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أرقام الصفحات م ١د‏ 0 سرنا تعر واد وضعب سم 
فى الأصل 


| نوازل الجنائز 


في أجوبة الولي الصالح سيدي امختار الكنتي رحمه الله ما نصه: 

وأما قولك فيما يستعملونه من التصدق على الأموات يوم الجمعة 
خاصة» هل له أصل أم لا؟ 

فا اب أن لذللك ناف هويا زوق وار عن سحاد ا ان 
وات كذ الامة وفك عدون كل ججعة فيزورون الأحياء ويقفون على 
أبوابهم» فيقولون لهم: إتقوا الله فينا فقد كنا كما أنتم» وستكونون كما 
نحن» صحائفنا اريف رما منشورة» وقد أذن لكم في الأعمال 
الصناطات» :وقد متعنا متهناء فاد كنرونا ما فی یدیک وان ع 
دعوا لهم بالبركة E‏ وكان ذلك ذخراعندهم. 

وذكّر صاحب شرح الصدور بعد هذا الكلام أن ما يتَصّدق به عليهم 
يكون لهم نورا في قبورهم» ونفعا عاجلا لهم يفخر به بعضهم على بعض» 
ومن ترك صلتهم ثلاث جمع متتابعات فلابد أن يصاب في دينه أو نفسه أو 
0 

وأجاب العلامة سيدي محمد بن عبد السلام بناني فقال : 
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ص 3 


الحمد لله وحده. 

الدفن في المسجد المبني للصلاة من المكروهات كما في الحطاب عن 
البرزلي وابن الحاج» واقتصر عليه الزرقاني» ونص الحطاب : البرزلي : ابن 
الحاج: روى أشهب : أكره الدفن فى المسجد» فيحتمل على أنه إذا دفن 
الس را لمعنه لدي إلى اذ لق للك لير 

قلت : ويحتمل أن يكون لأن ميتة الآدمي قيل : إنها نجسة» وهو ظاهر 
المدونة في الرضاع» وقيل : طاهرة مطلقا مطلقاء وقيل بالفرق بين الكافر والمسلم . 

الس ا ل لسر لي 
کما قال فى اختصر: (والأظير طا ا ف »> فتنتفى الكراهة» 
لقاعدة دوّران n‏ 
> المح E E‏ 
مقبرة» لأنها إن بت لها بهذه الزيادة حكم المسجد فحكمهما الجواز» وإن 
لم يشبت لها حكم المسجد فقد دفن هذا الرجل في مقبرة من مقابر 
المسلمين» وهو يملك فيها الدفن كما في غيرمًا ديوان» والله أعلم. ه 

قلت : وانظّر نسبته للزرقاني الإفُتصارٌ على الكراهة» مع قول العلامة 
السجلماسي في شرح قول أبي زيد الفاسي . 

كد مرصن E‏ لون متي انل شود ونا اه 

وما تقدّم في كلام ابن سهل من أن الإمام مالكاً وأصحابه يكرهون 
غرس الشجر بالمسجد, لعله يريد بالكراهة المنع» لقول الزرقاني والخرشي في 
باب الكراء: صرح جماعة بمنع الغرس والزرع في المسجد وقالوا: لا يجوز 
الحفر فيه ولا الدفن فيه» ولعل من ذكّر الكراهة أراد المنع. ه . 
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ومسألة غرس الشجر بالمسجد من إحدى المسائل التي خالف 
الأتدلسيون فيها مذهب مالك رخمه الله أنظرها إن شفت آخر وثائق 
الغرناطي ) .انتهى كلام السجلماسي . 

وما نسبه للخرشي والزرقاني هو كذلك فيهما بامحل المذكورء وتقدم 
عن ابن هلال في نوازل الجمعة أنه لا يجوز الدفن في رحاب المسجد وداخله 
وصحنه, إلا إن اقتضت مصلحة ذلك» فيجوز في رحابه. 

الماك ا قاف هااا ند سير قمعيو نالك مك ها ن 
غازي في تكميل التقييد بقوله: 

قد خولف المذهب في الأندلس * تو قة نين سيب الريك 

OTT‏ ا * والحكم باليمين قل» والشاهد 

وخلطة والأرض بالجزء لي * ورفع تكبيرالأذان الأول 

ومعنى هذه الأبيات أن أهل الأندلس قالوا: يسهم في الجهاد للفرس 
سهم واحد فقط كراكبه» ومذهب الإمام وهو ما قاله في الختصر: «وللفرس 
مغلا فارسه )» وأجازوا أيضا غرس الأشجار في المساجد وهو مذهب 
الأوزاعي» وقال مالك الع کی احرش وال كاي موقاو رقنا لا يتك 
باليمين والشاهد ولا بإثبات الخلطة» ومذهب مالك أنه يحكم به» وأنه لابد 
من إثبات الخلطة» أي من ادعى على غيره بحق فأنكره فلا تجب عليه اليمين 
حتى يثبت المدعي خلطة بينهماء وأجازوا كراء الأرض بالجزء ما يتخرج منهاء 
ومذهب مالك منعه» وأجازوا أيضا رفع تكبير الأذان الأول . 

قال ابن الحاجب : ويرفع صوته بالتكبير ابتداء على المشهور. 
التوضيح: ما ذكر أنه المشهور» كذلك ذكره صاحب الإكُمال» وذكر أن عليه 

ص4 عمل الناس» وذكر بعضهم أن مذهب مالك ليس إلا لافقا اهاد 
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قيل: وهي إحتدى المسائل الع خالق فيا امل الأندلس ذهب 
٠ AL‏ 

ثم قال السجلماسي بعدما تقدم عنه ما نصه: 

ما سبق من منع غرس المقبرة ظاهر في الجديدة ولا إشكال» وأما القديمة 
فنص ابن هلال وغيره على المنع من تغييرها بالغرس أو بالحرث على الراجح 
لل د 

وقد سئل ابن هلال » فقيل له : المقبرة البالية أربعين سنةء هل يجوز 
حرثها وغرسها أو لا؟» فإن قلتم بالمنع فلم؟» وإن قلتم بالجواز» فهل هي لمن 
حرثها أو تصرف في مصالح القبور؟. 

فأجاب: لا يجوز في المقبرة ما أشرتم إليه» لما فيه من تغيرها وتملكهاء 
اذا كل نحي اماو ع نبانزة ا حنافك وال ولاعمل عليه 

وقوله :«وإن كان بعضهم أجاز ٠...‏ الخ أشارَ والله أعلم» إلى ما نقله 
ابن عات قبل ورقة من آخر طَّرره» ونصه من كتاب الإستغناء: أخبرني بعض 
او و الف مر بن ال سوق قا إذا حاف 
عن الدفن فيها. 

وقال غيره: لا يجوز لأحد آخذ حجارة المقابر العافية ولا رال عنهاء 
ادي العاف ول لمجا سار سيف وا كس هديا زرفل 
هذا المعنى لا يجوز حرثهاء لأن في ذلك تبديلها وتغييرهاء لأنها من 
لأسا ا ت 

وقال بعد هذا : وما حرث مما عَفًَا من المقابر أو ما لم يَعف فبالكراءء 
ويجعل ذلك في أكفان الفقراء والمساكين وحفر قبورهم» فانظره. ه . 
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ونبه الإمام ابن مرزوق على ضّعف ما في الطرر كما في المعيار. 

وقال سيدي عبد القادر الفاسى فى نوازله: حرث المقبرة غير 
جا :1ف اشر لذ بج ولك ريف بولا EBE‏ 
لم يبق منه إلا عظم واحد. ه. 

وسئل سيدي يحيى السراج عن قوله صلى الله عليه وسلم : 

«مَّن مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»» فهل هو على 
O OE‏ اباد موري اناسنا وف ليده 
وإن كان"فاسقاء وكير من الاس هوتوق على هذه الكلمة المشرفة تفط الل 
وإن كان غير مستقيم الحال أيام حياته؟» أو هو في المشيعة أن ينقَّذْ فيه 
الوعيد ثم بعد ذلك يدخل الجنة؟» أم تحرم عليه النار لموته على كلمة 
الإخلاص؟ . 

فأجاب أنه يدخلها فى اللاحقين» كما إذا كان فاسقا ونفذ فيه الوعيد 
تزه جد كل ب اندي زاف ارم 

وقال الإمام النووي في شرح مسلم : إعلّم أن مذهب أهل السنة وما 
ف اهل ای اما شف ومو مانت يوسب لون اللي قطي فل 
كل حال» فإن كان سالا من المعاصي كالصغير وامجنون الذي اتصل جنونه 
بالبلوغ» والتائب توبة صحيحة من الشرك وغيره من المعاصي إذا لم يحدث 
معصية بعد توبته» والموّق الذي لم يُبْتَلَ بمعصية أصلاء فكل هنذا اليك 
يد خلون الجنة ولا يد خلون النار أصلاء لكنهم يردوتها على الخلاف المعروف 
في الورود» والصحيح أن المراد به المرور على الصراط . 

وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشيئة 
الله تعالى, ان شاو عقا ودل اة ر وجعله كاالقسم الأول وإن 
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ا يديه الفلا الى ريده اة نم مدخلا اة قلا يحلد فى انار 
أحد مات على المُّوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل؛ كما أنه لا يدخل 
الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عملء هذا مختصر 
جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة . 

وقد تظاهرت آدلة الكتاب والسنة» وإجماع من يعْثَدَ به على هذه 
القاعدة» وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم القطعي» فإذا تقررت هذه 
القاعدة حمل عليها جميع ما ورد من أحاديث الباب وغيره» فإذا ورد 
حديث» في ظاهره مخالفة لهاء وجب تأويله عليها. ليجمع بين نصوص 
الشرع .(ه). 

وقال بعض الشراح في قوله تعالى : «ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جهنم 
خالدا فيها4, الآية : إن المراد بالخلود المكث الطويل» كقولهم: جسد مخلّدء 
أو محمول ذلك على المستحل القتل الحرم المعلوم تحريمه من الدين بالضرورة» 


إذا مات على ذلك يموت كافراء فيخلّد كالكفارء لأن قاتل المومن لكونه 


نوكن لآ كر إلا کا ولك عد وابد اة نا ولا 
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»» ونحو ذلك» محمول على 
الستحل لذلك مع علمه بتحريعه أو لا يدخلها آولاً مع الفائزين. ه . 

وسئل سيدي يحيى السراج» هل تجوز الإجارة أو الجعل على 
ا في الفدية أن تكون في يوم واحد؟» وهل يزيد ذاكرها 

معدية رن للد ضيف للق عليه وسلم)؟. 

فأجاب : تجوز الإجارة والجعل على الفدية المذكورة» ولا يُشْترّط أن 
تكون في يوم واحد» ويزيد الإقرار برسالته صلى الله عليه وسلم فيقول: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


الأولى : ما معنى الحديث الذي ذكره الشيخ السنوسي آخر شرح صغراه 
في فضل لا إلاه إلا الله» وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «من دخل القبر 
بلا إلاه إلا الله خنّصه الله من النار)؟» هل المراد تمادي الإنسان عليها إلى 

الثانية: هل يكتمّى بذكر الهيللة في الفدية التي ذكرها الشيخ 
السنوسي في شرحه المذكور أيضاء أو يكمل الشهادتين أو لا يكملها إلا عند 
رأس المائة فقط؟» وهل يسوغ تفريقها فيقراً كل يوم ألفا أو أقل أو أكثر ولو 
كان ذلك برق مدو عو كما نوي بالهيللة الى تاکر بعد السلرات 
عشر مرات ذلكء فإنها لا تتم له إلا فى سنین» أو لا تكفيه إلا إن كانت فى 
فور واحد؟» وهل تصح الإجارة عليها؟» وهل تقبل من كل واحد» سواء 
عرف معناها أو لا وقد رأيت بعض من ينتمى إلى الفقر يجتمعون 
ويوزعونها بينهم ويهدونها إلى الميت» هل يصح ذلك أم لا؟» وبعض الناس 
يوصي بشيء من ماله يعطى لمن يقرؤها له» فهل تصح هذه الوصية ويسوغ 
للعوصى :له ادها ام ؟: 

فأجاب: أما دخول القبر بلا إله إلا الله فمعناه دخول القبر 
مصحوبا دخا بمعناها. أي الإيمان بالله تعالى واعتقاد وحدانيته» وهو 
معنى حديث: « من مات وهو يعلّم أن لا إله إلا الله دخل الجنة»» لأنه إذا 
مات وهو يغلمها فمعناهًا مضاحب له إلى أن يبعث عليه» ولا يحمل على 
أن المراد ذكر الحاملين لها أو المشيعين» لاتفاق علمائنا على أن ذلك بدعة. 

وأما هل يقتصر على لا إله إلا الله أو لابد من تكميل الشهادتين؟: 
فأفتى الشيخ سيدي يحيى السراج رحمه الله بأنه يكمل الشهادتين» وأفتى 
الشيخ القصار رحمه الله بأن ابن ثابت اقتصر على التهليل على ظاهر 
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الحديث المذكور في ذلك» قال: ولاشك أن الذي يزيد « محمد رسول الله» 
صلى عليه وسلم أفضل بكثير. 

وأما تفريقها وتلفيقها في أيام فأفتى الشيخ سيدي يحيى السراج 
بصحته» ولا إشكال في أن الفور فيها أولى وأفضل. وأما التفريق الكثير مثل 
ما كر في أدبار الصلوات» فإن كان ينوي ذلك فجار مجرى غيره من التفريق 
و روانم ا ۰ 

وأما هل يشترط في قبولها معرفة معناها؟, فإن كان المراد معرفة معناها 
الذي هو لازم لكل مسلم وهو إثبات الوحدانية بالألوهية لله تعالى ونقَيّها 
عن غيره» فهذا لا يكون الإنسان مسلما إلا مع معرفته» ولا يقبّل ذكْر ولا 
غيره إلا من مسلمء وإن كان المراد مازاد على ذلك ما ذكره العلماء واستتبطوه 
من النكث والفوائد فهذا ليس بشرط في ذلك . 

وأما الإجتماع لها كما ذكرء وتوزيعها فلا بأس به وقصّة الشاب 
مع أبي زيد القرطبي رحمه الله تشهد لذلك في الجملة. 

وأما الوصية فجائزة وهي من باب الإجارة» وقد تقدم جوازها. 

وسئل عن ذلك أيضاء وقيل له: سمعنا من بعض الفقهاء أنه قال : 

«من قال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية 
لكمالك» وعد كماله سبعين مرة» فإنه يقوم له مقام الفدية الماثورة» هل ذلك 
صحيح أم لا؟؛ وهل سيدي دال « وعد كماله) بالفتح أو الكسر؟. 

فأجاب : الحديث الذي يذكر في الفدية ليس فيه تصريح بذكر 
الشهادتين معا أو الهيللة فقط» وأفتى E‏ سيدي محمد القصار بأنه 
يكز لذ إل إل الله د ویر ای ا عليه ر ر کا إن 
ذلك أولى وأتم . 
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وأفتى بعض العلماء بأنه يذكر الهيللة ويختم الدّورَ بالشهادة الثانية» . 
ار ا 

وأفتى سيدي يحيى السراج بأنه لا بأس بذكرها في يوم أو يومين أو 
أكثر» ولكن قصَّرٌ الزمان أحسَن من طوله» ففي يوم أحسن من يومين» وقس 
على ذلك . 

وأما ما ذكر من أن تلك الصلاة سبعين مرة تعدل الفدية وتقوم مقامها 
فلم يعرف له أصل ولا مَسْتَنَدء والذي يجرّم به عدم صحة ذلك . 

وإما الدال فالمألوف فيه الفتح» والكسر أيضا له وجه» والسلام. ه . 

قلت : في شرح الشيخ الطيب بن كيران على المرشد المعين في تعداد 
الأمور التي تكون فداء من النار ما نصه: 

ومنها ما ذكر عن الرّسموكي أن من قال: اللهم صل وسلم وبارك 
على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله كما لا ثهاية لكمالك» وعد كماله 
عدلت خمسنمائة آلف وهي قداء من الناز» وذكرغيرة أن قداية هذه الضباذة 
سبع مرات . ٠‏ 

ومنها ألف من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلمء كما في 
حديث في ديباجة دلائل اخيرات . 

وعلى هذا فمراد الشيخ سيدي العربي بإنكار هذا الحديث هو ماذكر 
في السؤال من أن عددها سبعون» والصواب أنه سبع مرات لا أكثر. 

ووردت هذه الصلاة بلفظ اخر عن الولي الصالح سيدي محمد بن 
علي بن رنسون الشروي اي وذلك اند راي الي صل الله عليه وم 


في النوم فَلَْنَه اللي صل وسيم ويارك مان يدها محم :وغل اله اة 
AE EEE ES‏ 
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ويل المي عة الل بن ذاه فال الت غنها الى هنك الل 
عليه و في ن فاجابة افا موو ا ورا اف ا عن 
الشيخ المسناوي ولابد. 

وقوله» أي سيدي العربي : « لاتفاق علمائنا على أن ذلك بدعة» الخ» 
فی ات دة س لا مرها ولا سر بل سو بغ وة 
فقط» وذلك لا يضرء وإنما المضر هو البدعة الشرعية» وهي لا تكون إلا محرمة 
أو مكروهة» ففي نوازل الزياتي . 

وسئل الشيخ أبو القاسم بن خجو رحمه الله عن الذين يحملون 
الميت إلى قبره» هل يذكرون الله جهرا أم لا؟» يقولون: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله» ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلمء ولا يذكرون 
بالجهر» وعلى جوازه فهل فيه فائدة للميت أم لا؟ء وإن قلعم : لا يجوز وإنها 
يدعون للميت فقط» فهل بالجهر أيضا ام لا؟. 

فأجاب: ذكر الله مطلوب على كل حال وفي كل حال» وينتّفع 
الذاكر امخلص بذ كر الله لا محالة؛ ولا خلاف أن الميت ينتفع بدعاء من دعا 
له» وذلك كله محمود» ومن قال: إن ذلك بدعة فمراده البدعة الجائزة 
ET‏ كالكرو الاك الددعد مسقي إل E E‏ سيمريه 
ومكروهة» وواجبة» ومستحبة كالمسؤول عنهاء ومباحة. 

ولا توفي الإمام الفقيه الأستاذ بركة المتأخرين شيخنا سيدي محمد بن 
غازي العثماني رحمه الله أخرج جنازته من حضر حملها للقبور بذ كر 
مجهور کان أوصى به فيما بِلَغَنَاه ولم أستحضره الآن. وإن كان الحاملون 
يقولون: يا كريم» يا قديرء إغفر لميتنا الذليل الحقير» بجاه سيدنا محمد النبى 
النذير» ونحو ذلك» فأرجو نفعه.١ه).‏ 1 0 1 
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ص 9 


وما قاله سيدي العربي أصله لابن لب وغير واحد» كابن سراج» وابن 
الجنائز بالذكر الجهري» وهو الصواب الذي لاشك فيه ولا ارتياب. 

وما به العمل مقدم على غيره وإن کان مشهورا كما هو معلوم: ولتقرر 
العمل به صار اليوم تركه مع الجنازة قد كاد يكون محظوراء والله أعلم . 

وسئل العارف أبو زيد الفاسى عن الفدية, هل ورد فيها عن النبى 
صلى الله عليه وسلم خبر صحيح أو عن السلف أثر يعوّل عليه؟» وهل العدد 
يعون الفا او ما ألفن 4 
عينهاء لكن حديث البزار بالفدية بمائة ألف من سورة الإخلاص يصدق 
بمعناه فيهاء لأن ما احتوت عليه سورة الإخلاص من التوحيد والتقديس 
وفصلتّه» جمعته الهيللة» وهذا القدْرٌ كاف . 

وقد عمل السلف على ذلك» فقد قال ابن ثابنت: استحب الأئمة إن 
مات أحد من الإخوان أن يجتمع إخوانه ويهللونه ويهدونه إليه يكون فداءه 
من النار» وقضية الشاب التي ذكرها اليافعي والمقدسي تشهد بصحة ذلك 
أيضاء لكن أن تد كرسيعين الفا مقط ديك البزاز:مائة الف وان من 
قرأ سورة الإخلاص مائة ألف أعتقه الله من النار» وتحمّل عنه التباعات» ولا 
إله إلا الله بمعناه محتوية عليها. 

فإن قلت : قضية الشاب والحديث المذكور صريحة فى الهيللة» فأين 
قولكم: لم يثبت في عينها حديث صريح)؟ قلنا: لم يثبته أئمة الحديث» 
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صحيح في الجملة» وكيف» وذلك فضل الله» وقد قال الأئمة: إن فضل الله 
تعالى يطلب بكل وجه ممكن من قراءة أو غيرها. ه . 

وأجاب سيدي ابراهيم الكلالي أيضا بنحوه قائلا: وكان بعض 
الناس يذكر لا إله إلا الله» وعلى رأس كل مائة يقول: محمد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» ولا أدري» هل ذلك بنص أو استحسان» ا 
القولين؟» والختار عندهم إِنما هو كلمة الشهادة بجملتهاء ودليل هذا القول 
واضح. ه. 

وسكل الكلالي أيضا عمن مات وقد كان أوصى بدراهم تعطى 
للطلبة» فاجتمع لجنازته عدد من الطلبة فأعطيت لهم الدراهم الموصى بهاء 
فتنازعوا في كيفية قسمتهاء وأراد بعضهم أن يقسموها على نسبة ما 
يحفظونه من القراءة . 

فأجاب : الموصي إنما أوصى للطلبة من غير تعيين ما يعطى لكل واحد» 
ولك حمل قلي ا عاي اة قلا يعد لعو الات إلا فرقب 
وبيان من الموصي» والسلام . : 

وسئل أيضا عن إنسان يوصي عند موته بان يعطى من يحضر جنازته 
مع اة کا وكا ام الل امع او وها ليقرأوا عليه» فيحضر الطلبة 
جنازته» ومنهم من يحفظ القرآن كله ومن يحفظ بعضه فقطء ومنهم 
الدّيْن» ومنهم لمن لشرب الخمرء فهل تُقِسّم عليهم الوصية المذكورة على 
السواء والإعتدال» أم الحكم في ذلك لقاضي البلد لكي تقسم بينهم على 
جس حقظهدم اوذ اتهم بين لنا اكم في ذلك 

فأجاب : ومسألة الموصى للحاضرين جنازته لقراءة القرآن, فإن كان 
للوصية ناظر فيُفرق ذلك باجتهاده على ما يقعضيه نظره» وإن لم يكن لها 
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ال علق می ا 
ويخصص العام» وهذه قاعدة فقهية معمول بها في أمثالهاء وبها الفتوى في 
أمثالها. ه. 

وسئل أبو القاسم بن خجو عن رجل أوصى عند ثماته بشيء للطلبة 
الذين يقرأون عليه بعد موته» فاختلف الطلبة في ذلك» » فقال بعضهم: 
الاو » الحاملون لكتاب الله لا غيرهم» فلا تعطى الصدقة المذكورة إلا 
كن ا ف و ی ی يط عمد حرفا 
ويلحن في قراءته فيها فلا يعطى منها وإن حضر وقرأء إِذْ ليس من الطلبة» 
فهل سيدي ما قاله صحيح أم لا؟. 

فأجاب : تصرف الصدقة على من يُسمَّى طالبا في عُرْف بلد الموصي» 

وسئل سيدي العربي الفاسي عن الغريق في الوادي» هل عليه إثم 
أو لا؟ 

فأجاب : الغريق معدود من الشهداء كما فى الأحاديث الثابتة عن 
غير معرفة بالعوم وبحال الوادي» والله الموفق.(ه). 

ووجد بخطه أيضا ما نصه: ابن العربي في باب ركوب البحر في 
كتاب الجهاد من العارضة: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
الد ال ا ج هيك وللشرين ج د 
أبو داوود عن أم حرام» وهو حّسن. أنظُن هل هذا لكل غريق» أو للقاصد 
للجهاد فغرق ؟» مقتضى الحال أنه خاص بقصد الجهاد.(ه). 

وسئل سيدي ابراهيم بن هلال عمن مر بالقبور» كيف يسلم 
عليهم وبماذا يدعو لهم؟. 


فأجاب : روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: السلام 
عليكم يا أهل الدار ال و يرحم الله المستقدمين منا 
والمستأخرين» نا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم ارزقنا أجرهم ولا تفتنا 

ثم قال ابن حبيب رحمه الله: وقد استحسنت أن أقول إذا وقفت على 
القبور أو مررت بها: السلام عليكم يا أهل القبور من المؤمنين والمسلمين» 
أنتم لنا سلّف» ونحن لک كعاو و كرون كينا كسم » فبارك 
الله لنا في اللّحاق بكم» ورحمنا وإياكم» وغفر لنا ولكم . 

وقد ورد فضل كشير فيمن يقول: اللهم رب الأجساد البالية والعظام 
التخرة» التي خرجت من الدنيا وهي بك مومنة؛ أدخل عليها رَوحا منك 
وسلاما مني يا أرحم الراحمين. والفضل الوارد فيه أنه يكتب له بكل ميت 
دفن في :تلك المقبرة حسنة . نقل هذا ابن عبد البر عن الحسن البصري. 

وروي أن رجلا كان يختلف إلى المقابر فيقول: أَمّنَ الله روعتكم» آنس 
الله ود کی رک ال یکی قاوز الله عو ماک ل ریا عبن 
هؤلاء الكلمات» فانصرّف ذات يوم ولم يدع لهم» فلما كان الليل رأى في 
منامه خلا كثيرا جاءوه فقال: من أنتم» فقالوا: أهل المقابر» فقال: ما 
حاجتكم» فقالوا: إنك عودتنا منك هدية» قال : وما هي ؟ قالوا: الدعاء الذي 
كيك تع ل قال ماقت اللعامييد 0 

قال عبد الحق الإشبيلي رحمه الله: واعلّم -رحكمك الله أن الميت 
كالحي فيما يهدى إليه» بل الميت أكثرء لأن الحي قد يستغل ما يهدى إليه» 
واكك م فار قفا ل رو رمد روي هن الع سيل الله 
عليه وسلم أنه قال: الميث في قبره كالغريق يُنتظر دعوة من أبيه أو أخيه أو 
صديق له» فإذا وصلت إليه كانت له أحب من الدنيا وما فيها.(ه) . 
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ومن الدر الفائق في الأدعية لسيدي عبد الرحمن الثعالبي رحمه الله 
ما نصه: 

وعن أحمد بن حنبل أنه قال : إذا دخلتم المقابر فاقرأوا فاتحة 
الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد. واجعلوا ذلك لأهل المقابر فإنه 
يصل إليهم. 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم» :من مر على المقابر وقراً «قل هو الله أحد» إحدى عشرة 
مرة» ثم وهب أجره للأموات» أعطي من الأجر بعدد الأموات . 

وسئل ابن عرفة رحمه الله عمن ماتت, فأراد زوجها دفنها في 
مقبرته» وأراد عصبتها دفنها في مقبرتهم؟ 

فأ جاب يان القول قزل عصهيا» تهذا مقرل الو وتو البخدوية 
مع أهلهاء لا مع أهل زوجهاء لفقد النص فيها.(ه). 

قال في المعيار: فكتبت فيها إلى الشيخ أبي عبد الله القوري رحمه 
الله من تلمسان وقلت له: ما زعمه الشيخ رحمه الله من فَقد النص فيهاء 
صحيح أم لا؟» وإِن رأيتم شيئا فعينوا لنا في أي كتاب هو. 

فأجابئي : ومدفن الزوجة نص عليه صاحب الاستغناء أن القول لأبيها 
وإن كان لزوجها منها ولد.(ه). 

مسألة: في نوازل ابن رشد : إذا قرأ الرجل ووهب ثواب قراءته 
ليك عاق الك وحص ت ور ار لقف 

وفال ابن العربي في العارضة: الباري سبحانه وتعالى بقدرته 
وحكمته يُخَفف ا بن مله وما ان ويظي د جا ما 
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يكون عنده من أحوال العَبّدء فتارة يشّددها عذابا وذلك على الكفارء وتارة 
يكددها كفارة وذلك على الدنية وتارة يشددها رفعة في الدرجات وزيادة 
في الحسنات وذلك في الولي» وتارة و تح علي ادر اي 
وقدوة وأسوة لما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة المرض .(ه). 

وسئل سيدي الحسين ابن خجو : هل الحناء من الحنوط الذي يجعل 
للميت» أو ليست من الحنوط فيكره أن تجعل له؟ 

فأجاب : الحنوط الذي يحنط به الميت هو المسك والكافور والعنبرء 
وغيره من الطيب من كل جنس طاهر يتطيب به» نص على ذلك اللخمي 
وغيره» وأما الحناء فلم أر فيها نصاء ولكنها إن كانت عند التاس ما يتطيب 
به فهي داخلة في قولهم : کل جنس طاهر يُتطيب به» وإلا فلا ل(ه). 

وقيّدَ من خطه رحمه الله هذا الدعاء يُدْعَى به فى صلاة الجنازة مطلقاء 
ذكرا كان أو أنثى» صغيرا أو كبيراء» وهو: « ريثا وسعت كل شيء رحمة وعلما 4 
إلى < وقهم السيئات 4, وإن شعت زدت : رب اغفر لي ولوالدي ومن دخل بيتي 
مومنا وللمومنين والمومنات ) الأحياء منهم والأموات» وتصلي على النبي صلى 
الله عليه وسلم.(١ه).‏ 

وسئل سيدي محمد بن عرضون عما يهدى للأموات من القراءة 
والدعاءء هل يصل إليهم الآن أو إلى وقت أخذ الصحف ؟» وإن كان يصل 
إليهم فعلى أي صفة يصلهم؟» وهل يصل إليهم ذلك» سواء أهداه إليهم 
الطائع والعاصي» أو لا يصل إليهم إلا ما صدر من الطائع؟» فقد قال تعالى : 
< إنها يتقبل الله من المتقين 4 . 

فأجاب : ري بعض الأموات فسكل عن هدية الأحياء إليهم» فقال: إنها 
لتصل إلينا على أطباق من نور وأما قوله تعالى  :‏ اما يتقبل الله من المتقين > 
فَيَحَمَل على المتقين الشرك» وهو تقوى العامة» والله أعلم. ه 
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وسئل الشيخ أبو القاسم بن خجو - رحمه الله - عن رجل صلى 
على جنازة فكبّر خمس تكبيرات ساهياء فهل تبطل تلك الصلاة وتعاد 
مرة أخرى أم لا؟ . 

فأجاب: الذي أجمع عليه الصحابة فَمَّنْ دهم من الأمة أربع 
تکبیرات» ومن سهًا وكبّر خمسا فلا بطل صلاته» ولا تعاد الصلاة على 
ذلك الميت لأجل ذلك» ولا ينتظره المأموم بعد الرابعةء وما تعاد لو نقص 
الرابعة» والله تعالى أعلم وبه التوفيق 

وسئل أيضا عمن مات من تاركي الصلاة والمؤخرين لها عن 
أوقاتهاء وشارب الخمر وآكل ثمنهاء ومُكرم الأضياف بها مُدْمنا على فعله 
هذاء هل يصلَّى عليه أم لا؟» وما حكم من قضى حاجتهم ومن يجالسهم 
ويخالطهم ولم يتب من ذلك حتى مات؟ . 

فأجاب : ثبت فى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وشت ES‏ تارك الصلاة لا حظ له في الإسلام» وترك 
الضااة مدو الاد بالل من كبر لكان فار كياعين ااام اب حب 
كافر» فلا يصلّى عليه ولا يدن في مقابر المسلمين, ولأيرته وره لکفرة: 
ومذهب الجمهور انه فاسق عاص ویصلی عليه» ويدفن في ا کا 
ويرثه ورثته» لكن لا يصلي عليه أهلٌ الفضل» رذعا وزجرا للفسّقّة أمثاله 
هذا إن كان مومنا موحَّداء مقرا بكل ما جاء به سيدنا محمد صلی الله عليه 
وسلم من البعث والحشر والنشر وغير ذلك» وإلا فهو كافر بالإجماع» ومن 
يؤخرها عن وقتها من غير عذر شرعي فهو فاسق عاصء ولا تجوز شهادته ولا 
إمامته» لفسقه بتأخير الصلاة عن أوقاتها. 

وكذلك شرب الخمر الملعونة من أكبر الكبائر» ومن أفظع القبائح؛ فلا 
يشربها إلا فاسق ملعون» ولا يصنعها إلا فاجر مجنون» ولا يبيعها إلا خاسر 
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مذموم» ولا يشربها إلا مطرود محروم» أي مقطوع الحجة عند الله تعالى» ولا 
يداوم عليها إلا معاند ملوم» ولا يُكرم بها إلا ظالم محروم» ولا يجالس أهلّها 


لمعه كات نولا قن قجيا ‏ لاحلعوة فاجو ذال ا هيد من 


الله عليه وسلم» وشت وکرم» ومجد وعظم : «لعن الله الخمر وشاربها 
وساقيها وعاصرها وبائعها وحاملّها والمحمولة إليه والدال عليهاء والجالس 


إليهاء والمكرم بها. . 2( الحديث. فلا ينبغي | لعاقل أن اراد اي اير 


وإن كان في غير محل شربها إلا لوعظه وزجره؛ أو لضرورة ماء ويحسب 
نشي كت يلين بإزاء ج مقن :رذ ادن عن تمان الله د الله 
عليه سل وأ مو ا ای كان اعان على ا 
وفي حديث آخرء « فكأنما أعان على قتل مؤمن»» ومن جالسه حشره الله يوم 
القيامة أعمى . 

فينبغى ااهل الفضنل من المسلميق: ان لا يسلا علق اللعردين غل اسان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وشرف وكرم» ومجد وعظم» ردعا وزجرا 
للملعونين أمثاله» ومن تاب منها تاب الله عليه؛ إذ من تاب من الذنب كمن 
لا ذنب له. تسأل الله تعالى أن ينفعني بالتائبين من الذنوب» وأن ينفعني 
ويعصمني من المعاند ين امجاهرين بأنواع العيوب.(ه). 

وقال أيضا: مسألة : 

الصدقة بشرط القراءة» وهي أن يقول مغلا : أعطيك كذا وكذا على 
أن تقراً لي أ ولأبي أو لآ فى "أو العير سباع من الفران اواتهنها أو ا 
حزبا أو أقل أو أكش فذلك جائز على ما ذهب إليه التاخرون من أئمة المالكية 
كن وك عير E‏ لقارئ من القرآن» فقد منعه بعض 
أهل العلم» وقالوا: لا يجوز إلا معلوم في معلوم» وبذلك أفتى العبدوسي 
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والمكناسي» وأجازه بعض أهل العلم وإن كان مجهولاء وبذلك أفتى القالي» 
والله أعلم بالصواب . 

الحمد لله 

قسم البرزلي الطعام الذي يصنعه أهل الميت من تركته إلى أربعة 
أقسام» فإ أوصى به الميت» ولا دين عليه يستغرق جميع ماله» فهو جائز 
حلال» وإن لم يوص به وجعل من مال الأيتام فهو حرام» لا يجوز أكله 
کا بلقو یی لعسيو ا اله يسدر اونا ی 
فجائز أكله أيضاء وهو حلال» وإن عملوه لرفع المعرة عنهم فمكروه أكلّه 
وعملّه.(ه). 

وسكل ابن لب رحمه الله عن أهل موضع»› عادتهم إذا مات لهم 
إنسان أن يصعد أحدهم في ربع النهار إلى المنار في الجامع الأعظمء ويقراً 
شيعا من القرآن» وَيذَكُرَء نحو ما يفعل المؤذنون بالليل» ثم يدور في المنار 
ويقول: مات فلان» وجنازته في كذا إلى أشياء كثيرة من نحو هذا. 

فأجاب: إن ذلك من أشد النعى الذي جاء النهى عنه فى الحديث» 
فالواجب التقدم فيه بالنهي عنه ونع منهء لقبحه يفعله في الصوامع التي لم 
يشرع فيها إلا الإعلان بالوقت لإقامة شرائع الصلاة» انتهى . 

وسئل بعض التسونسيين عن إخراج الميت الذي يظَن صلاحه 
بالولاول والعرغريت . 

فأجاب بأنه بدعة ينبغي أن يأمر بقطعها من يمَتَفّلَ أمره» ولم يغبت 
قا كفل يقال عبد اخروج ينداز ا وسح ونه 

وسئل أبو عمران» كيف يدعى لولد الزنى؟. 
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فأجاب : يدعى لوالدته فيقال : إِجْعَلْهُ لها سلّفا ودُخراء وَقَرَطًا وأجراء 
ويكون كذلك» ويَشَفَع لها في الآخرة» وليس عملها ما يزيل عنه حكم 
الولادة» ألا ترى أنه ينفق عليها في حياتهاء وترثه ويرثهاء ألا ترى أن من 
الناس من يقول: ترث ماله كله» وهي أولّى من العصبة؛ فهو ولدها على كل 
حال» وكان ابن عرفة رحمه الله رن آنه لدذفى كوو معام لآن انور ا 
ما عا ا و رارزالا م عل افر ر : 

وسئل أيضا عن العباد, هل يدعون يوم القيامة بآبائهم أو 
بأمهاتهم؟. 

فأجاب: قد جاء أنهم يدعون لأمهاتهم لغلا يفتضحواء ولا يصح 
لقم قبر» رود الشيواب 51 لزعو نكي د E‏ علا تعلق الك 
من جميع ما يتعلق بالتسّب» والله أعلم .( ه) من المعيار. 

وسئل العلامة الأكبر سيدي عبد القادر الفاسى. ما فائدة الكفن إذا 
كان الناس يحشرون عراةء حفاة؟. ۰ 

ناخاب واا كفن اليك و علد عط فة ب وسكينه إن 
يفعل) اداو ال الکو الكرعيين: وک عا ت لرن ويا 
کی ا ۰ 

وسئل أيضا : إذا فَرَغْنا من الصلاة على الجنازة ثم تذكرنا شيعا من 
جسده بقى غير مغسولء أو كان ذلك قبل الصلاة وبعد تكفينه» أو كان 
فج وضع ني و فيا کک ته هل يكيل للك ار أو يقرت 
في بعض دون بعض؟. 

فأجاب : لم أجد في المسألة نصا صريحاء إلا أن في ابن عرفة ما نصه: 
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الشيخ عن أشهب: نسيّان غسله كنسيان صلاته» رواه علي .(ه) . 

هذا إذا ترك الغسل جملة»ء وانظره إذا ترك البعضء فالظاهر أن حكمه 
كحكم الجميع يجب تداركه حيث يمكن. لأنه كغسل الجنابة يبطل بترك 
ب إلا إن تدارك رض اتن عترقة قينا إذا دفن ووة لاف أبن رهد من 
دفن دون صلاة أخرج ما لم يَفْسَْء فإن فات ففي الصلاة على قبره قولان» 
وفرط الأول نا لع يفت حى يذهب الت يفنا أو غير ويكون الفوث 
إهابة التراب عليه أو الفراغ من دفنه» أو خوف تغيره» أقوال» ثم قال ابن 
بشير: قيل: يخرج للصلاة مالم يتغير» وقيل: لاء مطلقاء وقيل: إن طال» 

وظاهر نقل ابن الحاجب وص ابن عبد السلام: يخرج مطلقا لا أعرفه» 
فيجري ترك الغسل أو بعضه على ما قيل في نسيان الصلاة» والله أعلم.(ه) . 

وسئل أبو الحسن الزواوي : هل يجوز للإنسان أن يصلي على 
الجنازة, ونعله في قدمه» أو يؤمر بدزعها؟ 

فأجاب : إن كان النعال من جلود المذكّى الماكول» ولم تتعلق بها 
نجاسة» جاز تركها في أقدامهم» وإلا فلا ولَتنرّع . 

فأجاب : يجعل الرأس لأمام» والرجلان لوراءء إلا أن تدعو ضرورة إلى 
تقد الرجلين فلاباس.(ه). 

وسئل الشيخ سيدي محمد بن ناصر الدرعي عن الميت إدا رفعه 
الناس على أعناقهم, هل يقدمون رجليه أو رأسه» ما هو أفضل؟ 

فأجاب : التقديم لرأسه هو الشأن الذي مضى به العمل شرقا وغربا كما 
أخبر الشيخ أبو بكر السجستاني رحمه الله تعالى» ولا يلقت إلى ما أفتى 
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به بعض من يعتمد على الأفيسة الواهية من طلبة البوادي من تقديم رجليه» 
ا 

وفى أجوبته أيضا عغمارايت بخط قاضى ودانة فى عصرة» سيدي 
اميت فَيقرأ عليها سورة القدر سبع مرات» ويضعه تحت رأس الميت في الق 

وس الووعارر نض فسان جلي لك E‏ أو جديدة, أراد 
اا ی عا ارا لسك > هل يجوز له ذلك أو لا؟, 

وإذا قلتم بجوازه فلمن يكون الكراء؟» وعن أهل بلد تمالووا على وضع 
الأزبال على المقابر والجلوس عليها لقضاء الحاجة» فهل هذا منكّر يجب 
تخبيوه' ملالا فإن کی فين هنا ی وقوره قزل جوز الآقامة بيلك اک 
أم لا؟؛ فإن المناكر قد عمّت البلدان» وإذا غرس إنسان في هذه المقابر فلمن 
تكون الغلة» هل له أو للمساكين ؟. 

فأجابة: إنا كان الا مر كما د كر فالمشهؤر أن القبر حيس غل اجه 
ال كان كان في التُغُورٍ فالهم الأعظم الرقية وكذلك غا ات 
والله أعلم» مراعاة لمن يقول من أهل العلم بجواز غرسها والبنا ء عليها إذا طال 
الزمان» وحده بعضهم بأربعين عاما. 

وأما ما يجري في مقابر القرية من الإهانة وطرح الأزبال وغيرها من 
الجيف فهو حرام لاشك فيه» ومن بسطت يده في الأرض يجب عليه تغيير 
هذا المنكّر وغيره» مالم يؤد إلى مفسدة أعظم من ذلك . قال الله تعالى : 
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«ولولا دفاع الله الناس. .. > الآية وقال صلى الله عليه وسلم: « من رأى منكم 
منكرا فلیغیر یره بيده . .)الحديث. 


وأا الإقامة بالأرض التى فشا فيها المنكرء فإن أأُمكن منها الهجرة 


إلى ار ال ليس فا كر فك ل و ا ون استفوئ الامران فاا جب 


عليه الهجرة . 

وأما إذا غرست فالغلة لا يستبد بها الغارس؛ وتُصرف في المصالح 
غل دمو وف ن المصالح أن تعطى بالجزاء للغارس أو غيره استبقاء لهاء 
وقد اختلف في الشجرة ة التي تكون في صحن المسجد وأفنيعه» هل يستبد 

بها المؤذن أو الإمام أو سائرٌ الناس» أو تصرف في مصالح | التحن إن کان 
ضعيفاء» وهذا ليس باختلاف فى الحقيقة» وإنما هو فى الحال» تسرف قن 
الأهم وما منفعتة أعظم» والله أعلم.(ه). 

وسئل بعض الفقهاء عن مقبرة قديمة قد اندرست فصنع فيها رجل 
أندّر لدرس الزرع وذروه» فنازعه ناس في ذلك» وادعوا أنها لهم» فما حكم 
الله في تلك المقبرة ؟ 

فأجاب: إن كان الأمر كما ذكر تم فالمقبرة حبس لا تملك ولا ينتفع بها 
عير الدفن على القول المعمول عليه» وعلى القول بالإنتفاع بها بعد دثورها 
فيكون على المنتفع بها كراؤّهاء ويصرف في أكفان فقراء المسلمين ودفنهم» 
والله سبحانه أعلم ل(ه). 

اراي مان جيه لكيه اليبو رعسل رج لبي باه 
NS aS EE‏ 
الغابة» فقد سمعنا من بعض الناس أن المقبرة إذا جاوزت خمسين سنة 


و 


e 
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فأجاب: الق ن ماذاء يهنا كيس كل يشر امال بع ولا عبر 
ولا يباع ولا يملّك» وحرثها ذريعة إلى تملكها. 

وما ذكرتم عن بعض الناس أنهم قالوا وحكوا في المقبرة إذا جاوزرت 
الخمسين سنة تحرث فلا يترك العين للأ فإن الشيخ خليل بن إسحاق إمام 
المالكية في وقته قال في مختصره: «والقبر حبس لايمشى عليه ولا ينبش 
مادام به) . فقوله ( مادام به) أعم من خمسين سنة ومن مائة سنة وأكثرَ إلى ما 
لانهاية له» فقف عليه واعمل به» ولا يتساهل في ذلك إلا مَنْ قل دينه. 

وقد جاء أن الميت يتضرر بما يتضرر به الحي» وانظره» هل ترى أحد 
يرضى بحرق داره عليه أو هدمها EN‏ عليه كا ولو تأملنا فى 
از لقعو عطي ا ل ونان رع ود اه تدان نوكن لالت بها كه الكو ليق E‏ 
رضاه» آمين» والسلام . 

وسئل الفقيه الصالح أبو القاسم بن خجو رحمه الله عن جنازتين 
صلّي عليهما دفعة واحدةء فلما قُرِعْ من الصلاة عليهما وُجد في ثوب 
إحداهما نجاسة» فهل تعاد الصلاة عليهما معا أم لاء وهل الميت في ذلك 
كالحي ؟ 

فأجاب : إن كان الأمر كما ذكرتم فلا أعلّم قائلاً من أهل العلمء قال بان 
الصلاة على الميت تعاد من كونه صلي عليه وكَفَنه جس بخروج رطوبة منه 
ونحو ذلك من ثوب نجس كان عليه حين صلي عليه» أو وضع نعشه على 
معدل ی 

وأجاب أخوه أبو محمد سيدي الحسين بن خجو اشوا الوسر 
أعلاه كاف في المسألة إلى أن قال: لأن صلاة الجنازة يشترط فيها ما يشترط 
في غيرهاء على مذهب مالك؛ غير الركوع والسجود والقراءة» وقد نص أهل 
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العلم على أن من أخطاً القبلة في الصلاة على الجنائز تم علم قبل دفنهاء 
فقيل: يعيد الصلاة وجوباء وقيل استحباباء وقيل: لا إعادة» إذ لا وقت لهاء 
وف ا عليهنا ا ناس ات ا ار وا جا 
Se‏ وغسل ثياب كفنه إن كانت نجسة أو وسخةء 
وبتحنيطه» وكل ذلك للاقاة الملائكة.(ه). ۰ 

وسئل أبو الحسن بن برطال الأغزاوي رحمه الله عن زيارة القبور, 
هل تختص بيوم من الأيام؟» وفي أي وقت تكون من النهار؟» وما يقوله 
الزائر للقبور إذا وصل إليها؟» وأين يجلس من القبر؟» وهل يرى المزور الزائر 
أم لا؟» وبماذا يتقرب زائرهم إليهم؟» وكيف حالةً انصرافه عنهم؟. 

فأجاب : الذي اختاره الإمام الغزالي أن تزار القبور عشية يوم الخميس» 
ويوم الجمعة كله» ويوم اليد قبل طلوع الشمس» وعلى كلامه يعَوَل في 
هذا الفن. قال: وذلك لقضل يوم الجمعة» قال: وكان محمد بن واسع يزور 
يوم ا فقول لو احرك إلى ايوم ا ل ا اموت يموت 
بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده. وقال الضحاك: من زار قبرا يوم 
السبت قبل طلوع الشمس علم الميت بزيارته» قيل له: وكيف ذلك ؟» قال : 
لمكان يوم الجمعة» وفي حكاية عاصم الحجوري حين رآه بعض آله في النوم 


إلى أن قال له: تعلمون بزيارتنا إياكم؟» قال: نعم» نعلم بها عشية الخميس 


وأما صفة الزيارة فيستقبل الزائر وجه الميت ويستدبر القبلة» 
وسواء كان قائما أو قاعدا. 


وأما ما يقول فيسلم السلام السني . قال أبو هريرة: إذا مر الرجل 


بقبر الرجل كان يعرفه فيسلم عليه» يرد عليه السلام وعرفه» وإذا مر بقبر لا 


يعرفه فسلّم عليه رد عليه السلام. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى 


27 


الله عليه وسلم : «ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به 
ورد عليه حتى يقوم)» وقد ENE OE‏ 
ويراه. وفي العاقبة لعبد الحق أن الزائر إذا قام على القبر يتبعه المزور بالنظر 
رن وإذا أتى قيل أيضا: يراه حين إشرافه على القبرء وذلك 
إذا صادف الوقت الذي تكون الروح فيه في القبر وهو يوم الجمعة ويوم قبله 
ويوم بعده كما قدمنا. 

وأما ما يتقرب به الزائر فأحسن ما يهدى للميت الدعاء بالمغفرة. 
وروي عن بعضهم أنه كان يقول: أمّنَ الله روعتّكمء انس الله وحشتكمء 
رم الله غريككم »تقل الله كسداتكم) جاور الله عن منيغاتكم» ويقراً ما 
اا و اج القرادة ور ل ادرو #التتزاء فقن ال رتسو الله 
صلى الله عليه وسلم: «ما الميت في قبره إلا كالغريق ينتظر دعوة تلحقه من 
أخيه وصديقه» فإذا لحقته كانت له أحب من الدنيا) .( ه) . 

قلت : قوله « فيستقبل الزائر وجه الميت ويستدبرٌ القبلة) إلخ» صحيح» 
فقد قال الإمام الهروي التادلي في كتابه المؤلف في مناقب أبي يعرّى ما نصه: 
وفظ ا سني اللي إن مهال ونه روا و ار عن ل 
بلس بالخيوا يان يدن يحورج انعد E‏ 
وبين القبلة» يجعل القبلة في قفاه» ويتوجه بوجهه إلى الشيخ» هكذا ذكر 
الأكمة احفقوة: 

ويحكى عن أبي جعفر المنصور العباسي أنه أتى من بغداد حاجاء ثم 
زازالنبي صلن الله علي وسكي وبعث إلى إمام دار الهجرة؛ يعني مالكا 
رضي الله عنه» وكان عالما مع فضاضة فيه» وغلظة مع هيبة الملك» فتكلم 
مع إمام دار الهجرة فأغلظ عليه في القول» فقال له الإمام: إن الله أدب قوما 
في هذا المسجدء فقال عز وجل : يا أيها الذين آمنوا لإ ترفعوا أصواتكم قوق 
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صوت النبي ؛ إلى قوله ١‏ تشعروة 4, وذم آخرين فقال: ١‏ إن الذين ينادونك من 
وراء الحجرات أكثرهم لا بعقلوة 4, ومد آخَرينء فقال: إن الذين يخطوق 
أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لهم مغفرة وأجر 
الا مادا تحجي هذا مركا ورك قرو كانه رفيا راو علي كان e‏ 
عبد الله عقيل القتبلة وأو الله أم عقيل رضول الل الله عليه 
وسلم» فقال له: ولم تستدبره؟» بل إستقبله» إذ هو وسيلتك ووسيلة أبيك 
آدې فادع الله وتوسل به وأنت مستقبِلٌ إليه» وتشمُّع به فإن الله يشفعه 
فيك . قالوا: فمن ذلك اليوم عرف أبو جعفر منزلة الإمام من العلم والدين» 
فصارت له حظوة ومكانة أكثر مما كان عنده. 
ی عن عبد الله ابن عمر بن الخطاب أنه كان كل يوم يأتي فيقف 

تجاه النبي صلى الله عليه وسلم» ويجعل بينه وبين رأسه ما تقدم» ويقول: 
السلام عليك يا رسول الله» ثم يدعو بعد التصلية بما شاء» ثم يتأخر ويجعل 
بينه وبين رأس أبي بكر مقدار الذراع أو الذراعين» ثم يقول: السلام عليك 
يا أبا بكر» ثم يتأخر حتى يجعل بينه وبين رأس أبيه كذلكء ثم يقول : 

السلام عليك يا أبت» ثم ينصرف . 

وإنه ينبغي أن يتأدب مع الأموات كما يتأدب مع الأحياء» فيجلس 
كجلوسه في الصلاة» أو يجلس متربعا. قاله بعض العلماءء (ه) منه. 

وسئل الشيخ أبو القاسم العروسي عن زيارة قبور الوالدين» هل 
يسير الإنسان إليهم أو يستغفر لهم من مكانه؟؛ وما وجه خروجه صلى الله 
عليه وسلم لأهل البقيع ليلا ولم يستغفر لهم من مكانه؟» وهل تحمل 
القراءة محمل الدعاء والإستغفار, أو مَحملُها محمل الأعمال التي لا ينتفع 
بها إلا صاحبها؟» وهل يخرج لزيارة قبور العلماء والصلحاء كي من 
غير آهل بد ر ممن لا يقطع بهم كما يخرج لزيارة الوالدين؟» وما يطلب 
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بزيارتهم» هل انتفاع الزائر فيدعو المرء عند قبورهم بما يخصه من أمر دينه 
ودنياه» لأن بعض الناس يقول: إن قبورهم مظان الإجابة» لأنهم أحياء في 
الحقيقة» أو إنما يطلب انتفاع الميت؟» فما وجه خصوصه بالخروج والإستغفار 
لهم دون سائر المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟» وما وجه قوله 
صلى الله عليه وسلم: «إني كنت تهيتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء ولا 
تقولوا هجراء أي نكراء» هل أراد بذلك عموم قبور المؤمنين أو خصوص قبور 
ال الد الق نات والاتتيتاء الفا ن رداك الذي يزورون فور 
الوالدين والقرابات في الأعياد والمواليد من غير أن توافق زيارتهم يوم اميس 
والإثنين» فإن سَكلُوا عن ذلك قالوا : هي يام خصها الله بما خصهاء ُنحن 
نحب أن نصل فيها القرابات» فهل هذه سنه فيقرون عليهاء أم بدعة فيزْجرون 
عنها؟. 

فأجاب: أما مسألة قُبور الوالدين فتعم, تزارٌ ويُخْرّجِ إليهاء كانت 
قريبة أو بعيدة» ولا يعترض علينا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: 

ولا تَشدُوا الرحال إلا لثلاثة مساجد »» لأن معناه شدها للصلاة لا لغير 
ذلك . 

وممَّنْ نص على ذلك» الإمام ابن بطال في شرح البخاري» والإمام أبو 
حامد فى الإحياء. 


وأما خروج النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع فإنما خرج 
بالأمر ليتبركوا بسماع كلامه وكونه بينهم, والاستغفار أمر زائد؛ ومن 
نص على ذلك شهاب الدين القرافي . وكونه كان بالأمر في البخاري ومسلمء 
وليُودّعها -كما وقع في مسلم - كالمودع للأحياء والأموات. 
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وأما القراءة على القبر فص ابن رشد فى الأجوبة» وابن العربى فى 
الأحكام له والقرطبي على أنه ينتفع بالقراءة» أعني الميت» سواء قُرَىٌ 
على القبر أو قُرىّ في البيت وبعث الثواب له أو من بلد إلى بلد . 

وأما شهاب الدين في القواعد فنص على أنه لا ينتفع بذلك إلا إذا قرئ 
على القبر مشافهة» وهو قول خارج عن المذهب» ينحو إلى مذهب الشافعي . 

وأما الخروج إلى قبور الصالحين والعلماء فجائز» طال السفر أو 
قصر . ومن نص على ذلك الإمام أبو بكر بن العربي في القبّس شرح الموطأء 
والإمام الغزالي في الإحياء في كتاب الحج وكتاب السفرء قال الغزالي : 

ويعتقد أنه ينتفع بالميت» وقال: كل من ينتفع به حيا ينتفع به ميتا. 

وقال ابن العربي : إنما ينتفع الميت بالحي لا الحي بالميت . والذي نعتقده 
أن الحي ينتفع بالميت» لكن» هل يتوسل به إلى الله» فيقول: بحق هذا 
الصالح إفعل بي كذاء وهو نص معروف للكرخي رضي الله عنه في الحلية» 
أو ما يعتقد أن البقعة بقعةٌ مباركة يدعو الله فيها من غير توسل؟» هذا هو 
لدعو عام عم الشوو درق كان N EE‏ النلده اورسطلان 
أبو عبد الله الفشتالي يعلمانه للناس. أخبرني بذلك من أثق بقوله» ويكون 
تخصيص زيارة قبورهما على القول بأن الميت هو الذي ينتفع زيادة رتبتهما 
على رتبة غيرهماء فاختصا بالخروج والسفر دون غيرهما والمؤمنين. 

وأما النهي عن زيارة القبور فكان ذلك في أول الإسلام» حيث 
كانت الجاهلية تعظم القبور» وربما عبدتهاء فحصن عقائد المؤمنين بالنهي» 
فلما استقر الأمر أباح الزيارة» ذكر ذلك أبو الفضل عياض والقرطبي . 

وأما تخصيص زيارة قبور القرابات فى الأعياد فبدعة عظيمة, إن 
كان الإعتقاد أن في ذلك اليوم زيادة على غيره من الأيام» وإن كان لتفرغه في 
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ذلك اليوم من أشغاله فلا بأس به» نص عليه ابن رشد في جامع البيان في 
زيارة القرابة الأحياء في الأعياد» وكذلك الأموات» ولا فرق .(ه). 

قلت : قوله هذا هو الذي عليه عمل الشيوخ» ثم لعله كان في وقته» 
أما الآن فلا. 

ففي نوازل ابن هلال:سؤال فيما جرت به العادة من زيارة قبور 
الصالحين» فيدعو هنالك ويتوسل بالنبي عليه السلام وبغيره من الأنبياء 
صلوات الله على جميعهم» ويتوسل إلى الله بالأولياء والصالحين» ويتوسل 
بفضل ذلك الولي الذي يكون عند قبره على التعيين» هل يسوغ له هذا أو 
يتوسل إلى الله في حوائجه بالولي على التعيين؟» وهل يجوز التوسل بغير 
نبينا عليه السلام؟ . 

جوابه: يجوز التوسل إلى الله العظيم بأحبابه من الصديقين 
والشهداء والصالحين, وقد توسل عمر بالعباس رضي الله عنهماء وكان 
ذلك بمشهد عظيم من الصحابة والتابعين» وقبل مولانا وسيلتهم» وقضى 
خا باه وفازال ذا کر فی الاين دی بهم قلا يذكرونه: 
وما زالت تظهر العجائب في هذه التوسلات بهؤلاء السادات» نفعنا الله 
بهم» وأفاض علينا من بركاتهم . 

وورد في بعض الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علّم عم 
القاس الدعاء عالق أولة: اللهم إن ات عاك بيك مدي 
الرحمة, فقال الإمام الأوحد عز الدين بن عبد السلام: هذا الخبرإن صح 
يحمل أن يكون مقصورا على رسول الله صلی الله عليه وسلم» لانه سيد 
ولّد آدم» ولا يقسّم على الله تعالى بغيره من الأنبياء والملائكة والأولياى 
لأنهم ليسوا في درجته» وان يكون هذا إنما خص به نبينا على علو درجته 
ومرتبته . 
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قلت : جاء هذا فيما يتعلق بالقسم على مولانا العظيم لا فيما يرجع 
إلى التوسل إلى الله سبحانه» والله الموفق؛ انتهى . 

قلت : ظاهر ابن هلال أن هذا السؤال له» وأنه هو المسؤول وا مجيب كما 
هي عادته في نوازله إذا قال: سؤال الخ ثم جوابه الخ. والذي في المعيار وغيره 
أن المسؤول وامجيب هو أبو القاسم العقباني» ولعله هو الصواب . قال الزياتي 
في نوازله: وجدت بخط عمي أحمد رحمه الله ما نصه: 

سيدي زروق في جامع الوغليسية : وزيارة القبور من السنة» وهو أن 
يأتي إلى المقابر فيقول : السلام عليكم يا أهل دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء 
الله بكم لا حقون» ثم يدعو وينصرف e‏ ا 
صح فيها من المرائي المبشرة بوصولهاء ولا ينبغى أن يقرأ بآية عذاب ولا أمر 
لاخو لتر ادكو ا رالضا قد ع ا 
وزيارة موتى الصالحين مرغب فيها. وآدابها - بعدما تقدم - أن يأتى من 
عند رجلي القبر حتى يصل إلى مقابلة وجهه» فيقراً أو يدعو وينصرفء ولا 
يتمسح بالقببر فإنه من فعل النصاری» ولا يصلي عليه تبركاء لقوله عليه 
الصتلاة والسلام +« إشكه عضب الله على قوم دوا جور ابات 
وصلحائهم مسجدا).(ه). 

وقال الزياتي أيضا: ووجدت بخط بعض الفقهاء ما نصه: 

ابن حجر في فتح الباري: اختلف في شد الرحال إلى غير المساجد 
الثلاثة» كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتاء وإلى المواضع الفاضلة 
لقصد التبرك بها والصلاة فيهاء فقال الجوينى : يحرم شد الرحال إلى غيرهاء 
عملا بظاهر الحديث» وأشار القاضي لسن إن ار ويه قال عیاض 
وطائفة؛ ويدل له إنكار أبي ذر الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى 
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الطُورء وقال له : لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت» واستدل بهذا 
الحدية؟ كدل عق انه يري عمل اديت على رهه ووافقة ابو هويرة: 

ثم قال بعد أبواب: وفيه أن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة ليس على 
التخرع» لكون الى ضلى الله عليه وسلم كان يات مسجة قباء راكبا 
وها كنار 

وتَعُقَّب بأن مجيعه صلى الله عليه وسلم إلى قُبَّاءَ إا كان لمواصلة 
الأنصار وتقَقد حال من تأخر منهم عن حضور الجمعة معه» وهذا هو السر 
في تخصيص ذلك .١ه).‏ 

ابن حجر: والصحيح عن إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا يحرم . 

وأجاب عن الحديث بأجوبة : 

منها أن المراد أن الفضيلة التامة إنما هي شد الرحال إلى هذه المساجد» 
بخلاف غيرها فإنه جائز. 

ومنها أن النهي مخصوص بن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من 
سائر المساجد غير الثلاثة» فإنه لا يجب الوفاء به قاله ابن بطال . 

وقال الخطابي : اللفظ لفظ الخبر» ومعناه الإيجاب فيما يَندَّرٌ الإنسان 
من الصلاة في البقاع التي يتبرك بهاء أي لا يلزم الوفاء من ذلك غير هذه 
المساجد الثلاثة . 

ومنها أن المرا د حكم المساجد فقطء وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد 
من المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة» وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح 
أو قريب أو صاحب فلا يدخل في النهي . 

ومنها أن المراد مور 9 الخطابي عن بعض 
السلف .(ه). 
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وسئل سيدي عبد الله العبدوسي عن مسائل من هذا الباب : 
أينفعونه إذا كانوا فاسقين؟» فإن قلتم بانتفاعه» فهل بالصدقة أو بالقراءة أو 
بالدعاء؟» وهل لا تجوز القراءة إلا عند القبر أو في كل موضع؟ 

الثانية : هل الأرواح ملازمة للقبور دائما أو في بعض الأيام دون بعض؟ 

الرابعة : إذا مات صبى صغير قبل البلوغ» هل يزار أم لا؟» 

فإن قلتم بزيارته فما الفائدة في زيارته؟ 

فأجاب : أما أقرباء الميت وأصدقاؤه فيصل للميت ما أهدوا إليهء 
من دعاء أو صدقة أو قراءة أو ذكرء إذا قصدوا بذلك وجه الله سبحانه» 
ولا يمنع فسقهم من قبوله» وذلك مقتضى قوله تعالى : إا يتقبل الله من 
المتقين4, أي المتقين الشرك» ولو كان معناه عند العلماء خلاف هذا لَهَلَكُْنَاء 
لكن يقصد ذلك عند الشروع فيه أو قبله لا بعده» ويصل توابه للميت» 
وسواء كان ذلك عند القبر أو غائبا عنه» إلا أنه عند القبر أفضل» فيحصل له 
ثواب القراءة وب ركة الإستماع . 

وأما الأرواح فأحوالها مختلفة» فبعضها في سماء الدنياء وأخرى في 
الثانية» وهكذا إلى ال e‏ 
N SS‏ ا 
إلى غير ذلك من أحوالها المختلفة . 

وتزار القبورفي كل وقت, إلا أنها تعأكد زيارتها يوم الخميس 
والجمعة والسبت. وفي رواية قبل طلوع الشمسء فإنها تكلم من يزورهاء 
وتكون على أفنية القبور. 
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وأما هل تراه عياناً أم لا ؟. 

قبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يمر 
على قبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فسلّم عليه إل عرفه فيرد عليه» وإن لم 

وأما الصغير فيزار قبره ويدعى لهء وينتفع بذلك كما ينتفع به البالغ 
الرشيد. وفيهافوائد» معا وغل النور على ج ورفع درجاته» 
وبالله سبحانه التوفيق .(ه). 

وسئل بعض الفقهاء عن المرأة» هل يجوز لها زيارة الصالحين 
والخروج إلى ذلك أم لا؟ 

فأجاب : لا خفاء أن زيارة الصالحين مطلوبة مستحبة» لما في زيارتهم 
ومشاهدتهم من الخيرات والكرامات» فيمجرد ذكر حكايتهم تنزل به 
الرحمة» فكيف بمشاهدتهم ورؤيتهم كما قيل: 

هذا على سبيل الجملة. 

وأما على سبيل التفصيل فالذي رأيت لبعض العلماء في زيارة الرجل 
الصالح أنه إذا كان شيخا كبيراء والمرأة شابة» جاز لها زيارته» لأنها تراه 
کالب وهو يراها كالبنت» وإن كان شاباء وهى متجالة» جاز أيضاء لأنه 
يراها كالام وهى كالوبن» بخلاف ما إذا كانا معا كبيرين أو صغيرين» فان 
ذلك مذموم» لأن كل قرين يألّف قريته» وهذا كله مع عدم الخلوة» لأن الخلوة 
بالأجنبية ممنوعة. 
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وأما الخروج لذلك فإن كانت شابة فاتئة, فهذه لا يجوزلها 
الخروج» لما يؤدي إليه خروجها من الفساد بهاء ولها أن تزور الصالحين» فإن 
كان الصالح المزور حيا استنابت من ينوب عنها في التلقي منه وطلب الدعاء 
منه» ويحصل لها من الأجر العظيم بسبب استعمالها السنة في ملازمتها 
لبيتها ما لا يدخل تحت حصرء وإن كان الصالح المزور ميتا زارته من بيتها 
فتقرأ الفاتحة والإخلاص والمعوذتين والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلمء 
وتهّب ثواب ذلك لمن رادت زيارته من الاو عورا شاوت ررر 
جميع الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها من بيتهاء ونبه على هذاء 
الفقيه الصالح أبو القاسم بن خجو رحمه الله وأنشد : 

وَقَرَكَ في بيوتكنء الله * قال لنسوة رسول اللّه 
من كان ومن ذا بالله * فليتّبع سنّةَ رسول الله 

ثم إن اضطرت المرأة إلى الخروج لتسأل من يعلمها دينها الذي هو أول 
الواجبات» أو غير ذلك من أحوال الضروريات التى لابد منهاء فقال الإمام 
ای الفاكواق + لحرت ا( ب شروط: ٠‏ 

الأول : أن يكون خروجها طرفي النهارء ما لم تُلجئ إلى الخروج في 
غيرهما ضرورة فادحة. 

الثاني : أن تلبس ادون ثيابهاء أي أغلظه وأَوْسَحَّه لا ارف وأنقاه. 

الغالث : أن تمشي في حافة الطريق دون وسعه حتى تبعد من الرجال . 

الرابع : ألا يكون عليها ريح الطيب» 

الخامس : أن لا يظهر منها ما يحرم على الرجال النظر إليه؛ غير الوجه 
والكفين» ما لم يكن النظر إلى وجهها يؤدي إلى الفتنة فيجب عليها 


ستّره .(ه) . 


37 


ص 27 


وسئل الإمام ابن سراج عن عادة جرت عند أهل بلد السائل» وهي أن الميت 
يحمل من داره بالقراءة حتى يدفن» ثم يوصونه بعد الدفن يقولون له: إذا قيل 
نك م رك وا دك إن صرفو عن ار إلى جي اخ 
قَيقف قرابة الميت» ويقف في مواجهتهم الإمام» وأربعة من الناس أو أكثر أو 
أقل» ويقولون لقرابته : أحسن الله عزاكم» والناس يجوزون بين الصفين» كل 
واحد يقول لهم كذلكء هل هذا جائز ام لا؟. 

فأجاب : أما القراءة أمام الجنازة في حال حمل الميت فلم ترد في السنة› 
والأولى تركهاء یکر دن الأرض ا ۰ 

وأما تذكير الميت بعد دفنه, وهو أن يقال له: إذا قيل لك من ربك 
فلم يرذ في حديث صحيح» وجاء في حديث ضّعيف» لكن عمل به في 
الام واقال به :علماء الشافعية. 

وأما تعزية قرابة الميت عند المقابر فلم ينقل عن السلف الصالح» وكرهه 
التخعي» 

وقال ابن حبيب : إنه جائز » لكن من جهة الأدب ينبغى أن يكون فى 
لن او 2 ٠‏ ۰ 

قلت : أما ما ذكره من كون القراءة في حال حمل الميت لم ترد في 
السنةء إلخ» فمراده السنة المشهورة: وإلاً فقد قال في روح البيان عند قوله 
تعالى : #وأ6 ليس للإنسان إلا ما سعى؟ ما نصه: وقد ذكر الخرائطى فى كتاب 
السو NE a‏ عمسو 
مشر عي ولا SL‏ قرس عن الا فر لا 
اذ كر ا وا كن علق اند كرا بتري ا وال ك معا مح 
E ET‏ 
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وبه يظهر ما في كلام الشيخ ابن ناصر حيث قال : والذ كر لحمل الجنازة 
لا يجوزء وامختار فيه السکوت» والتفكر فى نفسه» كيف يكون حاله إذا كان . 
على تلك الحالة» وكذا قول او ا الجنازة ما 
ت أرق و ركد سان تسلف الماك » تدهم كار الفسيون 
کا اا الجنازة» وكذا قول ابن هارون: إن رفع الصوت بالأذكار عند 
تشييع الجنائز بدعة» وليذ كروا في في أنفسهم إن أَحَبُواء والله أعلم .(ھ). 

وكذا فقول اين التاظي لال عن مسناكل ها حمل الت إلى فب 
بالذكر أمامه إلى أن قال له السائل: استمر الناس على فعلها حتى كادوا 
يجعلونها من الفرائض» ويحتجون على ذلك بفعل أهل غرناطة» ويقولون: 
لو كان الأولى ترك فعلها لتركوها بالحضرة المذ كورة» ويحتجون أيضا بقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: ١‏ مَنْ سن في الإسلام سنة حسنة... الحديث» 
O ab‏ نل ركد نوو بن درك رو SS O‏ 
غيره» بخ» فانظر تمامه في نوازل الزياتي . 

قد لاحت أن الد كر الد كور له متمد رحب أن ذلره ديف 
ضعيف فإنه يعمل به في فضائل الأعمال» ولله در ابن عرضون حيث قال : 
ذكر الإمام أبو عبد الله البقال التازي أن العمل شاع عند كافة أهل البلاد 
المشرقية» مصر والشام وغيرهماء أنهم يحملون الجنائز بذ كر الله عز وجل» 
والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويحضرها العلماء المرجوع في 
e‏ في الإ تياد عابي ولا رسيم من أحد منهم نكير 
ولا يفتي عالم من علمائهم في شيء من ذلك بتغيير» والله أعلم . 

وسئل بعضهم : هل يلقن الميت بعد دفنه أو لا ؟» فإذا قلت يلقن» بين 
لنا سيدي ما يقال في ذلك» ولك الأجر؟ 
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فأجاب : الحمد لله. 

يجوز تلقين اميت بعد دفنه» وليقل عند انصراف الناس عنه» يا عبد 
الله» أو يا فلان» تذكر ما كنت عليه في دار الدنيا من قول لا إله إلا الله 
بحم ودرا لله أو إذا جاءك الفتانان : منكرٌ ونكير فقل لهما : الله ربي» 
ومد نبيي» والكعبةٌ قبلتي» والقرآن إمامي» أو كلامًا غير هذا مما يغبت 
به الجواب» والسلام.(ه). 

وسئل شيخ الشيوخ أبو سعيد بن لب رحمه الله عن تلقين الميت وقت 
دفنه» هل ورد فيه شىء من الشريعة أم لا؟ 

فأجاب : أما تلقين الميت بعد دفنه, فالأصل فى العمل بذلك في هذه الأزمنة 
حديث ذكره عبد الحق فى كتاب العاقبة له قال: يروّى عن أبى أمامة الباهلى 
قال قال رسو ل ال م الله عليه وسلم ادا مات اجه كم فشر عليه 
التراب فليقم أحدكم على رأس قبره» ثم ليقل: يا فلان بن فلانّة» فإنه يسمع 
1 يجيب » e‏ ل الخانيم فإنه يستوي قاعدل ثم 
تسمعول به» فيقو 1 
وأن محمدا رسول الله ونك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا»ء محمد 
وناء :ها بفهة نا "عدن هذ ؟ وقد لقو چ وک الله سينا دونه 
فقال: يا رسول الله» فإن لم يعرف أمه» فقال: ينسبه إلى أمه حواء ) . 

والأصل فى القراءة على الميت عند دفنه الحديث المشهور فى يس : «إقرؤوها 
على موتاكم4, فَخَصَهُ قوم بحالة الإحتضارء وأطلقه آخرون.(ه). 

زل سيدي يحي الستراج عن النساء, هل يجوز لهن الخروج إلى زيارة 
القبور إذا كان ذلك خت يامن مه من التطر وحن مستترات» كقبور البادية 
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مغلا أم لا؟ء وإذا قلنا با جواز» هل يشمله عموم قوله صلى الله عليه وسلم: 
« كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فُزورها ولا تقولوا هجراء أَوْ لا يشمله» وإنها 
الجواز من طريق أخرى؟ . 

فأجاب : اللرأة إن كانت متجالة خرجت» وإن كانت ت شابة» إن خشي منها 
الفتنة لم تخرج» وإن لم نَحْش منها الفتنة خرجت» لکن بشروط ذكرها غير 
واحدء ولولا الطول جلبناها وأتينا بها( ه). 

وهذه الشروط تقدمت فى كلام الفاكهانى. قال التتائى فى كبيره: 
وتر الخروج قرب للسلامة في الدينء لحف لعن ور عت اشرو 
من بعضهن فهل ينبغي أن يخرجن في غير الليالي المقصودة بالخروج؟.(ه). 

وسئل سيدي قاسم العقباني عن خروج النساء في الجنائز متبرجات بزينتهن 
في طرقات» حاملي الجنائز ؟ إلخ . 

فأجاب : وأما خروج النساء متبرجات بزينتهن فَمما لا سبيل إليه» 
سيّمًا مخشيات الفتنة» فإن المنع فيهن أشد» لكن إن كانت المرأة كبيرة جدا 
قد انقطعت حاجة الرجال منهاء فإنه يباح لها الخروج في هذا وفي غيره 
الله افق مقا 

وسئل يحيى بن عمر عن الرجل يموت وتخرج أمه أو أخته أو امرأته, 
ويخرج معها نساء من جيرانهم إلى المقبرة» وعن المرأة يموت زوجها أو ولدها 
أو بعض قرابتها فتزور قبره كل يوم جمعة أو غيره؛ فربما بكت بصياحء وربما 
اجتمع إليها النساء فيبكين بالصراخ العالي» هل تَّرى أن يطردن وَيُنْهَيْن عن 
ا خروج» وإن نهين ثم عدت أترى أن يضريّن أم لا؟ 

فأجاب : لا أرى للنساء أن يخرجن إلى المقبرة للترحم على الأزواج والأولاد 
أصلا. 
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ومن أجوبة سيدي موسى بن العقدة ما نصه : 

قال الزناتي: وقد أبدع الناسٌ خرقة يسترون بها السوأتين» وسموها 
محشراء يقولون: يحشر بها يوم القيامة» وقد اتفق السلماء على الحشر 
والعورة بارزة.(ه). 

وسكل سيدي أبو القاسم بن خجو عمن توفيت أمه ودفنت» فأوصى أنه إذا 
نأك يال نحا قول بذكن حلنها ( واا اها هر العدرات؟ 

فأجاب: لا حرج في الدفن خلفها أو أمامها .(ه). 

وقيد عنه أيضا ما نصه: ذكر لي حامله أنه حضّر لقوم يغسلون ميتا من 
غير سترة في ملاً من الناس» وهم يشاهدونه وينظرون إلى جسده بأجمعهم» 
وذكر لي أنهم يحضرون عند المحتضّرء ٠‏ رجالاً ونساء اجنبیات» باديات 
امحاسن» ومنهن من تبكي بالصراخ والصياح والتوح» وكذلك يتبعون الجنائز 
بالصراخ والنياحة إلى إزاء القبور» حتى إن النائحات الصارخات الملعونات 
يشوشن على المصلين الذين يصلون على الجنازة لصراخهن ونياحهن؛ هل 
يسوغ ذلك أم لا؟ 

فأجبت أن جميع ذلك لا يجوزء بل هو منكر, حرام» ملعون فاعله, والميت 
لا يغسل إلا في موضع مستور عن العيون» ويُسْتر بثوب من سرته إلى ركبته» 
ولا يباشر الغاسلٌ عورته بيده إلا أن يجعل على يده خرقة يلف يده بها في 
كال واف ا واس Ea‏ تف 
ضروريا بعد التجريد من الغياب» كالطبيب الذي أبيح له النظر للعورة» 
ألا ترى أن الحي إذا جرد جسده كله ورأسه؛ واستلقى على قفاه أو على 
وجهه أو على جنبه» وجعلَ خرقة على عورته» لا يحب أن يطلع عليه أحد 
ويّظُرَ إلى عورته في تلك الحالة» فكذلك الميت يوْدَى با يؤذى به الحي» 
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فاحذر هذا الشأن العظيمء قال الله سبحانه «فليّحهذر الذين يخالفون عن أمره» 


إلى «عذاب أليم» . 


ومن يحض في امجامع امحرّمة التي يحضرها النساء الأجنبيات» وهن 
باديات المحاسن للرجال الأجنبيين» من الفساق الفجار الذين لا تجوز شهادتهم 
ولا إمامتهم» لاختلاطهم بالفاسقات الفاجرات في محال المنكر الحرام . وفي 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كَثر سواد قوم فهو 
منهم)؛ والواجب على أولي الأمر من الحكام وجماعة المسلمين أن يمنعوا 
الفاسقات الفاجرات الصارخات النائحات نما يقتحمن من الفعل الحرم» ولو 
فتح الله سبحانه بصر النائحة ورزقت شيعا من العقل حتى تعلّم به أنها ميتةٌ 
بنت ميتة؛ وأن الباكي على الميت ميت» وأن المعَزِي والمعرّى ميتان» وأن 
المدفون والدافن ميتان؛ والمصلّي والمصلّى عليه ميتانء والداعي والمدعو له 
ميتان» قال سبحانه : «إنك ميت وإنهم ميتوخ4, لقال لها عقلها: إن الموت باب 
مفتوح يد خله الأولون والآخرون» فإن كان بكاؤها على أب أو أم قال لها 
العقل: استحيي ممن خلقك وخلقهما وكان يرزقهما ويرزقك» وإنك لاحقة 
بهما عن قريب غير بعيد» وإن كان بكاؤها على زوج أو ولد ونحوهما قال 
لها العقل: إتق الله ولا نَسَخَطيء أعَارك عارية» ورد عاريته بعد أن انتفعت 
بهاء أو وهب هبة من فضله من غير أن تعرفيها وانتفعت بها مدة» والآن ردّها 
على وجه القرض والإدخار» إن رضيت وشكرت فعل الخالق بالإقتدار ربحت 
ربحا ليس له قرار ولا مقدار» وإن لم ترضي وجزعت فقد خسرت هنا وفي 
عللك وک کے البق ا لجسن اننا 
مسلمين» وحشرنا وإياكم في زمرة المتقين» مع النبيغين والصديقين» 
والشهداء والصالحين» مع الآباء والأمهات والأخوال وجميع المؤمنين» بجاه 
سيدنا سيد العالمين» سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في كل 


وقت وحين. 
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وسئل أبو القاسم أيضا عن القراءة على الميت» هل المشهور فيها الإنتفاع بها 
أم لا؟ وإن أوصى الميت بمال لمن يقرأ عليه» هل لابد من تحديد القرآءة لأنه 
من باب الإجارة» اوا يحناج إلى تحديدهاء وأنه من باب المكارمة؟» وقد 
سمعنا أنه يفرق بين الغني والفقير في ذلك فإن كانت الوصية لغني فلابد 
بن اديه ر كارك تيلا مون ا ا 
لا؟» وهل حكم القراءة للحي كالقراءة للميت أم لا؟. 

فأجاب : مذهب الأندلسيين جواز القراءة للميت بأجرة» وبغير أجرة والنفع 
له حاصل إن شاء الله والعكس للقرويين كأبي حفص العطار ومن جرى 
مجراه» وأن النفع لا يحصل بها عندهم سوى للْقَارئ» وبمذهب الأندلسيين 
خرى العمل »و كفى :با ج او ین تميزج القراءة إن كانت عرض إد 
القرآة عمل» وکل عمل استَوْجر عليه فلابد من ی ولا صار إجارة 
فاسدة» وقد نص على المسئلة ابن سهل» ونقلها البرزلي» فانظرهما. 

ولا نقول: إن القارئ إذا قرا لميّت أو حى يكون أجر ماقرأ للمقروء لَه 
وحده» بل يوتي الله للمقروء لَه ما يشاء من الفضل والشواب ببركة تلاوة 
کا ق ا اء تله 
سبحانه وتعالی» لا يعجزه ذلك تعالى. قال تعالى : «يوتكم طفليږ4 أي 
أجرين: أجر الدنيا وأجر الآخرة على أحد التأويلات» بل يضاعف للقارئ 
ولغيره الاجر على فدر تيه إذ يدرك الست بها ل يدر كه يعيله: لقوله 
عليه السلام: «نية المؤمن خير من عمله»*» ولا فرق بين الحي والميت» فمن 
أجازها للميت وقال: تنفعة» يجيزها للحي» ومن قال: لا تنفع الميت» ولا 
تنفع إلا القارئ» فكذلك يقول في الحي» ولا يجيز الإجارة على ذلك» لأنها 
عنده من أكل أموال الناس بالباطل» وكمّى بالعمل حجة.(ه). 
* قال فيه الإمام العلا مه بن عبد الباقى الزرقاتي لوق ل ف كاه توي لماص 


الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة ة على الألسنة :يدن ليره 


44 


ص 32 


وسئل بعض الفقهاء, هل تدفن المرأة مع بعلها في قبر واحد أو لا؟. وهل 
يكفن ميتان في كفن واحد أو لا؟» أو يجوز مع الضرورة؛ ويمنع حيث لا 
ضرورة؟ 

فأجاب : يجوز للضرورة أن يدفن ميتان في قبر واحد» ويجوز أن يكفن في 
ثوب واحد للضرورة مناه ولد فرع عاك فى اي اا 
ابو الفظتل ال رقي قال فى الشامن: وجار للف رور ج امراف قير 

وقال أيضا: وجاز تكفين اثنين في كفن واحد للضرورة. 

وسئل سيدي موسى بن العقدة عن مسائل : 

الأولى: هل ينتفع الميت بالقراءة والدعاء والصدقة, أهدى له ذلك قريب أو 
صديق أو غيرهما أو لا؟, فإن قلتم بانتفاعه» فسواء كان الْمهُدَى له ذلك صالحا 
أو فاسقاء أو يفَرق بين الصالح والفاسق في ذلك؟» وهل ينتفع به مطلقاء 
رئ على القبر أم لا؟» وهل يجوز أن يقرأ الحي للحي بالإجارة أم لا؟ 

الثانية : أين تستقر الأرواح» هل هي في الأرض أو في السماء أو في القبر 
أو في حواصل الطيور؟» وهل أحوالهم مختلفة في ذلك أم لا؟ 

الثالفة : هل تزار القبور كل يوم وليلة أو تزار في بعض الأيام دون بعض أو 
في النهار دون الليل؟ 

الرابعة : هل تعرف الأرواح من يزورها أو تراه عيانا أم لا؟ وهل ترد السلام 
على من سلم عليها أم لاء سواء كانت تعرفه أم لا ؟ 

الخامسة: الصغير هل يزار قبره ويدعى له ويقراً ويتصدق عليه وينتفع 
بذلك كما ينتفع به البالغ أم لا؟ء وهل يَكْبَرَ الصبيان الذين يموتون قبل 
البلوغ يوم القيامة أو يبقون على حالتهم صغارا أبدا؟ 
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السادسة: هل تزار المقابر يوم العيد أم لا؟, وهل يجوز الجلوس عليها 
ويمشى عليها بالنعال أم لا؟» وهل يتغوط أو يبول عليها أم لا؟ 

فأجاب : الدعاء متمق عليه أن الميت ينتفع به» وكذلك الصدقة والعتق عليه 
ولا بمنع من القبول فسق القارئ والداعي» بل سواء كان صا حا أو طاحا. 

وأما قراءة القرآن على القبور فالمشهور عن إمامنا مالك رحمه الله تعالى 
كراهتهاء وأجازها عبرو عي عر ا E‏ اساي 
رحمهم الله تعالى» نقلوه عن بعض أهل العلم» أن من قر على ميت ودَعَا 
الله تعالى أن ينفع الميت بأجر تلك القراءة فإن الله تعالى ينفعه بهاء ويكون 
ذلك من باب الدعاء المتّق عليه بأنه ينتفع به» سواء كان على القبر أو غيره. 

وأما قراءة الحي على الحي بالإجارة فالمشهور عدم جوازهاء وإنما تجوز على 
اميت بعد الموت إذا اتفق القارئ مع ولي الميت بقراءة معلومة وإجارة معلومة 
غير مجهولة يكون ذلك معلوما في معلوم على قول» وقيل: القراءة بالإجارة 
مكروهة بعد الموت . 

وأما مستقر الأرواح مادامت في البرزخ» هل في السماء أو في الأرض؟› 
فقال بعض أهل العلم: الأحوال في ذلك مختلفة» شيء منها في السماء 
الأولى» وشيء في الثانية إلى السابعة» ومنها في حواصل طيور خضر» وشيء 
منها في حواصل طيور سود متعلقة بأشجار الجنة» قيل: الروح هي الطيورء 
وقيل: الطيور وعاءً لهاء وشيء منها في قناديل من ذهب تحت ساق العرش» 
قيل: للشهداء» وشيءٌ منها يجول في الملكوت» وأرواح الشهداء يقال لها: 
جولي حيث شئكت» والأحاديث في ذلك كثيرة» والله أعلم بحقيقة ذلك . 

وأما زيارة القبور فمذهب الإمام مالك رحمه الله أنها تزار في كل يوم 
ووقت» وقيل: تزار يوم الخميس والجمعة وبكثْرة السبت قبل طلوع الشمس. 
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وأما رؤية الموتى للزائرين فقد ورد فيهم أنهم يرون من يزورهم. 

وأما السلام عليهم فقد ورد فى الحديث أنه يقول : ملام عليكم دار قوم 
مؤمنين» وإِنّا إن شاء الله بكم لاحقون» كنتم لنا سلفاء ونحن لكم تبّع» نسل 
الله العافية لنا ولكم» إلى غير ذلك من السلام عليهم» ويسمعون من يدعو 
لهم ويقرأ عليهم» ويردون السلام على من يسلم عليهم إذا كانوا يعرفونه» 

وأما الدعاء للصغيرء والقراءة عليه, وزيارة قبره» فجائز من غير خلاف» 
وينتفع به. 

وأما كبر الصغير يوم القيامة فالآية القرآنية والأحاديث النبوية أنهم 
بعر فار کا كانواة ویک رون :قن ا ديك حال الله تال : 
«ويطوف عليهم ولدان مخلدوق 4. 

واما الزيارة يوم العيد فَبدعةٌ لا ينبغى لأحد أن يعمل بها. 

وأما المشي على المقابر لغير ضرورة فمنهي عنه, فقد ورد أن الميت يتأذى 
في قبره بما يتأذى به الحي . 

وسئل سيدي أبو القاسم بن خجو : هل في الإنصراف بعد دفن الميت تحديد 
في الوقت الذي ينصرف فيه أم ينصرف أي وقت أحب؟» وما صفة وضع 
يديه حين يدرج في كَقَنهء هل يُجممَان عند سرته وتُجعل اليمنى على 
اليسرى أم كيف الأمر في ذلك؟» وهل يجور أن يفرش له في قبره الريحان 
ونحوه أم لا؟» وهل يصلى عليه عند الإصفرار أم لا؟. 

فإن قلتم : لا يجوز» فما هو الإصفرار؟» وهل يرفع رأسه في قبره بشيء 
أو بتراب أم لا؟» ومن يدخل مع الميت في قبره وقت حشره؟. 

فأجاب : ليس من شأن مالك التحديد, قال الشيخ خليل: « وكره انصراف 
بلا صلاة وبلا إن إن لم يطولوا»» قال ابن الجلاب : 1 
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«ومن صّحب جنازة فلا ينصرف حتى تُوارَى ويأذن له أهل الميت» إلا 
أن يطولوا ذلك فله الإنصراف بلا إذن) . 

وعن الثانية أن:ابن حبيب قال : تمد يده اليمنى على جسده» وفى نقل ابن 
شاس: تمد مع جسده» ويعدل رأسه بالتراب لعلا تصوب» وتعدل رجلا 
وتحل عقّد كفنه» ولم أر شيئا فيما ذكرتم من الريحان. 

وأما الصلاة على الجنائز بعد صلاة الصبح ما لم يسفرء وبعد صلاة العصر 
مالم تصفرً الشمس فقد اختلف في ذلك فمذهب المدونة الجواز» ومذهب 
الشمن فاده يمع :دما لم خف تغير اليت؛ 
ليل أو نهار وإسفار واصفرار» فإن أخرت الصلاة عليها حتى غربت الشمس 
فروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك أنه يبدأ بصلاة المغرب لضيق وقتهاء 
ولفضيلة تقديمها. 

ويجوز دفن الميت بالليل. وقد دفن أبو بكر وعشمان وفاطمة رضي الله 
فع وقال القاضى عياض فى قواعده: تمنع الصلاة عند الإسفار حتى 
تطلع الشمس» وعند الإصفرار حتى تغرب الشمس» إلا أن يخشى عليهاء 
والاصفرار بعد العصر هو أن تصفر الشمس على الأرض وال جدران. (ه). 
الرسالة ما نصه : وفي المبسوط : لا بأس أن يدخل مع الميت في قبره من نحو 
رأس القبر أو وسطه» ويضع الميت في قبره الرجال» فإن كانت امرأة فزوؤجها 
ومحارمها من أعلاهاء فإن لم يكن فصالح المؤمنين» إل أن يوجد من القواعد 


en 
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من لّهن قوة على ذلك» ولا مضارة عليهن فيه» ولا كشف عورة» فهن أولى 
بها من الرجال الأجانب» ويستر عليها بثوب حتى تُوارَى في لحدهاء الخ. 

وأجاب الفقيه مفتي فاس أبو العباس أحمد المقّري عن نازلة فقال: 

نقل الشيخ عمر بن حبيب جواز النقل من البادية إلى الحاضرة؛ ومن موضع 
لآخر مثله. رواه ابن وهب وعلي بن زياد عن إمام دار الهجرة: ونقل أبو 
الدعائم سند في طرازه استحبايَهُ فيما إذا كان يدفن بين أقاربه كفرض 
السؤال» وق عق اا جر اشر ت ب مهن ا 
وتهتك حُرمته وقد قل جماعة من الصحابة كما في كريم علمكم» منهم 
عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله» نقل بعد ستة أشهر كما رواه 
البخاري وغيره» وفيه: فإذا هو كيوم وضعته» وقد توفي سعيد بن زيد وسعد 
ابن أبي وقاص في العقيق› ثم قل» وكذلك طلحة بن عبد الله رضي الله 
عنهم» ورأته ابنته عائشة في منامها كالمشتكي لها من ماء فنقلته» ووجدت 
في قبره خضرة كما في كريم علمكم. وقال البساطي في شرح المختصر: 
الظاهر عدم جواز النقل» فيحتمل أن يكون اطلع عليه. 

وبا جملة فالذي عليه خليل في مختصره جواز النقل» وظاهره الإطلاق» 
لأنه قال: « ونقّل ون من بدو»» فهو معطوف على الجواز. 1 

وإيصاء الميت بالدفن في موضع» إن كان لقربة في ذلك ككونه إزاءً صالح 
ونحوه أستحب إنفاذ وصيتهء وذ EN‏ تلن الوجه كانت وصيته 
بباح فزن تاها مباحاء هذا ما حضرني فيه“ والسلام. (ه). 

وقد عارض بعض المتأخرين قول خليل: «ونقل وإن من بدو بقوله: 
ووالشير خش لا ت علد ولا ن ور ان معط دا بخ عن 
ذلك بما يستدعي طولاء والإيراد لا يدفعه المراد» والسلام.(ه) . 
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قلت : نص الزرقاني على أن هذا مستثنى من قوله: «ولا ینش مادام 
به) ونصه ممزوجا بكلام الختصر : « وجاز نقل الميت قبل الدفن» وكذابعده»» 
كما هو ظاهر المصنف» وقصره البساطي على الأول قائلا: الراجح عدم جوازه 
بعده. 

قال التتائي من جهة نظره: ويحتمل اطلاعه على خلاف فيه.(ه). 
ونقَلُهُ من حضر لبدوء بل وإن تقل من بدو لحضّرء ولو قلب المبالغة لكان 
اجن ا ند العو ثم لدد الف س هن رلور ب 
ويشترط فيه أن يتم جفافه» ويشترط فيه أيضا مطلقا أن لا ينفجر ولا تنتهك 
مع وان يكوة او كان اف عة انوا كله الجر او ج اله 
بركة الموضع المنقول إليه» ككونه بجوار صالحين» أو ليدفن بين أقاربه» بل 
يندب فى هذا الأخير كما فى التتائى عن الطراز» أو لأجل قرب زيارة أهله 
7 ا 

وسئل السرقسطي عما عليه الناس» إذا توفي لهم أحد يوقدون في البيت 
الذي توفي فيه مصباحا سبعة أيام كل ليلةء فهل هذا من السنة أو من البدع 
المضلة؟ 

فأجاب بأنه بدعة منكّرة يجب تغييرها والنهي عنها. 

وسئل الأستاذ أبو عبد الله الحفار. هل للمؤمن في شدة الموت أجر؟ . 

فأجاب : الذي قال: إن شدة المرض من كثرة الذنوب قول جاهل» 
يتكلم فى العلم جا يظهر له فيفع على :ام راسه: قالت عافشة رضي الله 


عا لا اكه كندة للوت ل ك يعد رات رسنول ادهل الله غا 


وسلم» فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أصابه شدة في مرضه الذي 
توفي منه» ويقول الجاهل ما قال. وقال العلماء: إن الله يشدد المرض على 
بعض العباد فيكون ذلك كفارة حتى يلقى الله وقد غفرله.(ه). 
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وسئل سيدي عبد الله العبدوسي رحمه الله عن النداء على جنازة 
الغريب والإعلام بهاء هل هو مكروه أو حرام؟ 

فأجاب : أماتنا الله وإياكم على السنة والإسلام» ببركة نبيه عليه 
السلام . 

أما النداء على جنازة الغريب بغريب فبدعة, بل النداء على الجنازة بالمسجد 
بدعة منككرة» ولا عبرة باستمرار عمل الناس فى المساجد العظيمة» ويجب 
النع من ذلك لمن قدر عليه إلخ. ۰ 

قال في المعيار بعد نقل هذا الجواب ما نصهُ : 

قلت : قال محيي الدين النووي: رويتا في الصحيحين أن رسول الله 
ل اتن عابة وسم نح ی او ا ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ميت دفنوه بالليل و لم يعلم به: 
« افلا كنتم آذنتموني به)؟. ٠‏ 

قال العلماء المحققون والأكثرون من أصحابنا وغيرهم SE‏ إعلام 
أهل الميت وقرابته وأصدقائه لهذين الحديثين» قالوا: والنعي المنهى عنه نما هو 
نعي الجاهلية» وكانت عادتهم إذا مات منهم شريف بعفوا إلى القبائل راكبا 
يقول: نّعاء ( نّعاء أي بوزن دَرَاكء اسم فعل )» أي إنع فلانا أو إنع العرب . 

وقال ابن الاثير: قولهم : يا نَعَاء العرب مع حرف الك انه تقو نا 
هذاء إنع العرب . ) فلانا أو تعاء العرب» أي هلكت العرب بمهلك فلان» 
ويكون مع النهي ضجيج وبكاء. وذكر صاحب الحاوي من أصحابنا وجهين 
لأصحابنا في استحباب الإنذار بالميت وإشاعة موته بالنداء والإعلام» 
فاستحب ذلك بعضهم للميت الغريب والقريب» لما فيه من كثرة المصلين 
عليه والداعين له وقال بعضهم: يستحب ذلك للغريب ولا يستحب لغيره» 
قال : والختار استحبابه إذا كان مجرد إعلام. وقال في الُعلم : النعي بسكون 
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العين الإخبار بموت الميت» واختلف فى الإخبار بالموت» والحديث حجة 
للمجيز» وحملوا النهي على نعي الجاهلية؛ وهو ما صحبه صراخ» وما كانوا 
يفعلونه» كانوا إذا مات فيهم شريف بعثوا راكبا ينعاه في القبائل» فنهى 
الشرع عن ذلك» وكرهه حذيفة وابن ن المسيب وبعض أصحاب ابن مسعود» 
وقال حذيفة: لا تخبروا بى أحدا فإنى أخاف أن يكون نعياء وكره مالك 
الإعلام به على أبواب المساجد وفى الأسواق ورآه نعيا.(ه). 

ابن بريزة: ويجوز الإعلام بالجنازة دون رفع الصوت إجماعاء واختلف 
في الأسواق عند موت رجل من الصا حين» فرآه أبن بزيزة وابن عرفة من 
TS‏ 
ا ما لأجل أن يلم الناس بموته ويحضروا 
للتبرك بجنازته» والصلاة عليه» ومصلحته ظاهرة لا تخفى» والله أعلم . 

وسئل الحافظ بن حجر عن الميت إذا ألحد في قبره وغاب عن البصرء وجاء 

فأجاب بأنهما يسألانه وهو قاعد كما جاء فى حديث البراء بن عازب 
المشهور الذي صححه أبو عوانة» وأخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده» وفيه 
التصريح بذلك. 

وسئل أيضا : أين تقيم الروح بعد السؤال؟ 

فأجاب بأن أرواح المؤمنين في علّيين, وأرواح الكفار في سجين» ولكل 
00 بجسدهاء ا E:‏ 
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ما افترق من الأخبار في محل الأرواح» من كونها في عليين وفي سجين؛ 
وكون الأرواح عند قبورها كما قيل» نقله ابن عبد البر. 

وسئل أيضا: هل يسمع الميت التَلقين أم لا؟ 

فأجاب : نعم يسمعه» لوجود الاتصال الذي أشرنا إليه أولاء 

ولا يقاس ذلك على حال الحي إذا كان في قعر بر مردوم مغلا فإنه لا 
يسمع كلام من هو على البغر. 

وسئل أيضا: هل عذاب القبر على الجثة» أو على الروح» أو عليهما معا؟ 

فأجاب : بأنه عليهما معاء وفي الحقيقة على الروح» وتتألم الجثة مع 
ذلك .وتسمغم إتر ذلك لا كما تشاهده من اهل 'الدنياء بح لوانيش على 
اميت لوجد كهيئته يوم وضع.(ه). 

وسئل سيدي عبد الله العبدوسي عن العهد الذي يكتب للموتى ويجعل بين 
أكفانهم : هل يجوز ذلك أم لا؟؛ فإن قلتم بالجواز فما وجهه؟» مع أن الميت 
بجس» سلّمنا أنه ليس بنجس لكنه قد يصير صديدا أو قَيّحأً وهما نجسان 
باتفاق» وهل المسألة متفّق على جوازها أو منعها أو مختلّفٌ فيها؟ ینوا لا 
ذلك» وهل هي منصوصة في ديوان من الدواوين؟. 

فأجاب: وأما العهد الذي يكتب للموتى على الوجه المذكور فحرام 
بإجماع» لأنه يصير إلى أن يختلط بالنجاسة لمعلّق غليها ليا مده : إن 
الآدمى ي نجس بالموت أم لا الخللاف فيه ما هو إذا لم د يصرٌ إلى مادة من دم 
اوغ ووضع اسم الله تعالى في القاذور ات النجسة محرم بإجماع» حتى 
قالوا : إن وذ ضع ذلك فيها قصدا وعمدا كُفْره أي دليلٌ على كفر فاعلها. 

ولم يرد في ذلك خبر ولا أئر صحيحان. وإنما هو حكايات تُروَى عن 
بعض الوعاظ ومن ينتمي إلى طريق الآخرة» ثم لا تقوم بفعله حجة» والخير 


53 


ص 39 


E‏ والشر كله في الابتداع . وكان بعضهم يفعل ذلك في غلاف 
جعبّة من حديد أو قصب ويجعله في كوة ف فى القبر أو بين أكفانه» حفظا له 

من اتصاله بنجس» وفيه نظرء N e a E‏ الکن 
قال الفقيه أبو عبد الله المديوني في شرح أرجوزة الرقعي ما نصه: 

وقد استحسن ب بعض العلماء الصحيفة التي تكتب للميت وتسمى 
العهد وتُجعل على صدره في القبر. وقال الزياتي: وجدت بخط الفقيه 
الزاهد سيدي علي بن حرّزهم رحمة الله عليه قال : ذكرٌ عن بع ضٍ أنه رأى 
في منامه هارون عليه السلام فقال له الي الله أفدني فائدة أنتفع بهاء 
فقال له: نعم إذا أردت أن لا يَفْمّنَ ميتكم في قبره أكتبوا له شهادتين: في 
الواحدة : #شحهد الله آنه لإ إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو 
العزيز الحكيم». وفى الثانية : «بسم الله الرحمن الرحيم4, «وعنده مفاتح الغيب لا 
يعلمها إلا هو4, إلى «كتاب مبيد4, فإذا أدرج في كَفنه فاجعلوا التي فيها شهد 
الله انه لا إله إلا هو على رأسه في داخل كفده والغانية بين قدميهء فإنه لا 
يفتن» قال الرجل ترايت علي بن أبي طالب في منامي فذكرت له القصة› 
فقال له: صدق هارون» الأمر كما ذكر. 

قال بعض العلماء : يُستحب أن يكون ذلك في جعبة» وبعضهم قال: 
يكون في حائط القبر علد افده ورا و وجل لذن 
الميت يتغير فيؤدي إلى تلويث كلام الله عز وجل .(ه) . 

قال العارف الفاسي في نوادر الأصول للحكيم الترمذي: إن طاووسا أوصى 
لوكي فى كه الله فاظر السموات ورش إلى لخر دعا رد 
فراجعه إن شكتء انتهى . 

وأجاب مفتي فاس ابن جلال : لا يجوز لأحد أن يجعل بين أكفان الميت 
اسم الله ولا معه في قبره» لأنه يتلوث بالقيح والصديد ويؤدي إلى تنجسه» 
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وأيضا لم يكن ذلك من السنة» وخيرٌ الأمور انّباع السنة» ويثَبّت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة. الخ. 

وأجاب ابن هارون : أما الرقعة فيها اسم الله تعالى تجعل مع الميت» فإن 

نت تختلط بأجزائه فَحَرَمُ» وإن كانت لا تختلط فبدعة» وقد سماها بعض 

الجهال بالسؤال» وهي من تسويل الشيطان الذي ما أنزل الله به من سلطان» 
قال تعالى : هثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت4 الآية 

وأما دفن الريحان مع الميت فبدعة, لأن السنة في الميت أن يكفن 
ويوضع على التراب .(ه) . 

وسئل الشيخ المسناوي عن البناء على قبر الرجل أو المرأة اللذين 
ترجى بركتهما في الحياة وبعد الموت» بِقَصّد التمييز والتعظيم لقبره 
ومقامه» ويكون البناء حسنا بالتزليج والتزويق وغيرهما من امحسنات» هل 
يجوز ذلك أم لا؟» وعلى الجواز» فهل من أَنْمَقَ على ذلك البناء من ماله» أو 
صتعه بيده يثاب على ذلك أو لا ثواب له؟» وما قدر البناء الذي يجوز؟ . 

فأجاب : الحمد لله 

الجواب أن البناء على من ذكر بقصد ما ذكر جائز بل مطلوب» إذا كان 
في أرض مملوكة للباني أو لغيره» وأذن للباني فيهاء أو مباحة لا ملك لأحد 
عليهاء ما لم يكن بحيث.يأوي إليه الفسادء وإلاً حَرُم» كما يحرم في الأرض 
امحيسة» لما فيه من التضييق على الناس. وقد أفتى ابن رشد بوجوب هدم ما 
يبتى في مقابر المسلمين من السقائف والقبب والروضات . قال: وإن كان 
بناؤها في ملك بانيها فحكمها حكم بناء الدار. ابن عرفة: إن كان حيث لا 
يأوي إليها أهل الفساد» وهذا كله فى البناء الكثير» وأما اليسير الذي يقصد 
به التمييز» وحَده -كما قال عياض- ما يمكن دخوله من كل ناحية» فجائز 
مطلقا. 
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وإنما قلنا: إنه على الوجه الأول مطلوب» لما ذكره بعض محققي 
40 شينوخ شيوحدا من أن افيه جحلب مصلحة الإتتفاع بالصالكين ودفع مقاسدة 

امتهانهم بالحفر والمشي وغير ذلك» إذ لولا البناء لاندرست قبورهم كما 
اندرست قبور الأنبياء عليهم السلام» فتبطل زيارتهم» وهي مطلوبة شرعاء 
كما لا يخفى» وقد أشار إلى مطلوبيتها وما فيها من الفوائد الشيخ الإمام 
العارف الرباني أبو إسحاق ابراهيم التازي ثم الوهراني في قصيدته التي 
أولها: 

زيارة أرباب التقى مرم يبري * ومفتاح أبواب الهداية والخير 

وفي ترادر الأصول عن فاطمة رضي الله عنهنا أنها كانت تاتي فير 
حمزة رضي الله عنه في كل عام بترمّه وتصلحه لغلا يندرس أثره فيخفى على 
ا 

وفي فتاوى ابن قداح: إذا جعل على قبر من هو أهل للخير علامة فهو 
حسن» والعلامة المميزة اليوم هي البناء الخاص لاشتراك غيره. 

وأما تحسين البناءء فإن كان بإتقانه وتوثيقه وتجصيصه مغلا فلا 
بأس» إذ دت آذ لطول فاته راد ادف ورن كان مادک من التزويق 
فيظهر أنه من السرف المنهي عنه» ومن ن إضاعة المال فيما لا يعود بطائل ولا 
يستجلب مصلحة دينية» وقد هي عن مغل ذلك في المساجد التي هي أعظم 
حرمة» لأنها مظنة الشغل عن الحضور والإقبال في العبادة التي بنيت لها. 

قال ابن رشد : تحسين بناء المساجد وتجصيصها نما يستحبء. وإنما الذي 
يكره» تزويقها بالذهب وشبهه» والكتابةٌ في قبلتهاء وكذلك ما يكون في 
فرارايك الوك امسر ةلف ريا كان مي اك RE‏ قود هن 
الحضور والإقبال في الدعاء المطلوب في ذلك المقام الذي هو مظنة رن 
الرحمة . 
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وأما إنفاق الشخص على البناء المذكور أو توليةٌ الخامة فيه بنفسه» 
رغبة في الثواب وحرصا على الأجرء فلاشك أنه ماب عليه حيث كان على 
الوجه الجائز والقصد المطلوب» لما فيه من المصلحة التي أشرنا إليهاء والتعظيم 
للنسبة الإلهية والجئاب الرباني» لكن صرف المال في غير ذلك من وجوه الخير 
التي هي أهم أولّى وأنفع» وأعظم أجرا كما قال ابن القاسم في تجمير المسجد 
أي تبخيره وتخليقه» أي جعل الخَلُوق وهو الطّيب في حيطانه: إن التصدق 
بشمن ذلك أحب إليء أي لأنه من الكمالء ونفع الحتاجين ضروري» والأهم 
المقدم» والله سبحانه أعلم. 

وسئل عن رجل اشترى أرضا مشتملة على مقابر قديمة» كف الدفن 
عنها مائة سنة فأكثر» وأراد الإنتفاع بها من غرس وحرث وغيرهماء زاعما أن 
المقبرة ينتفع بها بعد المدة المذكورة بما ذكرء فهل له ذلك» -لأن البائع زاعم 
أن الملك ملكه-» أم لا؟» لما علم أن القبر حبس وإذا قلنا بعدم الجواز فهل 
يرجع المشتري على البائع بثمنه بعد انقضاء سنتين من الشراء إذا قبض البائع 
ثمنه من المشتري وصرفه فى مصالحه أم لا؟» وأيضا فى تلك المقبرة شجرة 
رر هل يندع بها انالك الذ كرو لا ص را يجام كيف 
الخال؟ 

فأجاب : إن المقبرة لا ملك لأحد عليهاء وإنما هي حبس مؤبد على 
من وقفّت عليه من الدفن» وإن عقا ما فيها من المقابر ودرس فليس لأحد 
تسلّط عليها ببيع ولا انتفاع بوجه غير ما جعلت له ؛ فالبيع المذكور فيها 
فاسد يوجب الشرع نقضه ورجوع المشتري على البائع بما دفع له وإن طال 
الأمَدْء فإن غرّس فيها أشجارا أمر بقلعهاء ورد البقعة إلى ما كانت عليه 
ولزمه كراء مدة انتفاعه بهاء كما يلزمه كراء حرثها أيضا إذا حرثهاء ويجعل 
ما يؤخذ من كرائها في أكفان الفقراء والمساكين وحفر قبورهم . 
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وأما الشجرة النابتة فلا اختصاص لأحد بها كأشجار المساجد» 
والله أعلم . 

وسئل عن الكافر الأسير إذا قتل مسلما ببلد الإسلام» هل يغسّل 
المسلم ويصلى عليه أو لا؟ء وقد نقل المواق عن الباجي عند قول المختصّر: 
«وإن أنفذّت مقاتله» إلا المغمور. .. إلى آخره) بعد أن نقل عن سحنون أن 
عن اد ا رفير و ب عا نا نض كال اا كان 
يبك علي اقول متسر )نيعل يوقي ا هيه ولا تمان عليه 
الخ. فاستشكاله بقضية عْمَرَ رضي الله عنه يقتضي أنه لو أجهز عليه من غير 
تأخير أنه لا يغسل ولا يصلى عليه من غير نزاع» وإنما النزاع فيمن رفع حيا 
منفودً المقاتل. وفي قول الباجي : «فكان يجب الخ» إشكال» إذ يظهر أن 
الأسيرّ كالمؤمّن والمعاهد والذميء إذا قتلوا مسلما أنه لا يغسّل ولا يصلى 
عليه نعم) إذا قلقم بالمساواة» وان الكافر الذي عصم دمه بأمان بأو جزية أو 
رداك 0 ند متكت عير تاقد للتين رضحت لقعي ره كل شوب 
المعترك» ولا فرق بين القتيل الأول والثاني» يندفع الإشكال» فُنْريد منكم بيان 
ذلك بالمساواة أو بالتفريق» ووجهه» أي التفريق إن قلتم به» وبيان 
حكم ذلك . 1 

فأجاب : المسلم إذا قتله كافر غير حربي ببلد الإسلام» > هل يغسل 
ويصلى عليه أو لا؟: إنه يغسّل ويصلى عليه كما هو منصوص عليه 
ومصرح به من غير حكاية خلاف فيه. وعليه فما ألزمه الباجي لسحنون» 
-القائل بان من جرحه العدو ثم مات» إن كان على حال يقتل قاتله فيها من 
غير قسامة» بأن أنفذت مقاتله» فهو في معنى الميت في المعترك؛ وإن كان لا 
يقتل قاتله إلا بقسامة غسل وصلي عليه؛ من أنه كان يجب -على قوله- أن 
لا يغسل عمر رضي الله عنه ولا يصلّى عليه» وهو قد غسل وصلي عليه 
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بمحضر الصحابة» غير لازم له فيما يظهرء لأن سحنونا-» وإن كان المنقول 
عنه أن من قتله العدو أي قتلة كانت» في معركة أو غيرهاء أو أنفذوا مقاتله» 
وان لم يكن مغمورا في معركة أيضا أو غيرهاء فهو كالشهيد في المعركة لا 
يغسل ولا يصلى عليه وهو أيضا قول ابن وهب» واختاره أصبغ) خلااف 
قول ابن القاسم الذي درج عليه في امختصرء ع إا لحم E‏ 
المعترك وبالمغمور والقولان قائمان من المدونة»- إا ينول ذلك” فيمن فعل 
به ما ذكر كافر حربي على ما يقتضيه كلامهم وتدل عليه نقولهم» وقاتل 
سيدنا عمر ليس حربياء إذ على من قتله قيمته لسيده لأنه رقيق» فتجري 
عليه أحكام الرق» فما ظهر لكم من البحث فيه متجه» وقد أشار له الشيخ 
علي الأجهوري» لكن لم يرتبه على كلام الباجي» بل على كلام أب بى الحسن 
الصغير» » القريب مما للباجي» ولم نرإلى الآن من قال : إنه ينعقض عهده 
بقتل مسلم» وإنما قالوا: ينتقض بقتال المسلمين لا على وجه امحاربة . 

قال ابن شاس: أما قطع الطريق والقتلٌ الموجب للقصاص فحكمهم 
فيه كخكم من فعله من المسلمين»(ه) . ومثله في التوضيح آخر باب الزنى 
غير معزو لشهرته» ولم يذكروا في هذا فيما رأينا خلافاء فاه البحث في 
كلام الياجى» وتبين أن ما الزمه لسحنون غير لازم له والله أعلم.١ه).‏ 

الأولى» ما قد يخيل من شبه التعارض بين مسموعين» وذلك أنا كنا 
سمعنا من أشياخنا أن من يقرأ القرآن ويواظب ويداوم على الطاعات لا يضره 
ألم الجوع, وا يا بال به وسمعنا أيضا عن الإمامين : أبي الفضل ابن 
06 وأبي ول سير ار ماتا 0 0 حا 
* في الطرة والهامش عند هذه الجملة» التعليق الآتي : 


قوله : إنما ( يقول ذلك ) خبر لأآنَ سحنونا. 
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سليمان بن القاسم أنه مات في مسجد الخيف» -يريد مسجد منى» فا 
آلاف نبي» ما قتلهم إلا القمل والجوع. قال ابن رشد : هذا مما يصاب به 
الأنبياء ليجازوا بالصبر عليه والتسليم لأمر الله والرضى بقدره» وبالله 
التوفيق»( ه) . وليس في موتهم عليهم الصلاة والسلام بالجوع ما ينفر منهم, 
وإنما الذي لا يكاد يجرى على القواعد وتمجه الأسماع وتنفر منه الطباع هو 
الموت بالقمل» وانظر سيدي ما مستَند من قال: إن أهل الصلاح لا يموتون 
با لجوع» هل الاستقراء؟» ومعلوم أنه لا يفيد القطع» أو غير ذلك؟ . 

الثانية : أرواح الحيوانات» أين مقرها بعد الممات» وبعد أن تصير 
أجسادها ترابا يوم الحشر والجزاء؟ . 

فأجاب: إن المسموع المذكور لم نقف عليه منصوصا في حديث ولا 
في كلام أحد من الأئمة, على أن العبد قصير الباع» قليل الإطلاع, 

فإن تبت كان محمولا على أهل القرآن حقيقة» وهم العاملون به 
تخلّقا بأخلاقه» وتأدبا بآدابه» ووقوفا على حدوده» امتثالا واجتناباء وإن لم 
يكوتوا فان لفظه "لا عل قراقة الذي فصر مت هغل فة 
وإقامة لفظه وإحكام أدائه» وما يتوقف عليه ذلك من علوم الرواية والعربية 
ونحوهماء ولم يلتفتوا إلى ما وراء ذلك مما هو المقصود الأهم فيه» والمطلوب 
الأعظم منه» فإن هؤلاء ليسوا من أهله على الحقيقة. قال عليه السلام: «من 
عمل بالقرآن فهو من أهله ولو لم يحفظه؛ ومن لم يعمل به لم يكن من أهله 
ولو حفظه »» وقال ابن مسعود رضى الله عنه: «ليس حفظ القرآن بحفظ 
اروت کم م قارئ للقر انه راه بلا كما ورد فى اديت ابا 
في صفة الخوارج يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم . ..» الحديث . 

وعلى الفريق الأول يُحَمَّلٌ حقيقة جميع ما ورد في فضل حملته» 

ص 44 كحديث : «حمَلَةٌ القرآن أهل الله وخاصته )» وغيره؛ وإن كان للآخَرين حظ 


60 


ونصيب من ذلك على حسب حالهم وبقدر مقاصدهم» بدليل قوله تعالى : 
(ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادناء فمنهم ظالم لنفسة. ومنهم مقتصد. 
ومنهم سابق بالخيرات بإذخ الله. ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدد يدخلونها» 
أي الأصناف الثلاثة» غير أنهم ليسوا سواء في الدخول ولا في المنزلة» هم 
درجات عند الله» وفى الحديث: «سابقنا سابق» ومقتصدنا ناي وظالمنا 
مغفور له). ۰ 

وهذا نظير ما ورد في الحديث « أن أهل لا إله إلا الله ليس عليهم وحشة 
في قبورهم ولا في نشورهم»» فإن المراد فيه أهلية خاصة» كالأهلية التي شهد 
الله للصحابة رضي الله عنهم بها في قوله تعالى : «والزمهم كلمة التقوى وكانوا 
أحق بها وأهلها؟. وما قاربها من أهلية من بعدهم من صلحاء الأمة» وإلى هذا 
يرجع ما بِلَعْنَا بنقل الثقة عن بعض الأكابر من أرباب البصائر أن الذين يموتون 
بالجوع لا يموتون به حتى ينقطع رجاؤهم من الله. 

ولاشك أن خاصة المؤمنين كالفريق الأول ونحوهم لا ينقطع رجاؤهم 
من الله بحال» لرسوخ إيمانهم وقوة يقيئهم المانعين من ذلك» بخلاف 
أضدادهم من عامة المؤمنين» ومنهم بعض الفريق الثاني» فإنهم لا يتحاشون 
من ذلك لضعف يقينهم» فلا يبعد أن تستفزهم الأيام بخطوبهاء . وتزلزلهم 
رياح الشدائد بهبوبهاء فرمًا وقعوا في ذلك فهلكوا في الهوالك» وليست 
الشهرة الدنيوية والمنزلةٌ في العلوم الظاهرية هي النافعة هنالك» بل بتقوى الله 
جا من نجاء وما ذكرتم عن الأستاذ المحقق أبى الفضل بن امجراد السلوي رحمه 
الله لم نقف عليه في ترجيقه من كقاية المحعاج» فالله أغلم يضحفه: 

نعم» الفقيه الأستاذ أبو وكيل ميمون بن مساعد المصمودي مولى أبي 
عبد الله بن الفخار ذكروا عنه ذلك كما في ترجمته من كفاية امحتاج ومن 
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دُرة الحجال أيضاء قال في الدرة : توفي بمجاعة كانت بفاس مع 
جماعة من الفقهاء الأعلام» ماتوا كلهم جوعا سنة ست عشرة 
وثمانمائة» رحنمة الله تعالى عليهم. 

ولا منافاة بين هذا وما ذكر أو لاء فإن الذي اشتهرً لدينا عنهم إنما هو 
ما كان لهم من العلم الظاهرء وأما أعمالهم وأحوالهم التي بينهم وبين ربهم 
فأمر ذلك إليه وليس لنا اطلاع عليه . 

والذي وقفنا عليه في حق قارئ القرآن ما ذكره المفسرون في تفسير قوله 
تعالى في كل من سورتي النحل والحج: : «ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا 
يعلم من بعد علم شيئًا4 من قول عكرمة مولى ابن عباس: من قرأ أ القرآن لم يضر 
بهذه الحالة» قالوا أيضا: وذلك فيمن عمل به . وفي الحديث : ومن علّمه الله 
القرآن صغیرا ثم تلاه كبيرا مبّعه الله بعقله حتى يموت »» وهو شاهد لما قال 
عكرمة . 

واكام راتت ف او الاك لاك وضع س اا ری 
منه» وهو ما ذكره في آخر القسم الثالث من حديث أبي سعيد الخدري؛ 
وقوله صلى الله عليه وسلم فيه : إلا معشرّ الأنبياء يضاعًف لنا البلاء» إن 
كان النبي لَيُبْتَلَى بالقمّل حتى يقتله» وإن كان النبي ليبتلى بالفقرء وإن كانوا 
آيفرحون بالبلاء كما تفرحون بالرخاء» . قال الحافظ جلال الدين السيوطي 
في مناهل الفا في تخريج احاديث الشفا: ألخرج هذا الحديث الحاكم وابن 
ماجة» وسلمه الشهاب الخفاجي في شرحه ولم يستشكله بما ذكر. 

وقال في القمل : بفتح فسکون» أو بضم بدشديد» وهو معروض» 


فيكون الد بعلن ال الثاني صغار القراد الذي يكون في بعض 
الأشخاص متعلقا بأصول الشعر» كماهوأحد الأقوال فيه فى قوله تعالى : 


(فارسلنا عليهم الطوفاة والجراد والقمل)» وقال في قوله ( بالفقر) ما معناه: أي 
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بحسب ظاهر حالهم لا باطناء لأنهم أغنياء بالله عن كل ما سواه» لأن تركهم 
للدنيا إنما هو زهد منهم فيها. وقال فى قوله: « كما تفرحون بالرخاء) : إنه 
بياء الغيبة أو بتاء الخطاب .(ه).. والذي عند غيره إنما هو الشانى وهو 
الظاهر. 

وفي حياة الحيوان للدميري ما نصه: وروى الحاكم فى المستدرك من 
حديث أبى سعيد الخدري رضى الله عنه أنه قال: «يا رسول الله من اشد 
الناس بلاء؟ قال : الأنبياء» قال: ثم من؟ قال: العلماءء قال: ثم من؟ قال : 
الصلحاء» كان يبتَلّى أحدهم بالقمل حتى يقتله» ويبتلى أحدهم بالفقر 
حتى لا يجد إلا العباءة يلبسهاء وَلأَحَدَهُم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم 

وفي الجامع الصغير للسيوطي: «أشد الناس بلاء الأنبياء. ثم 
الصالحون» لقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العبّاءة يجوبها أي 


يخرقها ويقطعهاء فيلبسهاء ويبتلى بالقمل حتى يقتله» ولَأَحَدَهُم كان أشد 
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فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء). ابن ماجة» وأبو يعلى في مسنده» 
والحاكم في المستدرك عن أبي سعيد المحدري» قال الحاكم: على شرط 
مُسلم.(ه). 

قلت : وابن ماجة لا يتحاشى عن رواية الضعيف كما قاله السيوطي 
في خطبة الجامع الكبيرء بل قال المزي: كل ما انفرد به ابن ماجة عن 
الخمسة ضعيف» ولكن ما قاله غير مسَلّم كما نبه عليه الحفاظ» وكذا الحاكم 


لا يتحاشى عن ذلك أيضا. قالوا: وقد تساهل فيما استدركه على 


الصحيحين ته قبل تنقيحه. أو لكونه أَلّفَهُ فى آخر عمره وقد تغير حاله» أو 
لغير ذلك . | 
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ا مت 


الي يي ار 

لكن قال المناوي: إن الذهبي أقرَما ذكره الحاكم في هذا الحديث من 
كونه على شرط مسلم.(ه). فتحصل من هذا ثبوت الحديث المذكورء إلا 
أنه على ما في حياة الحيوان والجامع الصغير لايرد عليه إشكال؛ لأنه ذكر فيه 
ولا الأنبياء وغيرهم من خواص الأم» فيحتمل أن يكون الضمير من قوله 
أحّدهم عائدا على من عدا الأنبياء» إذ عود الضمير على بعض ما تقدم 
معهود فى كلام العرب كثيراء ومنه قوله تعالى : «والمطلقات يتربصن باتفسهن 
ثلاثة قروء4, ثم قال : «وبعولتهن أحقا بردهن في ظلك4: فالمطلقات يشمل 
البوائن والرجعيات» والضمير من بعولتهن وبردهن خاص بالتُواني. . 

وأما على ما في الشفاء فوارد» فنقول : إن كان ما فيه مختصرا من 
الحديثين المذ کورین» ورواية بالمعنى» اقتصاراً منه على ما يناسب ما تكلم فيه 

من ابتلاء الأنبياء عليهم السلام وامتحانهم مما امتحنوا به» فعليه الدرك في 
إيقاع هذا الاختصار والرواية بالمعنى في نسبة ما كر للأنبياء بالنص . 
والتصريح»› EE N E‏ 
من آفة الرواية بالمعنى المبنية على و فَهّم الراوي المعرّض للصواب والخطاًء ولذلك 
حرمها من حرمها من الأئمة» وإن لم يكن مأخوذا منهماء الور كدناك ني 
خاي اعدد ف د کر من ابن ماجة» والحاكم عمن ذكر أيضا من أبي 
سعيد» فلعل ذلك في ء غير الرسل من الأنبياء الذين لم يؤمروا بالدعوة 
والإرشاد» ولم يكلَّفوا بالهداية الخاصة للعباد» وهؤلاء لا يساوون الرسل فيما 
يجب لهم وما يستحيل عليهم أو فيهم عند قرب الأجل وانتهاء التبليغ 
رصم ااي ىرا انه ادي التي هي بد للق ره من ذلكء والآول أولى 
وألْيق . 


وأما الجوع فلم يذكر موتهم به في الأحاديث المذكورة, وإنما فيها 
ابتلاؤهم بالفقر» وهو لا يقتضي ذلكء ولا يتأذّون به كما لا يخفى» فإن 
صح ما ذكرناه فيه أولا عن بعض العارفين» وهو المعتقّد» كان الأنبياء عليهم 
السلام أبعد الناس من ذلك وأنزههم من سلوك تلك المسالكء إذ هم أعرفهم 
بالله وأقواهم يقينا بلا ريب. وما في جامع الأمهات عن سليمان بن القاسم 
لا يحتج به في مثل هذاء لأنه مقطوع . قال في نظم النخبة : 

وحيث يتنهى لتابعي أو * من دونه فباسم مقطوع دَعَوا 

وقال في الأرجوزة الصغرى : 

وما انتهى لتابعي وَوَقَفَْ * فذلك المقطوع عند من سَلّف 

ولا خصوصية للتابعي» بل كذلك من دونه كما في البيت قبله» كما 
لا حجة في تسليم ابن رشد له» وإنما تكلم على توجيهه على تقرير صحته» 
والصحة يُرجّع فيها لأربابها من حفاظ الأحاديث والآثار ونقّاد الروايات 
ا 

قال في القواعد الزروقية : إنما يؤخذ علم كل شيء من أربابه» فلا 
يعتمّد صوفى فى الفقه إلا أن يعرف قيامه عليه» ولا فقيه فى التصوف إلا أن 
يعرف تحقيقه له» ولا مُحَددثٌ فيهمًا إلا أن يُعلم قيامه بهماء وقَسْ على ما 
کو غ وان رهد قا تبعت اما الف درن عه كا دوك ةقان 
لبود ای عا ي ر من ا ا ق 
الرواية: 

وليس ينبغي اتصاف بالكمال * إلا لربنا الكبير المتعال 

وفوق كل من ذوي العلم عليم * ومنتهى العلم إلى الله العظيم 


كما أن سليمان بن القاسم إنما كان من شيوخ عبد الرحمان بن القاسم 
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في العبادة لا في علم الظاهر من الحديث والفقه» إذ بالوصف الأول كان 
ملفرودا كينا يشير إليه قول ابن الحناع ترما التجهاو ات “رفي شهادة 
العدو على ابن عدوه يمال أو بما لا تلحق الأب منه معرة . قالابن 
القاسم : لا تجوزء ولو كان مثل أبي شريح أو سليمان بن القاسم . 

وأما الغاني فلم يكن معروفابه. ولذلك لم يرو عنه أحد من 
أصحاب الكتب الستة» ولا تجد له ذكرا في كتب الفقه. 

هذا ابن عرفة على جلالة قدره في العلم يقول فيه: إنه لم يقف له على 
ترجمة معرفة به» لا في شراح ابن الحاجبء ولا في كتاب الحلية للحافظ أبي 
نَعَيْم» ولا في كتاب: صفة الصفوة للحافظ أبي الفرّج بن الجوزي الذي 
اختصر فيه الحلية وهذبها ورتبهاء وزاد عليها عددا كثيراء ولا في تهذيب 
الكمال للحافظ أبي الحسجاج المزي» وإفا عر على ذكره في كتاب سان 
الصا حين للباجي في رواية لابن القاسم عنه» وإن كان المشدالي نكث على 
ابن عرفة بأنه مذ كور في عدة مواضع من كتاب الجامع من البيان في روايات 
لابن القاسم أيضا عنه. 

هذا ما لدي في هذه المسألة» والعلم عند اللهء فإن يكن صوابا فمن 
المولى الكريم, وإن يكن خطأ فمن العبد اللئيم . 

وأما مسألة أرواح ما ذكر فليس عددي فيها ما أقول» لذا لم نقف 
اغا و ون كان ظاهر كلامهم أنها تعدم جملة» e‏ وأرواحاء 
0 ا والله أعلم بحقيقة الحال» والسلام عائد عليكم.(ه). 

قلت : قد يجاب بأنه على تقدير ثبوت موت الشيخين بالجوع أن 
ذلك من العام الخصوص › 
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وسئل أبو زرعة العراقي عن أرواح غير البشر من الملك والجان» هل 
يقبضها عزرائيل أو غيره؟: وهل فيها اختلاف أم لا؟» وما القول في سائر 
الأرواح من الدواب والوحوش والطيور؟. 

فأجاب : لا أعلم في ذلك شيئا صريحاء لكن ظاهر الحال أن الذي 
يحولئ ذلك ملك الموت المعروف وأعوانه» وأنا لا أعلم للموت سوى ملك 
واحد وأعوانه» فمن ادعى للموت ملكا سواه في الملائكة والجن والبهائم 
لیات رودن اا ین الک فی كل معي وقد تمسك بظاهر ما ورد 
في ذلك» مع أن النوض في هذا بغير يقين تكلّْفٌ مع عدم الإحتياج إلى 
معرفة ذلك»(ه) . 

أبو الحسن في شرح الرسالة: فإن قلت : جاء في القرآن إسناد 
التوفي إلى الله وإلى الملائكة, قال الله تعالى : الله يتوفى الإنفس حين 
موتها)» وقال تعالى : «قل يتوفاكم ملك الموت...4 الاية» وقال تعالى : «حتى إذا 
جاء أحدكم الموث توفته رسلنا» : 

فالجواب أن إضافة التوفي إلى الله تعالى لأنه الفاعل حقيقة, وإلى 
ملك الموت» لأنه المباشر للقبض» وللملائكة لأنهم أعوانه» ويأخذون في 
جذبها من البدن» فهو قابض» وهم معالجون.(ه). 

ابن رشد : وملك الموت يقبض روح كل حيوان» آدميا كان أو غیره» 
وخصه المبتدعة ببني آدم.(ه) . 

وسئل أبو العباس الهلالي» 

فأجاب : إني لم أقف على ما ذكرتم من مجئ القرآن في صورة أعرابي 
يجادل عن صاحبه إذا وضع في قبره» لکن روى البؤار أنه يأتيه في صورة 
حسنة» في حديث طويل ذكره الحافظ السيوطي في شرح عر الأناتي» 
وفيه وصفه بما هو من خواص وصف الذوات من كلام ومجئ وذهاب . 
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أما على مذهب المتكلمين من منع تجسيم المعاني فُيخرجٍ على ما خرج 
العلماء عا ورك مين م سا النقرة وان عم و جا ع مرا ا 
من أن معناه أن الله تعالى يخلق بسببهما ملائكة يجادلون عنه» وأما على 
مذهب من يرى إمكان الجسمية للمعاني فواضح» ولا يشكل بأن القرآن كلام 
الله عز وجلء القائم بذاته» فلا يمكن أن يفارقهاء لأن الكلام في التلاوة 
الحادثة القائمة بالقارئ لا في المتلو القديم القائم بالذات القديمة. 

وما قيل من أن في ذلك قيام الصفة بالصفة مدفوع. أما على المذهب 
الأول فهو جلي» وأما على الثاني فلأن المراد أن الصفة تكون مادية يتركب 
منها الجسم فتذهب عند التركيب الحقيقة الفَرْضية وتَخْلّفها الحقيقة 
الجسمية» وحينئذ تتصف بالكلام وامجئ والذهاب . نعم» هذا المذهب 
مشکل» والله تعالى أعلم.(ه). 

وسئل الحافظ ابن حجرء هل تلبس الروح الجن في القبر كما كانت 
فى الدنيا أم لا؟ 

فأجاب : نعم , لكن ظاهر الخبر أنها تحل فى نصفه الأعلى . 

قلت : وفي المعيار جواب لابن بَرْجَال قال فيه: الحمد لله: 

ذكر ابن حبيب عن علمائنا أن المؤمن إذا دخل قبره يذهب بروحه إلى 
عليين» وبها مجتمع أرواح المؤمنين» وهي على صورة طير بيض إلى يوم 
القيامة» بالغداة والعشي» ثم تأوي إلى جنة المأوى فى ظل العرش» إلى قناديل 
من نور معلّقة بالعرش. وإنما سميت جنة المأوى لأن أرواح المؤمنين تأوي 
يا 

وأما أرواح الكفار والفساق فيذَهَب بها بعد فتنتها وعذابها إلى سجين» 
وهي صخرة عظيمة سوداء على شفير جهنم» فيها تجتمع أرواح الأشقياء 
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والفجار والكفار في أجواف طير سود تعرض على النار بالغداة والعشي إلى 
يوم القيامة» والاشقياء المذ كورون مع الكفار هم الذين لا يعرفون جواب الحق 
عن سؤال الملكين في القبرء والله أعلم بذلك» وهو المسؤول أن يعيننا على 
الحق فى امحيى والممات» إنه مجيب الدعوات ١.‏ ه) . 

ثم قال من جواب لابى العباس البجائى ما نصه: 
أعلم.(١ه).‏ 

قال الشيخ الرهونى بعد نقله ما نصه : 

قلت : وفي قوله ( قال بعض الأشياخ )» نظرء وإن سلمه أبو العباس 
الونشريسي» لأن الإشكال إنما يتجه إذا كان المستنّدٌ فى ذلك العقل 
والقياسَ وهذا من الأمور التي لا مجال للعقل فيهاء وإنما تُتَلَقَى من قبّل 
الوحي» وإذا كان الآمر كذلك قالله لا يسال عما يُفعل» على أن دخول المؤمن 
الجنة: والكاف ر التار» ليس بؤاجب عنقلا: ولو غكس ذلك سب حائه لاق 
فتأمله بإنصاف. (ه). 

قلت : وفي نظره نظر. 

أما أولاء فإن الشرع لم يساو قط بين الكافر والمؤمن كيفما كان 
فما نقل عن ابن حبيب من التسوية بينهما لا يصح» فاستشكاله بالشرع لا 
بالعقل ولا بالقياس كما قال» بل ما قاله ابن حبيب من إلحاق العاصى بالكافر 
فيه غاية الإشكال. 

وأما ثانيا فإن ما نقله عن ابن حبيب واعتمده قد نقل عنه المواق 
خلاقه, ونص ما نقله عنه: يذهب بروح المؤمن بعد فتنة قبّره إلى عليين» 
وفيها مجتمع أرواح المؤمنين» وأرواح المؤمنين خاصة تطّلع على قبورها ومواضع 


69 


رشم ماده ذاهبة وراجعة» ثم تأوي إلى جنة المأوَى تكرمة من الله 
ولذلك أمرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسليم على القبور 
وزيارتهاء( ه) من ابن يونس . 
ونص الزياتي : قال بو الحسن في شرح الرسالة: ومَّقّر الروح في حال 
الحياة القلب» وبعد الوفاة مختلف» فأرواح الأنبياء عليهم السلام في الجنة؛ 
وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تأكل من ثمار الجنة وتشرب من 
أنهارهاء وأرواح أهل السعادة من المؤمنين على أفنية القبور وتسرح حيث 
شاءت. الخ. (ه). وفسّر قبل هذا أهلَ السعادة بأنهم أهل الجنة وهم 
المؤمنون محسنهم ومسيثهم . 
فتحصل من كلامه أن مقر أرواح العصاة من المؤمين مقر أرواح الطائعين 
منهم» وقيل: إن الأرواح جميعا في البرزخ» وهو حاجز بين الدنيا والآخرة» 
أنظر تمامه فيه. 
وأما ثالغا فإن ما أوله ابن برجال من أن الأشقياء المذكورين مع 
ص 51 الكفار هم الذين لا يعرفون جواب الحق» واعتمده الشيخ الرهوني» ليس 
بشيءء لأنهم» أي الأشقياء المذكورين» ليسوا بمؤمنين أصلاء والكلام في 
المؤمنين العصاة» فكيف يصح له هذا التأويل؟. ففي البخاري والنسائي 
والإمام أحمد وأبى داوود عن أنّس بن مالك رضي الله عنه» قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولّى عنه أصحابه, 
وإنه لَيَسمَعٌ قرع نعالهم»» زاد مسلم: «إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه 
فيقولإن له ما كنك : تحرا SS E ES‏ 
فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله» فيقال له: أنظر إلى مقعدك 
فق اننا قاق ا نالده: اللعدنه تق بون لم حر اموا ايها وان ا 
الكافر فيقال له: 
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ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» كنت أقول ما يقول 
ای ا لهه دریت ولا تليق ع ن مذ راد چ ورت 
أذنيه» فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين»( ه)»› 

والله أعلم . 

فائدة: هل عذاب القبر مختص بالكافر والمنافق كما هو مقتضى 
ادبت أواعام ليها ولخضاة اللأمفين ؟. 

قال الشيخ أبو محمد عبد الحق الأزدي الإشبيلي في كتاب العاقبة : واعلّم 
أن عذاب القبر ليس مختصا بالكافرين ولاموقوفا على المنافقين» بل 
يشاركهم فيه طائفة من المؤمنين» وکل على حاله من عمله وما استوجبه 
بخطيفته وزلله» وإن كانت تلك النصوص المتقدمة فى عذاب القبر إِنّما 
OR E NCCE‏ لم ل 
والأعمال المشؤومة؟ إِنَّما الأعمال بالخواتم» وما ختم لك به فهو الواجب 
عليك اللازم» والطوق في عنقك المقيم الدائم» وعذاب المؤمن لا يكون 
كتعذاب الكافن والجمد لله. فد .يكون عذاب لون فى ضنغطة القبر أو 
ونكفاء اومضحرية a E‏ ات ماني SAE‏ 
الإلاكاء ]وا تشاع الله كمال فيكون سن دلت ماشاء الله ان یکرت ريدو 
ذلك ما شاء الله أن يدوم» فإن منت ذلك العذاب الأكبر فما الذي أَمّنك من 
هذا الذي هو بالإضافة إليه عذاب أصغر؟ (ه). 

وقال اللقاني في شرح جوهرته: لا يختص عذاب القبر يكافر ولا 
منافق » بل يكون لمن ذكر ولعصة المؤمنين. كما يكون لغير هذه الأمة 
أيضا. وقال بعضهم: أهل الطاعة لهم النعيم» وأهل الكفر لهم العذاب 
المقيم» وإِنما التردد في عصاة المؤمنين» هل يعرّض عليهم نعيم الجنة فقط» أو 
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عذاب النار فقطء أولهم الآمران؟ اللقاني : والظاهر أن لهم الأمرين مع تقديم 
العقوبة» لأنها مكقرة من الذنب وإن كانت النصوص ساكتة عنه. 

وأما التوفيق للجواب فالحق عمومه فى حق من ختم له بالإسلام. 

وأما قول الملك: نّم نومة العروس وما يتبعه من النعيم فخاص بالطائعين 
ومن أراد الله به المغفرة يوم الدين» وتبقى نصوص القبر في الكافر ومن أراد 
الله عقوبته يوم القيامة من المسلمين. 

وقال ابن القيم: عذاب القبر قسمان : دائم وهو عذاب الكفار وبعض 
العصاة» ومنقطع وهو عذاب من خفت جرائمهم من العصاة» فإنهم يعذبون 
بحسبهاء ثم يرفع عنهم بدعاء أو صدقة أو غير ذلك» رت تمس د 

وسئل بعض المتأخرين عما يقع في بلاد معين من مجيء صورة الميت 
بعد دفنه لمنزله أو لغيره من المنازل وندائه بقوله: يا فلان» يا فلان» 
وتخويفه أهل المنزل» وجريه في أثرهم» وربما يكون مستورا بكفنه فيموت 
من اسجيه ج القاس وى تلك الصورة عدد هج جاذ وا قال ومن عادة 
بلادهم أنهم يُنبشون قبر ذلك الميت ويحرقونه بالنار» أو يلقون عليه الجير» 
فإذا فعلوا ذلك اندفعت عنهم تلك الصورة ولا تندفع إلا بذلك» فهل يجوز 
هذا الصنيع؟. 

فأجاب : لم أر ذلك فى الكتب الفقهية التي بيدي» ثم رأيت في 
بعض الكتب أن الغلامة ابا الشعود رحسه الله تغالى سكل عن ذلك وعن 
الفتوى من بعض العلماء بقطع رأس صاحب تلك الصورة أو إحراقه» فهل 
يجوز العمل بتلك الفتوى؟ 
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فأجاب بأن هذه الواقعة بخصوصها لم تر في معتبرات الكتب 
الفقهية» لكن يؤخذ ذلك من القاعدة الأصولية» وهي أنه يتَحَمّل الضرر 
الخاص لرفع الضرر العام» ومن القاعدة الأخرى وهي : إذا اجتمع مَفُسّدتان 
اکا ا ضرراء فهذا ال جواب مبني على هاتين القاعدتين» فلا بأس 
بالعمل به» والله أعلم .( (ه). 
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نوازل الزكاة 

قال صلى الله عليه وسلم : «إن الله طيب ولا يقبل إلا الطيب ). 
دمتعي ا ها اغ شري تلن امن ونان 
بحرام» فالقبول أخص من الصحة» فلا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم؛ 
فالحج بالمال الحرام صحيح يسقط به الفرض» وهو غير متقبّل» لأنه لا ثواب 
فيه. ولا يقال لا واجب إلا وفي فعله ثواب» فإن رد الشيء المغصوب واجب» 
ولا ثواب فيه. وقول مالك ف ا ]انافك أن يضارع الزنى ) 
مبالغةٌ في التنفير منه» وإلا فالنكاح صحيح» لأن نفي الكمال يصح مع 
الإجزاء» ونفي الصحة لا يصح معه الإجزاء. (ه). 

وسئل سيدي أحمد العباسي السوسي عن العرجال وهو المسمى 
بأرگان» هل تحب فيه الزكاة أم لا؟. 

فأجاب رضي الله عنه: ومن أجوبة الشيخ أبي عثمان الهوزالي: 
« يجري في العرجال ما يجري في الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسق» فيخرج 
من زيته نصف العشر قياسا على ما سقي بآلة؛ والجامع المشقة. 

وحكى ابن مرزوق عن ابن وهب كمذهب الشافعي أن الزكاة لا تجب 
في الزيتون» قال ابن عبد السلام : وهو الصحيح عند أهل المذهب» لأنه ليس 
بمقتات» وهذا كله إذا ملك أصله» إلى أن قال: ولم تجر العادة بهذه البلاد 
فيما علمت بإخراج الزكاة منه إذا بلغ حبه خمسة أوسق إما لاعتماد قدماء 
فقهائهم الشادً الذي صححه ابن عبد السلام» أو لقلة من يبلغ عنده النصاب 


منه.ره). 
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قلت : وفيه نظرء والصواب أن لا زكاة في أركان, لأنها إنما جب في 
عشرين نوعا وليس هو واحدا منها. 

فقد سئل العلامة سيدي التاودي ابن سودة عن الإدخار الذي هو شرط 
فى الزكاة؛ هل له حَدّ معلوم كالسّنة والسنتين أم لا؟» فأجاب: وآما شرط 
الامغار فى الركاةة فالزكاة تجب في عشرين نوعا بين القمح والشعير والسلت 
والعلس والأرز وال والد ره وقي القطاى البفيدعة امخض اون 
واللوتينا والعلش والس واا را وفي ذوات الزيوت الأربعة: 
الزيتون» والسمسم» وبزر الفجل» والقرطم» وفي التمر والزبيب» فتجب 
الزكاة في جميعهاء ادخرت أم لاء ولا تجب في غيرها ولو ادخرت .( ه). وقد 
استوفينا الكلام على المسألة في نوازلنا: المنح السامية في النوازل الفقهية.* 

نعم نسّب بعضهم القول بوجوب زكاة أركان لفتوى ابن محسود» 
قال: وهي منقولة في نوازل الزياتي . ثم إني راجعتها الآن فلم أجد فيها ما 
يفيد أنه اعتمد ذلك لأنه قال: وجدها في أجوبة منسوبة للداودي» 
وسيأتي ذلك آخر الفصل إن شاء الله» فانظره» والله أعلم . 

وسئل الشيخ المسناوي عن رجل أراد أن يدفع زكاته لأولاده وهم بالغون, 
لكنهم باقون معه على مؤونة واحدة, يخدم كل واحد ما يليق بالأب. 

فأجاب : لاشك أن ببلوغ الأولاد الذكور قادرين على الكسب تسقط 
نفقتهم عن الأب» وإن بقوا بمؤونته فيجوز أن يدفع زكاته لهم, إذ لا يجب 
لهم عليه شيء؛ بشرط أن يصرفوها فيما يختص بهم لا فيما يرجع إلى الأب 
الباقي معهم على مؤونة واحدة أو بواسطة.(ه). 


دزت هذه النوازل عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية فى طبعة جديدة من 


أربعة أجزاء» منقولة مصححة عن الطبعة الأصلية الأولى الحجرية» حيث صدر عنها الجزءان : 
الأول والغاني في رمضان من عام 1412 هھ( موافق 1992 م(“ وصدر الجزءان : الغنايتة والرابع في 
رمضان الأبرك لعام 1413 ه (1993 ¢( 
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وسئل الشيخ التاودي أيضا عن مال الحبس» هل فيه زكاة عندكم 
أم لا؟» وإذا كان فيه زكاة فلمن تصرف ويكون أحق بهاء هل للأصناف 
القماقة اول ن وإِن قلتم بعدم الزكاة وأخذها القاضي كما هو عادة 
بلدنا اليوم» هل على الناظر فيما أعطاه للقاضي ضمان أم لا؟» 

فأجاب : وأما زكاة الأوقاف فالذي به العمل بفاس أنهم لا يزكون الزيتون 
ولا الثمار. وعلى تقدير لو زكيت فهي كغيرها من المصرف في الأنواع الثمانية 
المذكورة في كتاب الله عز وجل» ولا حق للقاضي فيها إلا أن يكون فقيرا 
معدما فيأخذها بوصف الفقر» وتؤخذ من القاضي أو ممن سلطه عليها إن كان 
يقدر على منعه منها.(ه) . 

ومن جواب الإمام القوري ما نصه : 

وجرى العمل في أحباس المساجد بعدم الزكاةء وكذلك ما في معناهاء عملا 
على أن الملك ينعقل عن المحبس» والحبس يتغل على ملك المحبس 
عليه .(ه). ش 

وسئل الشيخ المسناوي عن هؤلاء الخراصين الذين يبعثهم الخزن لتخريص 
زرع المسلمين, فإنهم يخرصون الأندر بأجمعها من غير اعتبار نصيب 
الحمّاس» ويقررون فيها من الزكاة ما يؤديهم اجتهادهم» وربما وجب للخماس 
لجيه 3 ومنت انج ار توي عن فل ووه اا i‏ 
وظفوا من الزكاة على الخماس غَصباء أو على رب الأندر أو عليهمامعا؟ 
ا عل قر م ا 
وجب على رب الآندر أو يكون بينهما أنصافا؟» 

وأيضاء سيدي» رجل بيده من الأصول ما يساوي أكشر من نصاب» وعليه 
دين يحبس فيه لا يفي به ما بيده وهو حال عليه إلا أن بعض أربابه لا يضيقون 


16 


عليه في دينهم» وقد تعذر عليه بيع ما بيده من الأصول لكسادهاء فهل 
سيدي يعطى من الزكاة ما يقضي به دينه الذي هو مضيق عليه فيه» ويجعل 
ما بيده من الأصول في مقابلة الدين الذي هو موسع عليه فيه؛ أو يكلف 
ببيع أصله ويقضي ما هو مطالب به الآن» فحينعذ يصير من الفقراء ويعطى 
من الزكاة اتفاقا أم لا؟ 

د 


ونصه: رفيا e‏ اكه في لاعف لاف ا : جائزة لأنه 
شريك» وهو قول سحنون» وقيل: غير جائزة» لأنه أجير وهو قول ابن 
القاسم. وفائدة الخلاف تظهر في الزكاةء فعلى قول ابن القاسم إنما له إجارة 
مشله» فزكاة الزرع كله على ربه» وعلى قول سحنون» على المخماس زكاة 
زرعه» انتهى المراد منه. وعلى أنها على الخماس لكونه شريكا فيشترط بلوغ 
حظه النصاب كما هو حكم الشركاء. 

وأما قولهم في زكاة القراض: إن ربح العامل يزكى بشروط وإن قصرٌ عن 
النصاب» فهو مبني على أن العامل أجير لا على أنه شريك» فإن وقع في 
التوظيف زيادة على الواجب جرى على هذا الخلاف الكائن بين الشيخين. 
فعلى قول ابن القاسم» الوظيفة كلها على رب الزرع» ولا شيء على الخماس» 
لأنه أجير لا شركة له في الزرع الموظف عليه وعلى قول سحنون تكون 
Sl e‏ 00 
ل فا دون ال ET ET‏ وهي فيها مجهولة» 
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ُلينظّر ذلك في مختصره . وقد نقل كلامّه ابن غازي في تكميل التقييد 
مستوفّى» وفي حاشيته على الختصر مختصرا . 

وأما المسألة الغانية فلا يعطّى الرجل المذكور فيها من الزكاة بوصف كونه 
غارماء أي مّديئاء حتى يعطي للغرماء ما بيده من عَين وما فضّل عن حاجته 
من غيرها من العروض والعقار كما في الختصر وغيره» ولم يعتبروا في بيع 
القاضل تاف ولا سادا فيها راينا. 

وما بوضفن كونه فقا فیجوز حت کان ما علية من الذين مخيطا بما 
بيده وإن لم يدفع ذلك للغرماءء لأنه بصدد أخذه من والله أعلم.١ه).‏ 

وسل أيضا عن قول الفيشي في قول الشيخ خليل في باب مصرف الزكاة: 
«وعدم بئوة لهاشم والمطّلب ) : هذا إذا كانوا يعطون من بيت المالء وإلا 
فَيُحْطُونْ من الزكاة؛ هل هو تقييدٌ مواقق للمشهور؟» وقد أشكل علي مع 
قول ابن الحاجب : «وفي إعطاء آل الرسول صلى الله عليه وسلم الصدقة» 
ثالتُها يُعطوّن من التطوع دون الواجب» ورابعها عكسه)» التوضيح : الإعطاء 
مطلقا للأبهري» لأنهم مُنعوا في زماننا من حظهم من بيت الال ؛ فلو لم يَجْرْ 
أخذهم من الصدقة لضاع فقيرهم» والمنع مطلقا لأصبغ ومُطرف وابن 
الماجشون وابن نافع» وهو المشهور. 

ووجَه الإشكال أن ما قيد به الفيشي جعله في العوضيح تعليلا لقابل 
المشهور وهو قول الابهري: «والمنع مطلقا هو المشهور»» فكيف يلتعم قول 
الفيشي مع هذا النص الصريح؟ . 

فأجاب : وأمّا ما قيد به الفيشي قول خليل: «وعدم بتوة لهاشم 
والمطّلب »» فإن ذلك التقييد غير موافق لما درج عليه خليل من قول أصبغ 
ومن ذكر معه) لتشهير ابن عبد السلام له ولاجار عليه» فلا ينبغي أن يقيد 
به» وإنما يقيد بما ذكره الباجي من أن ذلك مالم يصلوا إلى حد الضرورة» 
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المبيح لأكل الميتة كما في الأجهوريء لأن الانتقال من الحرمة الثابتة بالنص 
إلى الإباحة يشترط فيه أعلى الرتّب» بخلاف الإنتقال من الإباحة إلى الحرمة 
فإنه يكتمَى فيه بأَيْسَّر الأسباب كما بسطة القرافي بأمثلته في الفرق الحادي 
والثلاثين والمائة.١ه)‏ . 

قلت : في نوازل المجاصي ما نصه: 

وقد نص ابن مرزوق على أن أهل البيت أحق من غيرهم بالزكاة في هذه 
الأزمنة. حيث استأثر الملوك عنهم بما في أيديهم مع ما علم من نص الشارع 
صلوات الله وسلامه عليه على حرمتها على آله» وبهذاء العمل بفاس» لقول 
ناظمه: كذا التتصدق على الشريف. أي جَرَى العمل بفاس بإعطاء 
الصدقتين: الفريضة والتطوع للشريف .(ه) . 

وسئل أيضا عما يفهم من جوابه, فأجاب : الحمد لله. 

امراف ]3 اا ن رى به العم ها سيره اا وها و ها 
من البلاد المغربية على تتابع الأئمة الاعلام» وتوالي الشهور والأعوام» عدم 
رک ور كان اله سدس بعتيفه أو ها ای من الا 
والفضلة» وهو مختار غير واحد من الأئمة» قال الإمام أبو الحسن اللخمى : 
لياس كول سكسرل ع SE‏ اياج له اليك له E‏ 
والمسجد لا زكاة عليه ككونها لعبد»(ه). 

وقال عبد الحق في التهذيب : الصواب عندي ألا زكاة في كل شيء يوقف 
على مالا عبادة عليه من مسجد ونحوه.(ه) . 

ويوجب اعتماد هذا القول في النازلة أمور. 

أولها ما ذكر من جريان العمل في هذه الأقطار على توالي الأعصارء وذلك 
ما يقتضي المصير إليه» ولو فرض أن في المسألة ما هو أقوى منه كما نصوا 
عليه 
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ثانيها أن هذه الأوقاف قد اختلط غالبهاء ولم تتميز باعتبار واقفيها. 
ولاسيما ما كان قديما منها فيتعذر فيها اعتبار الاغتلال على ملك المحبس 
المترتب عليه اعتبار ما تجب فيه الزكاة منها ما لاء على أن فيها كثيرا ما 
حنية تركشو حال للعو اللا رلا AE‏ اللي عد 
على ملك المحبسء لأن الملك للمسلمين وهم لا يحصون» ويبعد القول بأنهم 
يتنزلون منزلة المالك الواحد فيجري عليهم حكمه. 

ثالنها ما أشير إليه في السؤال من عدم التحري في المصرف كما لا يخفى 
ذلك على كل من يعرف .(ه) . 

وسئل الإمام أبو زكرياء يحيى السراج عما حبس على محراب المسجد 
بقصد من يؤم بالسجد» هل حكم ذلك في الزكاة حكم ما حبس على إقامة 
المسجد دون الإمامة فيدخل فيه الخلاف كما فى هذاء أولا يدخل فيه» بل 
تلزم الإمام E‏ ررس لني انك مقو بكو لزنا 

فأجاب : حكم تلك الأحباس في الزكاة حكم ما حبس على المساجد.(ه). 

وسكل أي المسناوي أيضا بما نصه : 

أشكل على غاية كونٌ قضاء دين المعسر الحي من بيت المال مع قول 
المولى جل ثناؤه : «وإن كان ذو عسرة فتظرة إلى ميسّة4, فلو كان القضاء من 
بيت المال أو على النبي صلى الله عليه وسلم فما فائدةٌ وجوب التأخير؟» 
والذي يظهر من الاية ببّادئ الرأي أن التأخير واجب ليكتسب ما يقضي به 
بخلاف الميت فقد خربت الذمة وانقطع الرجاء, وهذا حق للميت المدين في 
بيت المال أو على النبي لمقتضى الحديث : وتكامي فی توهين :سا د کر کون 
الحطاب لم يعرج عليه» ولا المواق» ومن شأنهما ذكر النقول التي في المسألة؛ 
والاية معمول بها كما عند ابن سلّمون وغيره من الموثقين» والسلام . 
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فأجاب : الحمد لله 

العاجز عن وفاء دينه له حق في مال الله من الزكاة والفيء» حيًا كان أو 
ميتاء أما الزكاة فقد قال خليل في فصل المصرف : «ومدين ولو مات»» وأما 
الْمَيء فهو مرصّود للمصالح: وقد عدوا من جملتها كما في ابن عرفة 
وغيره- قضاء الديون» ولم يخصوا ذلك بميت» بل ذكرهم لَه مع عقّل الجراح 
وتزويج الأعزب وإعانة الحاج دليل على إرادة دين الحي أيضاء والآية الكريمة 
إنما تدل على أنه لا تتوجه إليه المطالبة مادام معسراء وهو كذلك» فإن القضاء 
مو شال النسزن كان إلا يساطوا يه الإمام اذهو رذ لحم فى سق وروم ركذا 
مال النبي صلى الله عليه وسلم» القضاء منه ما كلف به النبي لا المدين 
المعسرء فكما أن الحي العاجز عن الوفاء لا مطالبة عليه في الدنياء كذلك 
اميت لا مطالبة عليه في الآخرة» فإذا وجب قضاء دين الثاني وجب قضاء 
دين الأول من باب لا فَارِق» بل رما يكون الحي أولى بهذاء كما يدل عليه 
كلام الختصر السابق» ا حكى الخلاف في الميت دون الحي . 

وذكر الأجهوري أن كلام الشارح ومّن وافقه في باب الفلس يدل على 
أن المعسر الذي ينظر» يجب قضاء دينه» يعني على من هو مخاطب بذلك 
من الأئمة أو من يقوم مقامهم .(ه). 

وسئل أيضا عن مسألة» وهي أن رجلا لزمته زكاة حرث أو ماشية أو 
غيرهما من أنواع الزكاة» وهو متوطن في محل بينه وبين بلده الأصلي مسافة 
يومين» وله أخ في بلده فقيرٌ ذو عيال كفيس فهل لَه أن يصرف لأخيه جميع 
زكاته أو جلها أو شيعا منها؟» بوا لنا ذلك وابسطوا الكلام فيه 
والله يجازيكم برؤيته في جنته» آمين؟ 
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ص 59 


فأجاب : الحمد لله 


ا جواب أن نقل الزكاة من محل الوجوب إلى غيره» إن كان لكون من بالغير 
أحوج جازء بل وجب نقل جلها لذلك الأعدم بعد صرف أقلها في موضع 
الوجوب» فإن نقل الكلء والحالة هذه» أجزاً كما يستفاد بالأولى من قول 
الختصر: «أو نقلت لمثلهم »» وإن فرق الكل بموضع الوجوب مع وجوب نقل 
الأكثر للأعدم فقال الأجهوري: الظاهر الإجزاء» وإن كان مع كون من بالغير 
مساويا لمن بمحل الوجوب في الحاجة أجزاً كما دل عليه النص السابق وإن 
كان ذلك اننا لذ سر اد ذه وإن كان مع كونه دونه في الحاجة لم جز 
وهذا كله إن كان المنقول إليه بعيدا على مسافة القصر فأكثرء وأما إذا كان 
دون ذلك فإنه يجوز النقل إليه مطلقاء لأنه في حكم موضع الوجوب . 

قال ابن عرفة: قال ابن نافع: ما على أميال من محلها كمحلهاء 
سحنون: وكذا ما دون مسافة القصر.(ه). ومسافة القصر أربعة برد على 
المشهور. قال ابن الحاجب: وما روي من يومين ويوم وليلة يرجّع إليه عند 
امحققين. التوضيح: يعني أن ما رُوي عن مالك من يومين ويوم وليلة فهو 
راجع إلى التحديد بثمانية وأربعين ميلا التي هي أربعة برد» ورأى جماعة أن 
هذا اختلاف قول» وليس هؤلاء عند المصنف بمحققين» وفيه شيء» لأن 
E‏ الال كدر كار O SE UES GONE‏ 
السؤال» وهذا غاية ما أمكننا من البسط الذي طلبه السائل في الحال .(ه). 

وسئل سيدي يحيى السراج عما إذا تقاطع بعض عمال السلطان مع 
بعض الرعية بأن يدفع له كل عام خمسة أوسقء. حرّث أو لم يحرث» كانت 
هي الواجبة عليه أو أقل أو أكثرء أيكفي ذلك فزن رة الواجبة في الزرع 
أم لا؟ 
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فأجاب بأن ذلك يكفيه عن الزكاة إذا كان ذلك مقدار ما يجب عليه من 
الزكاة فأكثر» فإن كان أقل مما يجب عليه أخرج ما بقى عليه من الزكاة . 
وسئل أيضا عن أناس بالبادية تقاطع معهم عاملهم المتولى جباية زكاة 


أموالهم وأعشارهم بعشرين أوقية» لكل نائبة قطعة» اتفق معهم عليها على 


جميع المطالب من زكاة المواشي والشمار والحبوب وزكاة الفطرء مع الوظائف 
الخرنية» ويأخذ ذلك في فور واحد أو شيا بعد شيء» وهؤلاء الرعية الدافعون 
له» منهم من يعتقد عند دفع ما ذكر للعامل نيابته عما وجب عليه من 
الزكاة» ومنهم من يذهل عن النية المذ كورة» ومنهم من يجهل ذلك» فهل 
يجزئهم ذلك عن الزكاة في الأحوال الفلائةء أو إلا الجاهلء أو إلا هو 
والذاهل؟ . 

فأجاب : يجزئهم ما أخذ منهم من الثمن في مقابلة تلكم الواجبات . 

وسئل أيضا عن الرعية يجعل عليها السّلطان قطعة معلومة يقبض منهم 
أربع أواق وه ل ال 
الثلاثة الأصحاف العشر أم 

فأجاب بأنه يعزل eT‏ التي هي قطعة, فإن 
فضل شيء من العشر أعطاه للمساكين.١ه)‏ . 

وفي المعيار: سئل» يعني الشيخ أبا القاسم السيوريء عما يأخذ الأعراب 
قطيعة عن الزرع وحب الزيتون من العين» هل يسقط زكاة ما يقابله أم لا؟ 

فأجاب يومرون بالزكاة, م ارا كيك يؤدونه.١ه)‏ 

ثم قال عقبه: وسئل عن أهل الزرع والزيتون يخرص عليهم الأعراب 
والسلطان الزرع والزيتون قبل حصاده واقتطافه وعصره. ويجعلون عليهم مالا 
عينا كثيراء ويؤخرون قبضه بعد حصاده بشهر أو شهرين» هل سقط عنهم 
من الزرع بقدر ما ألزموا من المغارم ویزگی ما بقي؟ أو يزكى الكل؟. 


53 


فأجاب : يسقط من الزكاة بقدر ما أخذ منهم وإن لم يؤخد من عينه. 

وفي شرح الرقعي» ويظهر أنه ناقل له عن ابن ناجي» ما نصه: وما يأخذه 
الأعراب من الزكاة» سئل عنه شيخناء فأجاب : إن كانوا خَدّمة للأمير أجزاًء وإن 
خالفوا على الأمير فلاء وما يفعله المرابطون الوم من أخذهم الزكاة وجعلها 
على أيديهم يطعمونها من يرد عليهم من الأضياف والأعراب وغيرهم من 
أبناء السبيل» فكان شيخنا أبو محمد الشبيبي ينكر ذلك ويقول: لا يجوز 
ولا تجزئ» لأنهم صانوا بذلك أموالهم ويؤخرونها عن مستحقها.(ه). 

وسئل ابن هلال عن الوظيف الذي يوظفه العرب على أرباب الزرع» هل 
فاق م a‏ دس الام سرد ار سر قباد قي 
وعليه عشر ما بقي؟ 

فأجاب : أفتى بعضهم بأنه يسقط من الزكاة قدره» ومال ابن محرز إلى 
عدم السقوط» واختاره ابن عرفة رحمه الله وذكر أنه كالنفقة على الزرع» 
وكان يأخذ ذلك من المدونة» 

وسئل أيضا عن الخلّطاء في الإبل كانوا خمسة» لكل واحد خمسة من 
الإبل» أَيَوَدُونَ بدت مخاض أم لا؟» وعن رجل عنده خمسمائة شاة» أيدفع 
ما يجب عليه من الصدقة لمسكين واحد أم لا؟ 

فاجات: إن خضيلت افترائظ«الخلظة ار جلها وجك غا جات 
مخاض» ويجوز إعطاء ما ذكرت لمسكين واحد إذا كان محتاجا أو ذا عيال 
ونحو ذلك» والله أعلم .(ه). 

وسئل ابو القاتم بن خضو عن وتا رال فی دار لی عؤلة ود والمتاع 
ر ب بينهم وفيهم إخوة وبنو عم» فهل تجب عليهم الزكاة في ي الزرع 
a OSS‏ 
حصة كل واحد منهم؟ 
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ص 61 


فأجاب : النصاب شرط في وجوب الزكاة» فمن لم تبلغ حصته النصاب 
فلا زكاة عليه فإن كان ثلاثة إخوة أو بئو العم أو أجنبيون شركاء في الحرث 
أو في الماشية أو في الدنانير أو في الدراهم أو العروض التي تزكى» فمن بلغت 
N‏ وإلا فلا زكاة عليه» وإن كانت شركتهم 
متساوية فلا زكاة عليهم في حرثهم حتى يحملوا خمسة عشر وسقا من 
القمح والشعير والسلت» وكذلك الحكم في القطاني» وكذلك الحكم في 
كل ما يزكى لا تعتبر الخلطة إلا في زكاة الماشية بعد توفر الشروط المقررة في 
زكاة الخلطاء . ولا زكاة على شريك حتى تبلغ حصته نصابا في عين أو حرث 
أو ماشية» فلو نقصّت حصة أحد الورثة لم تجب عليه زكاة» ما لم تجب على 
الميت.١ه).‏ 


الزكاة, ثم لا يخرج الزكاة بل يتركها في زرعه ولا يخرجهاء ويطعمها أهله 
في الوجهين» لأن ما رَعَه من الصابة لا يكفيه لقوت عياله سنتهم تلك فهل 
يجوز له ذلك أم يجب عليه دفعها للمساكين وإن كان محتاجا؟ . 


وكذلك إنسان يكون له فرس بقصد الجهاد ويرفع من صابته مثل ما 
ذكرنا ثم يُحبس زكاته بعد عزلها من زرعه ويعلفها فرسه المذكورء هل 
تضرع لدذلك ا 

فأجاب: كل من تجب عليه الزكاة في زرعه وبهائمه وغير ذلك من 
أنواع ماله فيمسكها ويصرفها في مآربه كعلّف فرسه فهو فاسق ملعون» 
لا تجوز شهادته ولا إمامته» وكذلك من يكون غنيا ويأخذها من الناس 
وينتفع بهاء وهو لم يتصف بأوصاف الجهاد ولا العمل عليهاء وإن زعم حلية 
ذلك فهو كافر ملعون» لأنه أحل ما حرم الله سبحانه» وخان نفسه» وقادها 
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ص 62 


إلى ارات رخات اللهتعالن ف فاته وان زسؤل الله صل الله عليه 
وسلم في سنته» وخان ا الذين أباح الله لهم أخذ الزكاة في 
حقوقهم» فهو كناكح أمه ومستولد ابنته» فمن استغرق ذمته بذلك فلا تجوز 
مبايتته ولا مشا ركته» ولا يؤكل طعامه» لأنه مستغرق الذمة. 

فالواجب على من ولأه الله فى القطر الذي فيه هؤلاء الفسقة الفجرة أن 
حش على ااا ا ويك رمي كلما موا متها رار بده ويديف 
في الأصناف الذين ذكرهم الله سبحانه» ويقاتلهم على منعهاء لأن مانع 
الزكاة لا إيمان له ولا إسلام له ولا حرمة له ولا ذمام له» ولا عهد له ولا 
ميثاق» بل هو من أهل الزندقة والنفاق» والغش والإفتراء» لأنه فرق بين قواعد 
الإسلام» وخالف شريعة نبينا عليه السلام» ونبذ الحدود والأحكام» وارتكب 
الفجور والاثام حتى صار من الفجرة اللعام» فلا يحل لمن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يخالطه ويوادده ولو كان أباه أو ولده» لقوله تعالى : «لا تج 
قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يُوادوة من حاط الله ورسولة4 ( الآية....) وقال 
سبحانه : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على 
الإيماة٤»‏ ومن تهاون بالزكاة ومنعها فقد استحب الكفر على الإيمان» 
واستخف بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - محمد العدنان» وآل به الأمر 
خت ضار من خزرب اللفين الشيطان» عافانا الله سبحانه من اران 
والخذ لان ومن علينا باتباع كتاب الرحيم الرعان» وسئة النبي محمد في 
كل وقت وأمان» والصلاة والسلام على سيدنا محمد في كل حين 
وكوان.زه). ‏ 

وسئل أيضا عن رجل عين زكاته لمسكين معين» فمات ذلك المسكين قبل أن 
يقبضهاء هل لورثته مقال في ذلك» سواء كانوا أملياء أم لا؟» وكذلك إن 
ع بها كشكين تنم O‏ تقال لو الل الا 
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ص 63 


فأجاب : فما مَلكه المسكين من الزكاة ومات عنه فهو موروث عنه لورثته, ش 
نوا کا عا :أو کر بودي مکی ی اانا با قلا رل عه 
والله سبحانه أعلم» وهو الموفق للصواب .( ه). 

قلت : أنظر قوله: « ومن ملكها من أصنافها بالقبض)» ففيه نظ إذ لا 
يشترط القبض بل تعييئه كاف . ففي نوازل ابن هلال أنه سئل عمن قبض 
زكاة بعض أصحابه لبعض المساكين لم يسمهم, ونيته دفعها لعجوز كبيرة 
السن» عاجزة عن التصرف» وكان يجري عليها النفقة من تلك الزكاة حتى 
ماتت وكقنهاء وفَضَلت من تلك الزكاة فذ لعب رايس اورت حاضر إلا 
عصبة عُيّاب» فهل تعطى تلك الفضلةٌ للمساكين حيث لم تقّبض الزكاة هي 
بيدها ولا أعلمها بها القابض» أو ذلك لعصبتها؟ 

فأجاب : مقتضى ما أفتى به ابن رشد عيّاضا أن ذلك موروث عنها ويوقف 
لؤ لتاق لا نهدا با لمتكي N‏ عاد مله له 
وميرّه لمسكين معين» ثم بعد ذلك بدا له فصّرفه لمسكين آخر» هل يباح له 
ذلك أم لا؟» وهل يستوي في هذا ما أخرج الإنسان من ماله وما ميزه لمعين 
من صدقة غيره على يده؟» هذا مضمن السؤال؟ . 

فأجاب ابن رشد : فإذا كان الرجل الذي عرزل من المال الذي أخرجه 
القند كه كينا هه يكين جه شماه لوكو ان عة لهو ريلد اله 
بقول ولا نية فیکره له صَرَقُهَ لغيره» وهو ضامن له إن فعل ذلك» وكذا ما 
جعل إليه A aT‏ اد ررقن 

Sy E E E 
ونوى أن يعطيه له ولم يبتله له بنية ولا قول» وبين ما جعل إليه تنفيذه من‎ 
مال غيره على وجه الصدقة» وقال: إن صرفه لغيره ضمنه» ووجوب الضمان‎ 
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يوجب الملكء والملّك يوجب الميراث قطعاء ومسألتكم في وجوب ذلك 
للعجوز المنوي صرف ذلك إليها أحرى من مسألة عياض وابن رشد» فإن 
مسألتهما لم يبَتّل الصدقة لمسكين معين بقول ولا نية» ومسألتكم قد بتلت 
فيها بقول ونية وبقبض بعض الصدقة» فإذا أوجب ابن رشد الضمان على من 
صرف الصدقة على مسكين معين نوى صرفها إليه وهي لم َبَتّل له بقول ولا 
نية فأحرى مسألتكم» إذ قد بتلّت للعجوز في مسألتكم بالقول والنية 
وبقبض بعضهاء ولا فرق -على ما قال ابن رشد- بين مفّرق الصدقة وبين 
ربهاء لقوله : إنهما في هذا الحكم سواء» فمسألتكم أحرى مما ذكرنا. 

وقد حكى محمد بن القاضي أبي الفضل عياض في كتابه « نوازل 
الأحكام ) أن أبا جعفر أحمد بن نصر الداودي سكل عن الذي يخرج زكاته 
لرجل ببلد آخر. فمات المتصدق عليه قبل أن تصل إليه» كيف يصنع فيها؟ 
فقال: إن ثبت أنه أخرج زكاته قبل موت المتصدّق عليه فإنها ميراث إن كان 
بوارنة زإشهاك: اميدق عليه قل آن يخرج المتصدق زكاته فإنها ترجع 
إلى المساكين أو إلى من سميت له.(ه). وهذه كالنص في مسألتكم» لأنه 
سوئ اث :رشك مين راب الصاف وبين من وضع علق بده اليغرقها : 

فإذا تقرر هذا فإنه يوقف ما فضل من الصدقة لورثتتها ويبحث عنهم» 
فإن لم يظهر لهم خبر بعد البحث والاستيناء تصدق بها عليهم» والله 
أعلم.(ه). 

وسكل ابن هلال . 

فأجاب : الحمد لله: 


فالزرع لا يخرص. وإنما يكال بعد تصفيته, قال مالك في الموطاً: 
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وأما ما لا يؤكل رطبا من الحبوب وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب 
فإنه لا يخرص» وإنما على أهلها فيها إذا حصدوها ودقوها وصِقُوَها وحصلت 
حبًا الامانةٌ» يؤدون زكاتها إذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة. قال مالك : وهذا 
الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا . 

ابن عبد البر : أما قول مالك إن الحبوب لا تخرص فهو مما لا خلاف فيه بين 
العلماءء وقال اللخمي : اختلف في الزيتون والزرع يحتاج أهله إلى الأكل 
منه» وكانوا غير مأمونين يُخْسْى أن يكتموا منه» هل يخرص أو يجعل عليه 
أمين؟» وقال ابن الماجشون : إذا احتاج أهل الزيتون أن ينتفعوا ببعضه وهو 
أخضرء وخافوا أن لا يخصوا كيل ما أخذوا منه مقطوعاء فإنه يخَرص كما 
تخرص الثمار كلهاء ثم يُخرجون زكاته من الزيت . 

قال أبن عبد اكم إذا اتهم الإمام قوما بالتقصيفيما يجب عليهم 
من زكاة الزيتون والزرع فإنه يوكل من يتحفظ بذلك» والقول الأول أحسن» 
فانظره» فإنه ذكر الخلاف في خرص الزيتون والزرع للحاجة إلى الأكل» ولم 
يحك إلا قول ابن الماجشون في الزیتون» وحكّى ابن بشير - وتابعَه ابن شاس 
واب الحاجب - قولّين في تخريص ما لا يخرص»ء للحاجة إليه» وبتوا الحلاف 
على اختلافهم في علّة خرص التمر والعنب» هل للتمييز أو للحاجة؟» فعلى 
الأول لا يخرض» وغلى القاتىى يخرض شار الأ شيا إذا اكمرك فافتقر اهلها 
إلى الأكل منها. ۰ 

وسئل ابن رشد عن الزرع» هل يجوز خرصه أم لا؟ 

فأجاب: أما الزرع فلا يجوز خرصه على الرجل المأمون. واختلف إذا لم 
يكن مأمونا یخشی أن یکتم الواجب عليه فيه على قولين والأصح منهما 


59 


ص 65 


فتحصّل من هذا كله أنه لا يجوز خرصه إلا لحاجة, أو كان زارعه غير 
مأمون عليه» ثم حيث قيل بالجواز لأحد الوجهين فإنه تخرج الزكاة من حبه 
ولا تخرج ما أشرتم إليه با لخرص .(ه) . 

وسئل ابن هلال أيضا عمن سافر من بلده؛ وحال عليه الحول في غير بلده» 
هل يزكي حيث حال عليه الحول» أو يؤخر إلى بلده؟. 

فأجاب : الصواب» وهو المنصوص عليه لمالك رضي الله عنه في المدونة» 
أن من حال عليه الحول وهو بغير بلده فإنه يزكّي ما معه» ولا يؤخره إلى 
زر دوا الف درل ی کاو جلف يللاف فقا مزة: 

يزكي الآن» إلا أن يحتاج ولا قُوَةَ معه* فليؤخر إلى أن يجد من يسلفه 
فليستسلف» وقال مرة: يؤخر الزكاة حتى يقسمها في بلده» فراعى مرة 
موضع المالك» ومرة موضع المال. 

وقسم عبد الحق المسألة إلى ثلاثة أوجه» إن كان ماله كله حاضرا معه فلا 
خلاف أنه يزكيه بموضعه الذي حال الحول عليه فيه» وإن كان بعضه معه 
وبعضه غائبا عنه فقال : يزكيه حيث كان» اتفاقا» وفى الغائب القولان لمالك» 
القن كوو ف كان سن ماله قافا فلو وريه ديكا قافر قبل ار 
حتى يرجع إلى بلده .بخ . 

وسئل الغبريني عن أصناف الزكاة, هل المعتبَّرٌ موضع المالك أو موضع الزرع 
إذا كان بينهما مسافة النقل» أي بحيث يصح النقل إليه؟. 

فأجاب: المعتبر موضع المالك إذا كان بينهما في المسافة مالا يصح فيه 
النقل» وإن كانت المسافة قريبة فلا يفترق الحال» والله تعالى أعلم.(ه). 


* كذا في الأصلء ولعله : ولا قوت معهء فَلْيتامّلء والله أعلم. 
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وأجاب أيضا ابن هلال : وكذا يحتسّب على رب الزرع إجارة الدابة لدرسه 
رف قال تھب فى كات سحي من اساج على رط رهه عل 
اقلم فعليعة ا ا و 
اللقاطون على أن لا يعود إليه فلا زكاة عليه فيه» وإلاً زكى مُنَابَهُ على 
التحري» لأنه لو شاء إخراجهم لقعل» قاله ابن عرفة. وكذلك ما أعطاه 
المستوهبة حينئذ» إلا إن كانوا من يُتَقَى جانبهم كالعرب فهم كالجائحة؛ قال 
فی كتانب ابن الموال: وا ما كل احفر ان علق ار ی 
وهبه من زرعه بعد ما أفرك» إلا الشيء التافه» والله أعلم» انتهى . 

وسئل أيضا عمن تصدق قتا بالخرص ونوى به أنه من الزكاة وهو لم يعلم» 
كم لجنيا علية و عن عفده انا رر بے الركاف اهل يعرف ا 

فأجاب : إِنّه إن نوى إخراج الزكاة بالقَّت فإنه يُقَدرٌ اقل ما يَصدّق عليه 
بونذلل وبر له 1 

وأجاب أيضاء فقال: وأما مسألة الخارص وحكمي الصيد فالفرق بينهما 
جلي» وذلك أن الخارص حاكم اھا که یکی نيه الواحم 

وأما حكمًا الصيد فإنهما كالمقومين فإنهما يقومان الصيد الَف ألا 
ترى أن متلفه هو الذي بک مها کا ر به غير واحدء وَيَقَرّق أيضا 
بالعمل الماضي» لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن 
رواحة رضي الله عنه فيخرص بينه وبين يهود خيبر ولأن الحارص 
مجتهد .(ه) . 

وأجاب أيضا فقال: وأما المسألة الفانية فَربُ الحائط يزكي عن مناب 
الخماس. لأنه أجير وليس بشريك لفساد المساقاة, لأن القاعدة فيها إذا كانت 
صحيحة أن تؤخذ الزكاة وتُخرّج من الثمرة ثم يُقسّم ما بقي .(ه). 
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وسئل أيضا عمن له زرع بدرعة وآخر بسجلماسة أرادا أن يتعاوضا ويأخذ 
كل منهما زرع الآخر الذي في غير بلده؟ 
فأجاب : الحمد لله, 


وسئل سيدي يحيى السراج عمن وجبت عليه زكاة الحب في البادية, 
فَكُلّفَ حَمَلَّها إلى الحاضرة» وعليه فى ذلك مشقة» هل يجوز أن يشتري 
العوض في الحاضرة ويدفعه أم لا؟ 

فأجاب: يشتري العوض بالحاضرة ويدفعه, ويكون مثل زرعه في الجودة, 
وقال ا محقق الزياتي : وجدت مقّيدا عن ابن خجو بخط بعض أصحابه ما 
نضه: من لزمه عشر فى حرثه» فاراد أن يشتري زرعا ويعطيه فيما لزمه من 
العشرء ويأكل زرعه الذي حرثه» فذلك جائزإن كان الزرع الذي يشتريه مثل 
الذي لزمه» وكانت الأعشار باقية في الزرع لم يعزلها منه» وأما إن عزلها فلا 
يأكلهاء وهذه المسألة عن شيخنا سيدي الحسين بن خجو.١ه).‏ 

وسئل سيدي موسى الوزاني عمن لزمه العشر في حرثه. فأراد أن يشتري 
زرعا يعطيه فيما لزمه من العشر ويأكل زرعه الذي حرثه؟ 

فأجاب : ذلك جائز إن كان الزرع الذي يشتريه مثل زرعه إلى آخر ما تدم 

وسئل أبو العباس القباب عمن رفع زرعا من صابة حرثه» وأعطى عشره من 
زرع آخر مغله أو أحسن منه» هل يجزئه أو لابد أن يخرج الزكاة من زرع 
لاا وة 


فأجاب : له أن يعطى العشر من غير ما فيه وجب قاله مالك .(ه). 
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وسئل أيضا عن رجل قال : لله على أن لا آخذ من الزكاة شيئاء لفلا يضيق 
على المساكين» هل يلزمه ذلك ولا يجوز له الأخذ منهاء أو لا يلزمه؟. وهل 
الزكاة؟ . 

فأجاب : أما أخذه من غير الزكاة فجائز ولا إشكال فيه» وأما أخذه الزكاة 
فلم يتبين لي الآن فيه شيء. 

وأما ما ذكرتم من أنه لُحقَككّم بعض شك في إدخال سائر الصدقات في 
النّذ رالمذ كور فإن قلنا بعدم لزومه ا وإن قلنا 
ل اد لآن 

SS E as 
وهو فقير» واستدان ديناء فأراد أن يؤديه من الزكاة والصدقة» هل له ذلك‎ 
أم لا؟.‎ 

فأجاب : أما الذي قال: لله علي أن لا آخذ من الزكاة شيئاء واحتاج إلى 

الأخذ منهاء فإن العلماء قالوا فيمن ألزم نفسه ما ليس بطاعة ولا معصية: : إنه 

ا إن شاء فَعَلَّه وإن شاء ترکه» والأخذ من الركاة مر ار شود الماك 
وهو من أصل الحلال» فلا يلزمه في ذلك شيء.(ه) . 

وسئل سيدي يحيى السراج عمن متع آخر بغلأت کرمه وزيتونه ونخيله 
مدة معلومة, وحاز ذلك المتع» وكان يتصرف في ذلك تصر ف المالك في 
باقعا ل بريد لب لل و ل ريا فعلى 


من ترى زكاة تلك الغلات» هل على الممتع لأنه مالك الأصلء أو على الممتع 
لأنه مالك المنفعة؟ . 
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فأجاب : إن زكاة ذلك على الممتع إذا كان التمتيع بعد الطيب.(ه) . 

وسئل أيضا عن رجل سافر من بلده وترك أصوله مشتركة مع إخوانه» فبقي 
إخوانه يستغلونها مدة غيبته» ويعطون الوظيف المرب عليهاء وكيف إن كانت 
ME E N‏ 
حصته النصاب إن لم يحاسبه إخوانه بمساقاتهم» فإن حاسبوه نقصت» وهو 
لم يعقد لهم فيها مساقاة» بل ترك ذلك لهم على وجه الصلة والقرابة بنيته 
فقط لا بشهادة عليه» ولا حدً ذلك بأجل» بل حيثما احتاج إلى حظه أخذه. 
فهل يلزمه قضاء زكاة تلك الأعوام الماضية أم لا؟» وهل له أن يسقط ما يقابل 
المساقاة لتسقط عنه الزكاة أم لا؟» وقد جرت عوائدهم بالمساقاة فصارت 
كالمد خول عليها. 

فأجاب : يعطي زكاة تلك الأعوام ۰ (ھ). 

وسئل ا ن و اف و 
يتصرفون في الأملاك» ويقومون عليهاء وينوبون عن أخيهم الصغير من غير 
تقديم من الأب ولا من القاضي» وبقي كذلك إلى أن بلغ ثم استمر على 
ع لمم بكرالش عه رارع نع ری 1 هع ا اروم لطم بيد 
إخوته» ونيته أن لا يحاسبهم با أكَلُوا من غلة أصوله» هل تلزمه الآن زكاة 
عن السنين الماضية كلها أو في بعض دون بعضء أو لا يلزمه شيء؟. 

وعمن أعمَرآخَرَ جنانه بكدّرمه وزيتونه ونخيله» فهل الزكاة على المعمر 
أو على المعمّر إن بلغ له في ذلك نصاب؟» وكيف إن مات المعمر قبل استيفاء 
المدة امحدودة» فهل يلزم رب الحائط أن يدفع ذلك الحائط لورثة المعمّر حتى 
تكمل المدة أم لا؟» بل تبطل بموته؟ 

فأجاب : يخرج الزكاة عن الأعوام الماضية. لأن الزكاة من باب خطاب 
الوضع.١ه).‏ 
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وسئل ابن هلال عن معلم اتفق مع أناس» وعندهم حوائط موقوفة على 
تعليم صبيانهم وصلاتهم ومن يقوم بأمر مسجدهم» فهل تجب زكاة الأوقاف 
إذا بلغت النصاب أم لا؟ 

فأجاب : الختار أن لا زكاة فيما حبّس على المساجد من الحوائط .(ه). 

وسئل القاضي أبو سالم الكولالي عن حكم زكاة الذرة المحروثة في الجبل 
على سواقي الماء» ومشقة حرثها ظاهرة» هل الواجب فيها العشر أو نصفه؟ 

فأجاب: الذرة امحروثة في الجبل على سواقي الماء» الواجب فيها العشر 
و 1 

وسئل أبو عبد الله الزواوي عمن له زرع أخضرء وبلغته الحاجة فأكل شيعا 
منه قبل یبسه» هل يحوز أن یخرج زكاته حینغذ وهو أخضر ام لا؟ 

فأجاب : يترك شيئا من الحب الذي حصده أخضر بعد معرفته بمكيلته, 
فينظر ما بين الكيلين: الأخضر واليابس» فيجعل ذلك جزءاء ويسقط مكيلة 
الأخضرء ويخرج العشر من اليابس بحساب ما يصح من العدد بعد 
الإسقاط» والله تعالى أعلم.(ه). 

وسئل سيدي عبد الله العبدوسي, هل يجوز إخراج زكاة النمر بالخرص» 
قياسا على قسّمه بالخرص» بناء على أن الفقراء شركاء أم لا؟ . 

تاحات: راما خراج لز فاة با خرس فهتر المطلوب من اراب ارز 
تحتاج إلى قياسه على قسمه بالخرص» وهذا لا إشكال فيه» وإن كنتم أردتم غير 
هذا فبينوه. قال ا محقق الزياتي في نوازله ما نصه: ومن أجوبة مجموعة منسوبة 
للإمام أحمد بن نصر الداودي رحمه الله ما نصه: 

وسئل عما عجز الناس عنه من حصاد زرعهم, وتركوه عمداء هل عليهم 
زكاته؟ قال: نعم, فقيل له: أرأيت إن تركوه من غير عمل؟» قال: لا زكاة 
عليهم فيه» وكذلك ما لقطه اللقاطون. 
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وسئل عمن حصد زرعه فأصابه الفأر وأدخله في جحره ثم حفره صاحب 
الزرع» هل يزكيه إذا بلغ ما فيه الزكاة: أَولَه زرع إذا ضمه إليه تجب فيه» قال : 
نعم» وهذا إذا علم الحافر أن الفأر لم يخلطه مع زرع غيره» ولو تركه صاحبه 
وحفره غيره فلا زكاة عليه وإن أخرج ما تجب فيه الزكاة. 
وسل ابن محسود عن العرجال» هل فيه الزكاة بمنزلة الزيتون؟: قال : نعم 
قلت : ماذكره في زكاة ما لقطه اللقاطون إلخ» خلاف ما نقله غير 
واحد عن ابن عرفة وسلموه» فإنه سعل عما يأخذه اللقاطون من الزرع» هل 
يزكى أم لا؟ 
فأجاب : إن كان تر كه على أن لا يعود إليه فلا زكاة عليه فيه» وهو من 
الساقطة المعفو عنهاء وإلاً زكى ما ينوبه بالتحري 
وأما ما يأخذه المستوهبة فإن دفع ذلك لخوفه منه مثل أن يكون الموهوب 
له من خَّدّمة السلطان أو الأمراء والعرب فهو بمنزلة الجائحة لا زكاة فيه وإلا 
ففيه الزكاة. (ه). 
وأما ما ذكره في العرجال من وجوب الزكاة فيه فباطل» وقد تكلمنا في 
ذلك أول نوازل الزكاة من نوازلنا اراح امطات و 
فانظرها إن شئت . 
وسئل أيضا عمن عنده كتب فقه لا غناء له عنهاء هل يأخذ الزكاة أم لا؟ 
٠‏ فاجاب: إن كانت فيه قابلية يأخذها ولو كثرت كتبه جداء وإن لم تكن 
فيه قابلية فلا يعطى منها شيئاء إلا أن تكون كتبه على قدر فهمه خاصة 
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نتلغى. قال البرزلي : وهذا كله على القول بجواز بيعهاء وعلى المنع فهي 


أخذ الزكاة» ولا تباع عليه في الم لأنه مکروه» والشرع لاايجبرعلى 


مکروه.(هھ). 
وسئل أيضاء أي ابن عرفة عما يأخذه أعراب إفريقية من الزكاة من بلاد 
الظهائر؟ 


فأجاب : إن كانوا خدمة أجرأً» فإن خالفوا على أميرها فلا تجرئ. 

قال البرزلى: وشبه هذه الفتوى ما سكل عنه ابن أبى زيد عن أخذ الولاة 
الزكاة. 

فأجاب : إن كان أمير إفريقية جعل لهم اقتضاءها أجزأت» وهو قول 
أكثر أصحابناء وإلا أعاد ذلك احتياطاء للاختلاف فيه. 

وسئل أيضا عمن يأخذ منه السلطان زكاة ماله وهو أقل من النصاب» وعند 
الرجل المذكور ما يكمل به النصاب» فهل يجزثّه أخذ السلطان إياها م لا؟» 
وكيف إن كان ما يأخذه باسم الزكاة هو أكثر من الواجب» هل يجزئ الزائد 
على ما بيده أم لا؟ 

فأجاب : يجزئ ما قابل المأخوذ منه خاصة» ولا يُعبَّد بما زاد» ويزكى 
عما بیده» والله تعالى أعلم.(ه). 

وسئل الفقيه أبو محمد الحسين بن خجو عن العنب» هل يخرص 
أم لا وإن قلتم به فما صفة الخحرص؟» وما حكم من لم يخرص للجهل 
بذلك كحال بوادینا؟» وما يؤكل من الزرع قبل الدرس» هل يُحسّب أم لا؟ 

فأجاب : وأما مسألة تخريص العنب فيخرص إذا حل بيعه لتؤخذ زكاته 
زبيبا» واختلف فى علة التخريص»› قيل: لحاجة أربابه إليه وهو مذهب 
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اندو COE‏ السو برقي ميد حعانل: I‏ 
الاختلاف في تخريص الزيتون والزرع يتاج إليه أهله» إلى الأكل منه؛ أو 
كانوا غير مأمونين يخشى أن يكتموا منه» هل يخرّص أو يجعل عليه أمين؟, 
ثم قال: فإن لم يوجَد من يعرف الخرص في ذلك جعل عليه أمين» ويحَسّب 
على أرباب ذلك ما أكلوا أو علفوا أو تصدقوا به بعد الطيب» ولا يحسب 
عليهم ما أكلته الدواب في درسها ولا ما يذهب بغير سببهم» وما بقي في 
القَدّان والتقطه اللقاطون» إن تركه أربابه على أن لا يعودوا إليه فلا زكاة 
غليهم فيهء ولا بحسب عليه بها كله المارة والطبوره. انتهن 

وسئل أيضاء هل يعطي زكاة العنب من الرب أم لا يعطيها إلا من الزبيب؟ 

فأجاب : وأما إعطاء الرب ذ فى الزكاة فقد رأيت فتوى لسيدي محمد 
المكناسي بجواز للك وله يانه أعلم.(ه). 

مسألة : ومن البيان سئل عن القوم تكون لهم الككرمات, ولو خرصت وجب 
في مثلها الزكاة» فلا يزبب منها إلا اليسير ويعمل بقيتها رباء فقال: أرى أن 
يزبب قدر زكاتها أو يعطي ذلك زبيبا من غيره» لأن الزبيب هو الذي تحب 
عليه فيه؛ وإن كان لا یزبب فیعمل منه ربا لم يلزمه أن يخرج من الرب 
زکاته» إلا أن يشاء» وخر عش ر قيمع عا ولو أعطى العنب أجزراه» 
وينبغي أن يفعل من ذلك ما هو خير للمساكين» وبالله التوفيق.( ه). 

وسل القاضي أبو عبد الله سيدي محمد المكناسي عن أناس بجبال شامخة, 
لهم أعناب كثيرة» ومن شأنهم أن يعصروا جلها ويزببوا بعضهاء وفي بعض 
الأماكن لا يصنعون منها إلا العصيرء براه كام E E‏ 

فأجاب : إن كان الأمر كما ذكر أجزأهم إخراج العصير, بدليل ما في 
المدونة في حب الفجل إذا كان لا يعصرء والجلجلان» وإنما يبيعونه حبا 
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ليرّيت» فأرجو إذا أخذ من حبه أن يكون ذلك خفيفا. قال ابن يونس عن 
مالك : إن أخذ من ثمنه أجزأه فكذلك مسألة السؤال» والله أعلم. 
إلا أن يشاء» ويخرج قيمة عشره» وإن أخرجه وصرفه في المساكين أجزأه . 

فتلخص من كلامه أنه إن شاء أخرج ربا أو قيمة عشره أو العشر. 

وقال في آخر كلامه : وينبغي أن يفعل ما هو أرفق بالمساكين» 
والله أعلم . 

وسئل سيدي موسى الوزاني عن رجل عليه عشرة أوسق ديناء فهل يزكي 
زرعه قبل خروج الدين» أم لا زكاة عليه حتى يؤدي ما عليه من الدين؟ . 

فأجاب بأن رسالة ابن أبي زيد كفيلة بالجواب. إِذ قال صاحبها في باب 
الركاة معينا 54لا مسيقط :واي الان و كاه جه ول قار وا قاق )قال 
شراحها: ولا فرق في الدين الذي عليه بين أن يكون عينا أو عرضا أو ماشية› 
مجانسالما بيده أو مخالفا لهء لأنه لا يسقط إلا زكاة الدنانير والد راهم 
لازكاة المعدن ولا زكاة الحرث ولا زكاة الماشية» ٠(ه).‏ 

وسكل الإمام أبو عبد الله القوري عمن حرث أرضا غير متملّكة» فبعد 
الحراثة أتاه رجل من الخزن فأخذ منه فوق ما يجب عليه من الكراء» هل له أن 
بكسي ما نواد غلي كزاء الأرض من ار اة 

فأجاب : لايجوز لأحد أن يقتطع شيكا من الزكاة والأعشان الواجيبة 
عليه في المظالم التي ظَّلم بهاء ولا خلاف فى هذا.(ه) . 
الهبطي رحمهما الله ما نصه: «فمّن دفع الزكاة إلى عمال الأمين» فإن دفعها 
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بنية الزكاة الشرعية على الوجه الشرعي والحد الرعي فإنها تجزئ» وإن 
ES‏ الرظفة لإقاية جد لالم ولونيقية التركاة ركه لا عرف 
و خرن دفعهها الإعادة والقغناء لها كما يجب شرعاء ورا معلوم في 
الأضناف الشمانة ' ۰ 

وقال علماؤنا: إن صرفت في أحد الأصناف ولم تعمم أجزأت على 
المذهب» وفرقوا أيضا بين الإمام العدل فتجزئ» وإلا فلا إل إذا طلبها ولم 
يمكن إخفاؤها عنه» ومن أمكنه أن يفرقها دونه لم يجزه دَفْعها إليه» 
واختلف في إجزاء دفعها لمن لا يضعها موضعها شرعا ويفتقد إخراجها إلى 
نية التقرب إلى الله» لأنها إحدى قواعد الإسلام الخمسء والله أعلم.(ه). 

وهنا مسائل : 

الأولى : العشرون نوعا التي تحب الزكاة فيها هي : القطاني السبعة» وهي : 
حمص» وفول» ولوبياء وعدس» وترمس» وجلّبان» وبسيلة» وهي كرفلة» 
لأكَرستَة» لأنها أقرب إلى العلف» والقمح» والشعير والسلّت؛ والعلّس» 
والأرز» والذرة» والذخن» وذوات الزيوت الأربعة: السمسم» والزيتون» وحب 
الفجل» والقرطم» والتمر والزبيب» والسلت هو المعروف بعاشنتيت» والعلس 
هو المعروف بالشقالية» والذخْن هو المعروف بالبشنة» والقرطم هو حب 
العصفر» وذكر امحقق الزياتي في نوازله أنه كثيرا ما يقع السؤال من أهل الجبل 
عن حكم الكرسنة في الزكاة. 

قال الإمام ابن غازي رحمه الله عند قول الختصر: « ونضم القطاني » ما 
نصه: زاد في البيوع : ومنها كرسنة. وقال ابن عرفة في سماع القريئين: إنها 
بو سوير لخدي يجيي خسري امبسوطة عن ابن 
وهب ويحيى بن يحيى لا زكاة فيهاء وصوبه ابن زرقون وابن رشد لأنها 
علف. وقال ابن الجلأب وأبو محمد في الختصر: لا زكاة في الحلبة.(ه). 
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الثانية: قال ابن عرفة: المعروف ألا زكاة في العسل» وذكر ابن حارث 
وجوبهاء فنقل القرافي عن ستد : (لم يختلف المذهب في سقوطها في 
العسل ) قصور. 

الثالثة: قال اللخمي فيما يجنى من الجبال وغيرها من زيتون وعنب وتمر مما 
لا مالك له : لا زكاة فيه أول مرة» فإن قام عليه وخدمّه وأحياه زكّى ما يجْنَى 
بعد ذلك لتملكه بالإحياء» (ه). 

ص 72 الرابعة: الماشيةإذا كان بعضها خياراً وبعضها شراراً وبعضها وسطاء 
أخذت الزكاة من الوسطء Ele OE EE‏ 
يتطوع بدفع الخيار» وإن كانت كلها شرارا كُلّف الوسط لحظ الفقراء. 

وأما الحبوب كالقمح والشعير والسلت والقطاني ونحوهاء فإنها إن 
كانت دنية كلها أخذ منهاء وإن كانت جيدة فكذلك» وإن كان بعضها 
جيدا وبعضها رديئا أخذ من كل بحسبه» إلا أنه إن أخرج الأعلى عن الأدنى 
أجزاه» ون عكس فلا. 

وأما التمر فإن كان نوعا واحدا أخذ منه. وإن كان نوعين أخذ من كل ما 
ینوبه» وإن كان ثلاثة : أعلى وأدنى ووسطًا أخذ من الوسط على ما عند صاحب 
الختصر. 

وأما الزبيب فقال ابن غازي رحمه الله ما نصه : عند اللخمي أن الزبيب 
كالحب. وعند ابن بشير أنه كالتمرء فقبلهما ابن عرفة معا. ويدل على الأول 
رواية ابن نافع الخ. ۰ 

الخامسة : كل نوع من الماشية يضم إلى مغله» فيضم الضَأن إلى المعزء وهذا 
هو الموجود ببلدناء وأما الإبل والبقر فليس عندنا منهما في الغرب إلا نوع واحد, 
فمن كانت عنده أربعون شاة من ضأن ومعز أعطى الشاة الواجبة من 
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أكثرهماء وإن كانتا متساويتين خير العامل» فإن لم يكن فالظاهر أن التخيير 
للمساکین» وإن وجبت شاتان» فإن كانتا متساويتين كثمانين ضأنا ومثلها 
معزا أخذ من كل نوع واحدة» وكذلك يأخذ من كل نوع واحدة إن كان 
الأقل منهما نصابا غير وفص كمائة وعشرين من الضأن وأربعين من المعزى 
ا ا 

وانا إن كات اال غر ات کیاد رن ا ودنن سیر 

إن كان الأقل نصابا وهو وفص كمائة وإحدى وعشرين ضأنا وأربعين 
غا كدت ن ا مر الا کی وان وک كلت شیاه واف 
النوعان كمائة اانا ES A E E‏ ير العامل في 
الثالئة» فإن لم يكن فالتخيير للمساكين» وإن لم يتساويا فكما سبق في 
الشاتين» فإن كان الأفضل عنايا غير وقص أخذ منه واحدة» وأخذ الباقي من 
A‏ واثنين وأربعين معزاء أو بالعكسء» وإن كان دون 
النصاب وليس له تأثير في إيجاب الفالشة كمائتين ضأنا وعشرين معزا 
وعكسه أخذ من الأكثرء وأما إن وجبت أربع شياه فأكثر أخذ من كل مائة 
شاة» من أي نوع کانت» والله أعلم . 

وسئل العلامة سيدي محمد ميّارة عمن ارتهن دارا ليسكنها بدين » ثم يحول 
الحول على الدين المذكور قبل قبضهء هل تلزم فيه زكاة أم لا؟» وإن قلتم بالزكاة 
هل عد ده أو قيمته؟ 

فأجاب , والله الموفق : 

إن حكم زكاة الدين معلوم, وهو أنه إذا کان صاحبه محتكرا زكاه بعد 
قبضه لسنة واحدة» وإن كان مُديرًا زکُی كل سنة عدَدَهُ إن كان حال على 


مَلي» وقيمتّه إن كان موّجلا» لكن يبقى النظر في قليل البضاعة يجمع ما 
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بيده ويرهن به موضعا لسكناه لضرورة الاحتياج إليه» ولا يبقى بيده شيء› 
أو يبقى شيء يسيرء ولم قف فيه على نص. والظاهر أنه ينظر لحالته قبل 
الرهن» فإن كان و ر ا لوسك لديل 

ويؤيد : هذا أنهم اشترطوا في دين المحتكر أن يكون أصله عيئا أو عرض 
احتكار» وهذا أصل دينه عرض إدارة» فقد اختل فيه هذا الشرط» ولا إشكال 
في كونه مديرا إن بقي بيده بعد الرهن شيء» وهو فيه مدير» 5 الغالب عليه» 
إن قَبض دینه» فَعَل به مثل ما هو فاعل بما في يدهء وكذا لو لم يبق بيده شيء 
E a‏ رسو لعا لمكن الور اعنام OES‏ 
ولاسيماإن نوی أنه إن قبض دينه أداره» فقد نقل في العوضيح في مسألة 
اجتماع الإدارة والاحتكار عن أُصبغ أنه يزكي الجميع للإدارة» وإن أدار نصفه أو 
ثلثه إذا نوى في الباقي كذلكء وإن عزم أن لا يدخله في الإدارة فلا يزكيه 

فانظر كيف اعتبر في الحال ما نوى فعله في المآل» هذا ما ظهر في 
الوقت» والله أعلم بالصواب . فإن قنع به السائل مع ما فيه من الاحتياط 
لجانب الفقراء فبها ونعْمّت» وإلاً بحث عن مسألته حتى يقف فيها على ما 
هو صريح أو ظاهرء والله يرشد الجميع للصواب.(ه) . 

الحمد لله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله, 

يا سيدي» كان يتقدم لنا أن ذلك يجري مجرى ما يتخذ للقنية لاطراح 
جانب النماء في ذلك وفص السكنى قصدا أولياء ولكن لم أجد لذلك مستتدامن 
النص . وما ذكرتموه ظاهر, وأخذه من كلام التوضيح قريب لا يبعد منه» 
ويؤيد ذلك بأمور: 
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بمثل المذهب للإدارة . 

ومنها أن الغالب فى الوجود الإدارة, والاحتكار إنما هو عند بعض 
الأشخاص كما ذكرت. 

ومنها أن هذا الإنسان إذا لم يكن في هذا المال قبل محتكرا ولا نواه» كيف 
يحكم عليه الآن بالإحتكار؟» والاستصحاب أصل معتمد. 

ومنها مراعاة جهة المساكين والاغتباط لهم وقد اعتبرها الشارع في 
باب الزكاة وآثرها في غير ما موضعء والله تعالى أعلم . 

وسكل أبو عبد الله سيدي محمد مخشان عن رجل بيده دراهم قدر 
ما تحب فيه الزكاة, إلا أنها لم يدر عليها الحول» فهل يجب عليه إخراج 
الزكاة أو ينتظر حلول الحول ومجيء وقته وهو يوم عاشوراء؟ 

فأجاب : الدراهم لا يجب إخراج زكاتها إذا كان فيها النصاب إلا أن يدور 
عليها الحول بيد مالكهاء فإذا كمل لها حول وجب إخراج زكاتها في أي وقت 
دار عليه الحول» سواء كان ذلك الوقت عاشوراء أو غيره من الشهور› 
وعاشوراء ليست وقتا لكل زكاة. وإنما جع عمر رحمه الله رأس السنة 
الحرم لينضبط له أمر الجند في عطياتهم» وراعى في ذلك وجوها ليس هذا 
محل بيانهاء لأن فى ذلك طُولا. 

وحاصل الأمر أن وقت إخراج الزكاة هو الوقت الذي دار الحول على 
النصاب من يوم ملكّه ربه. 
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وسئل الإمام ابن عاشر رحمه الله عن مدير اشترى سلعة في شوال مثلا 
لأجلء مبلعُه ثلاثة أشهر فانقضى الأجل في هذا احرم» وهذه السلعة ليس 
لها في ملكه سوى ثلاثة أشهرء ولم يحل الحول عليهاء وثمنها إلى الآن لم 
يدفعه» هل يجعل ماله من الأصول والعروض في مقابلة ثمنها ويزكيها مع ما 
كان عنده قبلهاء أو يخرجها عما كان بيده في مقابلة ثمنها لربها ويزكي ما 
بقي عنده بعد إخراجها؟ . 

وأيضا: مسألة ثانية : إذا اشترى هذا المدير سلعة في آخر الحجة بالنقد 
والمهق تتا راسي NC a‏ موه يدا ماله 
E a E‏ 

وأيضا: مسألة ثالغة : إذا اشترى هذا المدير سلعة فى القعدة مغلا 
لأجل» مَبَلَعْهُ أربعة أشهرء اا عليه ا 
يزكي قيمة هذه السلعة أو يخرج قيمتها ويزكي ما عداها؟ بيّن لناء 
والسلام؟. 

فأجاب : الحمد لله وحده» وصلى الله عل سيدنا ومولانا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليما. 


الجواب -والله الموفق للصواب- أن كل ما يشتريه المدير من العروض 
بنية التجارة» فإنه إذا حال الحول على مال الإدارة ووجبت فيه الزكاة ولم يكن 
خلّص ثمن العرض» سواء كان أصل شرائه بالدين أو اشتراه حلولا ولم يكن 
دفع ثمنه» لم تجب عليه في تلك العروض زكاةً؛ وإنما ترم زكاة ماعداه من 
مال الإدارة كله من غير أن يسقط من زكاة مال الإدارة بسبب دين تلك 
العروض التي اشترى شيعاء اللهم إِلاً أن يقيم العَرّض الذي لم يخلّص ثمنه 
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حولاً عنده؛ فإنه إذا حال الحول على مال الإدارة قوم تلك العروض وز گاهاء 
وجعل الدين المرنّب بسبب تلك العُروض في ماله من ربّع ونحوه» فإن لم 
يكن عنده ما يجعله فى مقابلة الدين فهذا يسقط الدين الذي عليه نما بيده 
من مال التجارة ويزكى الباقى» نص على ذلك ابن رشد فى المقدمات . 

وهذا الجواب يكفى للأسغلة الثلاثة» واعذرنى فى التطويل والمطل» فقد 
قال إمامنا مالك : تعلموا لا ادر كما لمرن أدري » وأيضا الف لا أدري 
أسلّم من الخطأ في مسألة واحدة» والله أعلم . 

وبه كتّب فقيرٌ رحمة ربه الغافر» عبد الواحد بن أحمد بن عاشر» علَّم 


تعالى أعلم.١ه)‏ . 
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هن 75 


مصرف الزكاة 
وشرح الأصناف الثمانية 


قال الشيخ زروق رحمه الله في النصيحة الكافية, لما ذكر أنه يتعين على 
المؤمن طلب الحلال» بعد كلام في ذلك ما نصه: 

« وكان بعض المشاهير يأخذ من صدقة الزكاة ولا يأخذ من صدقة التطوع, 
لأن ذلك مال الله وكان بعضهم يأخذ التطوع ولا يأخذ الزكاةء لعدم التحقق 
بشروطهاء وکل على هدىء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن 
الصدقة لا تحل لني ولا لذي مرة سّوي» أي لذي قوة تام الخلق لاآفة فيه. 
وقال عليه السلام : من سأل وله أربعون درهما فقد أَلْحَف» أي ألح في 
السؤال» وقال : من يستعفف يعقه الله ومن يستغن يغنه الله ) . وقال: «ما 
جاءك من غير مسألة ولا استشراف نفس فَخُذء فإنما هو رزق ساقه الله 
إليك )2 وقال: «اليد العليا خير من اليد السفلى )» وقال: «لآن يأخذ أحدكم 
عله اينايب كر O‏ ونان رسا E‏ 

قال العلماء : من وجد كفاية عن الأسباب فالله أغناه» وإلا فلا يجوز 
ا ا ناس وهر شاد رفي 
الاكتساب .(ه) بخ . ۰ 

قلت : ويختار الإنسان لصدقته أهل الفضل والدّين» ولا يدفعهالمن 
يستعين بها على المعصية من المترفين» ولا بأس أن ينقلها إلى ذي فضل ودين 
عد كدو اناق برك على EEE a‏ 
تعر و ا ترقوم الات ايكون نتن ميم ااذه اخ مج عله قدا يورت 
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مساكينهاء وعند مساكين بلده بعض كفاية» فلينقل أكثرها إلى بلد المجاعة: 
ويفرق قطعة منها في البلد» والله أعلم . 

ومن له زرع في بلدان, فرق زكاة كل زرع في مساكين البلد الذي زرعه فيه» 
ويجوز للمزكي تفرقة الزكاة في كل ما لا تَقْصَرَ فيه الصلاة من غير قريته» 
لكن الأفضل تفريقها في قريته» ثم التي تليها حتى تنتهي . 

قلت : وأجاب الإمام ابن رشد عمن يخص قرابته بزكاته بما نصه: 

إن فعل أجزأه» وإن وجد أحوج منهم فالاختيار أن لا يخصهم. 

وأجاب الإمام اللخمي عمن يخص زكاته بأخته بما نصه: إنه يجزئه, وهو 
أفضل من جعل زكاته في غيرهاء وقال ابن غازي لدی قول الختصر: « وكره لَه 
جع ححييم في سا نان aN‏ لفط وعديو 
ايب 3 لصتس قري المالك الخ. أي وكره حين الاستنابة للنائب 
تخصيص قريب الالك» بل أعطاه كما يعطي غیره فإنه يجوزء فكأنه يرجع 
إلى قوله في المدونة: « ولا بأس أن يعطيهم من يلي تفرقتها بغير أمره كما 
يعطي غيرهم إن كانوا لها أهلا)» بعد أن قال: «وأما من لا تلزمه نفقته من 
قرابته فلا يعجبني أن يلي هو إعطاءهم ». ولعل المصنف إنما سكت عن هذا 
لأنه أحرى . 

وتحصيلها على طريقة ابن عرفة أن في إعطاء المالك قريبا لا تلزمه نفقته 
أربعة أقوال : الكراهة لرواية ابن القاسم» والجواز لرواية مطرف» والاستحباب 
لرواية الواقدي» والرابع لا تجرئ لد ولا لولدء وتجوز لذي أخوة أو عمومة أو 
خؤولة ابي و اتن یاو غير ری چ ها تقال اک 
يجوز إعطاؤه القريب اتفاقاء وقال أبو محمد عن ابن القاسم : لمن ولي صرف 
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زكاة غيره إعطاء قرابته بالاجتهاد. وقوله «بالاجتهاد» في قوة قوله في المدونة 
وها ب بره ا اا مفهوم كلام المصنف»ء والله تعالى 
أعلم.(ه). 

وسئل سيدي يحيى السراج عمن تبرع على ابن له بالغ بالنفقة, وللأاب 
ازول ولدى قي علغها: كقاية لدجولا قد ا کی ا رات ع کک 
ف يحور للؤين ا ا کے جيك خسو ع الوه ی عفار الله 
لهماء أم لا يجوز له ذلك» لالتزام الأب بنفقته؟ 

اعات بجر ز الاين ادل اک ر الات ع 

وسئل أيضا عن فقير تطوع له بعض الناس بنفقته وكسوته» هل يأخذ من 
الزكاة ويشتري بها شيعا لنفسه كالأضحية ونحوها أم لا؟ 

فأجاب إذا كان عنده ما يكفيه من قليل أو إنفاق أو صنعة فإنه لا يأخذ 
من الزكاة. (ه). 

وسئل أبو القاسم بن خجو عن رجل له ولد أخ يتيم ضمه إليه ابتغاء وجه 
الله تعالى» واليتيم فقير لا شيء عنده» وهو يطعمه ویکسوه» أَتَرى أن يُعطيه 
من عشر زرعه ما يكفيه أم لا؟ 

فأجاب : يجوز أن يعطيه من العشر . ولعل الفرق بين هذه والتي قبلها 
أن هذه لم يلتزم فيها النفقة وإما كان يُجْريها على وجه الإحسان؛ بخلاف 


التي قبلها. 
ضعفاء, هل يعطيهم زكاته أم لا؟. 


فاجاية: إن كان اح اجير فن بس الاخد سن اة جا لفان 


يعطيهم من زكاته؛ ويكره أن يعطيهم جميعهاء بل يعطيهم بعضا ويعطي 
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البعض الآخر لغيرهم من المستحقين» وإذا دفعها فلا ينو صلة الرحم» وإنما 
ينوي إعطاء الزكاة لمستحقهاء والله أعلم . 

وسئل سيدي يحيى السراج عن إعطاء الرجل زكاته لولده الذكر البالغ» هل 
مكروه أو ممنوع؟ 

فأجاب : إذا كان الولد البالغ فقيرا فإنه يعطيه كغيره» وأما إذا كان قادرا 
على الكسب وله صنعة تقوم به فإنه لا يعطيه من الزكاة» وبمنع ذلك» وإن 
وقع لم يجزه. (ه). 

قلت : في أجوبة أبي العباس سيدي أحمد الهلالي شارح خطبة 
الختصر ما نصه: ۰ 

اة :مق له اجر يخدمده والخدوم يقوم ببعض ضروريات الخادم› والخادم 
فقير» فياخذ من زكاة الخدوم ما يصرفه في بقية ضرورياته» ولولا أخذه من 
a AS‏ ا 

جوابها: أن ذلك لا يجوز. قال البرزلي : الصواب إن قابل شيعا من الزكاة 
ا شر لانه ود اماک وكذا إن لم صرت وی أنه 
لوال بده ل بك فا فيا انض رف :قال ذلك في كان عة 
تخدمه وهو يطعمها ويكسوهاء والله تعالى أعلم. 

مسألة : من له ولد لا تحب نفقته عليه شرعاء لكنه ينفق عليه ولا يقدر 
أن يقطع نفقته عليه لما يلحقه من ذم الناس له بقطعها ومن تألم قلبه 
باضطرار ولده لطلب العلم واضطر إلى الكسوة» هل يجوز لأبيه أن يعطيه من 
الزكاة» مع أنه إن لم يعطه منها فلابد أن يعطيه من مالهءولا يقدر أن يقطع 
عنه رفقه» لما ذكر أو لا؟. 
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جوابها : لا يجوز ذلك. لأنه صون بالزكاة ما له. 

ففي المعيار عن أبي الطيب القيرواني أثناء جواب له ما نصه: « ومن لا 
لزعو طن وا بن اذى ه وله لذ قاف روتسد بعر CEE‏ 
وقفت على المسألة في اختصار نوازل البرزلي» والله تعالى أعلم.١ه)‏ . 

قلت : صرح البرزلي بأنه يجزئه بعد الوقوع والنزول» خلاف ما يوهمه 
كلام الهلالي المذكورء ونصه: وأما إن كان في عياله فلا يعطه ون كان 
أجنبياء ورواه عن مالك» فإن جهل وأعطاه أساءً وأجزأته . ابن حبيب : يجوز 
إن لم يقطع نفقته بذلك» بل صرفها فيما لا يلزمه.١ه).‏ 

قلت : تقدم في كلام ابن رشد واللخمي أنه يجوز للمزكي أن يعطي زكاته 
لقرابته ولم يشترطوا شيئاء وتقدم في كلام ابن غازي أقوال أربعة» ولم يقيد 
واحدا من تلك 0 0 0 هذا القيد الذي اعتمده 0 ١‏ 
وعاار الجتي ا اسل بد Sd‏ ا 

إن قطعها بذلك لم تجزه ونقله الباجي ف في القريب فقط› ولم يقيد 
إجزاء إعطائه بجهله.(ه). 

وقد سئل الشيخ المسناوي عمن أراد أن يدفع زكاته لأولاده» وهم معه على 
عولة ومؤونة واحدة» يخدم كل واحد منهم ما يليق بوالده؟ 

فأجاب : لاشك أن ببلوغ الأولاد الذكور قادرين على الكسب تسقط 
نفقتهم عن الأب وإن بقوا في مؤونته» فيجوز له أن يدفع لهم زكاته» إذ لا 
يجب لهم عليه شيء» بشرط أن يصرفوها فيما يختص بهم لا فيما يرجع إلى 
الأب الباقي معهم على مؤونة واحدة» وهذا هو الصواب دون كلام الهلالى, 
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وسل أبو العباس الهلالي عن رجل له يتيمان من ابنه؛ واحدً كبير قادر 
على الكسب» إلا أنه ليس عنده شيء يكفيه» وهو غائب في القراءة وغيرها 
من الشرط» ريخستل من الال نيعا ا اسك تك رده كن 
أمه ماتت بعد أبيه وكفلّه جده» وأراد أن يسال عن حكم الشرع» هل له أن 
يوقف شيعا من العشر للكبير حتى يرجع عن قريب أم لا؟» وهل له أن يدفع 
للصغير أيضا ما يكفيه من موّنه كلهاء وبع ذلك يشاركه في عولته مع 
عو اله ته كوه لا للك افده مره كوم قناقن فى تلفق 9ه وهل له ان 
يزيذه على نفققته شيعا إن وشح العشِرٌ من الزرع وغيره لكونة لاتمال له أمبالة؟ 
وهل يعتّبر في صرف الزكاة لأهلها من له في ماله ما يكفيه أن لو باعه من 
الأصول والبهائم والقش وغير ذلك» ولا يعطى من الزكاةء أو لا تعتبر الأصول 
والدواب» وإنما تعتبر الغلّل» وكذلك البهائم والقش لا تعتبر» لكوننا نتوقف 
عليهاء وهي من جملة حوائجنا مثل النفقة» وبها نتوصل إليها؟, 

بين لنا الخ. . 

فأجاب : الحمد لله» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم› 


أما الكبير الغائب للقراءة وليس له مال فيجوز لجده أن يعطيه من الزكاة 
قدر ما يحتاج إليه الآن من نفقة وكسوة إن لم يقم له بهما أحدء وإن قام له 
أحد بهماء أو كان الشرط يكفيه لذلك فلا تعزل له الركاة وتوفرله حتى 
يحتاج إليها في المستقبل» ولعله لا يحتاج لها أبداء والواجب أن تصرف لمن 
هو من مُصرفها الّآن لا لمن يخشَى أن يكون من مصرفها في المستقبل . ٠‏ 

وأما الصغير المذكور, فإن كان من جملة عيال جده» بحيث يكون لولم 
يعطه من الزكاة ما قطع عنه النفقة والمؤونة» فلا يعطه من الزكاة» لأنه إنما أراد 
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أن يصون ماله» وإن كان منفصلا عنه» ولو لم يعطه من الزكاة لم ينفق عليه 
من ماله» فهذا جده أن يعطيه من الزكاة قدر کفایته» والله تعالى أعلم. 

والغنى المعتبر في منع أخذ الزكاة قال العلماء هو العين وما فضّل من عروض 
القنية» ولا يعتبر ما هو ضروري للإنسان مثل داره التي لا فضل فيها عن 
سکناه» ومركوبه إن كان لا يقدر على مشيه راجلا ودوابه التى يستعين بها 

وأما من له أصل لا تكفيه غلته» وإذا باعه كفاه ثمنه عاما أو أكثر» فقد 
نص الأقدمون على أنه لا يأخذ من الزكاة حتى يبيع أصله ويفرغ ثمنه. 

لاكن ذكر صاحب المعيار أنه إن كان يخاف الضياع إن باع الأصل لعدم 
ما يكفيه من الزكاةع وإذا بة بقى الأضل بيده أنفق نفقته من غلته وسن غيرها 
من ركاه وغيرها ا انق ابر كاله ولا يمعترله ةلاه الد کر 

ووجهه أن الأصل المذكور صار ضروريا له» والضروري لا يعتبر في 
الغنى. وقد قال ابن هلال وغيره: الضروري لكل إنسان بحسبه» والله تعالى 
أعلم»( ه) . وانظر ما يأتى بعد هذا بقريب من زيادة البيان. 

وسئل الإمام القباب عن فقير سافر من منزله وفُرقت بعده الصدقات فى 
المنزل » هل يؤخذ له شيء من تلك الصدقات وهو لم يوَكّل أحدا أم لا؟ 

فأجاب : إن كان يعلم حاجته إلى ذلك ورضاه به وقبولّه فذلك جائز, 
والله أعلم . 
جرال رشتهم و ا زر اند با اقل وتاك اها 


تجزئهم تلك الزكاة أم لاي وعلى الإجزاءء فهل يبيعونها ويصرفون له ثمنها 
اھ لا؟ 
م 
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فأجاب: إن كان أشد حاجة جاز إعطاء الزكاة له ولا يييعونها إلا 

وسئل سيدي يحيى السراج عمن كان له عقار ووهبه لبعض إخوانه أو 
أقاربه, ونيته فى ذلك ليأخذ من الزكاة والكفارات إن احتاج» فهل يجوز له 
الأخذ مع هذه النية ام لا؟ 

فأجاب : إنه إذا كانت نيته هذه فلا يأخذ شيئا من تلك الواجبات .١ه)‏ . 

وسئل أيضا عن رجل كانت له أصول تكفيه ويمنع بها من أخذ الزكاة» 
فلما رأى نفسه ممنوعا من الزكاة بها أخرجها عن ملكه بالصدقة والبيع 
ووا و اد ق ذون صو ل باعتا من لكاو قف دن درا 
الركاة أم ل؟ 

فأجاب : إنه أخطأ. وبيس ما صنع., ولكنه يأخذ من الزكاة ولا يموت 
جوعا»( ھ) . 
الجوابين ما نصه: والظاهر» -والله أعلم-» والذي ينبغي أن يعتمّدٌ علي هو 
الجواب الثانى» إذ لا يترك حتى يموت جوعا كما قال رضى الله عنه.(ه) . 

وسئل أيضا عن رجل موصوف بالصلاح والخير يحض الناس على الدين 
والتقوى» وكثير من بمتثل أمره في ذلك» ثم إن الناس لا يزالون يحملون إليه 
شيئا من زكاتي فطرتهم وأموالهم وهو غني عنهاء ولكنه معه فقراء ومساكين 
يستحقونهاء ولذلك أخذ الزكاة من الآتينَ بها ليرفعها لمن معه من المساكين» 
ثم نه يدفعها لبعض دون بعض » ولمساكين آخرين دونهم» فهل يجوز له 
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تخصيص بعض هؤلاء الفقراء بها دون بعض» أو يجب عليه قسمها بينهم 
على السو اناو الاعقدال؟ 

فأجاب : إن كان يصرفها فى مصارفها فإن ذلك يجوز له .١ه‏ ) . 

وسئل أيضا عن رجل انقطع بزاويته وأقبل على شأنه» ومعه اناس قد 

ثم هذا الرجل لا يزال الناس ممن جاوره وغيرهم يأتون إليه بزكاتي 
فطرتهم وأموالهم فيأخذ ذلك ويبيعه من غير توكيل ممن معه لمن ذكرء وهو 
غنى» وإنما باعها بعد أ خذها ليكسو من معه بها من الفقراء المذ كورين» 

فهل ترى سيدي ما فعله حسنا جائزا أم لا؟» فيجب عليه غَرْمُ جميع ما 
باع بغير إذن ممن يستحق ذلك ؟) 

وأجبنا عن قوم انقطعوا للعبادة أيضاء ثم إن بعض الناس ممن جاورهم ربما 
وجبت عليه زكاة زرعه فيكتالها ثم يطحنها ويحملها إليهم دقيقا 
لاحتياجهم إليه من غير توكيل منهم على ذلك» وكذلك يفعل بزكاة فطره» 
وربما صنع من الدقيق خبزا وحمله إليهم» فهل يجزثه أم ل؟ 

فأجاب : ما صنع حسن جائز» والزكاة إذا وجبت عليه حبا فانه يخرجها 
حبا» ولا يخرجها دقيقا ولا عروضاء وإغا يخرجها كما وجبت عليه.١ه).‏ 

وفي المعيار: سئل » -يعني الشيخ ابن أبي زيد»› عمن وجبت عليه شاة 
في زكاة غنمه فذبحها وتصدق بها على الفقراء والمساكين؟ 

فأجاب: لا تجزئه لذبحه إياهاء فكيف إن أمر رجلا وقال: إذبحها 
وتصدق بهاءاه). 
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وفيه أيضا سكل أي ابن أبي زيد عمن وجبت عليه زكاة فاشترى بها طعاما 
وثيابا وتصدق بذلك ؟ . 

فأجاب : ابن القاسم يقول : لا تجزيه» وأشهب يقول : تحزئه . 

وفيه أيضا سكل القابسي عمن وجبت عليه زكاة» فرعا مر به الرجل المريض 
والمرأة المريضة والصبي أو غيره وهو يصيح بالجوع» فهل يجوز له أن يشتري 
لهم الخبز ويعطيهم؟ 

فأجاب : إذا رأى من هذا الأمر ما لابد منه فيدفع من الفضة لرجل ثقة› 
يقول له: هذه صدقة على هذا الضعيف وهو يشکو الجوع كما ترى» فاشتر 
له بها خبزاً وأطعمه إياه» فهو إن شاء الله مود عنه. (ه). 

وفيه أيضا سكل, أي الأستاذ أبو عبد الله الحقار عن مسألتين: 

الأولى منهما : من أخرج زكاة ماله واشترى بها أثوابا ليدفعها للمساكين 
يرى أن ذلك مصلحة لهم» لأنه إذا دفعت إلى الفقير دراهم تصرف فيها وبقي 
عرياناء فهل الأولى أن يفعل هذا أو يدفعها دراهم» وإذا دفع أثواباء هل يكون 
ذلك قيمة في الزكاة أم لا؟. 

والغانية: فيمن له بنت مسكينة في داره تخدمه فخطبت للزواج» فأراد أن 
يشتري لها أثوابا يجهزها بها من زکاته» هل يجوز له ذلك أم لا؟. وهل إن 
كنافت المسدكينة لذ امجدويه ولانهن ا شي رشان 
زكاته أم لا؟ ۰ 

فأجاب : أما الذي يشتري بزكاته أثوابا ويكسوها للمساكين فأخطأ في 
ذلك لا تجزئه زكاته» والمصلحة التي ظهرت له لم يلتفت إليها الشرع, إنما تخرج 
الزكاة من عين المال الذي وجبت فيه الزكاة» ويدفع ذلك للمساكين يفعلون بها ما 
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شاءوا من أكل أوشراء أو غير ذلك ولا يحجر على الفقيرء لأن الفقراء شركاء 
أرباب الأموال » ولا يجزىٌ إخراج القيمة في الزكاة حتى يجبر الإمام الناس عليهاء 
أما مع الاختبار فلا . 

وأما إعطاء الزكاة في شوار بدت كُفيت مؤونة النفقة والكسوة, فلا تجزئ» 
ايك لكت E E‏ عع UE‏ ون بس EE‏ 
ويكسوهاء لأنها تعطى لفقير ليس عنده كفاية» وقد عين الشرع مصارف 
الزكاة في ا وما تعطى من صدقة التطوع . 

وقد قال مالك رحمه الله تعالى : لا يعطى من الزكاة في كفن ميت ولا 
بناء مسجد .(ه). 

قلت : أما ما ذكره الأستاذ من أنها لا تعطى في شوار بنت» فنحوه قول 
الزرقاني : « ولا يعطى منها في شوار يتيمة لعدم شدة الحاجة لذلك» 

ولأنه ليس من مصرف الزكاة)» فكتب عليه الشيخ بناني ما نصه: 

هذا هو الذي نقله المواق عن ابن الفخار. وفي الحطاب عن البرزلي عن 
بعض شيوخه الجواز» ومثله في المعيار عن ابن عرفة أنه سئل عن ذلك فأجاب 
بأن اليتيمة تعطى من الزكاة ما يصلحها من ضروريات النكاح والأمر الذي 
يراه القاضي حسنا في حق المحجور.(ه) . 

وأما ما ذكره من عدم إجزاء القيمة فخلاف قول التوضيح بالكراهة مع 
الإجزاءء ونصه: لاردف اعا القيمة أنه مكروه لامحرم؛ أنظر تمامه في 
نوازلنا ( المنح السامية في النوازل الفقهية ). 

وسئل سيدي يحيى السراج» هل يجوز أن يعطى للمسكين من زكاة الأموال 
وزكاة الفطر ما يشتري به ما يحتاج إليه من كتب العلم هنحوها؟ 
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فأجاب : يعطى للمسكين من زكاة الأموال وزكاة الفطر ما يشتري به ما 
يحتاج إليه من كتب العلم ونحو ذلك . 

وسئل أيضا عمن تعرض لشيء من مصالح المسلمين كالفصل بينهم 
ووعظهم وندبهم إلى الخير» هل يجوز له أن يأخذ من زكاة الفطر؟» 

وأيضا ربما كان هذا الإنسان قد عرفه الناس فصاروا يقصدونه كثيرا 
فتجتمع بزاويته الجموعٌ الكثيرةٌ للزيارة وتعلّم الخير» وليس له شيء يمونهم به 
أيام إقامتهم بزاويته» وفيهم الغني والفقير قن يعر الا أذ ا 
يطعم به من يأتيه ما ذكرء لأنه إن منع من ذلك أطعَّم قُونّه في السنة كلها 
لهؤلاء الزائرين في ليلة واحدة؛ وربما كان لا يكفيه في بعض الليالي» ويبقى 
هو فقيراً لا شيء له؟. 

فأجاب : يجوز له أخذ العشر والزكاة ليطعمه الفقراء من المسلمين والمساكين 
من المؤمئين» ولا يجوز له أن يعطي ذلك الأغنياء من الناس» 

وأما هو فإن كان غنيا لم يأخذء وإن كان فقيرا أخذ بوصف الفقر. 

وسئل أيضا عن رجل له أملاك لا تقوم به غلتها, إما لقلتها وإما لما يترتب 
عليه من الديون والوظائف الخزنية يدفعها فيها فلا يبقى منها إلا قليل» وإن 
باعها كفته وعيالّه سنة وأزيّدء ولكنه يضيع بعد ذلك» هل يأخذ من الزكاة 
مع بقاء ملكه بيده آم لا؟. 

فأجاب : يجوز له أخذها مع بقاء ملكه بيده .(ه) . 

وفي المعيار: وسئل أبو عبد الله الزواوي عمن له أرض لا تقوم به مسافعهاء 
فإن باعها ضاع ما له أبداء أهل يعطى من الزكاة مادام محتاجا أم لا؟ 

فأجاب: يعطى له من الزكاة» والله أعلم.( ه) . 
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وفي نوازل المازوني رحمه الله تعالى ما نصه: إذا كانت للرجل أصول لا 
تفي غلتها بكفاية السنة» وكان يتضرر ببيعها إن بيعت» بحيث إنه إن باعها 
لحقه الضياع فيما يستقبل من الزمان» عو ل وبائقة تن الراك روما 

قلت : وبهذا أيضا أجاب الفقيه القاضي أبو عبد الله محمد بن الحسن بن 
عرضون رحمه الله» ًا سئل عن ذلك» وزاد في آخر جوابه: وكذا إِمام ا جامع 
تعطى له الزكاة إن كان فقيرا ولا تعطى له في أجرته.(ه). 1 

وسئل سيدي العربي الفاسي» هل يجوز لمصرف الزكاة أخذها من مانعها 
خفية مع علمه بقدر الواجب أو لا يجوز له ذلك؟ 

فأجاب : لم يحضرني الآن شيء من كلام العلماء في هذه المسألة, ويمكن 
إجراؤها على مسألة من ظفر بمال من جحده . 

قال ابن ناجي : أفتى شيخنا الشبيبي بجواز ذلك» وكان شيخنا الإمام» 
يعني ابن عرفة» يمنع ذلك ابتداءء هذا هو الذي شافهني به» ثم بلغني عنه أنه 
رجع لجواز ذلك كمسالة المضطر إلى مال الغير.(ه). 

قال المواق في مسألة الأخذ من وديعة من ظلمك بمثلها : 

حاصل كلام اللخمي وابن يونس وابن رشد والمازري ترجيح الأخذ. 

قال: وقد نصّوا في الوصي إذا علم بالدين دون غيره أنه إن خفي له 
دفعه دون معقب فعلء وإلا كان شاهدا. وروي ذلك عن مالك» قال: وقد 
كنت أفتيت زمان القائد أبي القاسم بن سراج رحمه الله أن يأخذ المجاهد من 
الت ا امال ج ا و وا كان و 
وافقني على ذلك» إلى أن وجدت النص بما أفتيت به في نوازل البرزلي. 
فعلى هذاء إن تَحَرَى الآخذ من مال مانع الزكاة القدر الذي يعلم وجوبه عليه 
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جاز له ذلك» ويبقى أن الزكاةً» المشهور وجوب نيتهاء فيجري في المسألة ما 
جرى في مسألة أخذ الإمام الزكاة دون علم صاحبهاء وقد أجراه اللخمي على 
ا لحلاف فيمن أعتق عن إنسان في كفارة بغير إذنه» واتفاقهم -كما قال ابن 
بشير- على أن الإمام يأخذها كرها ممن وجبت عليه وتجزيه مقتض لعدم 
وجوب النية» لتنافي الإكراه ونية التقرب . قال ابن بشير: فتكون كرد الوديعة 
وقضاء الدين فلا يفتقر شيء من ذلك إلى نية. 

ابن رشد : الأظهر أنها تجزئ من أخذت منه كرها لأنها متعينة فى المال» 
وإؤانائقة ميوت إلكه E‏ مهما يجوف ال وا إذا 
اده من ا ون لم کح ا و ی للك ان لقارل اين 
رشد «من إليه أخذها»» فقد يعم الإمام والمصرف» فيجوز على ذلك أخذ من 
هو من مصرفها منها دون علم مانعها. 

ويظهر أنه يشترط فى ذلك -إن قيل بجوازه- أن يأمن الفتنة والرذيلة, 
زايا عه وا اا اطع الا کو کر د ركاة كم قازرا فى س الظالم 
وا عي امه ا لا در رداك es‏ لكي 
والله تعالى أعلم.١ه).‏ 

ثم بعد كتبي هذا بنحو شهر أو أكثر أخبرني بعض أفاضل الزمان أنه 
متحقق بجواز أخذ العارف بالمصرف وبالقدر الواجب» وأنه طالع ذلك 
منصوصا في مسائل النوازل» إلا أنه نسي الآن أين وقف عليه» وبالله تعالى 
التوفيق لا رب غيره.(ه) . 

قلت : كلام الشيخ ميارة في شرح الزقاقية يفيد ذلك أيضاء ونصه: نص 
أئمتنا رضي الله عنهم إن لم يكن بيت المال» ويعنون» والله أعلم» أو كان 
ولا يتوضل إليه فانه يجب على الناتن أن يجمعوا مالا ليركيوا سه لاجد 
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وحملة العلم» يعنون علم فرائض الكفاية» ونقله الإمام المواق عند قول 
الختصر: « وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها)» وإذا كان واجبا على الناس» 
والفرض أنهم لا يفعلونه اختيارا قطعاء وأمكن بعض حملة العلم ممّن 
للمسلمين به انتفاع» أن يتوصل لبعض ذلك على وجه لا بأس به» کان يأخذ 
في أجرة شهادة من أهل الثروة والمال ومّن تجب عليه إعانة طالب العلم أكثرً ما 
e‏ وقصد بالزائد على الأجرة المعلومة استخلاص بعض ما وجب له 
عليهم من إعانته» فذلك جائز له» والله أعلم . 

وقد نقل المواق في ا محل المذكورء نما يرشح هذاء نظائر فانظره إن 
شعت»ء فإن كان معطي الأجرة المذكورة مستَغرق الذمة لبيت المال» فالجواز فى 
خقه افر با يلا ال رن اع بر هنم ٠‏ 

وقال قبل هذا ما نصه: حكى عن زيادة الله عامل افريقية أنه أجاز 
الكلداء» ميديو ين قن ا وميم و فاعض ران لكر 
من قبل ذلك» فبلغ ذلك أسد بن الفرات وكان ممن قبل» فقال: لا عليه إا 
وصلنا إلى بعض حقناء والله حسيبه فيما يمسكه عنا.(ه). 

وحاصله أن من له حق فى بيت المال فله أخذه أو ما تيسر منه على يد من 
کان» والله أعلم.(ه) كلام ميارة. ۰ 

وسئل أبو زيد الوغليسي عن طابة يأتون من أرض بعيدة» بحيث لا يعلم 
حالهم» يطلبون الزكاة» ولم يوجد من يسأل عن حالهم» يقولون: 

نحن ضعفاء» هل يصدقون أم لا؟ 

فأجاب: يصدقون في ذلك إن لم يمكن الكشف عن حالهم» والله أعلم . 

وسئل الإمام القباب عن مسكين قدم موضعا غير الموضع الذي يسكن فيه 
هل يكون حكمه حكم الموضع الذي قدم عليه في أخذ الزكاة منه أم لا؟ 
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فأجاب : وأما المسكين الذي كان ساكنا بغير موضعها وقدم لأخذهاء 
فى كالم ابي اناف فرشي عن انو اعارا ت انا ذلك جا مين 
غير خلاف» قال أبو إسحاق : لا فرق بين إتيانه إليها أو بعثها إليه. الخ. 

وسئل الفقيه الصالح أبو العباس سيدي أحمد البعل عمن أعطاه السلطان 
مداشر يتولى قبض زكاتهاء والفرض أنه يملك كفاية سنة» فهل يسوغ له أخذ 
الزكاة من المواضع المذكوزة:وإن لم يكن من الأصعاف العمانية» أو لا يجوز له 
ذلك؟ وإن كان قد قام بأمور كثيرة للمسلمين توجب له الحق الوافر في بيت 
الالء لأن مصرفها خاص بالعدد المذكور» وهل يجوز للفقيه أخذ العوض من 
العامة على الفصل إذا لم يرزق من بيت امال أم لا؟. 

فأجاب : إن كان خارجا عن الأصناف الثشمانية فلا يصرف لهمنها 
نصيب .(ه). 

وسئل أيضا عن رجل أخرج له السلطان دورا يتولى قبض زكاتها 
وأعشارها كما هو دأب فقهاء الوقت وصلحائهم» لمصلحة قام بها من 
مصالح المسلمين التي توجب له الحق في بيت مالهم» والفرض أنه يملك 
كاعد E‏ د سيم لذ ليحن ها اناه بد اانا 
داك اة الت ا ر و كان من اا للد كوزون کی كنات الله 
العزيز أو لا يسوغ له ذلك؟» وهل يجوز للفقيه الذي لا حق له في بيت المال 
أخذ العوض من العامة على ما يقوم به من الفصل بينهم والفتيا لهم أم لا؟ 

فأجاب : إن آخذها إن خرج عن أصحابها الثمانية أخذها بغير حق» وقد 
كان قَنّدَنِي السلطان خُطة القضاء بالقصر ووقع الاعتذار مني بأنه لا رزق 
لقاضيهم سوى من الزكاة وذلك لا يحل له. 
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وأما الأجرة على القضاء فقد رأيت ذلك منصوصا أنه إذا لم يكن بيت المال 
يجب عليهم أن يقيموا من يفصل بينهم» ويعطوه الأجرة على ذلك» وقد 
كنت أجبت عن سؤال بمائله هذه الأيام.(ه) . إلا أنه لم يجب في السؤال 
الأول عن مسألة القضاءء وإنها أجاب عن الزكاة فقط كما رأيته» والله تعالى 
أعلم . 

وسعل بعض الفقهاء عن العّنى الذي لا يحل له أخذ الزكاة» هل هو 
الذي عه من العوت :نا يكقيه رغال فى العا ام ا 

فأجاب : الغني الذي لا يأخذ الزكاة هو الذي يملك نصاب الزكاةء وقيل: 
الذي عنده ما يكفيه لعامه من القوت, والفقير هو الذي ليس عنده ما يكفيه 
لعامه» والله أعلم» وهذا الذي صدر به خلاف ما شهره في انختصر من أنه 
يعبو الاسسوى الو قاد ارالك لشدانا »سال و رع مالك عرزا 
مطرف خلافه .(ه). 1 

وسئل أيضا عن مقدار ما يعطى لمستحق الزكاة في السنة› 

فأجاب : يعطى ما يكفيه سنة» وذلك ما يقوله أرباب البصر والمعرفة 
بذلك في ضرورياته. 

وسئل أيضا: هل يجوز للفقير المستحق أخذ الزكاة أن يأخذها ليشتري بها 
مصحفا يتعلم منه أو يتعبد بالقراءة فيه أم لا؟ وفقير آخر يُخشى على نفسه 
العنت» هل يجوز له أن يأخذها ليتزوج بها أم لا؟. 

فأجاب : يجوز له ذلك كله إن كان الآخذ فقيراء ويشتري بها مصحفاء 
أو يتزوج بهاء أو يفعل بها ما شاء.(ه). 

ومك ل ساي ابو الغاسته ين جر عسو 4ا ركب ا من دة 


هل يعطى من الزكاة؟ 
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فأجاب : إنه ينظر إلى ما بيده من النقدين والماشية والعروض والحبوب» 
فنا كان اميم رقو يد ربعيال ادر عن اوا ر ر تسد ها ان اد 
شيئا منها فهو حرام علیه» ولا تجزئ من دفعها له.(ه). 

وسئل أيضا عن مواساة الفاسق با جوارح من الصدقة والزكاة» هل يسوغ 
أم لا؟ 

فأجاب : الصدقة الفرضية والنفلية يجوز وضعها فى الفقير الفاسق 
بالجوارح على ما في زكاة العتبية» والمطيع أولى» لاسا مع إلا الردع 
والزجر» وقضاء حوائجهم المباحة التي لا تؤول إلى المعصية سائغ» ومنع ذلك 
على وجه الردع والزجر من المندوب إليه» لاسيما من أهل الفضلء وهذا 
المعنى جار في إطعامهم وأكل طعامهم المباح» والله أعلم.١ه).‏ 

وسكل سيدي عبد الرحمان الوغليسي عن قاتل النفس التي حرم الله ولم 
يمكن نفسه من أولياء المقشولء هل تعطى له الزكاة أم لا؟» وهل تجزئ من 
أعطاها له؟ 

فأجاب: لا تعطى له» وغيره من أهل الديانة أُولّى» ومن أعطاها له 
أجزأته» والله أعلم.١ه).‏ 

قال بعض الفقهاء : المدقة على أهل الفجور مكروهة, عياض : 
لا خلاف في إجزاء الصدقة الواجبة تصرف على الزاني والسارق إن كانا 
محتاجین» ولاسيّما إن قعنّدٌ إعفافهما فإنها مقبولة» ومنع ابن حبيب إعطاء 
غير المصلى من الصدقة الواجبة على أصله» وقال ابن أبى زيد : المصلى أولى› 
وااو این الغا ان الآ بطر فقال ١‏ بر رن ر رة جرع فال" 

دع الأرض تأكل حَبشها. الأب : فمن أراد أن يعطيها لمن لا يصلي فلابد 
أن يشترط عليه أن يصلي» ويكفي أن يقول له: أنا أصلي» ويصدقه في 
ذلك.(ه). 
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وسئل سيدي العربي الفاسي, هل تعطى الزكاة لأهل الرباط, وكذا زكاة 
لكيه ا 

فأجاب : كول تعالى : (وفى شبيل الل روئ أبو عمر ین عبد البر هو 
الجهاد والرباط» فَيعْطُونَ من الزكاة للمرابط في حال رباطه؛ قال في التوضيح : 
ا ل ل ل ل 

يغز استردت منه؛ نص عليه اللخمي وغيره؛ ويشتر ي منها آلة الحرب 
E‏ والقوس وغير ذلك من الآلات» ومن جملة ذلك البارود.(ه). 

وسئل سيدي محمد بن مرزوق عن رجل شريف أضر به الفقرء هل 
يواسى بشيء من الزكاة أو صّدّقة التطوع؟» وقد علمتم ما في ذلك من 
الخلاف» وحالة هذا الرجل وغيره من الشرفاء عندناء لاسيما من له عيال تحت 
فاقة» فالمراد ما نعتمده في ذلك من جهتکم» فإني وقفت على جواب الإمام 
ابن عرفة قال فيه: المشهور من المذهب أنهم لا يعطون من الزكاة وبذلك 
احتج علي من تكلمت معه فى ذلك من طلبة بلادناء فقلت له: 

إن وقفنا مع هذا وشبهه مات الشرفاء وأولادهم وأهاليهم هزالاء فإن . 
الخلفاء قصروا في هذا الزمان في حقوقهم» ونظامٌ بيت المال وَصَرّقُه على 
مستحقيه فسّد» والأحسن عندي أن يُرتكب في هذا أخف الضررين» ولا 
ينظر في حفدة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يموتوا جوعاء فعارضني 
بما قلت لكم وبما قاله ابن رشد فى ذلك فى الأجوبة . 

فأجاب : المسألة اختلف العلماء فيها كما علمتم» والراجح في هذا الزمان 
أن يعطى ع وربما كان إعطاؤه أفضل من إعطاء غيره» والله تعالى أعلم» نقله 
الزياتى . 
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وبهذا أجاب سيدي عبد القادر الفاسى, فقال: إن المسألة قد سئل عنها 
الإمام ابن مرزوق › وأجاب بأن العلماء اختلفوا فيهاء والراجح في هذا الزمان 
أن يعطى» وربما كان إعطاؤه أفضل من إعطاء غيره» والله تعالى أعلم .(ه). 

ابن ناجي : في كتاب الجهاد» حين تكلم على أن الْقَيءٌ يعطّى منه 
لأقاربه عليه السلام» ما نصه: وهذا متفق عليه, وإنما الخلاف في إعطائهم من 
الصدقة على أربعة أقوال : ثالثها يُعطون من التطوع دون الواجب» ورابعها علّه 
عكسه. والذي جرى عليه العمل الإعطاء منهماء لأنهم لم يوف لهم بحقوقهم 
من بيت المال .١ه‏ ) . 

قال أبو على بن رحال بعد نقله: « وهذه فائدة جليلة لم يشر إليها 
الشراح أصلاء الحطاب وغيره» ولعل كلام ابن ناجي فيمن افتقر منهم ليوافق 
كلام غيره. 

وقد تحصل من هذا أن القضاة وأنظارهم إذا افعقروا أعطوا من الزكاة 
بلاشكُ, ؛ بل هم أولى من غيرهم» والفقر الذي و الاسم هو الفقر 
الموجب لغيرهم» واهو قزل الصف : «وعدمٌ كفاية .( الخ . 

E‏ د و ا 
منهم» فإن خيف عليه المشقة الفادحة أو الهلاك فلا إشكال في إعطائهم» 
وأما إن لم يكن هذا ولكن كان عندهم الفقر الموجب لأخذ الزكاة» فهل 
يعون به كغيرهم؟: الظاهر أنهم يعطون به. 

وإنغا توقفنا في هذا وجرّمنا به في الفقهاء» لأن الآشراف طهرهم الله عن 
أكل الصدقات» لكونها أوساخ الناس» ولا كذلك القاضي إذا افتقر ولأ عطاء 
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له من بيت المال» فإنه جائز له الصدقة وإن كانت أوساخا كصدقة التطوع, ألا 
ترى أن القاضي والشريف إذا تصدّق عليه بصدقة تطوع فالعالم يأكلها وهو 
القاضي وإن كان غنياء والشريف فيه خلاف قوي في أكلها إذا كان غنياء 
فافهم هذه الفائدة, فإنك لا تجدها في غير هذه الأوراق إن شاء الله 
تعالى ). انتهى من حاشيته على الختصر. 

وسل عن ذلك ابن غازي» 

فأجاب: : أما أهل البيت فاختلف »هل تحل الصدقة ة لهم على أربعة أقوالء 
فذكر الثلاثة ثم قال : الرابع يحل لهم التطوع والفريضة: وبه الفعيا في هذا الزمان 
الوضيع خيفة عليهم من الضّيعة لمنعهم من حق ذوي القربى . فأما الفقراء 
منهم فتحل لهم على هذه الفتيا الصدقتان» وأما الغني فلا تحل له صدقة 
التطوع بوجه» ولا تحل له أيضا صدقة الفريضة إلا أن تكون فيه صفةٌ من بقايا 
الأصناف الثمانية المذكورة في قوله: إا الصدقات للفقراء . . . الآية» ثم لا 
ودين قار زوالا فى كل مارواك زناه راي الح E N‏ 
فإذا أخذها من لا تحل له فقد أثم. (ه). 

قلت : قال الزرقاني على قول امختصر: « وحرمة الصدقتين عليه وعلى 
آله). ما نصه: ثم المعتَمّدُ عدم حرمة صدقة التطوع على آله» واختصاص الحرمة 
بالفرض إن أعطوا من بيت امال ما يستحقونه, وإلا أعطوا منها إن أَضَّرَ بهم الفقر 
كما في ابن مرزوق . الخ. 

قلت : أما قوله: ثم المعتمّد عدم حرمة صدقة التطوع على آله» فصحيح»› 
لقول الحطاب : ومذهب ابن القاسم أنها لا تحرم عليهم. 

قال ابن عبد البر : وهو الذي عليه جمهور أهل العلم› وهو الصحيح 


عندنا .١ه‏ ). 
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وأما قوله إن أضرٌ بهم الفقر الخ ففيه نظرء وليس هو في كلام ابن 
مرزوق» وإما وقع في السؤال فلا عبرة به» والذي قاله العميري والرباطي على 
قول العمل الفاسي . 

وتمفعة ك ال ذا ادف ف اليف 

إنما هو تخصيص الإباحة بالفقير منهم دون الغني» فيفيد العمل المذ كور 
بذلكء» تأمله. 

رمعل شيع اراتا بن تقو رخس ال ع ارات مر بع ا 
للفقيه الملازم أم لا؟» ومن كان غنيا من الفقهاءء فهل له أن يأخذها ويشتري 
بها كتبا أو مصحَفا أو يمنع من ذلك؟. 

فأجاب : الفقيه إن كان غنيا فلا تحل له الزكاةء وإن أخذها فهو متعّدٍ 
على المساكين وغاصبٌ لحقهم وظالم» لأخذه الشيء بِغَيّر استحقاق» وخائن 
غاش» لأنه خان المركي وغشّهء لكونه عرّضه للعُرم» واتلف عليه ماله» وأدخل 
عليه ما لا يجوز في دينه بقبول ذلك منه» وهو غير مستحق له» وخان الله 
تعالى في دينه مخالفته كتابّه» وخان الرسول محمدا صلى الله عليه في سنته» 
ولا تؤدى الزكاة إلا لمن ذكر الله تعالى من الأصناف الفمانية . قال الله تعالى : 
لإا الصدقات للفقراء» والفقير من له بلْعة لا تكفيه لعيشهء #المساكين», 
والمسكين أحوج من الفقير» لقوله تعالى : «أو مسكينا ذا متربة» أي لا شيء 
عنده» بل هو ملاصق للترابء «والعاملين عليها4, وهم جباتها الذين 
يجمعونهاء #والمؤلفة قلوبهم4 من يَوْلّف بها إلى الإسلام» كانوا في صدر 
الإسلام» فسقط صنفهم لما اح الله الإسلام عنهمء وفي الرقاب4» وهو أن 
يبتاع الإمام رقابا بالصدقة ويعتقهم» ويكون ولأؤّهم للمسلمين؛ <والغارمين» 
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وهم المديائون الذين استدانوا فى طاغة الله» احترازا عمن امنتدان فى السفه» 
ا والسفه لا يعطى من الزكاةء (وفي سبيل الله> 
وهو الجهاد دون الحج» وقيل : والحج» فتعطى لن تلبس بالجهاد ولو كان 
أغنى من على وجه الأرض» «وابن السبيل)» وهو الغريب المنقطع عن وطنه ولو 
كان غنيا في بلده» وغير هؤلاء لا يحل لهم أخذها. وإن أخذها غير مستحقها 
وبنى بها المساجد, واشترى بها المصاحف , فهو ظالم متعد» ضامن لها. 

ومن كان من الأصناف الذين يستحقونها فله أخذهاء ويفعل بها ما 
شاء. والذين يسّمونها للطلبة الملازمين في عقد الملازمة ويدخلون عليها فهم 
مبتدعون» ولا تجزئهم لتصييرهم إياها أجرة» فعليهم لعنة الله» لإدخالهم في 
دين الإسلام ما ليس منه» فيجب عليهم وعلى ملازمهم بذلك الأدب 
الوجيع» والله سبحانه أعلم» انتهى . 

وأجاب عن نحو المسألة أيضاء فقال : ومن وضع زكاته في غير صنف من 
تلك الأصناف فقد خان الله ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في الفرض 
والمسنون» وخان الفقراء والمساكين فيما أوجب الله تعالى لهم من الحق» 
فحني «السض رمه وكا كيان رروكا لاسي N‏ عار برضم 
الأرض» وأصلح من هو على وجه الأرض في الظاهر» وكل من يأخذ الأشياء 
من غير حلية ولا استحقاق» فليس بفقيه ولا صالحء بل هو شيطان ملعون» 
ومُعطيه فاسق طالح . 

وقد نص الإمام أبو الفضل البرزلي في نوازل الزكاة على منعها 
للمرابطين الذين يقبلونها ويأخذونها ويعطونها للذين يردون عليهم من 
الأضياف ولو كانوا أبناء سبيل» لأنهم يحرزون بها أموالهم» وكل من يحرز 
بها ماله فلا تجزئه في الآداءء ولا تحل له في الأخذء ولا يحل لغني يؤمن بالله 
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واليوم الآخر أن یبتاع بها کتبا وإن كان قاضيا أو مفتياء وإن كان مسكينا كان 
حكم كتبه حكم ذي الفرس المفتقر إليه» والدار والخادم» ومن كانت له أصول 
وق الاوقر: وغيرها: ا سيران IEE‏ عيضو اي درت دف 
ااام زر كاة امار a‏ فيه كيزا أذ قيزر اد اعنص ال 
مريضا مقَعَداء إلا إذا حيل بينه وبين ذلك بدّين أو غصب أو سّفر حتى يصير 
غريبا منقطعا عن وطنه» ومن ليس له إلا دارٌ وخادمٌ لا فضل فيهما ساغت له 
الزكاة» وكذلك الفرس الذي لا غتى له عنه» كمن يكون مسكنه في ثغر من 
فقون ور قي لدع اا 

ولا زكاة في البصل والثوم ونحوهما من الخنضرء ومن يزكى ذلك فهو جاهل 
مبتدع متبع للنصارى» ولا زكاة في التين. شعر: 

تخي امون ادوه کا ٭ وس الامور اش ات ادات 

ومن وجبت عليه الزكاة في زرعه أو ما شيته أو عنبه أو زيتونه أو ثمره 
أو غير ذلك فلم يردها لأهلها فهر ف ملعو قل خرن هه و ا 
ومن أخذ الزكاة وهو من غير الأصناف الذين سماهم الله تعالى في كتابه 
العزيز حيث قال : «إنها الصدقات للفقراء». الآية : فهو فاس ملعون إلى أن قال: 
وإن تاب ذو السفه وحستت أحواله أعطى من الزكاة ما يقضى به ما عليه من 
”ا ٠‏ 

ولا يجوز أن تبنى بها المساجد ولا أن تجعل في زيتها أو حصرهاء ولا تعطى 
لأئمتها الأغنياء, ولا تبتى بها القناطير » ويجوز أن تحصن بها الثغور. 


ومن أخذ الزكاة واستهلكها فى مصالحه أو أحرز بها ماله» وهو ليس 
من أصنافهاء» وجب عليه غرمها ودفعها لأصنافها» فإن أبى من ذلك وجب 
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على من أقدره الله تعالى وولأه أمر المسلمين أن يغْرمّه إياها ويأخذها منه 
قهراء ويضعها في أهلها. 

ومن أعان غنيا على أخذها فهو شريكه فى الإثم وقد اع عضت 
عن الله ييه E‏ اهيدا ا 
عليه وسلم في سنته» وخانا اع اكير ليه سراي خيلا اهو واف 
والله سبحانه أعلم» وهو الموفق للصواب .١ه‏ ) . 

قلت : قال الزرقاني : ولا يعطى منها القاضي والعالم والمفتي» لأنهم يعطون 
من بيت المال» ولذا لو لم يعطوا منه أعطُوا منهاء وقال أيضا: 

وكذا لا تعطی لقاض ولا لإمام مسجد حيث جرى رزقهم من بيت المال» . 
وإلاً أعطوا.(ره). 

وكتب عليه الشيخ بناني ما نصه : ظاهره أنهم يعطون حينعذ منها ولو 
كانوا أغنياء» ولیس بصحيح» لأن آية الصدقة محكمة لم ينسخها شيء 
بإجماع» قال في المعيار: ولا يجوز إعطاء الزكاة لأهل الفقه والجاه أو غير 
ذلكء وإنما تعطى كما أمر الله سبحانه وتعالى- للفقراء والمساكين الخ. 

وما نقله الجنان عن الحفيد ليس هو المذهب» ولا تجوز الفتوى به؛ على 
أن الحفيد إنما حكّى الخلاف فقط ولم يقل: إن الإعطاء هو المذهب ولا رجحه 
کا عم لياف ن اب على زه 

قلت : كلام الجنان المشار إليه نقله الطرابلسي في شرح المرشد المعين؛ 
فقال على قوله: (مُصرفها الفقير والمش كن | الخ ما نصه: فُهم من كلامه 
أنها لا تَعْطَى للغني» وهو كذلك» إلا أن تكون فيه منفعة للمسلمين كما 
يفيده كلام ا الجنان شام قن حاشيته على الختصر» فإنه قال: 
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وفي كتاب الحفيد ابن رشد : تجوز الزكاة للعلماء ولو كانوا أغنياءء وكذا 
من كانت فيه منفعة للمسلمين كالقضاة والمفتين والمدرسين والمؤذنين . 
وقال اللخمي : العلماء أولى بالزكاة ولو كانوا أغنياء» وقول بناني ٠:‏ وليس 
يصحيح»لأن آية الصدقة محكمة الخ »- يقتضي أن إعطاء هؤلاء منها خارج 
عن الآية» وأصله للشيخ أبي علي اليوسي وتبعوه» وهو مبني على أن اراد 
بسبيل الله في الآية خصوص الجهاد بالسيف» وبيئَاً ما فيه في نوازلنا (المنح 
السامية في النوازل الفقهية)» فانظرها إن شعت شعتء وأن المراد به ما هو أعم من 
ا 0 
هو المذهب » الخ» فيه نظ لاسر ين العان الي والعامل عليه الکن 
ولاشلك أن إعطاءً العامل عليها الغني» هو المذهب» لقول الخعصر: «وجَابٍ 
ومفرق وإن غنها»» بل قال بعضهم لانت لضو ادرب لي ندل على 
نفي الحلاف المذهبي فيه» فيكون العالم الغني كذ نكم وال لج يكن پیا 
تسوية. وقول الشيخ الرهوني : (إنه لم يقف على من ذكره عن ابن القاسم 
ولا غيره بعد البحث الشديد الخ) لا يؤثر شيئاء لأنه قصورء وإذا كان قول 
انجتهد : «بحفت فلم أجد» لا يكون حجة على الغير كما قاله ابن مرزوق في شرح 
امختصرء فأولى المقلد. 
وفي حاشية ابن عاشر قال ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد : إختلفوا في 
اين القع كوه له تساك نام ردق بلا تور وله اده ق باتسي على ا 
الصدقة لا تجوز للأغنياء بأجمعهم إلا الخمسة الذين نص عليهم النبي صلى 
الله عليه وسلم في قوله: «لا تحل الصدقة لغني إلا لدمسة: لغاز في سبيل 
ص 92 الله أو لعامل عليهاء أو لغارم» أو اشتراها بماله» أو لرجل له جار مسكين» 
فتصدق على المسكين فَأَهَدَى المسكين للغني » . 
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وقد روي عن ابن القاسم أنها لا تجوز الصدقة لغني أصلاء مجاهدا أو 
عاملاء والذين أجازوها للعامل وإن كان غنيا أجازوها للقضاة ومن في 
معناهم ممن المنفعةٌ بهم لعامة المسلمين؛ » انتهى المقصود منه» وقد منع من 
ذكر باقيه تصحيف في الأصل» غير المعنى» فراجعه» فإنه ذكر أن سبب 
الخلاف» هل العلة فى إيجاب الصدقة للأصناف المذكورين الحاجة فقط»ء أو 
الحاجة والمنفعة العامة؟» انتهى ما أمكن نقله» (ه) .كلام ابن عاشر» تأمله . 


وسئل الإمام أبو العباس بن عرضون عن صدقة الفرض والعطوع؛ هل تحل 
ال SEG‏ 
ل لينم لذ لفقي يديد كما أفتى ول الله تداع كديرة من ا ر 

oS‏ يي الزكاة 
ليستعين بها عليهم؟؛ 

وأيضاء أهل الزوايا يطعمون بها من يرد عليهم» هل لا تحل لهم لأن 
الزاوية تجمع الغني والفقير؟» وإذا قلنا: لا يجوز له إطعامها على هذا الوجه. 
فهل سيدي إذا حَصص أهل الحاجة والفاقة بإطعامها دون الأغنياء يجوز له 
ذلك أم لا؟» وهل يدخل الزائرون في قوله تعالى : «وابن السبيل4 إذا جاءوا إلى 
جبل العم من فاس ومراكش والقصر وهم أغنياء وفرغ لهم الزاد والدراهم» 
فيجوز له إطعامها لهم أم لا؟, 

وأيضاء شريف غني حَبّس الزكاة يأكلهاء فقيل له فى ذلك» فقال: إن 
ا و و 
EE‏ بد ل كلق 1 ٠‏ 

وأيضاء هل تجوز للقضاة والفقهاء والمدرسين ومعلمي الصبيان وأئمصة 
المساجد وإن كانوا أغنياء ام لا؟ . ۰ 
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وأيضاء كل من فيه منفعة للمسلمين مثل أهل الزاوية والفقراء الذين 
بمشون بين القبائل في الصلح» هل يجوز لهم أخذها أم لا؟» بين لنا. 

فأجاب : الحمد لله» وصلى الله على سيدنا محمد وآله» وعليكم 
السلام . ٠‏ 

الصدقة لأهل البيت الآن تجوز لهم : كانت تطوعا أو فريضة: لمنعهم من 
كا الال وبدلك عقي واندي لد هن الا راه ونع انعا كير من 
شراح خليل والرسالة عليه. 

ومن له أيتام ومساكين وأراميل يكفلهم في كفالته. له أن يأخذها نائبا عنهم 
ليصرفها عليهم» لاسيّما إن كانوا سفهاء «فإن آنستم منهم رشذا فادفهوا إليهم 
أموالهم» . 

وأما الشريف الغني الذي يحبس زكاته ويحتج بما ذكرتم فلا يجوز له 
ذلك» إذ إنما يأخذها الفقير» وهو من ليس له خمسة أوسق. 

وأما أهل الزوايا يستعينون بها على الزوار فقد نقل عن المازري أنها لا تجوز 
ا لفسا و بالق س كس بذلى سيد ابو ال ا بن 
حجر اوضرع لطم ابر مم عرصي ميو 

وأما من فيه منفعة للمسلمين مثل القضاة والعلماء والمقدمين والرؤساء 
والأئمة والمؤذنين فقد نص الشوشاوي في كتاب تعليم الصبيان على أن الزكاة 
تجوز لهم وإن كانوا أغنياء» لقوله صلى الله عليه وسلم: « أعطوهم ولو كانت 
أقلامهم من ذهب ». والله يهدينا وإياكم بمنه وبجاه محمد وآله. 

اک کی ا شروو ان ةو فته اللدقينا كان 
وفيما يكون.(١ه).‏ 
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وسئل أبو العباس سيدي أحمد البعل عن ثيران الحرث هل تدخل في 
العدد ويكمل بها نصاب الزكاة؟» وهل يجوز دفع الزكاة للمكاتب؟» ومن 
له أيتام يكفلهم» هل له دفعها لهم أم لا؟» وكذلك أهل الحاجة والفاقة 
والغرباء والمنقطعون كالقاصدين لأهل الزواياء هل يجوز إعطاؤها لهم أم لا؟ 
وكذلك أهل الزواياء هل يجوز لهم أخذها وإطعام الفقراء بهاء والإعانة بهاء 
وسو العراة منهاء لأن الزوايا مَجْمّعٌ كل ضعيفء وقد بلعَنًا عنك أنك 
منعت ذلك لهم» فإن كانوا يحرزون بها أموالهم فلا يجوزء وإلا فلاء والله 
أعلم» ولكن أبواب العلم متسعة» والخللاف رحمة» وقد نقله الإمام 
الونشريسي في نوازله» وماصح عندك عرفنابه» وأوضح لنا من تكون له 
صدقة فرضية كعشر الزرع وحَب الزيتون وزكاة الماشية» هل يجوز له دفعها 
لمن تحت يده من الأيتام والضعفاء وليسوا من أهله؟» وهل يجوز إطعامها 
على قبور المشايخ للوفود الواردين عليه كعاشوراء وميلاد الرسول صلى الله 
عليه وسلم وغيره لاجتماع الناس» وفيهم الفقير والضعيف والقوي» والمقل 
والمكثر» كعادتهم فى جبل العلام» عرفنا عن كل فصل بنصوص الأئمة جوابا 
يزيل الإشكال والأوهام» ولكم الأجرء والسلام. 

فأجاب : وثيران الحرث داخلةء قال خليل : « وإن معلوفة وعاملة ونتاجا) . 

والعبد المومن لا يعتق من الزكاة إلا إذا لم تكن فيه شائبة من شوائب 
الحرية» فالمكائب لا يعطى منها لكونه فيه شائبةء إِذْ المكانّب أحرز نفسه 
مال 

والكافل لليتامى ومن في معناهم من تحت الإنفاق على سبيل التبرع 
لا يعْطِون من الزكاة إلا إذا نوى قطع النفقة عنهم وإخراجهم من عياله» 
وماداموا تحت إنفاقه فلا» وهكذا ذكره الجزولى وغيره. 
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وأما أهل الحاجة والفاقة والغرباء فيعطون» والمنقطعون القاصدون إلى الزوايا 
فهم داخلون في الأصناف الثمانية, لأن أهل الحاجة والفاقة والغرباء منهم 
يعطّون بما يستحقون من الأوصاف» إلا أنه حفظكم الله» من وجبت عليه 
الزكاة وأخرجها من ماله فإنه يبادر إلى صرفها وقسمتها على أربابها ساعة 
الوجوب» فيبداً بمساكين القرية أو البلدة التي وجبت الزكاة فيها وبفقرائهاء 
ِذْ أنهم أحق بها من غيرهم» ولا يُخرجها من أهل بلده إلى غيرهم حتى 
تحصل الكفاية لهم» ولا ينتظر بها المساكين والغرباء والوفود وأهل السياحة 
إليه» إذ لم يكن هذا شرعا يبع ويُنْمَهَجٌ ولا سبيل من هَوَى ودَرَجء اللهم إلا 
أن يكوت منهم من حضر القسمة فإنه يعطى على ما شرط اهل العلم في 
ذلك لا أنها تُخزن ویرتقب بها من ذكرتم حتى تنقّذء فكيف هذا ومساكين 
البلد جوع حوج عراة. 

وكذلك أهل الزوايا لا يأخذونها إلا على الوجه الذي ذكرناه ليصرفوها 
على من هو أهل لها من المساكين البلديين» ومن في معناهم من المساكين 
والفقراء الملازمين للمساجد والزواياة يعطون منها ما يكتسون به. 

وأما أخذ صاحب الزاوية لها على غير هذا الوجه لأن يطعمهم إياها فلا 
أرى ذلك» لأن الزاوية تجمع القوي والضعيف» فلا يصلح صرف الزكاة في 
مثل هذاء بل الوارد على مسجد أو زاوية ضيف من أضياف الله» فإطعامه 
على رب الزاوية لكونه انتتصب إلى ذلك» أو على أهل المنزل ثلاثة آيامغ فم 
زاد على ذلك فعلى رب الزاوية أو غيرها بالخيار» إن شاء أطعم» وإن شاء ترك . 

وها كروت دن د رات فت م ران او ع ا 
الآن» من انتصب لهداية الخلق وسلّك طريق الحق ينبغي أن يسلك بهم 
أوضح الطرق ويتوقى الشبهات» ويتورع عن السبل الباليات» فما كل سبيلٍ 
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سبيل» وما كل دليل دليل» وما كل قول عليه تعويل» بل الأخذ بالأحوط هو 
من شيم الصالحين» وطريق الورّع سبيل السالكين. 

وما سمعتم من الحكاية عا في الإنكار على أهل الزوايات فصحيح » أله 
به بالتصريح والتلويح» لكن لمن لم يتحفظ على صرفهاء بحيث يطعمها 
لكل من اشتملت عليه الزاوية» وفيهم من يستحقها ومن لا يستحقهاء وما 
رابك ادا من اهل اروا بخص اناس مساك يطعام ويعقلى ليره ظلعاما 
آخر من عنده حتى نستدل بذلك أنهم على الصواب في صرفها. والله تعالى 
يوفقنا للقول والعمل» ويعصمنا من الخطأ والزلل. 

وما ذكرتم فيمن وجبت عليه زكاة من زيتون أو زرع» فقد تقدم الكلام فيه 
أنه إذا نوى قطع الإنفاق عنهم جاز أن يدفعها لهم لا على أنه يخلطها بزرعه 
ويأكلها معهم» ولا يجوز أن نُطْعَمْ الزكاة على قبور المشايخ للزوار والواردين 
كالمشايخ الذين ذكرتم؛ ولا يصح هذا ولا يعول عليه» ومن فعل ذلك فعليه 
إعادتهًاء لأنه صرفها في غير وجهها المأمور به كتابا وسنة وإجماعا.(ه), 
والله تعالى أعلم . ۰ 1 
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نوازل زكاة الفطر 

قلت : ولا يجوز إخراج قيمتها عينا ولا عرضاء ولا يجزي دقيق . 

ابن الحاجب : وفي الدقيق بزكاته أي زيادته قولان» ومقتضى نقل المواق 
ترجيح الإجزاءء قال في التوضيح: وأما أربعة أمداد دقيق بغير ريع قمحه فلا 
تجزئ قطعا. ابن عرفة : وفيها: لا تُخرج من دقيق. ابن حبيب: يجزئ بريعه» 
وكذا الخبز. الصقلى وبعض القرويين: قول ابن حبيب تفسير الباجي خلاف . 

وسئل الشيخ مصطفى الرماصي عن قول الختصر في الفطرة: «صاع أو 
جزؤه) لو كان له صاع وبعضه. ومعه ابن ونحوه من يخرج عنه» هل يخرج 
الصاع بكماله عن نفسه والبعض عن ذلك الغير كما يظهرء أو يقسم ذلك 
غالبا 

فأجاب : وقوله في الفطرة « صاع أو جزؤه» فسَّرَ ابن غازي وغيره ال جزءَ بما 
يجب على مالك الجزء من الدقيق» ونحوه لابن عرفة» ومن حمله على ما إذا 
غر عن الصاع بعمامه وقدر على بعضه جب عليه قافا قبع فيه عتداء وهو 
كاز له كاقل عر عاو لقي و ضيه على ذلك الظارصر و انيمي 
والبساطي» وتبعهم التتائي . ولا ذكر الحطاب قول سند هذا قال: لو قدر على 
إخراج صاع عن نفسه وإخراج بعض صاع عمن تلزمه نفقته فالظاهر أنه يلزمه 
ذلك قياسا على ما قاله سند .( ه) . وهذه مسألتك» وما قاله هو الظاهر كما 
استظهرته في السؤال» ولا معنى لقسمه على السواء.( ه) . 

قلت : قد جمع الزرقاني بينهما فقال: أو جزؤه في عبد مشترك ومعتقٍ 
بعد وق عو عر ل لمكا E‏ اوتا 
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من قدّرٌ على بعض الزكاة أخرجه على ظاهر المذهب» لخبر: (إذا أمرتكم بأمر 
BSE A‏ وليل ادل A U‏ عن اميه وعم 
تلزمه نفقته» قاله الشيخ سالم» فالمؤلف أشار لمسألته ولمسألة الرقيق .الخ . 

وسكل الإمام القوري عن زكاة الفطرء هل يجوز للطالب الملازم أخذها 
أم لا؟ 

فأجاب : فإن لم يشترطها ولا ذْكّرَهًا ولا جرت عادة الطلبة الذين 
يصلون بهم بأخذها ولا أَضمّرا ذلك» وكان الطالب فقيراء فله أخذهاء 
وإلاً فلا.(ه) . 

ستل شعي ا الفطر» هل يتعين فيها قول من 
قال: من تَلْرّمه لا تدقع له» أو يتوسع فيها في الأصناف الثمانية كما قال ابن 
الحاجب» والطالب المشترط عولته على أصحابهء وإجارته على رأس العام 
وليس لهُ غير ذلك» هل يجوز إعطاؤه آم لا؟ ش 

فأجاب: أما مصرف الزكاة فقال اللخمي : لا أعلمهم يختلفون في عدم 
إعطاء مالك النصاب منهاء وقال ابن عرفة: في كون مصرفها فقير الزكاة أو 
عادم قوت بوجه نَقْلَ اللخمي وقول أبي مصعب.(ه) . 

وقال خليل في مختصره: «وإنما تدفع لحر مسلم فقير)»( ه). والفقيه 
الذي على الصفة التي وصفتم لا يجوز أن يعطاهاء والله أعلم.(ه) . 

وسكل أبوعبد الله محمد بن عبد الكريم الاغزاوي عن أهل بلد يعمد 
أكابر هم» وأهل الرأي منهم إلى زكاة فطرهم فَيُحَصّونها بالتقييد بعد انصرافهم 
من مصلأهم يوم الفطر» وإنما يفعلون ذلك حفظا لهاء لأن أكثرهم لا يخرجونها 
طوعاء فيفعلون دك ضا فقا ا ا بتر عدا الفعل لأهل 
الفضل والصلاح أم لا؟ 
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فأجاب : لا يجوز تأخير زكاة الفطر عن يوم الفطر بوجه ولا حال, وإنما 
تُفرّق يوم الفطرء لقوله صلى الله عليه وسلم : « أغنوهم عن سؤال ذلك اليوم) 
أو كما قال» انتهى من نوازل الزياتي . 

ثم قال : تنبيه ؛ قد غلط بعض الناس في مصرف زكاة الفطر فقال بجواز 
دا لمجا مين بان سه على ركاه الأقرال ر کار قال ا انر 
الحسن المصري في شرح الرسالة المسمى بتحقيق المباني وتحرير المعاني ما 
نصه: إِنما تدقع أي زكاة الفطر لحر مسلم مسكين أو فقير» فلا تدفع لعبد ولا 
لمن فيه شائبة حرية كالمكائب والدَبْر ولا لكافرء لأنها قربة وطّهرة» والكافر 
لين اھا لها :ولا لدی .ولو كان عانا اوزنا أو ستجافندا زه 

وقال الإمام خليل في مختصره: «وإما تدفع لحر مسلم فقير) . 

ا  :‏ وإما فع لحرلا لقن أو ذي شائبة مسلم لا لكافر 
ولو ملفا أو جاسوسا فقيراء يريد أو مسكين ولو ابن السّبيل» لاعني ولو 
EY‏ 

ثم قال رحمه الله : واعلم أن الفقير هنا غيره في زكاة المال» لقول 
SS‏ 

وقال الشارح اظ هل كشن ى منها رقيق للعّني إذا فُضَّلَ شيء عن 

فقراء محلها أو لم يوجَد به فقيرء اوتنقل لغيرهم؟» خلاف ظاهر كلام 
امصنف» فإن ظاهره المنع.(ه) . ا 

وقال الأجهوري : قوله فقير؛ لوكس EN a‏ 
عياض في قواعده: وتدفع لكل فقير محتاج إليها بقدر عياله من كشرة أو 
قلة١ه).‏ 1 
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تنبية آخْرٌ: قال في المختصر: «ولا تَسَقَط بمضي زمنها»» أي ولا 
تسقط ز كاة الفطر عمن وجبت عليه بمضي زمنها وهو يوم الفطر. 

بهرام : لأنها حق ترنَّبِ في ذمته للمساكين فلا يبطل بزوال وقته .سد : 
فإن آخَرَّها عن يوم الفطر أثم مع القدرة.(ه). ووجدت بخط عمي سيدي 
محمد رحمه الله على هذا النص ما نصه: أي في حق من كان قادرا عليها 
يوم العيد» وأما من أيسر بعد إعدامه لم يقضهاء كذا في الشامل» ويؤخذ 
من المدونة .( ه) . التتائي عند قوله: (فضل عن قوته وقوت عياله) ما نصه: 
وهذا إذا كان مالكالما يجب عليه قبل وقت الوجوب» وما لو ملكه بعد 
طلوع الشمس لم يجب عليه الإخراج» بل يستحب»( ه) كلام الزياتي . 

وفي الزرقاني» سؤال: قال القرافي: من أُخْر زكاة الفطر لزمه قضاؤهاء 
بخلاف الأضحية. والفرق مع أن كلا منهما شعيرةٌ إسلاي ون وو 
الخ ية أن الفطرة لسد احَلَة» وهو حاصل في كل وقت» والضحية 
للتظافر على إظهار الشعائر وقد فاتت ... إلى أن قال: وما تدفع لحر مسلم 
غير هاشمي فقير الزكاة على المشهور» فتدفع لمالك نصاب على المشهور لا 
يكفيه لعامه» وقال اللخمي : لا تدفع له» ويه ees‏ 
اليوم». وروي « أغنوهم عن الطلب في هذا | اليوم»» وروي ١‏ أغنوهم في هذا 
ايوم ٠؛‏ وتدفع للمساكين بالأولى» فإن لم يوجدا ببلدها تقلت لأقرب بلد» 
اعا ةو اا ج عد قال ا > لغلا ينقص الصاع . هذا إن 
أخرجها المزكي» فإن دفعها للإمام ففي نقلها حين فقدهما بالبلد الأقرب لها 
بأجرة منها أو من ألفيء قولان . وأفاد بالحصر أي في قوله : «وإنما تدفع لحر) 
إلخ أنها لا تُدمّع لمن يليها ولا من يحرسها ولا لبقية الأصناف الغمانية ولا 
جاب لها. ففي الذخيرة: ليس للإمام أن يطلبها كما يطلب غيرهاء ولا 
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يأخذها كرها وإن بقتال» فلا يقَاتَلٌ أهل البلد عليهاء بخلاف الأذان» قال في 
الشامل: ولا بأسّ بدفعها لأقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على الأظهر» وللمرأة 
دفعها لروجنها الفقين ولا يجوز له هو دفعها لها:ولو كانت فقيرة» لآن نفقتها 
تلزمه» ومن أيسر بعد أعوام لم يقضهاء فهي ليست كزكاة المال.(ه). 

وسئل العباسى فأجاب : أما زكاة الفطر فيباع فيها العقار والأنعام وغيرهما 
على المشهور. وفي الحطاب بعد كلام ما نصه:وعلم من هذا أنهم لا يتعبرون 
مقالة الحنفية من أنها لا تجب إلا على من يملك نصابا خا رجا عن یکت 
وإمائه» بل جب على من له دار محتاج إليها أو عبد محتاج لخدمته أو كتب 
يا 0 فتأمله, لا 
ل ل ف : عليه Ay‏ لم 
وقال في موضع آخر: لا شيء عليه»› وقاله أشهب في مدونته» ورأى أنها 
a‏ اللوانيناة انها لذأ ES‏ عله عد ,رم 

قال الأجهوري: والقول بوجوبها هو الذي يوافق كلام المصنف . 

وسئل أيضا عن دفع الزكاة في شرط إمام المسجد, هل يجوز أم لا؟ 

فأجاب : لا يجوز دفعها فيما ذكر» والله أعلم. 

وسئل أبو إسحاق ابن هلال عن أهل العمود يحضرهم صدقة الفطر في 
بعض القفار متباعدين عن الأمصارء ولم يكن عندهم إلا قدر ما يكفيهم في 
وقتهم ذلك» فإن تكلّفوا إخراجها أجحفت بهم» ولم يجدوا قرضا ولا بيعا 
إلا بالثمن ا لمجحف» فهل يُسمَّحُ لهم في تأخيرها عن وقتها آم لا؟؛ 

مر د رد لب وص 


142 


فأجاب : الحمد لله 

أما مسألة زكاة الفطر فأهل العمود وغيرهم فيها سواء, فتجب على من 
فضّل قوت يومه عنه وعن عياله بعد إخراجهاء هذا قول ابن حبيب» 

وعليه حمل اللخمي وغيره المدونة» فلا يحل لواحد ممن ذكرت تأخيرها 
عن وقتهاء وإلا فهو آثم» والفرض لا يسقط بما أشرتم إليه» والزكاة أخت 
الصلاة» والتوكيل على إخراجها جائز لأنها عبادة مالية تقبل النيابة. 

وأما مسألة الزرع الصفى» فإذا لم يكن تفريط من مالكه في تأخير 
الإخراج فلا شيء عليه» وتلك مصيبة نزلت بالجميع.(ه). 

وسئل أيضا عن معلم شارط عند قوم وكان شرطه كثيراء هل له أن يأخذ 
الزكاة ثم لا؟ 

فأجاب : ما يأخذه من ذكرتم من الزكاة في شرطه فحرام» وفي غير شرطه إن 
كان غنيا فكذلك» وإن لم يكن غنيا فالفقير والمسكين من أهل الزكاة.(ه). 

وسئل سيدي العربي الفاسي عن طالب ملازم مسجد لا يكفيه شرطه» هل 
يأخذ زكاة الفطر وغيرها من الزكاة أم لا؟ 

فأجاب : يجوز للطالب الذي لا يكفيه شرطه أخذ الزكاة وزكاة الفطر 
لأجل فقره ومسكتته» ولا يجوز له آخذ ذلك على وجه الشرط.١ه).‏ 

فرع : إذا أداها أهل المسافر عنهء وكانت تلك عادتهم, أو أوصاهم أجزأه, 
وإلا فلا تجريه لفقد النية» ويجوز له أن يخرج عن أهله إن لم يترك لهم ما يؤدونها 

فرع آخرٌ من المدونة : لا بأس أن يعطي الرجل زكاة الفطر عنه وعن عياله 
لمسكين واحد؛ واستحب مالك في رواية مطرف أن يعطي كل مسكين ما 
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أخرج عن كل إنسان من أهله. قال في كتاب ابن المواز : لو أعطى زكاة نفسه 
وحده لمساكين لم يكن به بأس.( ه) . أبو الحسن ويجوز أن يعطيها الرجل 
عنه وعن عياله لمسكين واحد» هذا مذهب ابن القاسم . 

وقال أبو مصعب : لا يجزيه أن يعطى مسكينا واحدا أكفر من صاع ورآها 
كالكفارة» وروى مطرف عن مالك أنه استحب لمن ولي تفرقة فطرته أن يعطي 

وسئل الإمام القباب» هل يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله لرجل واحد إذا 
ويكتسب منها ما يتعيش به إن قدر الله ذلك» ولا يحتاج بعد ذلك للأخذء 
والفرض أن هناك فقراء آخرين» وهو لو قسمها عليهم جميعا لسدت لكل 
واحد منهم خّلة الوقت فقطء أو لا يجوز له ذلك» بل لاد من تفرقتها على 
جميع من حضر من الفقراء بالاجتهاد؟. 

فأجاب : دفْع الزكاة لرجل واحدء -وإن كان هناك غيّرُه-» موكول إلى 
نظر متولي تفرقتهاء كيفما رآه صلاحا فعل» والله أعلم.(ه) . 

مسألة: قال الزياتي: وجدت بخط بعض الفقهاء ما نصه: تجب زكاة 
الفطر على من عنده عرض يساوي قيمتهاء ويستحب لمن ليس له عرض أن 
يأخذها بالدّين ويدفعهاء وأفضل ما يعطي فيها القمح» فإن أعطى غيره مما هو 
مذكور في الحديث مع وجود القمح أجزأه» وإن أعطى ثمنها بعد يوم الفط 
أجزاً. (ه). أنظر الختصر وشراحه فى صحة هذا وعدمه.(ه). 

قلت : قوله : «وإن أعطى ثمنها بعد يوم الفطر أجزاً)» غير ظاهرء 
لما تقدم أنه لا يجوز إخراج قيمتها عينا ولا عرضا. ثم قال الزياتي : 
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إن ترتب لغني دين على فقير ثم وجبت الزكاة على الغني فلا يجوز أن 
يقول لمديانه الفقير : أحاسبك فيما لي عليك من الدين با أعطيك من زكاتي» بل 
يدفعها له» فن دفعها له ثم ردها عليه الفقير فى دينه الذي له عليه» فهل 
فون لوللا ترف فيه ماسر o‏ شومر وش اداه 

وقال أيضا : سكل بعض الفقهاء عمن وجبت عليه الزكاة وله دين على 
مسکین» هل يحاسبه به أم لا؟» أو يدفعها له ثم يردها عليه الفقير أم لا؟ 

فأجاب : الزكاة لا يجوز لصاحبها أن يمسكها ويحسبها فيما له من الدين 
الذي له على فقير مديان لهء خلافا لأشهب الذي يجيز ذلك . 

قال الشيخ خليل في هذه: 9 كَحَسب على عدم )» وتشبيهه راجع إلى 
ما تقدم له من المنع. 

ومن أدى زكاته لفقير وقبضها وملكها من غير أن يتواطأ معه عند 
الدفع على ردها إليه فيما له عليه من الدين فجائز قبضه إياها منه عن دينه» 
قال خليل: «وفي جواز دفعها لمديان ثم أخذها منه تردد»» قال ابن عبد 
الع جر ان ديداقع الركاة ن تبرخ ها ون درن ا 

الشيخ: ينبغي أن يكون هذا مع عدم التواطئ» وأما مع التواطّئ فلاء 
انتهى من بهرام» والسلام . 

وسئل الفقيه أبو محمد سيدي الحسين بن خجو رحمه الله عن زكاة الفطرء 
هل تخرج من البْر والشعير والسلت والقطاني أو لا تخرج إلا من القمح 
والشعيرء أو تخرج من جميع الأصناف؟ 

فأجاب : زكاة الفطر تخرج من غالب عيش أهل البلد من تسعة أصناف : 
القمح» والشعيرء والسلت» والأرز» والذخنء والذرة» والتمرء والأقط 
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والزبيب» وهذا هو المشهور» وهو قول ابن القاسم كما هو في الرسالة والمدونة 
وغيرهما. قال في المدونة: تؤدّى زكاة الفطر من القمح» والشعيرء والسلت» 
والذرة» والدخن» والأرزء والتمر والزبيب والأقط صاعا من كل صنف» 
وبرج أهلّ كل بلد من جل عيشهم» وذلك من التمرء عيش أهل المدينة» 
ولا يُخرج أهلٌ مصر إلا البُرّ لأنه جل عَيشهمء إلا أن يَغْلَْ سعرهم فيكون 
عيشهم الشعير فيجزئهم . قال مالك : ولا يجزيهم في زكاة الفطر شيء من 
القُطئية» وإن أعطى من ذلك قيمةً صاع من حنطة أو من شعير أو من تمر 
فال خالل N‏ أن بغرت فيه فين ار سويقاة وكرومالكا ان يحرج 
من التين» Ra NSE NEES‏ 
اللوبياء أو شيء من هذه الأشياء التي ذكرنا أنّهَا لا تجزئه» إذا كان ذلك عيش 
قرم ناذا E‏ 

قالا: ولا يجزئ إخراج قيمتها عينا ولا عرضاء ويفرقها كل قوم في 
أمكنتهم من حر أو بدو أو عمود» ولا يدفعونها للإمام إذا كان لا يعدل» 
وإذا كان غند لا لم يسع اتحيدا ان يفرق شيعا من الزكاة» وليدفعها إلى الإمام 
فيفرقها الإمام في موضعها ولا يخرجها منه» انتهى نص المدونة . 

وقال ابن المواز: إن كان عيش أهل البلد البرٌ مثلاء وكان رجل منهم 
شيج لفغي ا و ونه ان ته عي عن لا ان بكرن 
تي عن OE SSE OS‏ و 
عدن مو عي اقل لل سواء خص نفسه بأرفعٌ أو بأدئىء إلا أن يعجز عن 
إخراج الأفضل . 

وما بأي كيل تؤدّى فكما ذكر في الرسالة والمدونة: صاع عن كل نفس 
بصاع النبي صلى الله عليه وسلم, وهو أربعة أمداد بمده صلى الله عليه وسلم . 
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ومن ابن يونس في حديث أبي سعيد الخدري: ( كنا رع زكاة الفطر على 

صاعا من تمر» إلى آخر الأصناف التي ذكر » قال ابن المواز: وكان الصحابة 

يسمون القمح الطعام. قيل له فيما روى ابن وهب : إن في كتاب ابن حزم : 
تۇدى زكاة الفطر مديْن حنطة أو صاعا من تمر والحنطة هي القمح» والمدان 

هما نصف صاع» قال : سئل مالك عن ذلك فأنكر ما روي من الحديث في نصف 

صاع قمح ولم يصح عنده. وذهب ابن حبيب إلى أن تؤدى من القمح مدين 
عن كل نفس» ومن التازي على الرسالة قال ابن شاس: قدره صاع من كل 
صنف من هذه الأصناف› وقيل: يجزثه في البّر خاصة نصف صاع» وروی 
أشهب» قيل لمالك : أيؤدي الرجل الفطر بالمد الكبير؟» قال: لاء بل بمد النبي 

صلى الله عليه وسلم» ثم إن أراد أن يفعل خيرا فليفعله على حدته.(ه). 

وحجة القول بإجزاء نصف صاع من القمح ما في البخاري من قوله : «فلمًا 

جاء معان وبحافتة السمراة فا ری مدا فده يمال مدين»(ه). 
والسمراء القمح. 

قال ابن رشد* : اختلّف أهل العلم فيما تخرج منه زكاة الفطر على ستة 
أقوال : 
الأول لابن القاسي وروايته عن مالك أنها تخرج من التسعة التي ذكر 

فى المدونة» ش 

* المراد به هنا : الفقيه الإمام» العلامة : ابو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (الجد) ت 
0 ه. فقد ذكر هذه الأقسام الستة في كتابه الشهير : ( المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته 
رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات ). ط. 
83 8 ها 1988م دار الغرب الإسلامى -بيروت» تحقيق الد كتور محمد حجي - 


جزاه الله خيراء ونفع بعمله العلمى وخدمته للفقه الإسلامى. 
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الثاني رواية يحيى عن ابن القاسم أنها تحرج من خمسة» القمح» 
والشعير» والتمرء والزبيب» والأقط» ولا تخرج من غيرها إلا أن تكون عيشهم 
في حصب والجلاب .0 ٠‏ 

النالث قول ابن الماجشون من خمسة, كالذي قبله» وزاد السلت.* 

الخامس قول ابن حبيب: تخرج من عشرة: التسعة التي ذكر ابن القاسم» 
وزاد عليها العلس» وهو أشقالية. 

السادس مذهب أهل الظاهر : تخرج من القمح والشعير خاصة. 

قال ابن شاس: إذا كانت القطنية فوت قوم ففي إجزائها روايتان. وأما 
التين فلا تجزئه. وروى القاضي أبو بكر أنها نُخرج من عيش كل أمة» من 
نا 'اكلوا من كلو اوج كدي شر ا 
يتكلفون لهم ما ليس عندهم» ولا يحرمونهم مما في أيديهم. 

قال اللخمي : أرى أن يخرج كل قوم من عيشهم أي صنف كانء( ه) . 
بع كارف يرو اله اقلم اندو جر ابي اذ سو 

والأقط بفتح الهمزة وكسر القاف» ويجوز إسكانها مع فتح الهمزة 
وک لبن كاين عع ااه ار ان على ا 

ونقل عن التنبيهات أنه حَثر اللبن أي جامده الخرج زبده. 

تنبيه» فال في الختصر في بیان ما تخرج منه ما نصه : من معشر أو أقط 
إلا أن يقتات غيره ٠‏ قال الزرقاني : فاراد به أي بالمعشّر تلك الشمانية فقط» 
* سقط من النسخة الأصلية المعتمدة في هذه المراجعة والتصحيح القول الرابع. وهو كما جاء في 
الكتاب المشار إليه ( المقدمات ) ج. 1» ص 338. 


والرابع» قول أشهب إنها تخرج من ستة أشياء» وهى : القمح»› والشعير» والسلت» والتمر والأقط› 
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فالذي تخرج منه تسعةٌ فقط» أي زيادة الأقط على الشمانية» فتخرج من 
واحد منها إن انفرد» ومن غالبه إن تعدد وغلَّب واحد» ومن أي واحد إن لم 
غلب شي»ء» إلى أن قال بعد كلام: يعلم أن هنا خمس صور: 

إحداها وجود التسعة مع اقتيات جميعها سوية فيخيره في الإخراج من 
انها شا 

ثانيهاء وجودها مع غلبة اقتيات واحد منها فيتعين الإخراج منه» 

ثالفهاء وجودها أو بعضها مع غلبة اقتيات غيرها فيجب منها تخييرا إن 
تعدد» ولا ينظرلما كان غالبا قبل تركهاء وواحدٌ إن انفرد ولو اقغيت تادر 

رابعها فقد جميعها مع غلبة اقتيات غيرها فُممًا غلب. 

خامسهاء فقد جميعها مع اقتيات غيرها متعددا من غير غلبة شيء منه 
فيخير في واحد منه إلى أن قال : وشمل قول المصنف غيره اللحم واللبن. 
وأفتى الشبيبي أنه يخرج منها مقدار عيش الصاع ولم يرتضه البرزلي وقال: 
ولا يعرف ما فيه» قاله ابن ناجي . الحطاب : وما قاله الشبيبي ظاهر. الزرقاني : 
وعشاؤهم. بدليل خبر « أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم».(ه). 

والمعتبّر فى غلب القوت الأغلب فى رمضان على ما يظهر من الحطاب 

وسئل الشيخ القصار عن أهل البادية يشارطون من يصلي بهم ليلة سبع 
وعشرين من رمضان ويعطونه ثلغي فطرتهم. هل يجوز ذلك أم لا؟ 

فأجاب : يجوز ذلك إن كان الطالب مسكيناء 
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قلت : ظاهره وإن كان هذا الإعطاء مدخولا عليه وليس كذلكء بل إذا 
كان مد خو لا غه لا يجوز ولو كان فقيرا أو :مسكينا. 

فقد سئل سيدي يحيى السراج عن أناس يدفعون زكاة فطرتهم للفقيه 
الملازم بمسجدهم» وربما كانت له أصول وجتات» فُنهوا عن ذلك فأبوا أن 
يرجعوا وزعموا أنكم أفتيتموهم بذلك» فإن كانت لا تحل له فما الحكم 
فيهم إذا اعتقدوا تحليلها هل يُكُفّرون؟: أم لا؟» وكيف صلاة من صلّى 
خلفهم؟. 

فأجاب : زكاة الفطر لا تدفع إلا لحر مسلم فقيرء ولا تدفع على وجه 
الإجارة لأحد لا لإمام ولا لغيره»١ه).‏ 

وفي شرح المديوني للرقعي رحمهما الله بعد كلام عند قول الناظم» 
« وآخذ على الصلاة أجرا)» البيتين ما نصه: 

وهذا إذا لم يستأجروه بزكاة الفطرء وأما إذا استأجروه بها كما هو عادة 
أهل البادية فتكون الإجارة عليه حراماء ولا يجزثهم ما أعطوه له فتكون زكاة 
الفطر في ذمتهم» والله تعالى أعلم بالصواب . 

ووقع السؤال عن شريف وفقيه وجبت عليهما الزكاة, فأرادا أن يحسبانها 
عوضاً عما يجب لهما منها لكونهما من أهلها ومنعا منهاء 

فهل لهما قبضها من أنفسهما أم لا؟ 

والجواب أن ذلك لا يجوز لهما ولا يجزيهماء لأن الزكاة الواجبة 
فبا هي عو ا و اة روني هي بعن لما على اعمان الان 
لهما منهاء ولا معتى لاقتطاع دين الفقراء في الحق الواجب لهما على 
الأغنياء . 
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وأيضا الزكاة الواجبة عليهما هى حق للغير وهم الفقراء» فلا يجوز لهما 
بوصفهماء فلهما التصرف فيها بما شاءا من إسقاط أو غيره. 

وقد سئل ابن عرضون عن شريف غني حبس الزكاة يأكلها ولم يعطها 
لأربابهاء زاعما أنه منع من حقه في بيت المال فهو يأخذها بدلا من ذلك» 

فأجاب بأنه لا يجوز له ذلك» الخ.(ه) . 

مسألة : قال العلامة سيدي عبد الرحمن ابن الإمام الصالح سيدي عبد 
القادر الفاسى على قول الحفيد ابن رشد : « والذين أجازوها للعامل وإن كان 
غنيا أجازوها للقضاة ومن في معناهم ممن المنفعة بهم عامة للمسلمين)» ما 
نصه: وانظرء هل يحرج هذا الذي نقله الحفيدٌ على من له مال لا ينَمى» فهو 
وإن كان غنيا به في الحال فهو ليس بصدد تنميته وإنما بصدد التعليم 
والتعلم» فهو كالصبي له مال» لا يعد غنيا حتى يكون له ما يخرجه من زمن 
العجز والضعف إلى زمن القدرة على التكسب لا أقل من بلوغ الأشد بالبلوغ 
الثراء وجمّع المال عن العرف في اللا فقال : الى عندنا من يملك لف مثقال» 
منها أصول تکته» ومنها راس هال عتسيه وا کل من رجه وقال في الصبي 
مغل ما ذكرنا: نه لا يقال فيه ملی حتى يتحقَّق أن ماله إذا فرض عليه* إلى 
البلوغ مثلا بقي منه ما يتجر فيه» والله أعلم»(ه). 

وانظر هل تلحق بهدية المسكين للغني لأنها حق للمساكين» وللعلماء 


عق على الاکن كعيرهية وفي الحديث: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: 


* هكذا في النسخة الأصلية» فلعل صوابه : إذا صرف عليه الى البلوغ» فليتأمل» والله أعلم. 
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لغاز في سبيل الله أو لعامل عليهاء أو لغارم» أو لرجل اشتراها ماله أو 
لربحل كان له جار مسكين فعصدق على المسكين فاهداها المسكين للت 
افون 

والعلماء عاملون على الزكاق لأن منهم يعرف نصابها وقسمتها 
ومحلها وغير ذلك» فهم الحافظون لذلك والضابطون له» فإذا كانوا أغنياء فلا 
يخلو أن يكون غناهم منها ومن مثلها ما يعملون عليه» لأن العالم يكون 
وغيرهاء أو يكون غناه من غير العلم كالمال الموروث والمتاجر وغيره» فانظرء 
هل بين ذلك فرق» وحقق المناط وحررء والله الموفق. ولا قائل بأن العامل 
يتير غناة فقس ةط به 
وصاحبه فقية يعلمه ذلك» هل هو شريك فى العمل كما إذا كان للعامل 
انی 

وسئل بعض علماء تونس» ما المعول عليه في العالم الغني. هل يعطى من 
الزكاة كما أفتى به الجنان» أو لا كما جزم به البنانى رادا للأول؟» أو يوفق 
بينهما بحمل كلام الثاني على ما إذا أمكن التوصل لبيت المال» وكلام الأول 
على عدمه؟. 

فأجاب : والذي وقفت عليه من ذلك ثلاثة أقوال : 

القول الأول : يجوز صرف الزكاة للعلماء وإن كانوا أغنياء, وكذلك من 


152 


عن أبي الوليد ابن رشد الحفيد» ونقل عن اللخمي أن العلماء أولى بالزكاة 
وإن كانوا أغنياء» وعن ابن أبي زيد : لا تعطى الزكاة للأجير» ولا يزاد على 
اغرية اليكو ا ا ی 
أحباس المسجد إن كان إماما أو مؤذناء شرط أم لا. 

وما نقله عن الحفيد هو في كتاب البداية والنهاية» قال فيه: الجمهور 
على أنه لا تجوز الصدقة للأغنياء بأجمعهم إلا لمن نص عليه النبي صلى الله 
عليه وسلم في قوله: «لا تحل الصدقة لغني إلا الخمسة: لغاز في سبيل الله 
ولعامل عليهاء أو لغار أو لرجل اشتراها تكب زيول جار e‏ 
فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني »» وروي عن ابن القاسم أنه لا 
يجوز أخذ الصدقة لغني أصلاء مجاهدا كان أو عاملاء والذين أجازوها 
للعامل الغني أجازوها لمن المنفعة بهم لعامة المسلمين كالقضاة ونحوهي 
ومن لم يجز ذلك فقياس قوله أن لا تجوز لغني أصلا. 

وسبب اختلافهم هو اختلافهم في علة إيجاب الصدقة للأصناف» هل هو 
الحاجة فقطء أو الحاجة والمنفعة العامة؟» فمن اعتبر ذلك بأهل الحاجة الذين 
بالآية قال: الحاجة فقط» ومن قال: الحاجة والمنفعة اعتبّر المنفعة بالعامل» 
والحاجة بسائر الأصناف» فاقتضى كلامه أن إلحاق العلماء ونحوهم بالعاملين هو 
قول الجمهور, لأنهم هم المجيزون أخذ العامل الغني» ومراده بهم جمهور العلماء 
من أهل المذهب وخارجه كما هو عادته في هذا الكتاب, وأن هذا القول هو 
الراجح» إذ لم يعز مقابله إلا لرواية عن ابن القاسم» وتنكيرها وحذاف راويها 
ا ا المنتفّع بهم بالعاملين بالقياس» بجامع المنفعة 
العامة» هذا ما يتعلق بشرح كلامه. 
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القول الثاني : لا يجوز صرفها لغير من نص الله عليه ونبيه رسوله عليه 
وهذا القول هو المعروف في المذهب» بل حكى عليه ابن عبد البر الإجماع؛ فقال 
في الكلام على الحديث الذي في الحفيد» وهو أول أحاديث مصارف الزكاة 
من الموطأء ما نصّه: ١‏ وأجمعوا أن الصدقة المفروضة وهي الزكاة لا تحل لغني غير 
الخمسة المذ كورين »» نقله عنه في الأنوار وشرح الزرقاني» وظاهر صنيعهما ان 
أبا الوليد الباجي سلّم له ذلك» إذ لو تعقبه لنقلاه على عادتهماء وابن زرقون 
ممن يوئّق به في هذا الشأن وقد سلّمه ونقل عنه أيضا ما نصه: وأجمعوا 
غلئ أثدالا يرد ( أي لا يقعى) من الركاة دين ممت ولا يكفن متها ولا 
يبنى مسجد» ولا يشترى منها مصحفء ولا يعطى منها لذمي ولا المسلم 
غنی . وسلمه ابن زرقون إلا فى دين الميت فقال: تقدم الخلاف فيه» ونحوه 
قول ابن الفرس عصري الحفيد . فالصدقة لا يجوز دفعها لغني ليس من 
الأصناف الستة الذين عدّهم الله تعالى بعد الفقراء والمساكين باتفاق» لدليل 
الأية» ومراده أن اتفاق العلماء من أهل المذهب وغيرهم كماهو عادته, 
وإجماعات الحافظ؛ وإن حذر الناصحون منهاء فإنها تحصل الثقة بها إذا سلمها 
الحفاظ كما هناء على أنها لو لم تَسَلّم تفيد ترجيحا قويا غاية» إِذْ تدل على 
أن جل العلماء على ذلك . 

وق كزيفية انيخاة ی او قاسعما وا زاف الفا من ر ر 
قال أصبغ في كتابه وكتاب ابن حبيب : وحق على الإمام أن يوسع على 
القاضى فى رزقه» إلى أن قال: ولا ينبغى له أن يأخذ رزقه إلا من الخمس أو 
الجزية أو عشور أهل الذمة» قال أصبغ: إن طاف فجبى ذلك بغير ظلم ولا 
تعد» ولا يرتزق من صدقة ولا من عشرء ولا يحل ذلك له. وفيها أيضا قال 
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سحنون في كتاب ابنه #ويرترث القاصي من ت الال امن الد والعشتر » لا 
هو ولا كاتب ولا قاسم وسلمه الشيخ؛ ولم يحك ما يقابله مع كثرة اعتنائه 
بذلك . 


وفي فائق الونشريسي في سياق بيان مواضع أرزاق أصحاب المنفعة 
العامة عن الإمام يحيى بن ابراهيم : جوائز الخلفاء حلال؛ لأنها اختلطت بالفيء 
والركاز وهو مباح» والحبوب والماشية المأخوذة ذ في الزكاة حرام كالميتة. 

لوده يله قن کاو کے ن ہر ا دسا ان غ 
المتأخرين الشيخ الصالح الوغليسي» وكلها دائرة على الوقوف على قسمة الله 
وأنها قاصرة على من سماهم» إما لأن العلة الحاجة فقطء والمنفعة بالعامل 
اج لأرلفك هاج لأنه کا ع قاذ ار غه كارت 
منفعته لهم ولغيرهم حسبما أشار إليه غير الحفيد» وإما على أن الغالب في 
باب العبادات عدم الإلتفات ك المعاني وإن ظهرت لبادئ الرأي» وقوفا مع 
مقصود الشارع فيها من التسليم لها على ما هي عليه. 

وقد التزم ذلك إِمَامُنا مالك رضي الله عنه فيها فلم يلتفت في إزالة 
الأخباث ورفع الأحداث إلى مطلق النظافة التي اعتبرها غيره» فالا شترط فيهما 
الماء المطلق وإن حصلت النظافة بغيره» وفي الثانية النية» ومنع إخراج القيم في 
الزكاة, وامتنع من إقامة غير التكبير والتسليم والقراءة بالعربية مقامها في التحريم 
والتحليل والإقراء» واقتصر في الكفارات على مراعاة العدد وما أشبه ذلك» 
ودورانه في ذلك كله على الوقوف مع ما حده الشارع دون ما يقتضيه المعنى 
المناسب إن تتصورء لنذوره في هذا الباب» بخلاف ما هو من العادات» فإنه رضي 
الله تعالى عنه استرسل فيه استرسال الغريق في فهم المعاني المصلحية» كذاترره 
ناصر السنة الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي في مبحث المصالح المرسلة من كتاب 
الإعتصام» وأشار إليه في الموافقات, وعقد له فيها مسألة خاصة به . 
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فتبين أن هذا القول هو الصحيح نقلا ونظراء وأنه الأشبه بقواعد 
المذهب . وهذا القولى الذي قصده الشيخ البناني» غير أنه اقتصر فيه على ما 
في المعيار من الفتيا الوغليسية» وحصل أن المعتمد ما قاله البناني» لما قلناه» 
ولا فيه من الاحتياط» لأن الأخذ به أخْذّ بمحقّق لاشك فيه» بخلاف مقابله. 

القول الثالث: ما نقله الشيخ الحطاب عن شرح ابن فرحون لابن الحاجب 
قال فيه: إنها لا تصرف لقاض ولا لإمام مسجد ولا لفقيه» لأن أرزاقهم من بيت 
المال» فعلى هذا التعليل: إذا انقطع ذلك عنهم من بيت المال يجوز صرفها 
لهم .(ه). واختصره الشيخ عبد الباقي عند قوله «وَمَفَرّق)» وأعاده عند 
قوله «لا سور ومَركب»» فقال عليه البناني في امحل الأول : «ظاهره أنهم 
حينئذ يعطون منها ولو كانوا أغنياء» وليس بصحيح» لأن آية الصدقة 
محَكّمّة لم ينسخها شيء بإجماع . 

قال في المعيار: لا يجوز إعطاؤها لأهل الفقه والجاه وغير ذلك ثم قال: وما 
نل اتان غ اح لبن هو آل هو ل رو ا ى به على أن اة 
إنما حكّى الخلاف فقط ولم يقل: إن الإعطاء هو المذهب ولا رجحه كما نقل 
عنه الساده ارا ف الي علي . 1 
وانتم حفظكم الله إذا نظرتم فيما أسلفناه ظهرت لكم في هذا الكلام 
امور : 

أحدها: الجواب عن الوجه الثاني بأن موضع كلام البناني ومحل وروده هو 
إذا لم يعط الفقيه من بيت المال وكان غنياء فمنازعته ترجع إلى أن ذلك 
التعليل غير سديد» لما يلزم على انتفائه من وجود الإعطاء مع الغنى» وهو 
يرى أن الغنى E‏ سه ول RS BE‏ 
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وهي ما إذا أعطي» لأنه يقع فيما فَرَ منه» ويرد عليه ما أورده على غيره» لأنه 
يصير كلامه عين الكلام الذي ااه 

ثانيها أن ما ذكر من النسخ والأحكام ما ليس له تعلق بهذا الكلام لأن 
المسألة مبنية على القصر على الأصناف» أو التتعدية لغيرهم» وليس القائل 
بإعطاء الفقيه مدعيا للدسخ . 

الها أن كلام مثل ابن فرحون لا يقتصر في الرد عليه مغل تلك الفتيا وإن 
كان صاحبها من العلماء المحققين» فابن فرحون من ذلك القبيل» فليس كلام 
أحدهما بأولى.. 

رابعها ما أسلفناه من أن الحفيد قد رجح ما نقله عنه الجنان» فالوجه الذي 
قؤزناء يرد مادک این فر على ان شين إل ويسفق الكلام مع ابن 
فرحون في استنباطه من نفي العلة نفي الحكم» وأنه يجوز الإعطاء إذا انتفى 
تعليل نقيضهاء هل يصح أو لا؟ فنقول : 

قد تقدم من أدلة القول الثاني ما يكاد الناظر فيها يقطع بأن الغني لا 
حق له في الزكاة» أعطي من بين المال أم لاء وما هذا شأنبه يكون أصلا 
يعمد عليه ويرد عند الإمكان ما خالفه إليه . ويمكن أن يُتأول هذا التعليل 
بأن المراد بقوله -« لأن أرزاقهم من بيت المال)- أن شأن أرزاقهم من بيت 
المال» فيكون فيه مضاف محذوف» ويندفع به المحذورء إذ لا يمكن حينغذ 
انتفاء العلة» لأن المعنى لا يعْطّون من الزكاة لأنهم إنما يستحقون الإعطاء من 
بيت المال» الخ» وفيه كفاية» والله أعلم» فهو كقول المدونة: وما بعث فيه 
الإمام من أمور الناس فالرزق فيه من بيت المال» ولو سلّم أن المراد ظاهره 
بالاستدلال بنفي العلة تمسك بعكسهاء وهذا لا ينهض إلا عند مانع علتين» 
والجمهور على خلافه» ونقل بعضهم عن ابن ناجي من الفقهاء تصحيح 
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خلاف ما اختاره الإمام ابن عرفة» وهذا بالنظر إلى ما فى تلك العبارة من 
الك لضي لسيبية تلك الأوقياق واكان .هيا رجور فانم ولا بن 
من انتفائه وجود السبب على ما في ذلك بين الإمام الفخر ومن وافقه وبين 
اھر رلک لا يجري للف ها ونا قال الس ااا شاه اه 
الخ والله تعالى أعلم . 

وسئل أيضا عمًا إذا سامح الأمير أحدا في الزكاة» هل يسقط عنه وجوبها؟» 
بمعنى أنه لا يلزمه أداؤها ويتصرف فى العشر تصرف المالك» بمثابة ما إذا قبضه 
مه بنه E‏ فين ود قث رأيت بعضهم أجازه» ووجهه 
التخلْصٌ من مظالم العشارين؟* 

فأجاب : هذه المسألة لم أقف على نص في عينها إلا ما وقع في آخر الأول من 
الأجوبة العظومية* غير مستظهر عليها بنقل. 

وذلك أنه رفع له سؤال عن إخوة كان الأمير سرح لأبيهم أملاكا ما 
عليها من القوانين والعشرء وكتب لهم بذلك ظهيراً على العادة» فاراد الذ كور 


ش منهم الاستبداد برقبة الأملاك ومنافعها لقيامهم مقام أبيهم» فنازعهم في 


ذلك ات فسن القول ف 

فأجاب بأن السراح» تارة يكون في الرق» وتارة يكون في المنافع» وفسر 
الأول ثم الثاني فقال فيه: وإن تعلق في المنافع التي تلزم الناس من زكوات 
العشرات ونحوهاء فهو تمليك لتلك المنفعة يملكها المعطّى ملكا تاما بالأاكل 
* في الطرة والهامش هنا العبارة المتضمنة للتعليل الآتي : 
أي لأنهم إذا قبضوها منه 'ثم ردوها عليه يظلمونه. 
* وفي الطرة أيضا العبارة الآتية حول نسبة الأجوبة العظومية؛ وهي قوله : 
( أي المنسوبة للشيخ عظوم» وهو عالم كبير من تونس). 
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إلا فيها دون رقبة الآملاك» فإنها تورث على الوجه الشرعي» وما ا 
للإناث فللذ كور عليهن ما يلزمهن من زكاة الزرع إن زرعن» والزيتون إذا 
أثمر» عملا بمقتضى الظهيرء وليس للذ كور التصرف في حقوق الإناث إلا 
بالإكتراء عن طيب نفس» فإذا حرث الذكور لأنفسهم فعليهم الكراء 
لآخواتهم» وأما المنفعة» وهي الزكوات واللوازم المخزنية» فهي لهم يقتعدونها 
من نفسهم لأنفسهم, إنتهى باختصار» فاقتضى كلامه أمرين: 

الأول : للذكور أن يأخذوا ما يلزم الإناث من زكاة الحبوب والشمارء 
وبملكون ذلك ملكا تاماء لقوله: «عملا بمقتضى الظهير)» وقد فسر مقتضاه 
بذلك. 

الأمر الشاني: أنهم إذا حرثوا لأنفسهم فلا يلزمهم إخراج الزكاة, لقوله 
«يقتعدونها لأنفسهم)» من أنفسهم» وهذا هو الشاهد لمسألتناء وللأول 
أيضا تعلق بهاء وفيه إعانة على ما نرومه من حكمهاء فوجب التكلم 
عليهماء فنقول: لم يُستند هذا اجيب فيها لدليل» ولم يعرج فيها على ما 
يشهد ولو على بعد من القال والقيلء مع أن الأمر جليل خطير لا يتم له ولا 
لغيره الكلام فيه بتسليم الأمير» لاسيما مع مناداة القواعد والنصوص عليها 
بالنكيرء إلى أن قسّم المسألة إلى قسمين» وتكلم عن القسم الأول منهماء ثم 
قال : وأيضا فالأمير لم يجعل الشرع بيده إلا تمليك مستحقهاء فإن تعدى ما 
جعله الشرع له وملك غير المستحق لم ينقل تصرفه لفساده مخالفته الشرع» 
وهذا واضح جداء وهو يجري في مسالتناء إذ لا فرق في هذا المعنى بين أن 
للك الج و که کرو وي أن مل كه كا نسمة: 

وأما الأمر الثاني » وهو المتعلق بمسألة السؤال, فما اقتضاه كلام اجيب فيها 
باطل فطعاء لا يجري على كلا النظرين فيهاء وذلك أن للعلماء نظرين في تعلق 
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حق الفقراء بالزكاة» فمنهم من نظر إلى أن حقهم متعلق بذمة أرباب الأموال 
كتعلق الديون» ومنهم من نظر إلى كونهم كالشركاء؛ فحقهم متعلق بعين 
المال. 

فا5ا اعرا النظر الأول فقد قال أصحابنا في الوكيل» وناظر اليتيم إذا 
سيرتع حي نووت إلى اشرو إن ا و 
الوكيل: ذلك باطل» والأمير محَير في الإجازة والرجوع على المدين لا الوكيل 
المسقط» قال: ولو تحاكما إلى بعض قضاة المشرق فحكم بالوضيعة على 
الوكتيل افد ت ذلكه :وله أرعلئ البعاع يعن على الدين شيعا .وثرلك 
بأشهب لا ابتاع شيعا ووضع له وكيل البائع من ثمنه» فحكم له بالوضيعة 
على الوكيل؛ فصالح أشهب البائع على نصفها وحلّله, أي لكونه لا يرى ما 
0 : 

فعلى هذا إسقاط الأمير حق الفقير باطل» ولا يمكن هنا التخيير» لتعذره 
بعدم التعيين» فيتعين البطلان» والحق باق في ذمة اللسقط عنه» ولا يتعلق 
بذمة الأمير منه شيء. هذا قياس أقوال أصحابناء بمعنى أنه جزئية من 
جزئيات قاعدتهم القائلة: كل من أسقط حق غيره فلا ينقد إسقاطه. ولا يلزم 
المسقط أداؤه. ۰ 

وأما على القاعدة المشرقية القائلة بإلزام المسقط بالكسر ما أسقطه من 
حق غيره وبراءة المسقط. فإجراء المسألة عليها يوجب براءة من عليه الزكاة» 
وإلزام E a‏ وأظن مراده بالمشارقة 
لجرا يت ممع ب طني فل الال يعوو نوز الوم الجر 
أفركنت إليه لذلك وإن كان ممن لا يوثق بفقهه. 
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وما التعليل الذي أشرتم إليه من أن الإسقاط يشبه القبض والرد بغير 
مؤثر لأن حكم المشبّه به عدم النفوذء لأن الأمير حينعذ وهب عين مال غيره 
فيأتي فيها ما مرء فإذا اعتبرنا الفقراء كالشركاء» ون حقهم متعلق بعين المال» 
فيقال حينثذ : إن الأمير معزول بالشرع عن دفع ذلك المال لغير أهله» فلا يحل 
له الإعطاء» ولا يحل للآخر القبول» وقد تقدم في المسألة الثانية عن أصبغ 
ص 111 ويحيى ابن ابراهيم ما هو نص في خصوص المسألة» وكلاهما كما علمت- 
فيمن للإسلام بهم منفعة» فغيره أجدر أن يمنع» وهذا أيضا يصلح أن 
يستدل به على أن من أذن له الأمير في أخذها لا يحل له أكلها إلا إذا كان 
ل ل E‏ 
الغ ف نكن عالما تترّل منزلته في الخراج والضمانء وإلاً بدئ بالمتعدي 
إلا إذا أفلس أو لم يقدر عليه -» تنطبق على مسألتناء ويخرّج حكمها منها 
على ما يوافق ما تقدم» وذلك واضح» فَلْئْئْن عنان القلم» ونكل العلم إلى 
من علّم الإنسان ما لم يعلّم ونسأله التجاوز عما رَلْت فيه القدم» (ه). 


والله تعالى أعلم . 
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ص 111 


نوازل الصيام 


قال المديوني في شرح الرقعي نقلا عن صاحب الحلل في شرح الرسالة : 

لما كانت القاعدة أنه لا يتوصل للواجب إلا بارتقاب الشهر كان ارتقابه 
واجباء لأن صوم أول يوم من رمضان واجبء ولا يقوصل إلى ذلك إلا 
a ES EE OE‏ الك با وار يتفي 
على الأئمة والقضاة» فهم المخاطبون بهذه الأمور» يقيمون جماعة لارتقاب 
الشهر. 

وقال اللخمي عن ابن الماجشون: ينبغي إذا كان الناس مع إمام يضيع 
أمر الأهلة أن لا يَدَعوا لك من أنفسهم» فمن ثبت عنده برؤية نفسه أو برؤية 
من يثق به صام عليه وأفطر» وحَمل عليه من يقتدي به.(ه) . 

قلت : قال اللخمي : الصوم الشرعي الإمساك عن أربعة: الأكل والشرب» 
والجماع» والإنزال في اليقظة» ولا يفسده الانزال عن الاحتلام .(ه). 


وقع السؤال عن نازلة؛ وهى أن بعض الئاس كان بطنجة» وثبت شهر رمضان 


ثم بالرؤية» وصامه مع أهل طنجة» ثم سافر لتونس أو لمصرء فرأى هلال شوال 


يوم الثامن والعشرين» وثبتث رؤيته بعدلين» فهل يفطر يوم التاسع والعشرين 
عملا برؤيته بال الذي هو فيه» أو يصومه عملا على رؤية أوله. 

والجواب أنه يلزمه الفطر فيه قطعاء لأنه يوم عيد» وصومه حرام نعم, 
وعليه قضَاءُ يوم من أوله» لين الفا فنيكم إد لقعي لاركوة قن E‏ 
وكيوا كلما درن من أحد وثلاثين يوماء وإنما يكون من تسعة 
وعشرين أو من ثلاثين يوماء والله أعلم. 

قاله المؤلف حفظه الله. 
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ص 112 


وسئل سيدي موسى بن علي الأغزاوي عمن توضأ في رمضان وبلع بصاقه 
بعد مضمضته بالفور قبل فراغه من وضوئه» هل يجب عليه قضاء الصوم أم لا؟ . 

وأيضا من صام ستة أيام من شوال في آخر الشهرء هل تحزئه أم لا؟, 
وكذلك من صام ثلاثة أيام من كل شهرء هل تجزئه إذا صامها في العشر 
الأولى أو في الثانية أو في الثالئة أم لا؟. 

فأجاب : وأمّا المتوضئ في رمضان فلا يجب عليه أن لا يبتلع البصاق حتى 
تنقطع برودة الماء من فيه» وذلك من الحرج المرفوع. وصائم الست من شوال 
يجزئه من أوله ومن آخره. وقال بعض أهل العلم: لو أخرها إلى عشر ذي 
الحجة لكان أفضل» وثلاثة أيام من كل شهر يحصل ثوابها إن شاء الله على 
كل خالا تقدمت أو ناخرت : 

وقال القلشاني: المضمضة لوضوء أو عطّش جائزة, وابتلاع الريق بعدها لا 
يفسد الصوم. قال الباجى: ومعْنَى ذلك أن يزول طَعم الماء ويخلص طعم 
الريق» لجو د دف لا وإن تعمد فالكفارة.(ه). 

قلت : في صحيح مسلم: « من صام رمضان وأتبعه بست من شوال 
فكانما صام الدهر كله»» قال في الذخيرة: واستحب مالك صيام الست في 
غير شوال» خوفا من إلحاقها برمضان عند الجهال» ونما عينها الشرع من شوال 
للتخفيف على المكلف لقربه من الصوم, وإلاً فالملقصود حاصل في غيره» 
فيشرع التأخير جمعا بين المصلحتين. ومعنّى (فكانما صام الدهر»» أن الحسنة 
بعشر أمثالها.(ه) . 

وفي التوضيح عن الجواهر: لوصامها في عشر ذي الحجة لكان أحسن» 
لحصول المقصود مع حيازة فضل الأيام المذكورة والسلامة نما اتقاه مالك . 
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ص 113 


وقال ابن العربي في الأحكام : إنما ذكر شوال» أي في الحديث» على 
جهة التمثيلء والمراد أن صيام رمضان بعشرة أشهرء E‏ 
بشهرين» فذلك الدهرء فلو كانت من غير شوال لكان الحكم فيها كذلك» 
قال : وهذا من بديع النظر فاعلّموه.(ه). 

وسئل سيدي أبو القاسم بن خجو عن ستة أيام من شوال اتخذ الناس 
صيامها عادة» ويسمونها مشايع رمضان» ومنهم من يعرف حقيقتهاء ومنهم 
من لا يعرف» إلا أنهم يصومونها عرفا؟ 

فأجاب : صيام ستة أيام من شوال ورد بها الحديث, وكره العلماء وصلهاء 
شين ازاك النيوا ةو لمق الاجر د طبر اونا انف امعد لك وكا 
حفظ فيها عن شيخنا سيدي محمد بن غازي رحمه الله بواسطة .(١ه).‏ 

وسئل أبو العباس سيدي أحمد المقري عن مسألة, وهي أن شهر رمضان 
صيم في هذا الثغر المبارك بالأحد بعد أن استكمل شعبان ثلاثين يوماء ثم 
اسو ذلك إلى آخر الشهرء جاء التعريف الموثوق به من فاس أن رمضان 
المذكور ثبت عندهم بالسبت» فصار شعبان ناقصا إلى يوم الثلاثين على ما 
ثبت بفاس ارتب في هذا الفغر فلم ير واختلف القوم» هنا فمنهم من قال : 
إن عدم ثبوت رؤيته» للغيم بموضعه؛ ومنهم من قال: موضعه صحوء والدين 
قالوا: ستّره الغيم» يرتقبونه كل شهر ويعرفون موضع مطلع الأهلة» والفريق 
الآخَر قال: الناس كلهم يعرفون أن الهلال يظهر عن يسار الشمس» يعني 
تيت غابف» فام الغفيز أكل على شهادة من شهن ان اليتلال ست الغيية 
ورجعت الناس إلى ما ثبت بالحضرة الفاسية» ونيم وثقوا به فغيروا 
وأفطرواء والفريق الآخَّر الذين زعموا الصحو صاموا وبوا على صيامهم إلى 
يوم الثلاثاء» وامتّنعوا من اتباع ما ثبت بفاس وكذبواء وعملوا بقول الشيخ 
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خليل: «فإن لم ير بعد كوا a‏ ولم يقبلوا شهادة من شهد 
بالغيم في موضع الهلال مع أنهم عدول ثقات لا مَقال فيهم» ظنا منهم أنهم 
على الصواب» فبالفضل منك بين لنا من هو على الصواب من الفريقين. 

وأيضا جاء رجل بمحضر الناس وشهد عند القاضي أنه رأى الهلال 
عشية الأحد عياناء وقبله قاضي الموضع»› E‏ والسلام؟ . 

فأجاب : الحمد لله» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 

إن الفريق الذين ادعوا الغيم, عليهم المعول في هذه النازلة لا على الآخرين› 
لوجوه: 

أحدها : أنهم أثبتوا الغيم وغيرهم نفاه, ومن قواعد المذهب تقديم المثبت 
على النافي . 

ثانيها : شهادة الواحد الذي قال : إنه رأى الهلال عشية الأحد, فإن ذلك لا 
ينافي قول من ادعى الغيم » وهو ما يبطل دعوى الآخرين الذين تمسكوا بقول 
الختصر: «فإن لم يرَ بعد ثلاثين صحوا كُذَبا)» ويقال لهم: فإنما كلامه فيما 
إذاالم واا وهاهو ف ر وإذا كاد اة اراد ا فغك 
أحد القولين لواحد شهد أولّه» فكيف لا تلفق شهادة الا ا 
أكثر؟» هذا على تسليم الصحوء مع أنه لا صحو. 

ثالثهاء ما كشفه الغيب بغير ذلك الثغر من رؤيته» أعني شال الأقدين 
بأقطار شتى» فقد حدث الثقات أنهم رأوه هنا وفي مواضع أخر. والمذهب أنه 
إذا رئ بموضع عم حكمه غيره» فبانَ صدق من ادعى أن العيد بالاثنين» 
والله تعالى أعلم . 1 
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ص 114 


ومعتبدناافق كون أفشيان' الست اتح رازه لكت را کی 
وتادلا وغيرهماء وإلى الله ترجع الأمور. وأما الاحتجاج بكلام الختصر فلا 
يتم إلا مع فرض أن لا غيم بالكلية» وأن لا رؤية أصلا. 

وأصل المسألة فى النوادر, قال : ومن المجموعة من رواية ابن نافع» وهو 
فی ستماع اشه فی شاهدين شهدا على هلال شعبان فيد لذلك قلاثين 
يوماء ثم لم ير الناس الهلال ليلة إحدى وثلاثين» والسماء مصحية:؛ قال: 
هذان شاهدا Es‏ 


قال الحطاب : وهو ظاهرء لأن الحكم عليهما بكونهما شدي سنو 


إنما يظهر حينئذ» وأما مع وجود الغيم أو صغر المصر وقلة الناس فيحمل 


أحدهما على السداد. (ه). والسلام عليكم ورحمة الله.(ه). 
1 3 م : م أ 

وسئل ابن سراج عن أهل وطن أخبروا بظهور هلال شوال بموضع اخرء 
فمنهم من صدق وأكل» ومنهم من ترددت نيته؟. 

فأجاب : إن عيد الفطر المسؤول عنه لم يغبت أنه كان يوم الخميس بشهادة 
من يعتد به فمن أفطر في ذلك اليوم فعليه القضاء ولا كفارة عليه» لأنه متأول 
غير منتهك» وأما من رآه وتحققه مر نغيرشك» اعني رای هله فا فهو 
ر وكان من حقه أن لا يفطر يعني جهراء وأما بالنية 
فواجب» لعلا يصوم العيد وهو حرام .( هھ) مؤلف حفظه الله. كما قال مالك 


في الموطاء وهو المشهور في المذهبء ولا يجوز أن يُبني الإنسان في رؤية 
الهلال إلا على عدلين محمَّقَيْ العدالة فاكثر» وعلى جماعة يعلم أنهم 
صادقون بالعادة» ولا يجوز أن يعتمد في الإخبار أنه قد ثبت رؤية الهلال إلا 


على رجل صادق عنده» وأما المتردد ولم يفطر فصومه صحيح 
وسئل أيضا عن الرسم الوارد برؤية الهلال المذكور. 
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عن 1157 


فأجاب : الرسم المشار إليه في السؤال لا يعول عليهء لأن نائب القاضى 
الذي أعلم بشبوته إعلاما مطلقا أظهرٌ به جهله وعدم معرفته بما بُشترط في 
الشهادة على رؤية الهلالء وذلك أن الرسم كان فيه أربعةٌ شهودء وكتب على 
الأول أنه عدل» وعلى الغاني أثني عليه» ولم يكتب على الفالث والرابع 
شيئاء ثم كتب عليه: أعلم يثوبته فلان. 

ووا الوا في هذا أن لو كتب بأداء الشهود وعدالة الأول والثناء 
على الثاني» فإن كان شَهد عند القاضى الوارد عليه هذا الخطاب شهود أخر 
تفامقاات E‏ عردو لالجا له E‏ 
بشهادة عدلين فأكثرء أو بعدد يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة, ولا 
يكتفي بمجرد الثناء في التزكية. 

فتبين بهذا أن إعلام المعلم بغبوت الرسم إعلاما مطلّقا جهلّ وقلة علم بم 
يشترط في الشهادة على الهلال» وقد بين وجه مستنده» ولا خلاف أن 
القاضي إذا بين وجه مستنده وف أله يتفض جک ولو كان هذا 
الرسم في حق آدمي ما كان يحكم به إلا بعد الإعذار, وأما حق الله تعالى 
كثبوت الأهلة فلا إعذار فيه . 

فإذا تقرر هذا فلا يجوز الإفطار اعتمادا على ذلك الرسم بمجرده» ومن أفطر 
وجب عليه القضاء. والظاهر أنه لا كفارة عليه, لأنه معتمد على من قلده ممن 
الغا نذا لك وتو تك ی ر شرل وجرت اعفار ياك 

وأما المفتي بجواز الإفطار اعتمادا على ذلك الرسم خاصة فلا إشكال في 
جرأته وجهله» لأنه يدل على عدم اطلاعه ومعرفته بما يشترط في الإعلام إلى 
أن قال : فهذا ما حضر من الكلام في هذه المسألة» ومن خالف فعليه الدليل» 
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وسئل أيضا عن الصوم والفطر بمجرد الخبر. 

فأجاب : لا ينبغى لأحد أن يععمد فى صومه وفطره على من لا تعرف 
عدالته. فإن أفطر فلا كفارة عليه لأنه متأول» وأما القرية إذا لم يكن فيها قاضٍ 
ولا من يعتنى بارتقاب الهلال فيعتمد على من أخبره من أهل العدالة أنه رآه 
وإذ كاك و ادارا كان شن أهل القرية ار غير وبح فى ايا بير 

وسئل اللخمي عمن رأى هلال رمضان وحده فبيت الصوم» هل يأمر أهله 
بالصوم أم لا؟. 
على ذلك» ولو رأى هلال شوال وحده لم يَجَزّله أن يبيت الصوم» وله أن 
يأكل إذا خفى له ذلك . 

ون ي الملك: يفطر أهله بقوله» ويصَلّي صلاة العيد في بيته ولا 
يصليها بالغد. 

قيل: وفى المسألة قول آخر أنه لا يفطر بالفعل» بل بالنية فقط» وذكر 
بعضهم أنه المشهور» ونزلت بتونس واشتهرت الرؤية» غير أنها لم تثبت عند 
القاضي› فأفطر بعض من يشار إليه» وأمر بعض العوام بالفطر» فسمع ذلك 
الشيخ ابن عرفة فقال: لو أدب لكان لذلك أهلاء أي لأن فيه افتياتا على 
القضاة ومفمُسدة» قال فى المعيار: والذي قاله واضح إن كانت القضاة متيقظين 
الأول.(ه). 

وسئل اللخمي أيضا عن رجلين» صفتهما العدالة» لكن لم تسبة 
لهما شهادة ولا تزكية عند القضاة» يشهدان فى رؤية الهلال ليلة سحاب» 
هل يجب العمل بشهادتهما؟» وقد ذكر فى الموازية عدم جواز شهادتهما؟ 
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فأجاب : إذا كانا كما وصفت وجب العمل بشهادتهما عند أهل ذلك البلد 
من الصوم والفطر وغير ذلك» وما ذكر عن محمد غير صحيح» ولا يقتضيه 
مذهب مالك ولا أصحابه» وإنما يعتبر حال الشاهد في نفسه في وقت يخبر 
عن علمه» فعليه يعول القاضي» وكذا أفتى أبو محمد الشقراسطي 5 
وعدا بين ا تكو الما متحي ولو كانت جي فقا ادر 
aS‏ اق E‏ فين هلا اناري انهلا بحم بوك ونال 
يحيى بن عمر: إن نظروا إلى 7 واحد فكما قال سحنون» وإن نظروا إلى 
جهات فكما قال مالك . 1 ٠‏ 1 

ونقل القفصي عن الإشراف لابن المنذر: إختلف أهل العلم إذا رأى الهلال 
أهل بلد دون غيرهم» فروي عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق أن لكل قوم 
رؤيتهم» وقال قوم: إنه يعم جميع من أدركهم خبره» وهو قول الليث 
والشافعي وأحمد» ولا أعلّمه إلا قول المدني والكوفي»(ه). 

مسألة : قال في المعيار في تعداد البدع المستحسنة وغيرها ما نصه : 


ومنها رفع النار دائما في أوقات الليل : العشاء والصبح» وفي رمضان 
أيضاء إعلاما بدخوله» ثم في وقت السّحور تُرفع في المنار» إعلاما بالوقت» 
والنار شعار المجوس في الأصل . قال ابن العربي : أول من اتخذ البخور في 
المساجد بثو برمك: يحيّى بن خالد ومحمد بن خالد» ملّكهمًا الوالي أمر 
الاطيرقع وكا ae‏ ردكا نقد رزو تقوو هيو وير ات اند ع رين 
يحيى» قال : وكانوا باطنية يعتقدون آراء الفلاسفة» فأحبوا المجوسية واتخذوا 
البخور في المساجد» وإنما كانت تطيب بالخَلُوق» فزادوا التجمير ليعمروها 
بالنار» إلى أن قال : ومنها ضرب بوق اليهود في مساجد الرحمان بطول ليالي 
عو N A E‏ ۰ 
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وليت شعري» ما شأن هذا المقصود حتى يتوصل إليه بذلك الفجور؟: 
ا مر اليو عل لعن دقرا حي مد رأ تنا ع ال عد رتل طن فر 
سخرياء وهذا البوق صار علما فى بلاد الأندلس فى رمضان على غروب 
NETE EN‏ ارقف زا متيل سانا رن EE ENE‏ 
والأقصى على وقت السحور ابتداء وانتهاء» والحديث جعل علّما على 
الإنتهاء نداءً ابن أم مكشوم» لقوله عليه السلام : إن بلالا ينادي بليل» فكلوا 
اروا ج يدادي ابن أم مكثوم»؛ قال ابن شهاب: وكان ابن أم مكثوم 
رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت» فصار الأذان مع 
الفنار والراية ببلاد المغرب في حكم التبع أو كاد.(ه). 

قلت : جرى عمل المغرب من قديم الزمان بجعل العلم في رأس صاري المنار 
عند دخول وقت الظهر والعصر والمغرب» وجعل الفنار فيه عند دخول وقت 
العشاء والصبح . قال بعض العلماء : والظاهر أنها من جنس ما شهد الشرع له 
بالاعتبار» كالدعاء للصلاة بغير لفظ الآذان» وقد قيل: أحدثهما الفقيه 
السلطان بز تان رحس :الله تعالى.: 

قال : ويدل على ال جواز في الفنار أن الصحابة رضوان الله عنهم تشاوروا 
محضر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل شرع الآذان فيما يجعَّل عَلما 
على الوقت» فذكر بعضهم أن وراك اود في أن يصدرووا ا 
وقال آخرون: التار من شعار'اليهود» والناقوس من شغار النضارىء فإن 
اتخذنا أحدهما التبست أوقاتنا بأوقاتهم» فنزل شرع الْأذانَ. وبيان الدليل من 
هذا أنهم عدَلُوا الامتناع بالالتباس» فيلزم من مقتضى عكس العلة الجواز 
حيث لا التباس» والله تعالى أعلم.(ه). 


وكذا يقال في النفير والعلم في رأس الصاري: 
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ففي الصحيحين عن ابن عمر: و كان اسل ن حن دف اة 
يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لهاء فتكلموا يوما في ذلك» فقال 
بعضهم: تخد ناقوسا مكل ناقوس التضارى» وقال بعضه : بل بوقا مكل قرن 
اليهود... الحديث. 

وفي الصحيحين أيضا عن أنسء لا كَثْر الناس ذكروا أن يُعلموا وقت 
الصلاة بشيء يعرفونه» فذكروا أن يُورُوا نارا أو يضربوا ناقوسا. وفي أبي 
ازو اه اي صلق الله عليه وميك لها كبن يهم ا ا ا 
فقو لد مين راية» فإذا رآها ا بعضاء فلم يعجبه ذلك»› 
دك مالي قي شیور الود تقال هر هن افر النهو د :قل کر لاقن 
فقال: هو من أمر النصاری» وكأنه كرهه ازذاك ا ی اتشر 
( ثم أمر بعمله) فإنه ناسخ» أي لما قبله» أي ولا أمر بعمله نزل الآذان» تأمله. 

وبه يظهر بطلان القول بأنهما بدعة» فإن البدعة في الشرع هي ما لم يوافق 
أصلا من أصول الشريعة بوجه. أَمّا ما وافق أصلاً من أصولها فليس ببدعة كما هو 
مقرر في محله» وكون المجوس يديُونَ وقود النار» واليهود يضربون في البوق 
في بعض الأوقات لغرض لهم في ذلك» لا يدل على حرمتهما علينا في 
أوقات الصلاة والسحور كما قاله بعض العلماء في تسبيد الرأس» أي حلقه 
من الشعر» فإنه جعله في الحديث من علامة الخوارج» ومع ذلك قال العلماء: 
إذا صار عرفا وعادة في بعض البلاد كالمغرب فلا بأس به. 


والطرطوشي بأن حلق الرأس لغير النسك بدعة, وقال الجزولي : إذا تمالاً قوم عليه 
وجب أن يجاهدواء لآن ذلك علامة لبدعتهم» لأن المصطفى صلى الله عليه 
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وسلم جعلّه من شعار الخوارج» لخبر: « سيمّاهم التسبيد)؛ الولو ليا 
قال العراقي في أَلّفيته : 
وقد رووا لا تؤحَّدٌ النواصي * إلا لأجل النسّك الحاصي 

ولكن ذلك لا يدل على المنع» لأنه لا يحرم علينا جميع ما يفعلونه. 
وحكى ابن عبد البر الإجماع على الجواز» وفهم الجمهور أن ترك النبي صلى 
الله عليه وسلم للحلق لم يكن لأنه من السنة» بل لأن ذلك كان عادة قومه 
وعرفّهم» ومن كان عرفّه على خلاف ذلك فيعمل على عرفه. قال الشيخ علي 
الأجهوري فى حاشيفة: على الرسالة» تبعا للحطاب فى حاشيعه غليها : إنما 
س الق الوم ارثا كن لا ای لد اومن لبس مو ال الحم ار 
لغرض فاسد . وقليلٌ من يفعله اتباعا للسنة فيكون الحلق أولى» لعدم التشبه 
يمن ذكرء أي خلافا لمن قال بالمنع أو بالكراهة» وليس بمثلةء وإلا لما جاز في 
حج ولا عمرة.(ه). 

البرزلي : ومنها ما وقع الإنكار فيه وهو النفير والبوق في شهر رمضان 
للأشفاع والسحور. فقد سألت شيخنا الغبريني رحمه الله عن ذلك فقال لي : 
يا فقيه؛ ما رأيته في جامع الزيتونة؟» فقلت له: جامع الزيتونة لا يكون حجة 
إلا إذا أقره العلماء وأباحوه» فسكت عني» فسألت عنه شيخنا الإمام رحمه 
الله فقال: وقع هذا في أيام قضاء ابن عبد السلام» بعث إليه قاضي القيروان 
بأنه قد أنكر النفير على المنار بعض من هناء وقال: هي معصية في أفضل 
الشهور وأفضل الأماكن وأول قبلة اخْيّطت بالمغرب وهو جامع القيروان» 
فكتب إليه ابن عبد السلام: إن عاد إلى مثل هذا فأدبه» فقلت : الذي قال به 
هو الصواب» إِذْ لم يُجِرْ البوقات في الأعراس إلا ابن كنانة» وهذا ليس منهاء 
فأجابني بأن تلك البوقات لها لذة في النغمات وسماع الأصوات كما يقال : إنها 
بالأندلس» وأما هذه فهي ا مفزعة» تفزع حتى الحمار فقلت له: 
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الحمار يفزع من كل ما لم يألّفء فلم يكن من جوابه إلا هذه قوارع لا لذة 
فيهاء ولا يترتب عليها مفسدة إلا إيقاظ النائم للسحور على ما ورد فيه من 
الفضل ومن قيام الليل ونحو ذلك. وتحصيله أنهم استعملوهاء وذلك دليل 
على جوازهاء ونحو هذه المسائل التي فيها خلاف بالجواز والكراهة لا ينبغي أن 
ينتصب الرجل لخلاف الجماعة فيهاء لأن ذلك يقتضي كونه لأجل ظهوره. 

وفي موضع آخر من نوازله قال: وسألت عنها - يعني البوقات - شيخنا 
المفتي الغبريني فاحتج علي بما وقع في جامع الزيتونة, فقلت له: ما وقع في جامع 
ابن كنانة» فسكت عنى . 

وسألت عنها شيخنا الإمام فأفتى بالجوازء وأن البوقات المذ كورة في 
الأعراس غير هذه» لأن تلك فيها طرب يعملها أهل الأندلس» وأما هذه فتنقر 
الحمار» فقلت له: الحمار ينفر من كل ما لم يألّفء ولعل هذا منه. وذكَرَ أن 
ابن عبد السلام أمر بأدب المنكر لهذا إن عاد ونزلت بالقيروان» وفيها وقعت 
الفقيا. 

قال المنجور: أصوب ما وقع بالقيروان وتونس ما عليه أهل فاس من كون 
الله. 

والمنكر لنفير الصو وفي معناه البوق» بعض القرويين ممن عاصر ابن 
عبد السلام» وأنكرهما الفقيه الصالح سيدي عمر الرجراجى أيضاء وامجيز: 
ابن عبد السلام» وابن عرفة» وأبو القاسم الغسو يي وإليه مال البرزلى» 
والرجراجي المذ كور من كبراء فقهاء فاس ومن الصا حين» عاصر البرزلي» وورد 


على تونس في سفره للحج وسكنهاء وأنكر على أهلها أمورا. 
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زو على ق فر كريط مثلم ا يقال لالد كان عاضر ابن عرف 
لسع و سورض O‏ كار يفير وين E E‏ 
تونس لبس العمامة للفقهاء على المعهود بتونس ونحوهاء والتختم مطلقاء 
وبس الأحمر»: وأخذد المرتب على الإمامة والعدريس حتى ترك الجماعة 
والجمعة» أي خَلْفَ من يأخذ مرتبا على ذلك من الأئمة» وأجاب البرزلي عن 
ذلك كله امود كور في ناز لف وت ش 

قلت : وهذا الخلاف كان قبل اليوم» وأما اليوم وقبله بأزمان طويلة فقد تقرر 
عليه الاجماع في المغرب . 

قلت: قال الشيخ بناني في حواشيه عند قول المختصر: «وتجوز الزمارة 
والبوق » ما نصّهُ : وانظر حكم الغيطة, والظاهر أنها لا تلهي كل اللهوء فلا 
e‏ 

وسئل سيدي العربي الفاسي عمن شك في الفجر من رمضان والحال صاح» 
ثم جامع زوجته ومضىء ولم يزل شاكاء فهل حكمه حكم من أكل أو شرب 
وهو شاك أم لا؟» فقد طالعت القلشاني وابن ناجي وسيدي يوسف فلم 

ومامعق قول اهت فما تقلةغبه القنشانى ابضا؛ تأشير الفطر عن 
ل ل 
معنى التنطع؟» وما معنى قوله لرؤية النجوم؟. 

فأجاب : لا فرق في الشك في طلوع الفجر بين الأكل والشرب والجماع. 

6 کا شعي نيان كندلك الح عدم 
الإمساك ‏ إذا كن الجر دعق عفرت اها فد عل شيعا من 
امحظورات أي الممنوعات وهو شاك في الفجرء فقال ابن عرفة: فن بان كون 


1/4 


ذلك قبل الفجر أو بعده فواضح وإن لم يتبين واستمر الشك ففي المدونة: 
يقضى» قال أبو عمران : القضاء واجب عليه» ابن يونس : لأن الصوم في ذمته 
بيقين فلا يزول عن ذمته إلا بيقين» ولا كفارة غليّه لأنه غير قاضد انتهاك 
حرمة الشهر. 

ومثل هذا الحكم فيها إذا فعل شيعا من ذلك وهو غير شاك فى بقاء 
الليل ثم طرأ له الشك بعد ذلك في طلوع الفجرء هذا هو المشهور في جميع 
ذلك فيما ذكر. 

انطع : الزيادة على القدر المطلوب في الدين بمنزلة النقص منه» وفي 
الحديث الصحيح : « هلك المتنطعون). 

قال القاضي عياض في المشارق : يعني الغالين وهم المتعمقون المبالغون 
في الأمور. 

ولا ينبغي تأخير الفطر إلى أن تظهر النجوم» ولكن يكفي مغيب الشمس» 
كما في الصحيح: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت 


الشمس فققد أفطرَ الصائم) .(ه) . 
وسئل سيدي العربي الفاسي عن المسافر في رمضان, هل الفطر له أفضل أم 
الصوم» أم هو مخير؟ 


فأجاب : الصوم للمسافر أفضلء قال في المدونة: قال مالك: الصوم في 
السفر أحب إلي لمن قوي عليه» وكل واسع. ابن حبيب: إلا في الجهاد فإن 
الفطر في سفره أفضل ليتقوى .(ه) . 
٠‏ وسئل الشيخ ابن ناصر عمن خرج من قرية يوم الشك من رمضان ولم ير 
أحد الهلال» ومشى إلى قرية أخرى وأراد أن يشرب» فقال له صبيان من أهل 
الغرية : الموم رعيظان و و :فين انس ر 
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فأجاب : لا حرج» ويقضي يوما. 

وسئل أيضا عمن هتك حرمة صيام رمضان فجامع زوجته نهاراء هل له 
إطعام ستين مسكينا أو يصوم شهرين متتابعين؟» وكيف إن أفطر ناسياء 
هل يعيد ما صام قبل ذلك أم لا؟ 

فأجاب: لا يعيد في النسيان» وهو مخيرء أي في العمد» بين الصوم 
والعتق والإطعام . 

وسئل العلامة القاضي سيدي إبراهيم الجلالي عمن استيقظ من نومه فعزم 
غلى أن سجر فهيّاوا لطامت فأخير بطلوع السمنن: هل عليه قضباء :ذلك 
اليوم فيكون من باب رفع النية نهارا أم لا قضاء عليه؟ 

فأجاب : أما مسألة العازم على التسحر فأخبر بطلوع الفجر فصيامه صحيح 
لا إشكال فيه» وليس ذلك من باب رفع النية نهارا كما في السؤال, لأن نية 
الصيام هو قاصد إليهاء ألا ترى إلى نزع المأكول والمشروب طّلوعٌ الفجر لا يلزم 
صاحبه قضاءء فأولى وأآحرى هذا. 

وأيضا فقد ورد عن ابن عبدوس ما هو أشد من ذلك» وذلك أنه قال في 
مسافر صام رمضان فعطش» فجاع» فقٌُدّمت له سَفْرُه ليفطر» وأهوى بيده 
لياكل» فقيل له: لااماء معك» فكف يده: أحب له القضاءً؛ وصوب 
اللخمي سقوطه» وهو قول مالك . ۰ 

فانظر ما بين هذا الفرع وما في السؤال» إذ في هذا تعمد القصد إلى 
الأكل مع تحقيق زمان الصيام وانعقاد نيته» وليس ذلك في فرعنا المسؤول 
عنه» وغايةٌ ما فيه القصد إلى الأكل مع تحقيق النية أن الزمان يباح فيه الأكل»› 
ثم ظهر خلافه» ولم يقّع منه أكل» والنية لا ترتفض إلا ا يناقضها حقاء بحيث 
يرفضها قولا . 
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وما يدل عليه كونه أي الرفْض في زمان يحرم فيه الأكلء» إذ حينعذ 
تتحقق المناقضة» وإلا فلاء فإذا علم ذلك وثق به.(ه). 

قلت : في شفاء الغليل لابن غازي ما نصه: في سماع أبي زيد: وسكل عن 
رجل تسحر في رمضان في الفجرء فظن ذلك اليوم لا يجزي عنه صيامه» 
فأكل متأولاء ا يعني ونا كاز ار عا قال اب رد خا 
نسل ساف E‏ 

وسئل سيدي الحسين بن خجو. هل يجوز غسل الرأس في نهار رمضان 
بالطّقل والصابون أو لا؟ 

فأجاب: أما غسل الرأس في نهار رمضان بالطّفل فلا شيء عليه في ذلك› 
والصابون هو أقوى من الطفل» وقد اختلف فيمن دهن رأسه بالزيت في نهار 
رمضان. 

روي عن بعض أهل العلم في ذلك الكراهةٌ خاصة» وعن عبد الحق: إن 
وجد طعم دهن راسه في حلقه فعليه القضاءُء وفي جواز الاكتحال طريقان, 
فَمَن عادته عدم وصوله جاز له» ومن عادته وصوله لحلقه وجب منعه على 
القول بالقضاء؛ وكرهه ابن القاسم» ونقل البرزلي في نوازله فيمن عمل الحناء 
في رأسه وهو صائم» فن وجد طعمها في حلقه قضى وإلا فلا شيء عليه 
زل الوقن ابن الاي ضر اليطنا ا وم ا 
من رأسه» والقول الأول هو في السليمانية.(ه). 
وقال ابن غازي فى شفاء الغليل لدى قول الختصر: (لمعدة بحقنة) ما 

إذا علمّ من عادته أن الكُحل ونحوه لا يصل إلى حلقه فلا شيء عليه 
قاله اللخمي . 
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وقال أبو الحسن الصغير: هذا أصل في كل ما يعمّل في الرأس من الحناء 
والدهن وغيرهما. 

وفى التهذيب عن السليمانية : من تبحر بالدواء فوجد طعم الدخان في 
حلقه. يقضى. بمنزلة من اكتحل أو دهن رأسه فوجد طعم ذلك في حلقه, 
والمقصود منه دهن الرأس . 

ابن الحاجب : بخلاف دهن الرأس» اي اكلا شن شه وقيل: إلا ان 
يستطعمه. ابن عبد السلام: الخلاف فى حال. التوضيح: لم أر الأول» وعد 
عياض فى قواعده دهن الرس من المكروهات» فقال القباب : لا يجوز على 
قول أبي مصعب» وعليه مشي في القواعد . قال سند : لو حك أسفل رجليه 
بالحنظل فوجد طعمه فی فيه أو قبض بيده على الثلج فوجد برده في جوفه 
فلا شىء عليه.١ه).‏ 

مسألة : في أجوبة ابن قداح ما نصه: 


وفي صيام يوم الشك قولان, الظاهر عدم صومه» وهو آخر يوم من شعبان 
إذا كان النوءء وإذا اليَمَسَ الهلال ولم يظهر هل يُستحب له الإمساك جل 
النهار أو كله؟» الظاهر من المذهب جلّه . وقال أبو الحسن في شرح الرسالة ما 
نصه: « ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان»» وهذا النهي للكراهة 
على فا ادر وقال أبن كنيد اند الطاهز ال ما رو اوی 
وقال : حسنّ صحيح؛ أن عمّار بن يسار قال : 

«من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم) صلى الله عليه 
وسلم. ويوم الشك» المنهي عن صيامه عندناء أن تكون السماء مُغيمة ليلة 
ثلاثين» ولم تثشبت الرؤية في صبيحة تلك الليلة» فهو يوم الشك» وعن 
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الشافعية يوم الشك: أن يشيع على ألسنة من لا تقبل شهادته أن الناس قد 
رأوا الهلال ولم يشبت. ابن عبد السلام : وهو أظهر عندي» لأنا في الغيم 
مأمورون بإكمال العدة ثلاثين» ولاشك فى هذه الصورة. ابن بشير: ينبغي 
اة لوصول اعا ار :الو ا فإن ثبت وجب القضاء والكف» 
ولو أكل ففيها من تعمد فطره فلا كفارة إلا أن يتهاون بفطره» لعلمه ما على 
متعمد فطره.(ه). 

وفي الأجوبة المذكورة أيضا مانصه : وإذا رأى الهلال بعض الناس ولم يره 
بعضهم» فلما كان من الغد ثبتت الرؤية» وجب الإمساك بقية النهار. وهل 
يقضون ذلك اليوم أم لا؟» الظاهر القضاء . وهذا مخالف لما قبله من كلام ابن 
عرفة» وهو الصواب» أنظره. ۰ 

وسئل ابن لب عن الحناء للصائم ؟ 

فأجاب: أما الحناء للصائم في رأسه» فإن وجد طعمها في حلقه قضى على 
المشهور؛ وقيل: لا قضاء عليه» إِذْ لم يصل من منقذ واسع؛ وإن لم يجد 
طعمها فلا شيء عليه. والصواب ترك الصائم ذلك إلا مع العلم بأنها لا تصل 
بفحوى عادته.(ه). 

وسئل سيدي يحيى السراج عمن شرب علقة أو أصابته قرحة في حلقه. 
فكان يخرج من ريقه الدم والصديد من ذلك» ويجتهد في طرح ما يمكنه 
من ذلك» فهل يقضي ما صامه من تلك الأيام في رمضان مع اجتهاده أم لا؟ 

فأجاب : بأنه لا قضاء عليه. 

وسئل سيدي علي بن هارون عن الصائم» هل يعمل الحناء في رأسه ويغسله 
بالصابون والطفل أو لا يجوز له ذلك؟» وكذلك من استعمل الكبريت 
والزيت للحكة؛ هل يضره ذلك أم لا؟ 
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فأجاب : إذا علم أنه لا يصل إلى جوفه شيء من ذلك لما جرى به من عادة 

وأما الكبريت والزيت وغير ذلك فإن كان فى الرأس فعلى ما قدمنا من 
التفصيل» وأما فى سائر الجسد فلا يضره» والله أعلم.١ه).‏ 

وسئل سيدي يحيى السراج عمن أصبح يوم ثلاثين من رمضان على الفطر 
بأكل أو جماع., ناويا ذلك, قاصدا به انتهاك حرمة رمضان, ثم تبين أن اليوم 

فأجاب بأنه يأثم ولا كفارة عليه.(ه). 

قلت : قال الحطاب : من تعمد الفطر يوم الثلاثين ثم ثبت أنه يوم العيد فلا 
كفارة عليه ولا قضاء. وكذلك الحائض تفطر متعمدة ثم تعلم أنها حاضت قبل 
فطرها . 

وعن حمديس ومن وافقه: عليهما الكفارة» قاله البرزلي. وقوله ثم 
تعلم أنها حاضت قبل فطرهاء مفهومه» أنها لو حاضت بعد فطرها فعليها 
الكفارة» ويستفاد من قول الختصر: « أو لحيض ثم حصل »» أي إذا أفطرت 
لأجل أنها يأتيها الحيض في ذلك اليوم على حسب عادتها قبل مجيئه؛ ثم 
حصل بالفعل» فعليها القضاء والكفارة» وأحرى إذا أفطرت ولم يأتها في 
ذلك اليوم أصلا . 

وسئل سيدي أحمد البعل عن البلغم الهابط من الرأس في رمضان وكان 
قادرا على طرحه» ثم إنه بلعه, هل يلزمه قضاء أم لا؟. 

فأجاب بأن المسألة خلافية والمشهور فيها عدم البطلان. قاله المواق . 

وفي مختصر ابن عرفة خلافه» وكذا بمختصر الشيخ شيل نان سير 
أن صحة الصوم بترك إيصال بلغم يمكن طرحه للحلق» فإن أوصله أي ابتَلعَه 


180 


ص 124 


من أمكنه طرحه لم يصح صومه. والتحقيق ما عند المواق من صحة الصوم 
لمن لم يطرح ما أمكنه طرحه منه.(ه) . 

وسئل سيدي يحيى السراج عن مسائل» هل توجب الفطر في رمضان أم لا؟ 

كقلي المسمنة والحوت والبرانية وغير ذلك» وهل يجوز للصائم مطلقا 
شم الرائحة الزكية أو الخبيثة أو لا؟ 

فأجاب : الصانع لذلك ليس عليه قضاء ولا كفارةء لاضطراره لذلك» وأما 
غيره» فإن وجد طعم ذلك في حلقه قضى ولا كفارة عليه» وأما غير رمضان 
فلا قضاء عليه. 

وأما شم الرائحة الزكية فلا قضاء عليه اتفاقاء كالليم والاترخ والثوم 
والبصل. 

وسئل أبو محمد سيدي الحسين بن خجوء هل للصائم أن يذوق القرعة 
الخضراء بالفم ليختبر طعمها من حلاوة وحرارة أو لا يجوز له ذلك؟» وما 
الحكم إن كان غير جائز ووقع ونزل» فهل يقضي ذلك اليوم أو لا؟ 

فأجاب: يكره للصائم ذوق الملح أو الخل أو العسلء, فإن فعل ودخل إلى 
جوفه شيء من طعم ذلك فعليه القضاء وإِنْ مجه حتى يتيقن زواله فلا 
قضاء عليه» هذا هو الذي رأيته منصوصاء ولعل القرعة مثله» والله 
أعلم.(ه). 

وسئل أبو سالم سيدي ابراهيم بن هلال عن استعمال الكحل والحناء 
والاستياك با جوزة وغسل الرأس بالغاسول في نهار رمضان» هل يجوز أم لا؟ 

فأجاب : أما غسل الرأس بالغاسول في رمضان فلا حرج على أحد فيه» وأما 
الكحل والحناء بالليل فلا بأس بذلك. وأما بالنهار فلا يجوز ذلك, لأنه يصل» وأما 
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الاستياك بقشر الجوزفلا يجوز في رمضان لا بالليل ولا بالنهار حتى قال بعض 
العلماء : من استاك وأصبح على فيه لزمه القضاء وأما من فعله بالنهار فيلزمه 
القضاء والكفارة.(ه). 

قلت : أنظر قولّه: «وأمّا بالنهار فلا يجوز ذلك لأنه يصل»»› فظاهر أنه 
يصل لا محالة» وفيه نظر» لأنه مخالف لما تقدم عن غير واحد. 
ويكتحل في الليل والنهار أو يمنع من ذلك مطلقا؟ 

فأجاب : الدهن والكحل مكروه للصائم وليس بممنوع, ولا قضاء على فاعل 
ذلك بالنهار إلا إذا نفذ ذلك لحلقه وأحس به هناك . 

وسئل سيدي أحمد البعل عن الزيت في الرأس» هل هو من المفطرات أو لا ؟ 

فأجاب بأنه ليس من المفطرات على ما شهره ابن الحاجب بمختصره. قال في 
التوضيح: كلامه يقتضي أن المشهور سقوط القضاء في دهن الرس ولو 
استطعم» وقال عياض في قواعده بكراهة دهن الرأس» فقال شارحه القباب: 
ويكره على قول أبي مصعب» وعليه مشى في القواعد» والله أعلم.١ه).‏ 

وفى أجوبة ابن قداح ما نصه : 

ومن عمل الحناء لرأسه وهو صائم» فإن استطعمها في حلقه فعليه 
القضاءء وإلا فلا شىء عليه. ومن تكحل ووجد طعمه في حلقه فعليه 
القضاءء وإلا فلا شىء عليه. 

ومن تعمد دهن الرأس ووجد طعمه أي في حلقه فلا كفارة عليه. ومن 
اكتحل بالنهار مع علمه أن الكحل ينفذ لحلقه فلا كفارة عليه» وعليه 
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الفطباء»ا مق رعق بوسيتك الفه و جوع ادم على ليه ردم برع مله سي رجن 
حلقه فلا شيء عليه. وم من وجد في فمه دما وهو صائم فمجه حتى ابض فلا 
شيء عليه» ويستحب له غسله إذا قام إلى الصلاة أو إلى الأ كل» فإن لم يفعل 
فلا علب ادو ك الوم رد کا وها داش عليه 
اا 

وفي القلشاني مانصه : قال ابن شاس: من ابتلع دما خرج من سنه أو 
قيئا أفطر إن كان قادرا على طرح ذلك» وقيل: لا يفطرء وأما إن كان مغلوبا 
فلا يفطر.١ه).‏ 

وفي الأجوبة المذكورة أيضا مانصه : ومن بيت أن يصوم متطوعا ثم 
استيقظ فظن أن الفجر لم يطلع فواقع أهله» ثم تبين له أن الفجر قد طلع» 
فالأولى له أن يمسك ذلك اليوم» ويكره للصائم أن يذوق طعاما أو مدادا أو 
كي" للف ان سين تن لاما E‏ :نهنا وترقين تشم درق 
الطعام ر ا د شا عليه القضاء ركا 

وإذا استيقظت الحائض بعد الفجر وأشكل عليها انقطاع الدم» هل كان 
قبل الفجر أو بعده» مرت بالإمساك بقية اليوم» ووجب عليها القضاء . وإذا 
اشكل الأمر على الصائم وجب عليه القضاء. ومن فكدّر في أهله أو غيرهًا 
وانتشر ذَكَرَه انتشارا تاماء فإن انكسر على بلة فعليه القضاءء وإلا فلا شىء 
عليه.(ه). 1 

وسئل القاضي أبو عبد الله سيدي محمد بن سودة عن إنسان» من عادته أن 
يصوم يوم الإثنين ويوم الخميس» فيعزم عليه أحد والديه أو شيخه في فطره» 
فهل يطيعه في ذلك أم لا؟. 

فأجاب: معتاد صيام اليومين المذ كورين» إن كان صومه لهما تطوعا من غير 
نذر لهما فأفطرهما لعزم أحد أبويه أو شيخه عليه بحلف على الفطر أو بدونه 
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رفقا به لإدامته صومهما ففطره جائزٌ ولا قضاءً عليه» وإن كان لا يديم 
صومهما وعزما عليه ليفطر ففطره حرام» ويلزمه القضاءء والله أعلم . 

وسئل أيضا عن رجل قُدم له طعام وخاف من شبهة وحرام فيه» هل يجوز 
له أن يقول: إنه صائم وينوي عن ذلك الطعام آم لا؟. 

اجات إن لع بحل شر رها ن نط عر فى تيه رع 
الماح تدياي بوه بعري رار حي لاطبا EE‏ 
متيقنة» -وهي خوفه من الحرام من غير تيقن له-» بمفسدة متيقنة» وهي 
نس تفا د کو الله تعالئ أعلم لاه 

قلت : نقل الشيخ ميارة ما نصه: وانظرء هل يجوز التعريض بالكذب كما 
رووا عن النخعي أنه كان ذا أتاه من يَكثْره رؤيته يقول لجاريته : قُولي له» أنظره 
في المسجدء وروي عن الشعبي أنه كان إذا أتاه من يكره رؤيته يقول 
لجاريته: إجعلي أصبّعك في وسط دائرة» وقولي له: ليس هو هاهناء فأباح 
هذا وكره التصريح . ۰ 

قال أبو حامد الغزالي : وتباح المعاريض تخفيفاء كقوله عليه السلام: دلا 
تدخل الجنة عجوز»» وقوله : في عين زوجك بياض »» لأن هذه الكلمة أوهمت 
خلاف المراد» فيباح هذا مع النساء والصبيان لتطييب قلوبهم بالمزاح» ومن 
يمتنع من أكل الطعام فلا ينبغي أن يكذب ويقول: لا أشتهي شيعا إذا كان 
ي بل يعدن ا الع ريط رقا عدي ال ع و ر فال 
ذلك؛ ولا تحص رن كلاب جک 

وسئل سيدي أحمد البعل عن مسألتين: 

إحداهما: من ابتلي بسلّس المذي في نهار رمضان بنظر أو تفكر أو من غير 
شيء» فهل عليه في ذلك قضاء أم لا؟. 
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الثانية : من سافر وصادف في سفره يوما من الأيام المعظم صيامها 
كعاشوراء وعرفة وغيرهماء هل يصوم ذلك إن قدر عليه أم لا؟, 

وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: « ليس من الب الصّيّام في السّفر» الخ؟ 

فأجاب : أما من أمذى في نهار رمضان بنظر أو فكر فإنه يقضي لا 
محالة» وإن كان بغير ذلك واستنحكه المني أو المذي فلا أثر له. 

ومسألة صيام الأيام الفاضلة في السفر أو الحضر جائزة» والصيام في 
السفر عند مالك أحب من الفطرء وليس العمل على الحديث المذكور عند 
الإمام رحمه الله. 

وسئل أيضا عن امرأة كانت أصابها مرض في شهر رمضان» وكثر عليها 
القيء ولم تستطع صيام رمضان» ثم إنها توفيت قبل أن تقضي رمضان» 
فهل يجب قضاؤه عنها على الزوج أو على الوارث» أو إنما جب عليهم 
الصدقة؟» فإن كانت الصدقةٌ هي الواجبة» بين لنا مقدارها؟ 

فأجاب : لا يصوم أحد عن أحد عند إمامنا مالك رحمه الله؟ 

وسئل أيضاعن صوم الدهر والجمعة منفرداء لأن الحديث جاء بكراهتهماء 
والإمام خليل أجاز صيامهماء وكذلك صيام الأيام البيض» وهي الثالث عشر 
والرابع عشر والخامس عشر من الشهر وست من شوال كره صيامّها الشيخ 
خليل» مع أن جماعة من الصحابة والسلف كانوا يصومونها؟ 

فأجاب: كراهية صيام الدهر› إنما هي لإحدى علتين › إما لأنه صام 
في جملة صيامه الأيام المنهي عنها في السنة» وعلى ذلك وقع النهي حسبما 
صرحت بذلك عائشة رضى الله عنهاء وإما للعجز بأن يدركه ضعف ووهن 
بسبب ذلك في ادات ناله بذلك مضرة في بدنه. قال في الشامل: 
وحمل النهي على ذي عجز أو مضرة. 
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وأما صوم يوم الجمعة منفردا وستة من شوال فقد قال حافظ المغرب سيدي 
عبد الواحد الونشريسي في إيضاح المسالك له ما نصه: ونهي عن إفراد يوم 
الجمعة بالصوم لعلا يَعَظّمٌ تعظيم أهل الكتاب للسبت» وأجازه مالك» قال 
الداودي: ولم يبلغه الحديث . 

وكره ترك العمل فيه لذلك» وكره إتباع رمضان بستة أيام من شوال وإن 
صح فيه الخبر» لتوقع ما يقع بعد طول الزمان من إيصال الصيام والقيام أي 
التراويح» وكل ما يصنع في رمضان إلى آخرهاء واعتقاد جلهم أنها سنة» كذا 
ذكر القرافي عن زكي الدين عبد العظيم المحدث . 

تنبيه : قال الشيخ شهاب الدين رحمه الله: شاع عند عوام مصر أن 
الصبح ركعتان إلا في يوم الجمعة فإنها ثلاث ركعات» لأجل أنهم يرون 
الإمام يواظب على قراءة السجدة يوم الجمعة» ويعتقدون أن تلك السجدة 
ركعة أخرى واجبة» وسد هذه الذرائع متعين في الدين, وكان مالك رحمه الله 
شديد المبالغة فيهاء ذكر هذا فى قاعدة: «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) . 
ENE ETA ES‏ ولذلك 
استحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر من غير تعيين» وعلى كل حال فإذا 
أمنت هذه العلة جاز أن تصام هذه الأيَام ولا يحصل الأجر إلا لعالم لا 
لجاهل» والله أعلم . 

وسئل أيضا عن المسافر يبيّت على الصيام وهو مسافر» وأراد نقض ذلك 
اليوم بعد طلوع النهار» هل يجوز له أم لا؟» 

وعن المسافر إن قدر على الصيام, هل الصيام أفضل له أو الفطر؟» وهل 
يفتقر إلى النية في كل ليلة لأن الصوم انقطع تتابعه بالسفر أو لا؟ 

فأجاب بعدم جواز نقض المسافر الذي بيت على الصوم في سفره الذي شرع 
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فيه وهو فى أثنائه» وإن أكل لزمته الكفارة مع القضاءء نص على هذا الفرع 
خليل في مختصره؛ وهو مذهب المدونة. 

وأما المسافرء فإن الصوم أفضل له من الفطرء قاله في المدونة. ومثله في 
نص الرسالة» والله أعلم . 

وأما المسافر إذا قطع صومه بفطر يوم في السفر ثم رجع إلى الأخذ بالأفضل 
وهو الصوم فلابد من التبييت كل ليلة, وإن تمادى على صومه ولم يفطر 
فلمالك قولان» والله أعلم.(ه). 

وسئل ابن هلال عمن كان مقيما وأراد السفر في رمضان ولم يبيت على 
الصوم, فسافر صبيحة تلك الليلة وأفطر. هل يلزمه القضاء والكفارة أم القضاء 
فقط؟ 

فأجاب : الذي يبيح تبييت الفطر الاتصاف بالسفر لا نيته» وحكى الاتفاق 
على ذلك ابن عبد البر. اللخمي : فلو عزم فأفطر ففي لزوم الكفارة طرق 
للشيوخ في نقل المذهب» وقال ابن القاسم : إن أفطر قبل أخذه في 
أهية السفر ك وبعد أخذه فى أهبته لا يكَفر.(ه). 

وسئل سيدي عبد الله العبدوسي عن امرأة أسقطت ما في بطنها في رمضان 
متعمدة» وتمادى بها الدم رمضان كله. هل تلزمها الكفارة أم لا؟» وهل تتعدد 
الكفارة على عدد أيام رمضان أم لا؟» وهل تلزمها الغرة أم لا؟» وهل تلزمها 
كفارة القتل أم لا؟ 

فأجاب : أما الكفارة فلا تحب عليها لأنها لم تقصد انتهاك حرمة الشهر› 
وهي عاصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فى إسقاط ما كان فى بطنهاء 
فيجب عليها أن تتوب لله سبحانه من هذه الجناية العظيمة فَتَعْرَم الغرة لابيه 
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أو لغيره من ورثته إن كان أبوه مات» وتستحل الأب إن كان حياء لما له من 
الحق في ذلك زائدا على الغرة . 

وأما كفارة الإسقاط فهى مستحبة لا واجبة على المشهور» فتعتق رقبة 
إن قدّرت» وإلا فتصومٌ شهرين متتابعين.(ه) . 

وسئل أبو العباس سيدي أحمد العباسي عن غبار الحصاد والدراس والمعدن, 
هل حكمه حكم غبار الطريق في رمضان أم لا؟ 

فأجاب : وبعد» ففي التراب والتبن ونحوهما خلاف مع عدم الضرورة 
أصلاء هل يفسد الصوم وهو قول ابن الماجشونء أو لا يفسده» ولا شيء فيه 
لأنه لما كان من جنس غير الغذاء» بل في دخوله للجوف والحلق مضرة» صار 
وجوده كالعدم» وهو قول بعض المتأخرين كما نقله في الجواهر. قال ابن 
الحاجب : وفي نحو التراب والحصى والدرهم قولان» وفي مسلك التبيين على 
التلقين: وفى غبار الدقيق والأندر والجيسء ثالثهًا يعقى عنه لمن كان ذلك 
صنْعتهء ثم إذا فرّعنا على المشهور الثالث فلا إشكال» ولا يشترط وضع حائل 
على الفم كما قاله الاجهوري. 

وفي أجوبة شيخ الشيوخ أبي عبد الله التلمساني : غبار الأندر إن ألْجأت 
الضرورة لمباشرته لمن هو شُغْله ولا محيد له عنه» حكمه حکُم غيره من غبار 
الطريق والجبس وغيرهما معفو عنه؛( ه)» وغبار الحصاد والمعدن مثله» كما 
هو ظاهرء والله أعلم .(ه). 

وسئل أيضا عمن عادته إذا طال نومه أن يختلط ريقه بالدّم, هل يجب عليه 

ص 129 ترك النؤم تارا إذأاضاء آم لاء قان قلعم بالوجوب فَعْعَدَى وفعل ذلك في 


جميع رمضان» هل يجب عليه قضاؤه أم لا؟» وهل يحمّل على أنه ابتلع 
ريقه فى حالة نومه أم لا؟. 
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فأجاب رضي الله عنه : أما ما ذكرت من الدم فأمره خفيف . 

وفي الجواهر: لو ابتلع دما خرج من سنه أفطرإن كان قادرا على طرح 
ذلك» وقيل: لا يفطرء وإن كان مغلوبا لم يفطرء ونقله ابن عرفة فقال ابن 
شاس: الغلاع دم خرج من سنه غلبة لكو واخغیارا» فی :قضائه قرلان هع 
والله أعلم . 

وسئل سيدي عبد الله العبدوسي عن غبار الدرس» هل يفطر ام لا؟» 
والطريق» وهل يجوز غزل النساء الكتان في حال الصيام أم الم 

فأجاب : أما غبار الدرس للصائم فمختلّف فيه, هل يفطر أم لاء والختار أنه 
لا يفطر. ومن أراد أن يتورع فليتر كه» ومن أخذ بالقول الختار خَلْصَّهُ عند الله 
سبحانه» ولا نقول للناس: أتركوا أشغالكم من ذلك» فلم يغبت عن أحد من 
السلف الصالح رضي الله عنهم أنهم تركوا ذلك . 

وأما غزل النساء الكتان في حال الصوم» فإن كن لا يدخلن الخيط فى 
أفواههن وإنما يبصقن عليه من خارج فذلك جائزء وإن كن يدخلن الخيط في 
أفواههن وِيبَلعْنَ ما ينحل من طعم الكتان فذلك مفسد لصومهن» وإن كن 
يبصقن ما يجتمع في أفواههن من طعمها فذلك مكروه» مخافة أن يبقى 
شيء من ذلك في جوفهن فيقضين ذلك اليوم» وإن سلمنَ من ذلك فلا قضاء 
عليهم» وبالله التوفيق.١ه).‏ 
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مسألة: قال الزياتي : وجدت في بعض التقاييد إذا جاء رمضان في 
وقت المصيف فلاً خلاف في مالك الزرع أن له جواز سبع نان دی 
فطره» وإلا دخل ف في النهي عن إضاعة المال. (ه). 

وسألت خالا الال الغلامة أنااويد عبد الرعسان ين سكيد الفا عن هذه 
المسألة» فأجابنى بما نصه: فى نوازل البرزلى : الفتوى عندنا أن الحصاد الحتاج يجوز 
له الحصاد وإن أدى للفطرء وإلا كره له بخلاف رب الزرع فلا حرج عليه 
مطلقا. لحراسته ماله» وقد تهى عن إضاعة المال.(ه). 

وسئل الإمام أبو العباس القباب عمن جامع في نهار رمضان فيما دون 
الفرج وشك» هل كان ذلك قبل غروب الشمس أو بعده» وهل الحكم سواء» 
كانت زوجته أو غيرهاء» وآخر مثله» إلا أن هذا شك» هل جامع في الفرج أو 
دونه؟ 

فأجاب : أما مسألة المجامع في نهار رمضان دون الفرج فإن أهل مذهب مالك› 
سواءً عندهم الجماع في الفرج أو دونه إذا أنزل » فإن الكفارة لازمة لهءوقال 
الشافعي وأحمد بن حنبّل: لا كفارة إلا على من جامع في الفرجء هذا إذا 
كان ذلك نهاراء 

وأما إذا شك فى الغروب ففي المذهب قولان» قيل: تجب عليه الكفارة 
لإقدامه في حال الشك» 0 أبي eT‏ وبه قال ابن 
الوهاب اا ا ويا حلت 
ذلك فى كثرة الإثم خاصة. 

فأجاب : الأصلّ براءة الذمة» فلا تحب الكفارة بالشك» والاحتياط والورع 
براءة الذمة, والخروج من الشك إن قدر عليه إذا لم يشغله ذلك عما هو آكد منه. 


190 


ص 130 


وسئل أيضا عن رجل عليه قضاء رمضان وشك. هل عليه صيام شهرين 
متتابعين» وصيام العام» وصيام الكفارة» بأيها يبدأ؟» وكيف يكون ترتيبها 
على مذهب الإمام الشافعي؟» والمراد بقضاء رمضان على جهة الاستحباب لا 
ذلك» مراعاة لمن يقول إن الغيبة تُفطر الصائم وتنقض الوضوءًء وهذا كله 
على مذهب الإمام المذكور؟ 

فأجاب بأن الشافعى رضى الله عنه يقول : إن الشك لا يوجب شيئا . 

قال أبو عمر ابن عبد البر: وعليّه أكثر العلماءء فإذا كان جميع ما ذكر 
مشكوكا فيه» والشافعي أيضا لا يقول: إن الغيبة تفطر الصائم» كان جميع 
ذلك غير واجب عليه عند من قلده هذا المستفتي» فالجميع تطوع فيبدأ با 
شاءء وينبغي أن يقدم ما يقَوي سبب شكه قبل ما يضعف سببه» والله 
أعلم . ٠‏ 

وسئل أيضا عمن عليه كفارة الفطر فى رمضان متعمداء أو كفارة اليمين 
وكذلك إن كفر بالإطعام فيهماء هل يؤمر بذلك فى يوم واحد أو يجزثّه أن 
يطعم في كل يوم مسكينا حتى تنقضي الكفارة؟» وهل له أن يطعم في 
الكفارة الواحدة قمحا لشخصء ودقيقه لآخر» وطعاما مصنوعا لآخر يشبعه 
منه؟» بينوا لنا ماجورين ما يجوز من ذلك وما لا يجوز؟ 

فأجاب بأنه يجب متابعة الصوم الشهرين الواجبين عن الفطر في رمضان 
متعمداء ولا يجوز فيهما التفريق› ولا يجزئ في ذلك» ويجوز ذلك عند 
مالك في كفارة اليمين بالله تعالى» ولكنه يستحب ابتداء المتابعةٌ» فإن فرق 


أجزأه . 


191 


س 131 


وأما الإطعام فله تفريقه في الجميع, وقد نصوا على أنه إذا ابتدا الكفارة 
5 عيشهم القمح» وانتقل إلى بلد» جل عيشهم الشعيرء أتم الكفارة 
فف ي القمح والدقيق أو الخبر أجوز» والله أعلم. 

وسئل أيضا عمن أفطر في قضاء رمضان متعمداء هل تلزمه الكفارة أو 
القضاء فقط ؟ 

فأجاب : إنما يلزمه القضاء فقطء قيل يقضى يوما واحداء وقيل يومين» 
والقولان لمالك» والصحيح يوما واحدا. 

وسئل أيضا عن رجل سافر في جيش لقتال المسلمين» فكان يفطر في 
رمضان مع أصحابه متأولين أنهم في سفرء فهل يلزمهم القضاء فقطء أم القضاء 


ف 


فأجاب : أما مسألة المترخص بالأكل في سفر المعصية فلا كفارة عليهء وقد 
قال يحض العلساء» يجوز الفنظر ابغداء على ظاهر قرله سبيعانة وتعالى : فمن 
كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخرة, ولم يفصل في السفر بين المباح 
وغيره» ولم أقل : هذا حجة لجواز الإفطار ابتداءء وَإِنما المراد بيان أن الكفارة 
غير لازمة» لأن قاعدة المشهور من المذهب أن كل تأويل وقع سببه قبل الفطر 
فلا كفارة فيه.١ه).‏ 

وسئل الشيخ القصار عن رجل أصابه داء في جوفه فتغيرت معدته 
لذلك »> فكان لا يقدر على الأكل» ومّهُما أكل شيمًا لم يسْتقر في معدته» 
وإذا صام صح ولم يجد بنفسه بأسّاء فهل له أجر على صيامه هذا أو لا جر له 
حيث كان يتداوى به؟ 

فأجاب : لا تنافي بين قصد امتفال أمر الله تعالى وقصد التداوي» وما يدل 
على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «صوموا تصحوا»» فبيّن امتشال أمر الله 
تعالى بالصوم» ويوجد الشفاء ببركته.(ه) . 
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وسئل ابن رشد عن رجل قلع ضرسه من وجع كان به» وبقي في المكان 
تقب مع وجع عظيم» فإذا جعل في المكان حبة لبان زال وجعه» ومتى زالت 
عاوده وجع عظيم لا يَفْتَرَهِ كيف يصنع في رمضان؟ 

فأجاب: إذا كانت حاله على ما وصفت كان له سعةٌ في أن يضع الَلبَان في 
موضع الضرس في رمضان ويقضي ذلك اليوم الذي اضطر فيه إلى ذلك» 
وبالله تعالى التوفيق.(١ه).‏ 

وسئل أبو الحسن سيدي علي بن خجو عمن نوى الصيام قبل الغروب ونسي 
بالليل » هل تحزئه هذه النية أم لاء وإنما تجزيه النية إذا كانت في جزء من الليل؟ 

فأجاب :2 يصح سوم من لم يبوه ليلا . قال في الشامل : ولايصح صوم 
مطلقا إلا بنية ليلا ولو عاشوراء على المشهور, ولا تشترط المقارنة للمشقةء ولا 
تحزي قبل الليل» وكفت مرة على المشهور, إلا لسفر على الأصح »(ه)» وهو 
جيد شامل. اللخمي : اختلف إذا قدّم النية قبل الغروب أو أخرها حتى طلع 
الفجر فقال مالك في مختصر ابن عبد الحكم : لا يجزئ الصوم إلا قبل 
طلوع الفجرء وقال عبد الوهاب : قبل الفجر أو معه صح منه.(ه). 

قلت : هذا هو قول الختصر : «وصحته بنية مبيّتة أو مع الفجر». قال 
الزرقاني : أول وقتها الغروب» ولا يضرها ما حدث بعدها من أكل أو شرب أو 
جماع أونوم. وقال ابن بشير: لا خلاف عندنا أن الصوم لا بُجرزئ إلا إن 
تقدمت النية على سائر أجزائه» فإن طلع الفجر ولم ينو لم يجزه في سائر 
أنواع الصيام إلا يوم عاشوراء» ففيه قولان» المشهور من المذهب أنه كالأول» 
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: « لا صياملمن لم يبيت الصيام من الليل »› 
والشاذ اختصاص يوم عاشوراء بصحة الصوم وإن وقعت النية نهارا. 


ولا خلاف عندنا أن محل النية الليل» ومتى عقدها فيه أجزاه» ولا 
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يشترط مقارتتها للفجرء بخلاف الصلاة والطهارة والحج فلابد من اشتراط 
المقارنة أو التقدم بالزمن اليسير على ما تقدم.(ه). 

وقال القلشاني في شرح الرسالة: فإن لم ينو من الليل ولكنه نوى مقارنا 
لطلوع الفجرء فروى ابن عبد الحكم لغوها مقارنة» وقال القاضي : تجزئه» 
وصوبه اللخميء لأنه لما جاز الأكل إلى طلوع الفجر فلا يجب الإمساك إلا 
معه. ودليل جواز الأكل إلى الفجر آية : «وكلوا واشربوا حتى يتبين4 الآية» 
ديف ان ينادي ابن أم مكتومء فإنه لا ينادي حتى يطلع الفجر». 
وكما لم يجب الإمساك إلا مقارنا للفجر لم تجب النية إلا كذلك لعدم تقدم 
النية على المنوي» وتبعه ابن رشد» وتعْقّب بأن أول جزء من الإمساك تجب له 
النية كسائره» وك ما كان كذلك لزم تقدم نيته عليهء لآنها قصد إليه» 


ول متقدم على المقصود. وإلا كان غير منوي» انتهى . 


قلت : المتعقب هو ابن عرفة رحم الله جميعهم» وجوابه أن هذا علط نشا له 
من توهمه أن هذه علل عقلية فيشترط فيها التقدم كما قال» وليس كذلك» بل 
نما هي علل شرعية جعلية» وهي لا يشترط فيها ذلك» بل المقارنة كافية» فقد 
اكتفى الشارع بالمقارنة في الصلاة» فإن تكبيرة الإحرام ركن منهاء والنية 
مقارنة لها مع صحة الصلاة» بل كلام ابن بشير وابن الحاجب والقرافي يدل 
على أن اقترانها للفجر هو الأصلء لكن للمشقة لم يشترط .(ه) . 

مسألة: قال الزرقاني في شرحه تمزورجا بمتنه ما نصه : ولا قضاء في نزع 
مأكول أو مشروب وإن لم يعمضمضء أو فرج طلوع الفجر. أي مع طلوع 
الفجر» أي في الجزء الملاقي للفجرء سواء قلنا: النزع وطء أم لاء لأنه واقع في 
الليل» ولا يتأَنّى قول التتاءي» وهو مبني على أن النزع ليس بوطءء إلا إذا 
كان المراد بقوله طلوع الفجر في طلوعه» مع أنه لا يصح»› لأنه إذا نزعه في 
طلوع الفجر كان نزعا في النهار» فلا يتأتى البناء المذكور: وظاهر كلام 
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المصنف عدم القضاء يا وهو كذلك إن لم 
يَحَدث عن فكر مستدام بعد وإلا فالكفارة في الأول» والقضاء في 
الثاني .١ه‏ ) . 

وكتب عليه الشيخ بناني ما نصه: قول الزرقاني : « وإن لم يتمضمض »»› 
هذا هو الذي يدل عليه قول البرزلي في نوازله: «من نام قبل أن يتمضمض 
حتى طلع الفجر وقد بيت الصوم فلا شيء عليه »» نقله ابن غازي» وقال قبله 
عن نوازل ابن الحاج: إنه يلقي ما في فيه ويتمضمض.ء قال: وظاهر سياقه أنه 
لابن القاسم. وقول الزرقاني : أي في الجزء الملاقي الخ» فيه نظ بل مراد 
المصنف ظاهره كما يدل عليه كلام اللخمي» ونصه: قال ابن القاسم: لو كان 
يَطَأُ فأقلع حين رأى الفجر صح صومه» ومثله في عبارة ابن شاس وابن 
الحاجب والتوضيح» ونص ابن شاس: لو طلع الفجر وهو يجامع» فُعليه 
القضاء إن استدام» فإن ون فى بات القضاء ونفيه خلاف بين ابن 
الاو بن القاسم» سببه أن النز > هل يعد جماعا آم لا؟ .ل(ه). 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: من البدع المنكرة ما أحدث في هذا 
الزمان من إيقاع الأذان الأول قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان, وإطفاء 
المصابيح التي جعلت علامة لتسحر الصائمين؛ وإطفاؤها علامة على تحريم الأكل 
al‏ نري العيام Ss‏ اجدته أنه للاحعياط فى العيادقه وقد جرهم ذلك 
إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتَمَكدّنٍ الوقت» فآخروا الفطر 
وقدّموا السّحورء فخالفوا السنةء فلذلك قل عنهم الخير؛ وكَثْر فيهم الشرء 
والله أعلم .( (ھ). 

وتبعّه القسطلاني في إرشاد الساري» ونقله عنه أيضا ابن غازي في 
حاشيته على البخاري» وسيدي محمد الزرقاني في شرح الموطأء وغير واحد 
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والمقصود منه الإعلام» فإن الأئمة متفقون كلهم لا أهلّ المذهب ولا غيرّهم 
على أن الصوم لا يجب قبل الفجر ولو بقربه» ون الأكل والشرب والجماع 
بقربه في رمضان حلال لا شيء فيه. ومنه يعلم أن ما يقوله بعض الناس اليوم 
للعوام أن الأكل والشرب والجماع قبل الفجر بغلث ساعة حرام ويلزم فيه 
القضاءء ويستدل على ما يزعمه ويفشيه في الناس بقول أبي زيد الفاسي في 
رجزه في الاسطرلاب : 
وثلت ساعة قُبَيلَ الفجر * لا أكل في ذَا القدّر للتحري 
n E‏ + اا سس 

هو جراءة على الله ورسوله, وقلّب لأحكام دينه وشريعته. إذ لم يقل 
بذلك أحد من علماء الأمة» ولا وجد مسرا في ديوان من دواوين الأئمة. 

: وما احتج به من كلام أبي زيد الفاسي المذكور لا يفيد ما ادعاه وزعمهء 
بل يفيد عند التأمل عكس ما قصده وأمله» لأن معنى قوله: «لا أكل في ذا 
الوقت للتحري» أنه ترك الأكل فى هذا الوقت الذي هو ثلث ساعة قبيل 
الفجر للتحري» أي التحفظ من الاستمرار على الأكل حتى يطلع الفجر فيقع 
الاكل بسبب ذلك في المحذور. فكلامه كما ترى يفيد عدم الوجوبء لأن 
ار دلك الوقت اهو خي روع في اور فإن انتفى جاز الأ كل 
كما هو القاعدة أن العلة تدور مع المعلول ودا عدم والله أعلم . 

اول جد العري الغانتي عن قول ابن اجب : لايصح الصوم كله 
فرضه ونفله» معيّنه ومَطْلَقَه إلا بئية قبل الفجر»» مع قول ابن شاس : قال عبد 
الوهاب عن ابن المالجشون وصاحبه أحمد بن المعدل: من أصبح ولم يأكل 
ولم يشرب ثم علم أن هذا اليوم من رمضان مضى على إمساكه وأجرأه 
صومه. ولا قضاء عليه. قال غيره: وكذا هذا الخلاف في صوم يوم عاشورای 
من لم يبيت صومّها فيمسك على قول ويجزئه؟ . 
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فأجاب: المشهور أن الصوم لا يصح إلا بنية مقارنة للفجر أو سابقة عليه في 
الليلء فإذا لم يعلم بأن اليوم من رمضان إلا بعد الفجر فيجب عليه الإمساك 
ويقضي ذلك اليوم بعد خروج رمضان» وقال ابن الماجشون: إذا عمّت أهل 
البلد رؤيةٌ الهلال بالرؤية المشاهدة عند حاكم الموضع فيجزئ من لم يعلم وإن 
لم يبيت الصيام» فكأنه رأى لما تعين عليه الصوم أجزأه ما تقدم لنيته صيام 
رمضان» ولكن هذا القول غير مشهور فلا يعمد عليه» والمشهور أيضا أن 
عاشوراء لا تجزئ إلا بنية من الليل » وقال ابن حبيب : يصح صومه بنية النهار, 
والله الموفق.(ه). 

قلت : قال القلشاني : المشهور أن عاشوراء كغيره في لزورم التبييت› وقال 
ابن حبيب بصحة صومه لمن لم يبيته» وبإتحامه بعد الأكل لمن علم أنه يوم 
عاشوراء. 

عياض : قال ابن الماجشون: كل فرض معين لا تشترط فيه نية» وقال 
الأنهيري: قال مالك : لأ تبييت على من شان ضرم يوم بعسمه» أر سرد الضصوم: 
ويشبه أن يكون استحبابا . 

والقياس التبييت كل ليلة.(ه). وقال أيضا: أختلف فيمن أفطر في 
أثناء رمضان لعذر كمرض أو سفر أو حيض ثم ارتفع العذر ورجع إلى 
الصيام» هل يلزمه تجديد النية أو يكتفي بالنية الأولى التي نوى بها صيام 
الشهر؟» والمشهور لزوم التجديد, والثاني سقوطه» والثالث الفرق بين الحائض 
إكبرها نات درا e E‏ 

مسألة: قال القلشاني: ابتلاع القلّس, ‏ أي وهو ماء حامض -» عمداء 
قال ابن حبيب: يوجب الكفارة» وقال ابن القاسم في ابتلاعه نسيانا: لا 
قضاء» فاخذ منه الباجي عدم كفارة عامده. الجلاب : إن بِلَّعَه من لسانه 
فعليه القضاءء وقَبلّه لا قضاء عليه.١ه).‏ 
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وقال ابن يونس: قال سحنون في البلغم يخرج من رأس الصائم أو 
صدره فيصير إلى طرف لسانه ويمكنه طرحه فابتلعه ساهيا: فعليه القضاءء 
وشك في الكفارة في عمده. 

وقال ابن حبيب : من ابتلع نخامة بعد وصولها إلى طرف لسانه لا شيء 
عليه وقد أساء. لأن نخامته ليست بطعام ولا شراب» ومخرجها من الرأس . ونقله 
الزياتي وقال عقبه: وجدت بخَط بعض إخواننا ما نصه: القباب. قال 
اللخمي : البَلْعَمِ لا شيء فيه مواو اح عمو اويصولة فال رشن لم حاف 
نص اللخمي تراه يتكلف طرح البلغم كل ساعة» فقف عليه؛ فكأنه شهره 
واعترض على اللُصّنسف يعني خَليلا.(ه). 

وسئل سيدي الحسين بن خجوء فأجاب: من ابتلع نخامة أمكنه طرحها 
وهو صائم فقيل : عليه قضاء الصوم» وقيل: لا قضاء عليه» وقد أساءء وكذا 
اختلف في بطلان صلاته .(ه) . 

وسئل سيدي العربي الفاسي عمن يقطع أجباح النحل في رمضان» هل 
يفطر بما يصل إلى حلقه من الدخان المستعمل لذلك أم لا؟ 

فأجاب : لا يفطر أهل الجبح بالدخان المستعمل له. لأن الفقهاء قالوا 
: إنما يفطر مستنشق الدخان» وأما من دخل لحلقه بغير اختياره فلا 
يفطر» واج لضي ی ناراك لان كريية و ذلك 
من أسباب معاشه فلا بمنع منه» والله سبحانه الموفق.( ه) . 

قلت : قوله قالوا «إ نما يفطر مستنشقه» الخ . صريح في أن استنشاق الدخان 
مفطرء وانظره مع قول الزرقاني : وأما ما لا يحصل به غذاء للجوف كدخان 
حطب فلا قضاء في وصوله خلقه» كذا في فتاوى علي الأجهوريء وظاهره ولو 
المع انه اكيت GS NEA‏ افو كدت 
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ويصل إلى الحلق» بل إلى الجوف أحيانا ويقصدء( ه) . وسلموه له إلا قوله : 
لا يتكيف» بل الدخان كله يتكيف» فالتفريق بينهما بذلك غير ظاهر» 

قلت : وأما البخار فإن لم يصل للجوف ولا للحلق فلا شيء فيه وإلا ففيه 
قولان: قال المواق في شرح المختصر ما نصه: ابن لبابة: يكره استنشاق البخور 
ولا يفطر. 
ا ل تأمله. 

وأمّا المشموم الطيب الرائحة كاستنشاق روائح المسك والغالية فقال أبو 
الحسن: هذا لم يختلف فى أنه لا يجب منه قضاء ونقل صاحب المعيار عن 

ولا نقل الحطاب قول الشامل: «ولا يشم شيعا من الرياحين» قال : 
وانظره مع ما يأتي أن المعتكف يجوز له أن یتطیب» وهو لا يكون إلا 
صائما.١ه).‏ 

وقال أبو زيد الفاسى ما نصه: التتاءي: مفهوم كلامه أن شم رائحة غير 
البخور كالمسك والعنبر وما له رائحة طيبة غير مفطر» وهو كذلك اتفاقا. 

ا 00 E‏ اليد سن e‏ 
إباحة تطييب المعتكف مع كونه لا ينفك عنه تأمله.(ه). 

وسئل الإمام أبو العباس القباب عن رجل كان صائما صياما وجب عليه ثم 
دعاه بعض إخوانه فقال له: كل عندي وأدخل علي السرور بإفطارك عندي» 
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هل يرخص له في ذلك آم لا؟ أو ذلك خاص بالتطوع» وأما الواجب فلاء 
وهل لا فرق في الواجب بين قضاء رمضان والكفارة والنذر نلعا ل ق 
أو غيره؟ . 

فأجاب : أما مسألة الصائم المدعو للفطر في صيام واجب فإن أهل المذهب 
شددوا في ذلك حتى قال في المدونة فيمن أصبح صائما ينوي قضاء يوم عليه 
ثم تبين له أنه قد قضاه: فلا يجوز له الفطرء ولا أدري ما قول غير أهل 
المذهب في ذلك؟» وإنما أعرف الخلاف منصوصا في صيام التطوع» هل يجوز 
الفطر فيه بموافقة الإخوان ا ا 
أم لا؟» والمعروف في المذهب المنع» حتى قالوا: لو حلف عليه بالطلاق لأحنثه 
ولم يفطرء وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا دعي 
أحدكم إلى طعام فليجب» فإن كان مفطرا فَلْيَأاكُل» وإن كان صائما ليده 
بالبركة). 

قال ابن عبد البر: فلو كان الفطر في التطوع حسئا لكان أفضل ذلك 
وأحسنه في إجابته الدعوة التي هي مسنونة» فلما لم يكن كذلك علم أنه لا 
يجوز . 

وحكى عياض في المدارك عن عيسى بن مسكين من خيار أهل المذهب 
أنه دعا صديقا للأكل معه فقال: إني صائمء فقال أتطوعٌ ام واجبء فقال: 
بل تطوع» فقال: إدخالك المسرة على أخيك المسلم بإفطارك عنده 
أفضل .( ه) . 

قلت : عبارة ابن غازي فى هذا على أنه قد جاء عن عيسى بن مسكين 
ا الادكية انه فال لصباحيا له فى و ع ا ابطر ا فيه 
سرور أخيك المسلم بفطرك عنده أفضل من صومك» ولم يامره بقضائه» فقال 
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عياض : قضاوٌه واجب» ولم يذكره لوضوحه. ابن عرفة : هذا خلاف ظاهر 
المذهب» يعني إباحة الفطر. 

قال اود يعض لكر ارين ق ا ابي ا خسن 
الروديا ان ذال E a‏ جما E‏ 
أكل أخذ بأذنيه: وقال له لكان ا ا . ابن عرفة : لُعله 
علم منه عزمه على الفطر تأولاً.(ه). 

قلت : قال ابن ناجي : قال الشافعي وغيره: يجوز الفطر في غير الواجب 
اختيارا . 

قال ابن عبد السلام : وقولهم أظهرء للاثار الواردة في ذلك .(ه). 

قلت : قال في المعيار بعد أن ذكر قضية عيسى بن مسكين ما نصه : قيل : 
لعله انّبّع مذهب الشافعي في هذاء فلا يكون قول عياض ترك إيجاب القضاء 
لوضوحه واضحاء إذ لم يأمره الشافعى بالقضاء» ويقول : هو أمير نفسه» ومن 
حير ادا تیر دواما روه 

قلت : ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ الصائم المتطوع 
أمير نفسه» إن شاء صام وإن شاء أفطر», أخرجه الترمذي. وثبت أيضا كما في 
صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أفطر في صوم التطوع, فهذان الحديثان 
ماهد اة اذهب الشافعئ ولمااقاله عيبي بن 'مسكان من حواز الفط ف التق 

وأجيب عن الأول بأن المرادَ أنه أميرٌ نفسه قبل أن يشرع فيه لا بعده» 
لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكُم4. وفائدة الإخبار بذلك دفع توهم لزوم 
الصيام لمن نواه مجرد النية وإن لم يشرع» وعن الثاني بأنه صلى الله عليه 


201 


ص 138 


وسلم عرّض له في ذلك اليوم مرض منعه من إتمام صومه» وهو مبيح للفطر في 
الفرض» فأحرى النفل . 
وسئل السيوري عن المقطوع بالصوم يدْعَى لوليمة» فهل يجيب 
ويفطر ويقضي» أو لا يفعل واحدا منها؟ء وكيف إن لم يكن علم حتى 
حصل في الموضع فعرض عليه» هل يفطر أو لا؟» وكيف لو حلّف له على 
الفطر» هل يطيعه أو يحنثه؟ 
فأجاب : لا يجوز له الفطرء ويحنثه إن حلف له.( ه) . وفى المواق عن أبى 
رشد قال: في الحديث ما يدل على جواز الفطر إن ا e‏ 
وإلى هذا ذهب ابن عباس» وكان ابن عمر لا يجيزه. ويقول : هذا هو الذي 
يلعب بصومه. وإلى هذا ذهب مالك . 
قلت : ونظير قضية عيسى بن مسكين المتقدمة ما حكاه صاحب نفح 
الطيب عن ابن خاتمة في ترجمته أنه قال : فدم إلينا طعام بجتان الوزير الجليل 
رئيس الكُتّاب أبي عبد الله الخطيب السلماني بعين الدمع خارج حضرة 
غر اط ت يوشو وت ر او فا القاشى انيت انو ایر کات بين 
الحاج» والقاضي الأستاذ أبو جعفر بن عبد الحق الالقي» فغ اا 
البركات إلى أكل الطعام» فتخلّْفَ لعذر الصيام» فلما فرغنا أنشدته: 
دعوتا الخطيب أبا البركات * لأكل طعام الوزير الأجّل 
وقد ضمّنا في قراهُ جَنَان * اعد لخن ع ك4 
او حدر اميا * ا علدت لد 
فإن الجنان محل الشواب * وليس الجنان محل عمل 
فقال لي : لو أنشدتنيها والطعام حاضر لأكلت معكم» إظهارا للطرب» 


واسترسالا مع ا الأدب .(ه). 
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وسئل سيدي علي بن هارون عمن أفطر في قضاء رمضان ناسياء هل 
يستحب له الإمساك بقية يومه أم لا؟ 

فأجاب : إن شاء صام وإن شاء أفطر» بخلاف صيام التطوع, فإنه إذا نسي 
وأفطر وجب عليه إتمامه» والله أعلم»( ه) . ونحوه للأجهوري» ونصه: 

فرع : ارات ف ار هاا اا لم ن عليه الكل بي بوم 
لأن صومه بطل» ولا حرمّة للزمان» بخلاف التطوع لأن صومه لم يبطل بفطره 
ناسياء أنظر ابن الحاجب في الظهار.(ه) . 

وسئل ابن لبابة عن الذي فرط في قضاء رمضان إلى سبع سنين؟ 

فأجاب : يغرم لكل يوم فرط فيه في قضائه سبعة أَمُدَّدِء بم النبي 
صلى الله عليه وسلم مع القضاءء وقد قيل : إنه ليس عليه إلا غرم مد لكل 
يوم» وإن فرط» والأول أحب إليناء والذي عليه جماعة الناس . 

وسئل ابن رشد عمن يصيبه العطش الشديد فشرب» هل يأكل بعده 
ويجامع في يومه أم لا؟ 1 

فأجاب: اختلف فيهاء والصحيح أن عليه القضاء والكفارة» إلا أن 
يتأول ويرى جوازه. 

وسئل ابن أبي زيد عن المرأة تلقي الدم من صدرها في رمضان؟ 

فأجاب : لا قضاء عليهاء قيل : معناه إذا لم يرجع إلى حلقهاء ولو رجع 
لقضت كالقيء في الوجهين» وهذا إذا وصل إلى حيث يمكن إلقاؤه» وإن لم 
يصل فحكمه حكم باطن الجسد . 

وسئل ابن جماهير عن الرجل يبصق الدم وهو صائم في رمضان أو غيره؟ 

فأجاب : يدفع ما استطاع» وصيامه تام إن شاء الله. 
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وسئل أيضا عن رجل جرى من أسنانه دم في رمضان نهارا أيفطر بذلك؟ 

فأجاب : هو أعلم بنفسه. إن تيقن أنه وصل إلى حلقه وابتلعه أعاد 
النهار. | 

وسكل عز الدين عمن دمي فمه وهو صائم فلم يبتلع الدم ولم يغسل 
فمه منه» هل يفطر بابتلاع ريقه النجس أم لا؟ 

فأجاب : إن ابتلاع الصائم الريق النجس لا يحل» ويبطل صومه. لأن 
الرخصة إنما وردت فى ريق يجوز ابتلاعه» لما فى لفظه من المشقة» فإذا كان 
ابلاعه محَرّما في الصوم وغيره لنجاسته بطل الصّوم بابتلاعه» لانتفاء السبب 
المرخص في جواز ابتلاعه. 

وسئل أيضا عمن يصوم تطوعا فيقول له اثنان من أهل الطب : إن الصوم 
يضر ببصره» أو يسهرء فيقولان له: إن السهر يضر به: فهل يحرم عليه الصوم 
الوا 

فأجاب : إن المريض إذا علم منه أنه يتضرر فى جسمه تضررا ظاهرا لم 
ود ار ييه رن اختلف في ذلك . ۰ 

وسئل أيضا عمن هو مطيق للصوم ولا يخاف منه ضررا ولا يضيّع حقّاً. هل 
سرد الصوم لهذا أفضل من صوم يوم وفطر يوم . 

فإن قلتم : سرد الصوم أفضل. فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «لا 
أقضل من ذلك »» وفي اللفظ الآخر: «أفضل الصيام صيام أخي داوود: كان 
يصوم يوما ويفطر يوما)؟. 

فأجاب : سرد الصوم لهذا المذكور أفضل من الغب, لأن «من جاء بالحسنة فله 
عشرامثالها4, «ومن يعمل مثقال ذرة خيرايره4. ` 
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وأما قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاصي : ( لا 
أفضل من ذلك »» فمعناه لا أفضل له من ذلك» لأنه قال له في الحديث» 
«فإذا فعلت ذلك نقهت نفسك» وغارت عينك»» ولأن أكثر الصحابة ما 
كانوا يسألون عن أفضل الأعمال إلا ليختاروا لأنفسهم» فكانه قال : إن 
الصوم له أفضل» وقد سال سائل : أي الأعمال أفضل؟ فقال : الجهاد في 
سبيل الله»» وسأله آخر فقال: أي الأعمال أفضل؟» فقال: بر الوالدين» 
وسأله آخرء فقال: الصلاة على أول ميقاتهاء لأنه صلى الله عليه وسلم فهم 
من كل واحد منهم أنه سأله عن أي الأعمال أفضل» فأجابه على ما فَّهِمَ من 
قصده. فكان كل واحد سأله منهم عن أي أعماله أفضل في حقه فأجابه 
على ما فهم منه» وهذا لفظ عام ورد على سبب خاص» واقترنٌ به ما يدل 
على قصره على سبّبه اركدلك قرا صلى a‏ التعدل e‏ 
صعام احي a‏ محمول على من سأل غب الصوم أو تفريقّه أفضل» 
ويعتك أن يحل على منا د کرت تزفق ان الأسادية عن سبي 
الإمكان» مع ما ذكرته من القرائن ا ا 
ليختاروا لأنفسهم» والله أعلم.١ه).‏ 

وسئل أصبغ بن محمد عن رجل مخدور أو امرأة خر منها شقها الواحد لا 
تحر که ( أي سقط منها)» وهي تأكل كما كانت تأكل في صحتها أو 
أكثرء هل يلزمها الصيام أم لا؟. 

فأجاب : إن كانت تطيق الصيام فيلزمها إن شاء الله تعالى. 

وسئل القابسي عن رجل عليه صيام الدهر فاحتاج إلى التداوي؟ 

فأجاب بقول ابن وهب : يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا . 

وسئل سيدي عبد الرحمان الوغليسي عمن كثر حننه بالصوم واستغرق 
عمره» 
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يدم الصوم؟» وهل يفطر فى السفر والمرض؟» وإذا بلغه الضعف» 


لحق الزوجة» أو لا؟. 
فأجاب : يلزمه الصوم مدة حياته, ويفطر لمشقة المرض والسفرء ولا يفطر 
لحق الزوجة . 


وسئل أيضا عمن استاك ليلا فى رمضان ثم ظهر أمره من الغد. هل يلزمه 
القضاء والكفارة أ لا؟ 

فأجاب : السواك إذا بقي أمره في الفم فقد أفطر, وعليه القضاءء ولا كفارة 
عليه» والله أعلم . 

قلت : قال ابن عتاب : لا يجوز الاستياك بأصول الجوزفي ليل أو نهار في 
الصوم, فإن فعَلَ فعليه القضاءء وعن ابن لبابة وابن الفخار ونحوه في كتاب 
الانتباه أن من استاك به عامدا فى نهار رمضان عليه القضاء والكفارة. 

ووجهه أن السواك كما كانت أجراؤه تعخلل وتمشي مع الريق فكاته 
قاصد للفطر به» ووجه الآخَر أنه غير قاصد للإنتهاك» ولأنه من ريقه» فأشبه 
فلقة الطعام تُبتَلع مع الريق» وكان مقتضى هذا التوجيه أن لا قضاءء لكن 
عليه القضاء لما فعله مختارا. ش 

وعن أبى مخمد صالح : إن استاك با جوز عامدا في الليل فأصبح على 
فيه فعليه القضاء والكفارة» وقيل: عليه القضاء خاصة» وهو المشهور. 

وسئل فقهاء بغداد عن رجل حلف بطلاق امرأته وهو صائم أن لا يفطر على 
حار ولا بارد؟ 

فأجاب أبو نصر بن الصباغ إمام الشافعية بحنثه, إذ لابد من الفطر على أحد 
هذين. ش 
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وأجاب أبو إسحاق الشيرازي بعدم حنثه قائلا: يفطر على غيرهماء وهو 
دخول الليلء لقوله عليه السلام: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من 
عن E‏ العيات بن ولل او وفتوى ا١‏ بن ال 
شه بمذهب مالك لأنه يعبر القاصيدء ومقصود RE‏ العلسوهات: 
وفتوى ا 1 5 خاي 0 يعتبر الألفاظ. قال 
0 الا اله لسر اوسا قل 
كان النبى صلى الله عليه وسلم يواصل» وقد ذكر عياض التأويلين» والصواب 


وسمئل الإمام في هذا الفن» أبو العباس الونشريسي عن امرأة حلفت بصيام 
بن سراج في هذه النازلة قال فيه: يجب عليها أن تصوم سنة على المشهورء 
ال ل لي يت 
تعالى» ومال إليه جماعة من المتأخرين 

ووجهه قوله صلى الله عليه وسلم :اندر 
عز وجلء وكفارته كفارة يكين وهو قول له وجه لآن 
كان مخلصا. الخ. : 


غضب ولا معصية الله 
النظرء ومن بنى عليه 
اجات هات ن عو ر ال عرو 
بفضيلة الصوم» إن حنث الحالف بها فالمشهور من المذهب لزوم فدرم ي 
ولا يلزم تتابعها اتفاقاء ما لم ينوه الحالف» وقيل: يلزمنه ثلاثةٌ ايام من كل 
شهر من شهور السنة» وقيل : كفارة يمين بالله تعالى . وخرت البدين من 
صاحبها على وجه اللجاج والغضب وشدة الحنق لم يلزم فيها إلا الاستغفار 
وبه كان الشيخ عبد الحميد الصائغ وتلميذه الإمام أبو عبد الله المازري يفتي 
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في أيمان النساء» خصوصا بصوم العام» وبه كان يفتي الأستاذ أبو البقاء 
يعيش بن القديم السبتي» وهو مذهب محمد بن سحنون» والله أعلم؛ وبه 
التوفيق .(ه). 

وسئل الشيخ المسناوي رحمه الله عن خذمة الزرع في رمضان زمان الحر 
َيون الفطر ويصبحون آكلين» اتكالا على ما جربوه من كونهم تأحقهم في 
الصوم الضرورة الشديدة المبيحة للفطرء فهل سيدي يجوز لهم ذلك أم لا؟ 
وإذا فعلوا فهل عليهم كفارة لبعد تأويلهم كما في قول الختصر: أو «أفطر 
لحمّى ثم حم)» أم ليس عليهم إلا القضاء كما أفتى به بعض قُضّاة البادية» 
بل وصّرّحَ بأنه يسوغ لهم التبييت على الفطرء ويجوز لهم ابتداء» جوابا 
شافياء ولكم الأجر من الله» والسلام؟ 

فأجاب : الحمد لله 

أما تبييت الفطر اتكالا على العادة المذكورة فلا أقول بجوازه ولا أتقلده, 
لأن السبب المبيح لذلك لم يحصل بعد وإنما هو مترفّبٍ الحصول. 

وأما وجوب الكفارة على من يبيته لكونه من التأويل البعيد كما في 
مسألة الحمّى المذكورة في المختصر فهو الظاهر المتبادر» لكن بعد الوقوع 
والنزول لا ينبغي سد باب الرخصة» لأمرين: 

أحدهما أن مسألة الحمى المذكورة مختلّف فيهاء فابن عبد الحكم يقول 
فيها بعدم الكفارة» لأنه يراها من التأويل القريب . 

ثانيهما ما ذكره اللخمي من أصل المذهب أن الكفارة إنما تجب على من قصد 
الفطر جرأة وانتهاكا. قال: وإذا كان كذلك نظر إلى من أفطر بتأويل» فإن جاء 
ميلك لمعي عردم لان a‏ اله يفيل انلك عر يرا 
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ص 142 كفارة عليه وإن ظهر عليه نظر فيما يدعيه» فإن كان ممن يرى أن مثله يجهل 
ذلك صدّق» وإلا لم يصدق. وكتب محمد بن أحمد المسناوي كان الله له . 


الحمد لله. قوله أي امختصر: « وفطر بسفر قصر شرع فيه قبل الفجر. . 
إلى قوله: « ولا كفارة إلا أن ينويه ب بسّفر» فحاصله الفطر في بغر القصير يحو 
بثلاثة شروط : أن يشرع فيه» وأن يكون الشروع قبل الفجرء وأن لا يبيت 
أفطر فالقضاءء ولا كفارة إلا أن يبيت الصوم فى السفر. وأما إذا أفطر قبل 
الشروع في السفر فمشى المصنف على عدم الكفارة» وهو أحد القولين في 
المسألة» وأما لو سافر بعد الفجر ثم أفطر فلا كفارة عليه كما مشى عليه 
المؤلف» وهذا فيمن بيت على الصوم ثم أفطر في الحضر قبل الشروع أو 
بعده» وهو الذي رأينا فيه النص . 

وأما من بيت على الفطر في الحضر ثم أفطر وسافرء أو سافر ثم أفطرء 
هل يلتق بذلك آم لاء ايكون من أفطر وقد بيت القطر في الحضر كمن 
ا و ل ل 
ا المشهور عليه الكفارة نظرا للحال» 
وسقوطها إنما هو في النسخ الصحيحة» ومعتقد بالعين إثر الميم» من 
الاعتقادء لا أنه متعمد من التعمد.(ه). 

وسئل الشيخ المسناوي عن تصفح التقييد أعلاه بما نصه: 

سيدي» أردنا من الله ثم من جزيل ذ فضلك» بعد السلام عليك 
والرحمة والبركة» أن تبين لنا لمن هذا التقرير» لأنا وجدناه هكذا من غير عرو 
ولا عرفنا فيه الصحيح من السّقيم» وما معنى : «وسقوطها إنما هو في النسخ 
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الضحيحة )؟» وما المعول عليه فى النازلة الأخيرة؟» بيانا شافياء ولكم الأجرء 
والسلام عائد عليكم» والرحمة والبركة؟ 
فأجاب : الحمد لله: 


إعلم أن التقييد أعلاه غير مصحح ولا مهآب» ويتبين ما فيه بما نذكره إن 
شاء الله. وذلك أن العازم على السفر بعد الفجر إما أن يبيت الفطر أو الصوم»› 
ا ت ار راق افا فا ينعار فين هوهق الع وقارة 
بعده» فهذه ثلاث صور» وإذا كان متلبسا بالسفر وبيت الصوم فيه وأصبح 
صائماء فتارة يفطر فيه» وتارة بعد دخوله محل إقامته» فهاتان صورتان مع 
الثلاث الأولء المجموع خمس فالحگم بالحكم. 

في الصورة الأولى وجوب الكفارة بلا خلاف» سواء سافر أم لاء قاله أبو 
الحسن الصغيرء وظاهره سواء كان عامدا أو متأولاء وهو ظاهر, لأنه من 
التأويل البعيد عند الجميع؛ ولذلك قال الحطاب : إنه يتعين إخراجها من قول 
المصنف « ولا كفارة) الخ» الشامل لها بحسب الظاهر» وهذه الصورة هي 
التي توقّفَ فيها صاحب التقييد أعلاه مع كون حكمها مذكورا في شرح 
الحطاب وغيره. | 

وأما الصورة الثانية فحكى فيها اللخمي وتبعه ابن بشير وابن الحاجب 
وصاحب الشامل أربعة أقوال: وجوب الكفارة مطلقاء وعدم وجوبها مطلقاء 
وثالئها تحب إن لم يأخذ في أهبة السفرء ورابعها تجب إن لم يتم سفره» ولم 
يرجحوا قولا منهاء ولا بينوا هل ذلك في العامد أو في المتأول؟» وحکاها ابن 
رذ في امياة في القاول» ور مده القول سكول انا قار 
كلامه أن العامد عليه الكفارة جزما وهو ظاهر» فهما طريقان كما في ابن 
عرفة : طريق اللخمي وأتباعه» وطريق ابن رشد . والمفهوم من الختصر في هذه 
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الصورة على تقرير بعض شراحه -وهو ما في التقييد أعلاه عدم وجوب 
الأقوال» لما علمت من أنها أربعة . 


وأما الصورة الثالثة فمذهب المدونة فيها سقوط الكفارة؛ وقال الخزومي وابن 
كنانة : تلزمه؛ والأول هو المشهورء وعليه درج في امختصرء لأن هذه داخلة فيما 
قبل الاستثناء من قوله: « ولا كفارة الا أن ينويه بسفره)» وهذا الخلاف على 
ما قاله الشيخ أبو الحسن وابن الحاجب إنما هو في العامد» وأما المتأول فظاهر 
المذهب أنه لا كفارة عليه» ولم يذكروا فيه خلافا. 

وأما الرابعة - وهي مسألة الاستنناء المذكور -» فمذهب المدونة فيها ما 
ذكره المصنف من وجوب الكفارة» وظاهره كالمدونة وإن تأول» وهو المشهور. 
وقال الخزومي وابن كنانة : لا يْكَمّر» فقولهما في الصورة الثالثة والرابعة 
عكس المشهور فيهما. 

وجه المشهور أن طرو السفر في الصورة الثالئة سبب مبيح تَجدّد وطراً 
ولم يكن عند عقد النية» فعذر المفطر لأجله» بخلاف من أنشأ الصوم في 
السفر فإنه لم يطرا عليه سبب مبيح للفطرء لتَلّبسه بالسفر حالة عقد النية» 
فلم يعْدّر في إبطال ما عقد . 

ووجه عكس المشهور أن حرمة الصوم في حق من أنشأه في الحضر كما في 
الصورة الثالثة أقوىء لأنه لا يجوز له حين الإنشاء إلا الصوم» لكونه باقيا فى 
لطر بعلا تمن اسك في ا كما في ا كان امح را 
في الفطر ابتداء» فلم يكن لصومه من الخّرمة مالصوم الأول. 

وأما الصورة الخامسة المشار إليها بقوله «كفطره بعد دخوله» فوجوب 
الكفارة فيها أَحْرَوِي مما قبلهاء لأنه إذا كان من نوى الصوم في السفر ثم أفطر 
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فيه تلزمه الكفارة فأحرى من أفطر بعد وصوله إلى أهلهء ولذلك قالوا: فائدة 
ذكرها تشبيه الأضعف المختلّف فيه بالأقوى المتفّق عليه مع استيفاء ذكر 
الفترعين المنصوصين لأهل المذهبء هذه خلاصة فقه مسألة فطر المسافر 
بوجوهها. 

وأما كلام خليل فالمرتضى في تقريره ما أشار إليه الحطاب بعد أن قرره أَوَلاً 
على ما يتبادر منه كما قرره عليه غيره من الشراح بقوله قُبيل التنبيه: «ولعل 
المصنف إنما تكلم الخ. .»» وحقّقه العلامة ابن عاشر مع زيادة» فليراجع 
كلامهما من أراده» فقد سكمنا من الكبّب لضّعف البدن والقلب . 

وأما كلام ابن عرفة المذكور فشرحه أن تعلم أولاً أن ابن شاس لما تكلم في 
جواهره على كفارة رمضان ذكر أنها إذا وجبت لا تسقط بطريان عذر بعد ذلك» 
تومدل ذلك يقولة:< كعمد الفطر بمرض او باقر او يجن أو قيض الما 
على المشهورء نظراً إلى الحال» ثم قال : وقيل بإسقاط الكفارة عند طر والعذرء 
نظرا إلى الالء فحكا ابن عر E‏ لماه بل معناه فقال: وقول ابن 
شاس: ومتعمّد الفطر: يمرض أو يسافر أو يجن أو تحيض الخ» المشهورء عليه 
hs EES‏ لطر لماه ريا حوره في النسخ الصحيحة. 
ومعتقد بالعين إثر الميم من الاعتقاد لا أنَّهُ متعمد بالتاء إثر اميم من التعمد. 
فقوله: : وقول ابن شاس» مبتداء خبره هو قوله إنما هو في النسخ» ا 
على أن نسخ الجواهر قد اختلفت في ذلك اللفظ المضاف إلى الفطر» ففي 
بعضها متعمد اسم فاعل من التعمد» وفي بعضها معتقد اسم فاعل من 
الاعتقاد بالقاف: وأن الذي في النسخ الصحيحة منها هو هذا الثاني» هذا 
ر ولم يظهر لي فيه كبير فائدة إذ لا فرق بين اللفظين في المعنى حتى 


يعتئى بتصحيح أحدهما دون الآخر» فتأمل ذلكء لعلّكَ تعثْرٌ على سر ما 
هنالك» 
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وإذا علمت هذا ظهر لك ما وقع في ذلك التقييد من الخلل» والله ولي 
التوفيق في القول والعمل» والسلام عائد عليكم والرحمة والبركة من كاتبه 
الفقير إلى رحمة مولاه الغني» محمد بن أحمد المسناوي كان الله له 
انتهى . 

وسئل بما نصه: سيدي رضي الله عنكم» جوابكم عن قول ابن 
الناجب رحمه الله: وأو بالشهادة على شرطها برجلين حرين عدلين كالفظر 
والمواسم »» التوضيح: المواسم كعرفة.وعاشوراء.( ه)» وقول ابن فرحون: إذا 
تعلق برؤية الهلال فرض كالصوم والفطر فلابد من اثنين» هل قوله «وفرض 
بمعنى واجب» ESE‏ کلام ابن الحاجب بما إذا تعلق بالمواسم واجب» أو قوله 
«فرض» بمعنى ثابت» فيشمل المستحبء وعليه فإذا أخبر الواحد أو غير 
العدول برؤية المحرّم» هل يصام لذلك؟» ولأنه قد دار الأمر بين الجواز والندب 
فيقدم الندب» وهو الذي يقتضيه استحبابهم الاحتياط لعاشره بصوم التاسع 
والحادي عشر› وليس معنى الثبوت هنا إلا وه الاستحباب» وقد حصل 
ولا جوابا شافيا › والسلام . 

فأجاب : الحمد لله. 

الجواب - والله أعلم - أن مراد ابن فرحون بالفرض مطلق الحكم الشرعي› 
الشامل للمستحب» لا خصوص الواجب, لغلاثة أوجه: 

أحدها : مقابلته لذلك بما إذا أريد علم التاريخ فقط من غير ترتيب حكم 
ثانيها: قول الحطاب بعد نقله لكلامه: «دخل فى قوله «(فرض»» كل 


حكم شرعي . .الخ. 
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ثالثها : أنا لم نر من قيد ما ذكره ابن الحاجب بذلك» لا من شراحه ولا من 
غيرهم» ويبعد إغفالُهم قيدا يتوقف الحكم عليه. 

وعلى هذا فإذا أخير بما ذكر غير العدلين فلا يثيت به الحكم المرتب على 
شهادة العدلين من تأكد استحباب الصيام» 0 شرعا كالمعدوم حساء 
وإن أبيح الصوم احتياطا لذلك . ويؤيده قول النوادر: ولا يصام ولا يفطر 
بشهادة صالحي الأرقاء ومن فيه علقة رق» ولا بشهادة النساء والصبيان» ولا 
فرق في ذلك بين رمضان وغيره من الشهور, فلا ينبت شوال وذو الحجة وغيرهما 
من الشهور إلا برؤية عدلين, وهذا هو المعروف, 

وقولكم : إنه إذا دار الأمر بين الإباحة والندب يقدّم الندب» محل ذلك حيث 
ورد عن الشارع دليل كل منهماء وتعَارَضًاء ومسألتنا ليست كذلك» إذ لم يرد 
فيها ما ذكر. ۰ 

على أنه لو ورد لاحتمل أن يكون ما ذكرنا عنهم في المسالة فهما مبنيا 
على القول بتقديم الإباحة» الذي هو أحد القولين في المسألة عند أهل 
الأصول. 

وقولكم: وهو الذي يقتضيه استحبابهم» الخ الراجح في استحباب صوم 
ما ذكر كما في فتح الباري وغيره هو مخالفة أهل الكتاب لا الاحتياط كما يشعر 
به بعض روايات مسلم, الما عرف من اده عليه انملاع م كيه ب الندهم 
في آخر أمره بعد أن كان يؤثر موافقتهم أولاء ولحديث الإمام أحمد : وصوموا 
يوم عاشوراء, وخالفوا اليهود» صوموا يوما قبله ويوما بعده», أخرجه في 
مسنده» والبيهقي في سننه» ولأنه لو كان الاحتياط لم يختص بذلك 
اورا غ غيدة من الأيام المرعٌب في صيامها . والواقع أنه لم يرد ذلك في 
شيء منهاء على أن صوم الحادي عشرء وإن وقع في الحديث المذ كور وذكره 
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بعض الشراح» ليس بمشهور في المذهب ولا معروف» لأن في رجال ذلك 
الحديث من لا يحتج به كما نبه على ذلك الحافظ الهيثمي» ولذلك استغرب 
الحطاب ما نقل من استحباب صومه» وقال: إنه لم يقف عليه» بخلاف 
العأشيع فإن حتديقه في هة والسبلام) و كب محمد ين اة اناري 
كان الله له. 

وسئل أيضاعن قوله صلى الله عليه وسلم : «إلتمسوها في التاسعة 
والسابعة والخامسة»» ما الذي ألجاً إمامنا مالکا رضي الله عنه إلى العد من الأخيرء 
مع أن الواو لمطلق الجمع على مذهب الجمهورء والعد من أول الشهر مكن» 
هرارو كن الماشعة اغا ما مضي و شتالك 5 غير ما ذكر 
ابن غاري ل الشيج خلبل خليل: «والمراد بكسابعة ما بقي )» ناقلا عن ابن 
رق احا د خرولدسك الامعليا يل : «وإلتمسوها)» الخ 
كيل إنها مكرود من و او إلى ا ل ا يعدودة من ر 
العشر» وإلى هذا ذهب > مالك في المدونة» ودليله أن الا فى الواو الترتيب» 
وهل يمكن أن يقال: النكتة فى العد من آخر العشر قوة ا 
ليلة القدر ليلة إحدى وعشرين؛ ل 
والعشرين؛ وليلة ا لخامس والعشرين؛ مع أن الأظهر في فى الواو التتورتينة اوا 
دليل له إلا ما قيل: إن الأظهر الخ . 

پولا سكي ذلك كنا تروك فكو ييا متي اديت الاير 
والغالقة تبي اة قى الشائعة يقي )> وهل هو موافق الع الذي 
الك وو وز E‏ اسيم اله نك مل الع من الأول أو 
بالخ ري وهل اللام في قوله لخامسة بمعدى في أو بمعنى عبد؟» 
ا تقتضى العد من الأخير أو من الأول فمن أي وجه تقتضيه؟»› 
وذلك اَن تلق م الت واب را ره وا تبقى ) 
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يصدق بالعد من أول العشر ومن آخره» وإن قدر عدد بَعْدَ خامسة مثلا 
فيقال» لخامسة: عدد يبقىء فَيَرْده تبقى بالتاء المثناة» فبين لنا سيدي ذلك . 

كما تبین لنا معنى قول ابن رشد الذي نقله ابن غازي: ولا يختلف 
نقصان الشهر وكمالّه. . . إلى أن قال: ومن حَسّب ذلك على كمال الشهر لم 
يعد التاسعة والسابعة والخامسة» وقال: معنى ذلك» لتاسعة تبقى» ولسابعة 
تبقى» ولخامسة تبقى» فإني لم أفهمه» فإن التاسعة حينئذ عاشرة» وكيف 
يعدها تاسعة وهي عاشرة؟» و وصف قولنا تاسعة تبقى لا يخرجها عن كونها 
تاسعة» لأن تاسعة شيء معناها أنها جزء من تسعة» ووصفها باليقاء كيف 
يخرجها عن ذلك» فهي عاشرة لا تاسعة» فبين لنا معنى ذلك» وهل معنى 
الحديث السابق وهو لثالثة تبقى» هل بمعنى ما حمله عليه هذا الذي تقدم؟» 
وهو أن من حسب ذلك على كمال الشهر لم يعد التاسعة» أو معناه شيء 
آخرء فبين لنا ذلك» فلم نفهم هذا ولا هذا. 

كما نريد منكم معنى ما نقله ابن غازي عن ابن رشد عن ابن عباس 
وقال أيضا: إنها لسبع بقين تماماء وقول ابن الحاجب : والمنصوص أنها تسع 
بقين أو سبع أو خمس» هل يقتضي هذا أيضا العد من الأخير أولا يقتضي 
شيغا؟» وهل اللأمُ بمعتى في أو عند ؟» وإن قلتم بالأول فبين لنا وجه 
الاقتضاء» وعما نقله ابن غازي عن ابن العربي : إِدعَتْ الانصارء وقالوا: نحن 
لعاف اد ملكت ما مسد نيدن غلم افد د ا مه أن الخد« ياه 
كل أحد» وكونه من الآخر أو الأول يحتاج لما يعضده» فبين لنا معنى نحن 
أعلم بالعدد منكم» أعني الوجه الذي انفردوا بمعرفته وعلمه. 

فأجاب : إن الذي حمل الإمام مالكا رضي الله عنه على القول بالعد من 
الأخير في حديث (إلتمسوها في التاسعة» أمور ثلاثة فيما ظهر لنا: 
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أحدها ما ذكره ابن رشد من أن الاظهر فى الواو الترتيب . 

وقولكم: مع أن الواو لمطلق الجمع على مذهب الجمهورء والعد من 
مجيئها للترتيب كثير» ولعكسه قليل كما في التسهيل» والحمل على الكثير 
عفد ارود اولے) ولا يعارّض بما ذكرتم من أن المعهود هو العد من الأول» لما 
تذكره في الأمر الاني» 

ثانيها أن طريقة العرب في التاريخ إذا جاوزوا نصف الشهر فإنما يؤرخون 
الفاسي في حاشيته على امختصرء وبه يعلم أن المعهود عندهم خلاف المعهود 
عندنا اليوم. 

ثالثها موافقة الحديث الآخر المعبر فيه بتبقى. فإنه نص في أن العد إنما هو 

وتان داف أن تفده الثة لعدّة تبقى؛ أي ثالثة بالنسبة للعدة الباقية: 
فتبقى» صفةٌ للعدة امحذوفة لا لثالثة وما معهاء وليس التقدير منحصرا في 
لفظ عدد حتى يرده كَون تبقّى بالتاء المثناة من فوق كما هو ظاهرء وهذا 
التقدير أولى من قول الجلال السيوطي في التوشيح في قوله: «في تاسعة 
تبقى » أي في ليلة تبقّى بعدها تسع ليال» وهي ليلةٌ إحدى وعشرين» وكذا 
ما بعده»» (ه)» لقصوره على ما إذا كان الشهر كاملاء وسيأتي عن ابن 
رشد وغيره أن ذلك لا يختلف فى نقصان الشهر وكماله» بخلاف ما قررنا 

وقولكم : وهل يمكن أن يقال : النكتة في العد من آخر العشر ...الخ 
نقول: ذلك ممكن, لورود أحاديث تدل عليه كما فى ابن حجر واللام فيه 
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بمعنى فىء يفره الحديث الآخر المعبر فيه بفي وهو (إلتمسوها في كذا»»› 
وعند قريبة من في كما لا يخفى . 
غير أن الظرفية المفادة بفى أو اللام تحتمل الحقيقة وامجاز كما يتبين ما 


سيأتي . 

وأما قول ابن رشد : « ولا يختلف نقصان الشهر وكماله»» وعبارته في 
المقدمات : « ولا يختلف ذلك في نقصان الشهر وكماله»» وهي أظهر ما نقله 
ابن غازي» فمعناه أن من حسّب الشهر على النقص حسّب الليلة المطلوبة في 
العدد المخصوصء بحيث تكون هي الموصوفة به» وكانت الظرفية على هذا 
حفقم ت اقرغ الكمال الما يحمي الليلة الطلوية في 
العدد الخصوص» بحيث تكون هي الموصوفة به» وكانت الظرفية على هذا 
حفيفة ومن حت الف ر على الكمال م بحسب الليلة المطلوية في 
العدد» فيكون معنى (إلتمسوها فى التاسعة): إلتمسوها عندما تبقى 
تاسعةء وذلك ليله إحدى وعشرين» لآن تلك الليلة تبقى بعدها تسع؛ 
وضرف بالغدة الد كور ما بعذهاء والظرقية عليه مجازية) أي قرب التاسعة 
مثلا لا فيها نفسهاء نظير الظرفية في قوله تعالى : «أن بورك من في النار, هذا 
بسط ما رمز إليه ابن حجرء وقيد بعضه ابن عاشر على كلام ابن رشد المذ كور 
في طرة ابن غازي . 

ثم قال ابن حجر : والذي يظهر أن في التعبير بذلك الإشارة إلى الاحتمالينء 
فإن كان الشهر مغلا ثلاثين فالتسع غير الليلة» وإن كان تسعا وعشرين 
فالتسع بانضمامها. وبهذا يتضح المراد ويندفع ما ذكرتم من الإيراد» ويظهر 
لكم أن الحديث الآخرء وهو: «لثالثة تبقى »» محتمل أيضا للمعنيين على 
احتمالي كَون الظرفية حقيقة ومجازية» ويفهم ما نقل عن ابن عباس رضي 
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الله عنهما » فإن مذهبه كما في ابن حجر أنها أي ليلة القد ر لسابعة تمضي» 
أو لسابعة تبقّى» واستدل على ذلك با هو مذكور في فتح الباري» فإن عد 
من الآخر كانت هي ليلَةَ ثلاث وعشرين على نقصان الشهرء أو أربع 
و کا ولذلك كان يجيبهما معا. فمعنى قوله لسبع بقين 
تماماء نها ثطلَّب في أول السَبّع الباقية على أنها من جملة السبع على تقدير 
تبقى سبع ليال بدونهاء فتكون ليلة» ثلاث وعشرين» ويفهم أيضا ما 
يقتضيه كلام ابن الحاجب من أن العد إما هو من الآخرء وأن معنى اللام فيه 
الظرف ية كما سبق بيان ذلك كله فى الكلام على لفظ الخديث . 


وأما ما حكاه ابن العربي في القبس من قول الأنصار: نحن أعلم بالعدد 
منكم» فَاعلّم أولا أن القائل للقول المذكور هو أبو سعيد الخدري رضي الله 
عنه» قاله لراوي الحديث عنه أبي نضرة التابعي كما في صحيح مسلم» 
وذلك أن ا سد ما و ا ا 
في ليلة القدّرء وفي آخر الحديث: «إلتمسوها في التاسعة والسابعة 
والخامسة) قال له أبو نضرة: يا أبا سعيد» إنكم أعلم بالعدد مناء فقال أبو 
سي لحر و لوي لك موك لا م حيو ان E‏ 
بعدهاء فَفَسَرّها له بليلة اثنين وعشرين» وليلة ست وعشرين. 

إذا علم ذلك فقول ابن العربي : اعت ذلك الانصارٌ» من نسبة ما 
للبعض للكلء وقد أورد الْأبِي على القول المذكور نحو ما ذكرتم من 
الإشكال» و الال : التاسعة من أسماء العدد العربي» ونسبتها 


إلى العلم بها واحدة» فلا يتضح قوله: «أنتم أعلم»» لاسيّما وقد وافقه أبو 


سعيك . 
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قال : ويجاب بأنه لما احتمل هنا أن تكون تاسعة ما مضى أو تاسعة ما 
بقي» سأله» فقال: أنعم أعلم بهذا العدد الخاص لتَلقيكم إياه من فم الشارع 
صلى الله عليه وسلم» فهذا ما حضرني في هذه المسألة» وإن عثرت على 
زيادة فيها أفدتكم بها إن شاء الله.(ه) . 

وسئل الشيخ المسناوي أيضا عن الإنعاظ في رمضان من غير سبق موجب, 
ولم ينكسر عن مذي» هل يبطل الصوم أم لا؟ 

فأجاب بأن المسألة خلافية كما قال ابن الحاجب : وفي الانعاظ قولان. 
التوضيح : والقول بالقضاء في الإنعاظ رواه ابن القاسم عن مالك في الحمديسية. 
ابن عبد السلام: وهو الْأظهر . والقول بعدم القضاء رواه ابن وهب عن مالك في 
المدونة, قال عياض في التنبيهات : وإنما الخلاف عند بعضهم إذا حصل عن ملاعبة 
أو مباشرة, وأما إن كان عن نظر فلا شيء فيهء وأطلق في البيان الخلاف»(ه). 

وعلى كلء فالمشهور والمعتمد ما رواه ابن وهب عن مالك» لقاعدة الشيوخ 
أن رواية غير ابن القاسم عن مالك في المدونة مقدّمة على قول ابن القاسم فيهاء 
وعلى روايته عن الإمام في غيرها كما نصوا عليه. والله أعلم.(ه) . 

وسئل الونشريسي عن الصائم إذا تذكر والتذ وأمذى في نهار رمضان» هل 
يلزمه في التذاذه شيء أم لا؟. 

فأجاب بوجوب القضاء على من أمذى في نهار رمضان على المشهور. 


وسئل السقراسطي كما في المعيار عن الصائم يتذكر فلا ينعظ› ويجلس 
ساعة ثم يمذي؟ 

فأجاب : يجب القضاء في رمضان والصوم الواجب.(ه) . 

مسائل: 


الأولى : - من أفطر عمدا في صوم التطوع فوجب عليه قضاؤه فأفطر فيه 
عورا ا ْ عليه قضاوؤه ثانيا أو لا؟ توقّف فيه الشيخ ميارة فقال: من 
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أفطر ناسيا في قضاء صوم رمضان فإنما عليه قضاء اليوم الأول الأصلي فقطء 
وانظر حكم من أفطر ناسيا في قضاء التطوع» هل يقَضي اليوم الأول أولا 
قضاء عليه» لأن التطوع لا يبطل بألفطر نسياناء فقضاؤه كذلك؟.(ه). 

وبحث فيه بأن قضاءه فرضء ومن أفطر في الفرض ولو سّهوا فسد 
صومه» وعليه فهذا القضاء كالعّدم» وليس هو بنافلة حتى يصح صومه مع 
الفطر فيه نسيانا. . . إلخ. 

قلت : وفيه نظرء لأن هذا القضاء هنا وإن كان فرضا فأَصلُّه النافلةء إذ 
هو بدل منها فلا يعطى حكم نقسه» إلا لو كانت فرضيته مستقلة» أما حيث 
كان أصله النافلة فيعطى حكمها وهى لا تبطل بالفطر نسياناء بل صوم النافلة 
يصح حتى مع الفطر نسياناء وهذا ظاهر إذ لا يكون الفرع أقوى من الأصل. 
ونص الزرقاني ممزوجا بِالْمّتنء : «وفي وجوب قضاء القضاء على من لزمه 
قضاءًٌ من رمضان أو من تطوع أفطر فيه عمدا ثم أفطر في قضائه عمدا 
فيقضي يومين وعدم وجوبه فيقضي الأول فقط لأنه الواجب أصالة» وشهره 
ابن الحاجب» واختاره ابن عبد السلا خلاف» وظاهرٌ الأول ولو تسلسل» 
وبه جزم ابن عرفة» وجعَلنا ا لحلاف فى فطره عمداء لأنه إن أفطر سهوا اتفق 
على عدم وجوب قضائه الخ» تأمله. ٠‏ 

وقال الشيخ ميارة : من لزمه قضاء. إما لرمضان أو لنفل, لفطره فيه عمدا 
لغير ضرورة فأفطر في ذلك القضاء متعمداء فهل يجب عليه قضاء يومين كأنه 
ادها ولأثه لا وهل فن القضاء وجب عليه إتمامه» أو إنما يجب عليه 
قضاء اليوم الأول لأنه الواجب فى الأصل» والقضاء ليس بمقصود لذاته؟» 
قولان ؛ ابن الحاجب في باب الحج : والمشهور أن لا قضاء في قضاء رمضان. قال 
ابن رشد: نبه بقوله: «والمشهور على أن المشهور في الحج القضاء». 
التوضيح: اختلف إذا أفسد قضاء الحج» هل يجب عليه أن يأتي بحجتين: 
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إحداهما قضاء عن الحج الأول والثانية قضاءً عن القضاء المفسد ثانياء وبه 
قال ابن القاسم» لحُرمتهما معاء أو لا يجب عليه إلا قضاء الأول» لأنه الذي 
في ذمته والقضاء مقصود لاا لنفسه. وهو قول ابن وهب وعبد الملك» 
ورجحه عبد الحق واللخمي وغيرهما؟ ابن هارون : ولم ينقل خلاف أنه إذا 
أفسد قضاء الصلاة أنه ليس عليه إلا صلاة واحدة.(ه)» والله أعلم . 


الثانية : قال الشيخ ميارة : ويجب على راءي الهلال رفع رؤيته إن كان عدلا 


أو مرج العدالة» لرجاء انضمام آخر فتكمل الشهادة» وهل يجب على 


غيرهما؟) قولان لعبد الملك وعبد الوهاب . ومن رأى الهلال» عدلا كان أو 
غير عدل» يجب عليه الإمساك» ومن :المي سكا وج عليه النضاء 
اه اتفاقاء ا جواز الفطر له 6 وفي ان 0 
يا لا ا كدر واد : هذا 
محال» ويدل على أنه غلطٌ وقال بعضهم: الذي ينبغي» أن يعمل في ذلك 
على اعتقاده الأول ويكتم أمره. 

وأما من انفرد برؤية هلال شوال» فن كان له عذر يخفي, * الفطر كالمرض 
والسفر ونحوه أفطر, وإن لم يكن له عذر فلا يفطر, لا ظاهرا ولا حُفية ون 
أمنَ الظهور عليه على أصح القولين؛ لعّلاً يتطرق ! إليه» وغرض الشارع حاصل 
بنيته) 

وكذلك إن رأى هلال الحجة وحده يجب عليه أن يقف وحده دون الناس» 
ويجزئه ذلك› فإن ظهر على من يأكل وقال: ريت الهلال» فإن كان مامونا لم 
يعاقّب» وتقدم إليه أنه لا يعود» وإن كان غير مامون عوقب» إلا أن يكون 
أعلم بذّلك قبل» قاله أشهبء انتهى . 
* هذه الكلمة هكذا في الأصل» فلعل المراد بيب بيبح الفطرء كالمرض والسفر أفطر» ويخفي الفطرء 
بدليل ما ياتي بعده» فليتأمل» والله أعلم. 
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الثالئة: أنواع الكفارة سبعة : ثلاثة على الترتيب» وهى كفارة الظهار» 
وقتل النفس» وكفارة التمتع؛ وثلاثة على التخيير»› e‏ 
وجزاء الصيد» وفدية الأذى. وأما كفارة اليمين فلا تر تيب فيها إلا في الصيام, 


فلا ينتقل إليه إلا بعد العجز عن غيره. 
وقد وردت كلهاة في القرآن إلا كفارة الصيام فإنها تہ ثبتت بالسنة»(ه) 
والله أعلم . 


قلت: وأما الكفارة الصغرى الواجبة فى تأخير قضاء رمضان حتى يدخل 
عليه رمان خر لهي عر اج قد من الطعاة عن كل ريرم بره فإذا كانت عليه 
عشرة أيام مثلا من رمضان ففرط في قضائها حتى جاء رمضان القابل 
فليقضها بعد الفراغ من صومه» ويخرج عشرة أمداد بمده صلى الله عليه 
وسلم كفارة عن ذلك . 

الرابعة: قال البرزلي : يقع السؤال في زماننا إذا وقع الصيام في زمن الصيف› 
فهل يجوز للأجير الخروج للحصاد مع ضرورة الفطر أم لا؟. 

كانق: التعبا موادا إن كان هيدا جا اه لغاش ما ا بد و 
ذلك» وإلا كره. وأما مالك الزرع فلا خلاف في جواز جمعه زرعه وإن دی 
إلى فطره» وإلا وقع النهي في عن إضاعة المال. قال في شرح المرشد : 

« وإنما يجوز الفطر للحصاد بعد أن تناله الضرورة لا قبل ذلك» فلا 
يجوز له أن يصبح مفطراء إذ من ام جائر أن يصده أمر عن الحصاد رأسا في 
ذلك اليوم» فيكون كمن أفطر قبل أن يسافرء أو في يوم الحيض قبل مجيئه. 

تعانفلهيارة عن سباي عي الق الغا انه وبق ية مسال 
رب الزرع بعدم إمكان اواو ميتو عله في ذلك 5 محتاجا 
ومضطرا للأجرة على ذلك» قال: وأما إن وجد ما يستأجر به ومن يستأجره 
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فلا يتعاطى ذلك ولا يدخل نفسه فيما يضطره إلى الفطرء لعدم الضرورة 
حينعذ» ووجود المندوحة عن إضاعة المال. قال في شرح المرشد : وانظر هذا 
الخامسة : قال الشيخ الجزولي : وقد ورد في فضل شهر رمضان أحاديث : 
منها قوله صلى الله عليه وسلم: «إن لله في كل ليلة من ليالي رمضان . 
خمسمائة ألف عتيق من النار» . 
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : «شهر رمضان شهر خير وبركة» 
يغشاكم الله فيه برحمته» ويباهى بكم الملائكة وينظر فيه إلى تنافسكم» 
ومنها قوله صل الله عليه وسلم: «إذادخل ر فان فخت ازواك 
الجنة» علقت أبواب النار» وصقدت الشياطين» ونادى ماف يا باغي الخير 
هلم E‏ 
دت الشياطية مع ما د ل ل 
O ss‏ وهم اين يسمون 
بالشياطین-»› والمؤمنون من الجن لا يصَمدون» فيكون الوسواس وتزيين 
المعاصي إنما EE‏ مومني الجن» عد من معاصي مومنيهم» ويدل 
لدا تفه الصيقد بالشياطين» ولم يقل: وصفّدت الجن» قال: والأولى 
الوقف» وأن نقول: لا علم لناء إذ قد يحتمل أن يكون المعتى غير ما قلناه بما 
هو خير وأحسن مما تأولناهء انتهى من جامع المعيار.( ه) . 
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نوازل الحج 


قلت : ثبت في الحديث «أن الله سبحانه غفر لأهل عرفات؛ وضمن عنهم 
التبعات)» وهو حديث صحيح»› وقال عليه السلام : 

ومن حَج هذا البیت فلم يرفث» ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
امه). 

قال ابن حجر : أي بغير ذنب. وفى الحديث عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحاج في ضمان الله حتى 
يعود إلى منزله» فإن مات كان حقا على الله أن يدخله الجنة). 

وقال علي كرّم الله وجهه : إن الملائكة لَنصَافحٌ الحاج إذا قَدمَ من 
سفره» وإنه ليعود كيوم ولدته أمه» ليس في صحيفته سيئة واحدة» وإن 
الأرض لتتباهى بقدومه عليها. 

وقال زين العابدين رضي الله عنه : تنادي الملائكة عند قدوم الحجاج: يا 
عباد الله» سلموا على وفد الرحمان» وصافحوا يدا صافحت يد الله في أرضه 
وهو ال حجر الأسود» أل إن الحاج ضيف الله تعالى تُفمّح لدعوته السماء. 

وقال أبو سليمان : إذا ودع الحاج أهله قال الله عز وجل : يا عبدي» أنت 
في ضماني حتى تعود» يا عبدي أنا خير لك من المال والأهل والولد» وعزتي 
وجلالي إن أعدتك فأعيدك» وما في صحيفتك سيعةٌ» وإن متك فجزاؤك 
على أن شلك جني ر أك يرؤيتى :رى 1 

وقال عليه السلام : «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور 
ليس له جزاء إلا الجنة) . قال المازّري: أي لا يقصر بصاحبه من الجزاء على 
تكفير بعض ذنوبه» ولابد أن يبلغ به إذخاله الجنة. وقال عليه السلام : 
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« تابعوا بين الحج والعمرة» فإن متابعة ما بينهما تّريد في العمر والرزق» وتنفي 
الذنوب» كما ينفي الكير بث الحخديد »» وقال عليه السلام : من أرادً دنيا 
وآخرة فَلْيَومٌ هذا البيت» » ما أتاه عبد يسأل الله دنيا إلا أعطاه منهاء ا 
إلا ادّخَر له منها) . 

وفي صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه عليه 
السلام قال له: «أما علمت أن الاسلام يهدم ما قبله» وأن الهجرة تهدم ما 
كان قبلهاء وإن الحج يهدم ما كان قبله». وقال عليه السلام: «الحُجاج 
والعمار وفد الله وزواره» إن سألوه أعطاهم» وإن استغفروه غفر لهم» وإن دعوه 
استجاب لهم» وإن تشفعوا شفعوا)» إلى غير ذلك . 

وحاصل ما قالوه أن احج المبرور يسقط الصغائر اتفاقاء وكذا الكبائر على 
الأظهرء واختاره القرطبي وابن بزيزة وغيرهما. 

وأمّا التبعات فقال القرافي لايسقطها الحج» وظاهر كلام ابن حجر 
TT‏ > للأحاديث الواردة في ذلك و 
ما ترتب عليه من الصلوات والكفارات وحقوق الآدميين من دين وغيره 
ا 

ص 0٠154‏ والمراد بالتباعات التى يسقطهاء الباطنة كالغيبة والقذف والقتل كما 
قاله بعض الشيوخ» ولذا قال الحطاب في شرح المناسك بعد كلام القرافي ما 
نصه : وما قاله من عدم سقوط الصلوات المترتبة في الذمة والكفارات 
وحقوق الآدميين من دين وغيره» مجمَع عليه» إذ لم يقل أحد من العلماء أن 
من حج لا يجب عليه أن يقضي ما في ذمته من ذلك» تَعَم» يرجّى أن الله 
يغفر ذلك فى الآخرة لمن عجز عن أدائه فى الدنياء ويرضى عنه الخنصومء 
للأحاديث الواردة في ذلك . ۰ ٠‏ 
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والمبرورٌ هو المتقَبَّل» وعلامته أن يزداد بعده خيراء وقيل : الذي لم 
يخالطه مالم والرفّثُ الجماع» وقيل : الفحش من القول» والفسق المعاصي . 

فائدة : حج عليه الصلاة والسلام حجة واحدة» وهي حجة الوداع في السنة 
العاشرة» وسميت بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان يودع الناس فيها 
ويوصيهم» وتوفي بعدها بقريب . 

وسئل أُنسٌ» كم اعتمر عليه الصلاة والسلام ؟: قال : أربعا : عمرته التي 
صدّه عنها المشركون عن البيت في الحُدَيبية في ذي القعدة» وعمرته أيضا 
من العام المقبل حين صا حوه فم في ذي القعدة وعمرنُهُ حين قُسّم غنائم حَنينٍ 
من الجعرانة في ذي القعدة» سرس طم 

فائدة أخرى : يجب تام الإخلاص فيهماء لقوله تعالى : «وأتهوا الحج 
والعمرة لله4, وإنما نبه على إتمام العمل فيهما لله بالخصوص مع أن سائر 
الأعمال يطلب فيها ذلك» تنبيهًا على كثرة ما يعرض فيهما من الرياءء حتى 
إن كفيرًاً من اجاح لا يكاد يُسمعْ حديثا في شيء إلا ذَكَر ما اتفق تفق له في 

حجه» فينبغى الإعتناء بالإخلاص فيهما كما ينبغي الإعتناء بالزاد أيضا قبل 
ال ا > لقوله تعالى : «وتزودذوا فإق خير الزاب التقوى؟. فيجب على 
الإنسان أن ينظر أولا في أمر الزاد وما ينفقه» فيكون من أطيب مکسبه» لأن 
الحلال يعين على الطاعة ويكسل عن المعصية؛ فإن حج بمال حرام عصى»› 
وسقط فرضه. وقال الإمام أحمد: لا يجزته» وحجٌّه باطل . 

وقال العلماء: من أراد الحج وجب عليه أن يتعلم كيفيةالمناسك. إذ لا 
تصح عبادة من لا يعرف شروطهاء وكثير من العوام بل من الفقهاء يرجعون بلا 
حج» قالوا : لأنهم يعولون على عوام مكة في كيفية الطواف وأخذ المناسك؛ 
وتلك غباوة ظاهرة» وهمة قاصرة» ولذ ذكرنا آخر الباب جملة وافرّة من ن ذلاك» 
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وقد جاء رجل للشبلي رضي الله عنه وقال له: أوصني فإني أريد الحج» فقال 
له: إجعل رفقاءك الملائكة» وأنيسك ذكر الله» وزادك اليقين فإنه نعم الزادء 
ومقصودل الله» فإن وصلت البيت الحرام فمثل قلبك بذلك البيت» تم طّف 
خرلة ف ردك الله الو 1 

فلما بلّغ الرجل وحج أقبل على الشّبلي» فقال له: حَجَجت؟ قال: 
نعم. قال له: ماذا نويت حين أحرمت؟ قال : رأيت الناس يعملون فعملت 
كنا عملواك لقال ا نويف انلق مروت ون اب ا اوت نباي 
ETE‏ كمع فيه نذا كبا ننه زه هف E‏ 
قال: لا. قال له: فماأحرمت» وهل نويت بطوافك بالبيت أنك تطوف 
بعري الرعيوان؟ قال #الأوقال فيا من ووه ديت حون :امفليت اكز 
الأسود آنك تبايع الله تعالى وتعاهده أن لا تعصيه أبدا؟ قال: لا. قال : فما 
الختوف و ةوقل ريك ف المدفااو ل وناك اس ددن مون 
الخلائق يوم القيامة حفيانا عريانا ترعٌب الله فى فكاك رقبتك من النار؟ قال: 
لا. قال: فماسعيت» وق ود تع ا ونم وات ف اناك تسريه يي 
الشهوات بسكين الحالفات فلا تطعه أبدا؟ قال : لا. قال: فمانحرت» وهل 
لوجع حا Mn IEE E‏ 
كلها : حقيرها وجليلهاء كبيرها وصغيرهاء وأنت لا تعود إليها كما لا يعود 
شعرك إلى راسك أبذا؟ فال ا قال قدا علقت وهل تويت حن رسيت 
الجمرات أنك رميت من قلبك جميع الشهوات؟ قال: لا. قال له الشبلي: يا 
أخي» إرجع فج فإنك لم تح فرجع فاعاد حجه.ه. 

مسألة في خصوصيات الجمعة. للسيوطي رحمه الله ما نصّهُ : 

تفضل وقفة الجمعة غيرها من خمسة أوجه فيما ذكره القاضي بدر الدين 
ابن جماعة : 
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أحدها : موافقة النبي صلى الله عليه وسلم., فإن وفَمَّته كانت يوم 
الجمعة» وإنما يختار الله له الأفضل . 

الثاني : أن فيها ساعة إجابة. 

الغالث أن الأعمال تشرف بشرف الأزمنة كما تشرف بشرف الأمكنة, ويوم 
الجمعة أفضل أيام الأسبوع» فوجب أن يكون العمل فيه أفضل . 

الرابع : أن في الحديث : « أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة, وهو 
أفضل من سبعين حجة في غير يوم الجمعة)» أخرجه رزين. 

الخامس أن في الحديث : ١‏ إذا كان عرفة يوم جمعة غفر الله لجميع أهل 
الموقف. قيل له : قد جاء أن الله يغفر لجميع أهل الموقف مطلقاء فما وجه 
تخصيص ذلك بيوم الجمعة ؟ فأجاب بأنه يحتمل أن الله يغفر لهم فيه بلا 
واسطةء وفي غيره يهب قوما لقوم.ه. 

وسئل ا هل كان من قال: لا يجب على أهل 
المغرب أم لا؟ 

فأجاب : قال الإمام ابن رشد, الحج ساقط في زماننا عن أهل الأندلس لعدم 
الاستطاعة؛ وهي القدرة على الوصول مع الأمن على النفس والمال» وإذا سقط 
الفرض كان نفلا مكروها للضرورة. 

وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي: الحج حرام على أهل المغرب» فمن خالف 
وحج سقط فرضه» ولكن أثم بما ارتكبه من الغرر . 

وأفتى الإمام أبو عمران الفاسي» وأبو بكر بن عبد الرحمان» بسقوط 
الحج عن أهل الأندلس منذ أزمان. وقال الإمام المازري : إن كان السفر إلى 
E‏ ةعن وقتها وإلى أن بال لاقي وفك ولم 
يوقعه في ذلك إلا السف > فهذا السفر لا يجوز» وقد سقط فرضه بذلك» 
والله تعالى أعلم.(ه). 
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قال بعضهم : إعلم أن هذه القاعدة عظيمة الموقع في الدين» معلوةما 
اشتملت عليه من الفضائل المالية والبدنيةء ولكن وقع فيها خلل في هذا الزمان» 
لأجل ماطووا من مراحلها والعجلة فيها من التجار وذي السعة والمقدرة» مع 
ما انضاف إلى ذلك من عدم المبالاة بالصلاة فى أوقاتهاء وغير ذلك من 
تهارجهم على المياه ومواضع النزول والمضايق» وما يلحقهم من الضجر 
والتعب لبعد الشقة» وكثرة المشقة على من يكمل حجه من أهل المعرفة 
والخشية» وأكثرهم لا يحج إلا رياء وسمعة وبمال حرام ومتشابه. قال تعالى : 
«وأتموا الحج والعمرة لله4, ولذلك اضطربت أنظار الأئمة فى التعبير عن ذلك» 
فمنهم من أطلق القول بعدم وجوب الحج على أهل المغرب والأندلس 
كالباجى» وأفتى تلميذه الطرطوشى بأنه حرام على أهل المغرب» فمن غرر 
وحج سقط فرضه ولكنه آثم بما ارتكبه من الغرر» وهذا قول أئمة المسلمين 
المقتدى بهم فاعلموه واعتقدوه» تقله الحطاب» وصدر بما نصه : 
المغرب ) قلة أدب وإن كان الأمر كذلك, والأولى أن يقال : الاستطاعة معدومة من 
المغرب, ومن لا استطاعة له لا حج عليه. ورأيت كتابا في الرد على قائل هذه 
الكلمة, ومن قالها من العلماء فقصده التقريب إلى فهم العامة. ثم ذكر مثله عن 
الشيخ أحمد العجّمي السّبتي وابن العربي» فالتمّسّه عند قول خليل : «إلاً 
لأخذ ظالم ما قل ». وقال البرزلي عن ابن رشد : فَُرض الحج ساقط عن أهل 
الأندلس في هذا الزمان» وهو فتوى أبي عمران وأبي بكر بن عبد الرحمان في 
يخفى» ومن اعتصم بالسنة في الحج وغيره لا كلام عليه» وقد قال شيخنا أبو 
عبد الله الشبيبي : تجدهم من يوم خروجهم يرتكبون الإثم وتضييع 
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الصلوات» وسب الخلق وأكل أموال الئاس بالباطل» والقذأف والغيبة» وعدم 
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ص 157 المعرفة باحكام السفر فضلا عن الحج, فالحج في حقهم إنما هو شهوة نفسٍ 
وهوى» والفرار من ضيق العيش وشدة الخوف» وفي مثلهم يقال : خسر 
NSE‏ الله 

ثم حكى قصة في تخاصّم شيطاني المشرق والمغربء أَيْهُمًا أشد عَواية» 
فانظرها فيه. إلى أن قال : وإذا نظرت بعين الإنصاف في بعد الطريق 
وصعوبتها وقلة الماء وقلة العمران وكثرة الخوف حتى من الحجاج بعضهم من 
بعض علمت أن أحدا لا يسَلَمْ من تضييع الصلاة في تلك المسافة إلا النادرٌ 
الذي لا حكم له» ولعل الله يقَيض للمسلمين من يحيي ما اندرس من هذه 
الشعيرة العظيمة» والله ولي التوفيق.( ه) . تأمله. 

وسئلت عن امرأة أوصت ببعض حوائجها لمن يصوم عنها بعض الأيام كانت 
عليها من رمضان» ولمن يحج عنها حجة الفريضة› فهل ذلك سائغ أو لا؟ 

فأجبت بما لابن رشد في أجوبته» فإنه سكل عن معنى قول الله تعالى : 
وة ليس للإنسان إلا ما سعو4, وما ذكر مكي في كتاب الناسخ والمنسوخ لَه أن 
هذه الآية محكمة إلا ما خصصته السنة من الحج عن الميت» فهل يجوز لأحد 
أن يعمل عن أحد ويقرأ قراءة ويتصدق بفضلها على حي أو ميت أو لا يجوز 
شيء من ذلك إلا الحج عن الميت خاصة ؟. 

فأجاب رضى الله عنه بأنه قد قيل فى قول الله عز وجل : «وأن ليس 
للإنسان إلا ما سحو : اهنا اونا حكني عر مسو الام اعطق ننه ا 
كما قاله مكي رحمه الله» وقيل : إنها منسوخة بقول الله عز وجل : «والذين 
آمنوا واتتعتهمر ذريتهم بإيماة الحقنا بهم ذرياتهم»: وليس ذلك ببيّن لأن النسخ 
إنما يكون فيما تعارض من القول ولا يمكن الجمع بينه بتأويل» وليس في قول الله 
عز وجل : «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى4, نص على أنه لا يُكتب له مالم 
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یعمل» ولا على أنه لا يكتب له عمل غيره إذا عمله ولم يعمله لنفسه؛ أو 
نوی عمله ولم يعمله لم يكن» حتى يكون كلاما متنافياء لأن الاية إعلام با 
في صحف موسى وإبراهيم عليهما السلام» فإن كانت على عمومها في 
جميع الأحوال فليس هذا حكم أمة النبي صلى الله عليه وسلم» لأن الله قد 
تفضل علينا بأن كتب لنا كثيرا ما لم نعمل على ما نطق به القرآن» وتظاهرت 
به الاثار 

من ذلك قول الله عز وجل : لا يستوي القاعدوق من ال مؤمنين غير أولي 
الضرر4ء الآية. .» فدل على أنه يمستوى القاعدون من أولي الضرر مع 
امجاهدين . وقال صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته : « إن بالادينة أقواما, ما 
سرتم مسیراء ولا قطعتم واديًا ' إلا وهم معكم > حبسهم العذر»» وقال صلى الله 

عليه وسلم: «ما من امرىء تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله 
له أجر صلاته» وكان نومه عليه صدقة) وناك اولي E‏ بها من 
داع يدعو إلى هُدى إلا كان له مثل أجر من اتبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم 
شيعا ) . 

وقال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له : إن أمي تفلعت نفسها 
وارإاهاالو ل تكد نا ا ا فقال رهول ال عليه 
وسلم: نعم وخَرَّجّ سعد بن عبادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
بعض غزواته فحضرت أمه الوفاة بالمدينة» فقيل لها: أوصيء فقالت: فيم 
أوصي ؟ إنما المال مال سعد فتوفيت قبل أن يقَدَم سعد» فلما قدم ذكر ذلك 
له فقال سعد a‏ سمحي EE GOO‏ زمرك 
الله صلى الله عليه وسلم : نعم فقال سعد : حائط كذا وكذا صدقة عنها)» 
لحائط سماه. فاتفق أهل العلم على أنه يجوز أن يتصدق الرجل عن الرجل ويعتق 
عنه» وعلى أنه لا يجوز أن يصلي أحد عن أحد» واختلفوا في الصيام والحج 
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وا مشي» فمالك لا يرى أن يحج أحد عن أحد إلا أن يوصي بذلك فَعْنَقّدٌ وصيته. 
لما جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلمء ومراعاة لالإختلاف فيه. 
وأما من مات وعليه صيام أو ندر مشي فلا يصام عنه ولا تنفد وصيته بذلك 
وإن أوصى به» ويهادى عنه في المشي» > قيل : هديان» وقيل * يهندى عة هن 
الهدايا بقد وال ويطعم عنه في الصيام مد عن كل يوم لمسكين. 
وسحنون یری أن تتَمَذ وصيته بالمشي كما تنفذ بالحج» وابن كنانة لا یری أن 
تنفد وصيته لا في الحج ولا في المشي» واستحب مالك لمن وعد أباه أن يمشي 
عنه أن يفي له بما وعده به من ذلك . وإن قرأ الرجل ووهب ثواب قراءته ميت جاز 
ذلك» وحصل للميت أجره» ووصل إليه نفعه إن شاء الله, وبالله التوفيق.(ه). 
ثم بعد هذا وقفت على كلام القرافي في الفرق الثاني والسبعين والمائة. 
وحاصله أن القربات ثلاثة أقسام : قسم حجر الله تعالى على عباده فى 
ثوابه ولم يجعل لهم نقله لغيرهم كالإيمان» قيل: والصلاة» وقسم اثّفق على 
أنه تعالى أذن لعباده في نقل ثوابه» وهو القربات المالية كالصدقة والعتق» وقسم 
اختلف فيه هل أذن فيهأو لا وهو الصيام» والحج» وقراءة القرآن. فمالك 
والشافعى يقولان بالثانى» وأبو حنيفة وأحمد بالآول . 
حجة الآولين القياس على الصلاة ونحوها ما هو فع بدنى» والأصل فى 
الأفعال البدنية أن لا ينوب أحد فيها عن أحد» وحجة الآخَرين القياس على 
الاعات مجم على وضعولة إلى المهدى لهء فكذلك القراءة. قال : 
وامجواب أن القياس على الدعاء لا يستقيم» فإن الدعاء فيه أمران: أ أحدهما 
مخ ادي مسار ة في قولنا لالد رز ارات 
وإغا دعا لغيره» والثانى وهو الشواب على الدعاء هو للداعى فقط وليس 


23 


ص 159 ثم قال القرافي ٠:‏ وهذهالمسألة, - وإن كانت مختلفا فيها -» فينبغي 
للإنسان أن لا يهملهاء فلعل الحق هو الوصول إلى الموتى» فإن هذه أمور مغيّبة 
عناء وليس الخلاف في حكم شرعي » إنما هو في أمر واقع. هل هو كذلك آم لا ؟. 

وكذلك التهليل الذي عادة الناس يعملونه اليوم ينبغي أن يعمل»› 
ويعتمد في ذلك على فضل الله تعالى وما يسره» ويلعمّس فضل الله بكل 
Ce‏ ومن الله الجود والإحسانء هذا هو اللائق بالعبد, وهذا هو الذي 
نقوله ونفتیي به لا بغيره . وأنت ترى ابن رشد سَرَّى الحج ورمضان بقراءة القرآن, 
وتقدم في الجنائز أن عمل المسلمين شرقا وغربا على إهداء ثوابها فكذلك همّاء 
وفيه كفاية والله أعلم» قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. 

وسئل العلامة أبو العباس سيدي أحمد بن مبارك عمن حل بلادهم طاعون 
ونزل بهم» أعاذنا الله تعالى من نقمه, وخولنا ما عودنا من سوابغ نعمه بفضله 
وكرمه. هل يسوغ لهم الخروج منه فرارا أو لا؟, وهل يجوز لهم القدوم على 
غيرهم ممن ليس بأرضهم طاعون بقصد التجارة أو لا؟» وهل إذا أراد من ليس 
عندهم وباء منع القادمين عليهم من الدخول لأرضهم لأجل تجارة أو شراء 
كفن أو غير ذلك يمکنون من ذلك ويجوز لهم أو لا؟» 

ST 
أهله والشراء منهم إن قدموا؟» لاسيّمًا سَلَبْ من مات بسببه» فبينوا جميع‎ 
ذلك» ولكم الأجر؟‎ 

فأجاب : الحمد لله وحدهء وصلى الله على سدنا محمد وآله وصحبه. 


الجواب , ل و و 
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قال ابن عبد البر في التمهيد : الطاعون موت نازل شامل لا يحل 
لأحد أن يفر من أرض هو بها إذا كان من ساكنيهاء ولا أن يقدّم عليه إذا كان 
خارجا عن الأرض التي نزل بها . 

وقال عياض في الإكمال لما ذكر الحديث ما نصه : 


وفيه منع القدوم على بلد الطاعون وتحرم الخروج عنهاء وقد اختلف 
السلف في ذلك» فمنهم من أخذ بظاهر الحديث وهم الأكثرون» وروي عن 
عائشة وقالت هو كالفار من البح زه 

وقال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري : الراجح عند الشافعية حرمة 
الفرار» لظاهر النهي النابت في الأحاديث الماضية, وهذا هو الذي يؤيده ثبوت 
الرعبلاعلى ولك ار اسي وابن خزيمة من حديث عائشة بسند حسن» 
«قلت : يا رسول الله» فما الطاعون ؟ قال : «غدة كغدة الإبل» المقيم فيه 
کالشهيد» والفار منه كالفار من الزحف »» وله شاهد من حديث جابر أن 
لا م ع قال العا مون الطاهوة و ا 
والصابر فيه كالصابر فى الزحف). أخرجه أحمد وابن خزيمة أيضاء وسنده 
صالح» ا 

وقال الباجي في المنتقى : قوله «فرارا منه»؛ حص بالمنع الخروج على 
هذا الوجه» فيجوز لمن أراد منه الخروج لغير ذلك من حاجة تَنزل به إلى السفر 
عنه أو الإنتقال عنه.(ه). 

قال الحطاب : قوله : «إلى السفر عنه» متعلق بحاجة» قال الحطاب : 
وهذا الذي قاله الباجي قاله غيره» وهو ظاهر. 

وذهب ابن رشد في البيان والتحصيل إلى كراهة الفرار والقدوم» وشهره 
القلشاني» وإليه ذهب غيره من شروح الرسالة كالجزولي» والشيخ يوسف بن 
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عمّرء وابن ناجي» والشيخ زروق» وبه جزم ابن رشد» وحكى الاجماع على 
أنه لا إثم ولا حرج في شيء من فراره ولا من عدمه. قال الحطاب رحمه الله 
تعالى : وفي دعوى ابن رشد الإجماع على عدم التحريم نظرء لما تقدم من 
كلام ابن عبد البر وعياض وغيرهماء بل نقل الحافظ ابن حجر عن ابن خزيمة 
اجون سحوح الجر ري a‏ وأن الله تعالى 
يعاقب من وقع منه ذلك ما لم يعف عنه» واسعدلٌ بحديث عائشة في 
ذلك»( ه). يعني قوله صلی الله عليه وسلم : «الفار م 
الزحف ) . رواه الإمام أحمد والطبراني وابن عدي وغيرهم» فهذا ينقض 
الإجماع. 

وأيضا فقد نقل الحافظ ابن حجر وشيخ الإسلام زكرياء والجلال 
السيوطي عن التاج السبكي انه قال : مذهبنا وهو الذي عليه الأكثر- أن 
النهي عن الفرار منه للتحريم . 

قو قال الطاب ,سمه الله ان بعد كلام + آنا ستوب كارا من 
قضاء الله تعالى معتقدا أن ذلك ينجيه فلا يُختلّف في تحريه» بل ذلك ك 
ومن خرج لشغل عرض له أو للتداوي من علة نزلت به فلا يختلّف في 
جوازه» وما محل الخلاف من خرج وهو يعلم أن فراره لا يمنعه من قدر الله 
ولكنه يرجو السلامة وإن كان ذلك لا ينجيه» ويبقى قى الكلام فيمن عرضت له 
حاجة إلى الخروج وانضم إلى ذلك قصد الفرار» هل يدخل في النهي أم 
لا؟.(ه). 

وقال ابن حجر في شرح البخاري : ولاشك أن الصور ثلاث : 

من خرج لقصد الفرار فهذا يتناوله النهي لا محالة» ومن خرج لحاجة 
متمحضة لا لقصد الفرار أصلاء ويتصور ذلك فيمن تهياً للرحيل من بلد كان 
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بها إلى بلد إقامته مشلا ولم يكن الطاعون وقع فاتفق وقوعه أثناء تجهيزه 
وا ا ل ع في الى والعالت من عرفت له 

حاجة فأراد الخروج إليها وانْضم إلى ذلك آنه فص ال أله من الإقامة بالبلد 
الذي وقع به الطاعون فهذا محل النزاع.(ه). 

وقوله في الحديث السابق : «الصابر فيه كالصابر في الزحف »» قال ابن 
حجر: : بشرط أن يعلم أنه لا يصيبه إلا ماكتب له» وأن يُسَلّم لله عز وجل 
ويرضى بقضائه» وأن يبقى في مكانه ولا يخرج بقصد الفرارء فإذا اتصف 
الجالس بهذه القيود الثلاثة حصل له أجر الشهادةء ودخل تحته ثلاث صور: 

الأولى؛ من اتصف بذلك فوقع له الطاعون ومات فهو شهيد. 

الغانية» من وقع به ولم يمت به فهو شهيد وإن مات بعد ذلك . 

الثالثة» من لم يقع به أصلا ومات بغيره عاجلا أو آجلا فهو شهيد إذا 
حصلت فيه القيود الثلاثة» وخرج عنه من لم يتصف بالقيود المذكورة فليس 
بشهيد ولو مات بالطاعون والله أعلم . 

وقوله : « وهل يجوز لهم القدوم على غيرهم ممن ليس بأرضهم طاعون 
بقصد التجارة أم لا؟ 

جوابه أنه جائز» وقد سبق في كلام الباجي وابن حجر والحطاب 
وغيرهم . 

وقوله : وهل إذا أراد من ليس عندهم وباء منع القادمين عليهم من الدخول 
لأرضهم لأجل تجارة أو شراء كفن أو غير ذلك ينون من ذلك ويجوز لهم أم 
ل؟ 

جوابه أنه ثبت في الحديث الصحيح : لا عدوى ولا طيرة»» وثبت في 
الحديث الصحيح : «فر من المجذوم فرارك من الأسد» ». ولا يورد مَمْرض على 
مُصح) . 
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واختلّف العلماء رضى الله عنهم فى هذه الأحاديث» فذهبت طائفة 


إلى رد حديث : فر من المجذوم) بشذوذه» وأن عائشة أنكرته» وبأن أبا 


هريرة راويّه شك فيه» وبأن الأخبار الواردة في نفي العدوى كثيرة جداء 
وردّت من حديث عائشة وابن عمر وسعد ابن أبي وقاص وجابر وغيرهم . 

وذّهبت طائفة أخرى إلى العكس» فردّت حديث : (لاعدوى)) 
وصححوا حديث : (فرَّ من المجذوم»» وما في معناه. ولاحجة لهذه الطائفة› 
فإن أحاديث العدوى ثابتة عن عدة من اسا رضي الله عنهم . 

وذهبت طائفة ثالغة إلى الجمع بين الحديثين بمسالك كثيرة؛ المسلك 
السادس منها العمل بنفي العدوى أصلاء وحمل الأمر بمجانبة امجذوم على 
يتم اناد مسد اذ ا تخد كا ا شي فين ذلك ويطنه 
بسبب الخالطة» فيّمْبت العدوى التي نفاها الشارع» وإلى هذا القول ذهب أبو 
عبيد» وتّبعه جماعة» وأطنب في ذلك ابن خزيمة في كتاب التوكل فإنه أورد 
صن من عدون » عن عدة من الصحابة إلى أن قال : إنما أمرهم صلى 
الله عليه وسلم بالفرار من المجذوم كما نهاهم أن يورد الْمْرِضٌ على الُصح» 

شفقة عليهم» وخشية أن يصيب بعض مَنْ يخالط المجذوم الجذام» والصحيح 
من لشي اد ب سق الات ن ان أن ذلك من العدوى التي 
نفاها النبي صلى الله عليه وسلم» فأمرهم بتجنب ذلك شفقة منه ورحمة 
ليسلّموا من العصديق بإثبات العدوئ» وبين لهم أنه لا يعدي شیئ شيغاء 
افني ع 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح : وهذا الذي ذكره احتمالا 
سبقه إليه مائك» فإنه.سعل عنن هذا الحديث فقال : ما سمعت فيه بکراهیق 


وما آرى ما جاء من ذلك إلا مخافة أن يقع في نفس المؤمن شيء.(ه) . 
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قال ابن حجر : قال الطبري : إنه - أي ما قاله مالك - هو الصواب» وقال 
الطخاوي في مشكل الآثار : إنه الذي يجبء واقتصر عليه وَأَطْنّب فيه إلى 
الغاية» وبه جزم القرطبي في المفهم» وابن أبي جمرة. 

وإذا كان هو مذهب إمامنا مالك رضي الله عنه وجب علينا اتَبَاعَه 
وتعين العمل بهي وحينئذ فلا يمنعونهم من القدوم عليهم لا لتجارة ولا 
كيرف 

ووقع للحطاب رحمه الله تعالى في (عمدة الراوين في أحكام 
الطواعين )2 كلام في هذه المسألة» خرج فيه إلى نقل كلام الشافعية» فانظره 
في قوله : مسألة: قال الحافظ ابن حجر : ذكّر جمع من الأطبّاء فيما يحذره 
الصحيح مخالطة ذلك» ثم ذكر عن تاج الدين السبكي أنه إن شهد بذلك 
طبيبان عارفان مسلمان عدلان أن ذلك يضرء فالامتناع من المخالطة جائز. 

ثم قال ابن حجر : قلت : لا تقبل شهادة من شهد بذلك, لأن الحس 
يكذبه. هذه الطواعين يتكرر وجودها في الديار المصرية والشامية.» وتجد من 
أصيب به يقدم عليه العدد الوافر من أهله وخاصته» ومخالطتهم له أشد من 
مخالطة الأجانب قطعاء والكثيرٌ منهم سالم من ذلك» فمن شهد بان ذلك 
سيت دفن اذى اغتالط فهو مكابر. ...إلى انكر ما درو فلك الال فا 
قبل اا فرع ااب ارا وكآنه لم رقت :على كلام ابن سیر قن رح 
البخاري الذي أشرنا إلى تلخيصه سابقاء وما نقله فيه عن إمامنا مالك رضى 
ل ع وا ع ٠‏ 

وقوله : « وما حكم القدوم عليه» ؟. 


العربي وغيرهم أنه منوع» وسبق عن ابن رشد وشراح الرسالة أنه مكروه» وأن 
الصحيح من جهة الأحاديث هو الأول كما سبق بيان ذلك كله. 
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ووقع للحطاب رحمه الله في عمدة الراوين ما نصه : 

تنبيه : ليس في كلام الحافظ ابن حجر وشيخنا زكرياء تصريح بحكم 
القدوم على بلد الطاعون؛ ويظهر من كلام الشيخ محيي الدين النووي في 
شرح مسلم أن الحكم في ذلك سواءء فإنه قال : «وفي هذه الأحاديث منع 
اا على بل اطا توو اللتروع ناهر ازاامى ذلك اا روع 
لعارض فلا بأس به» وهذا الذي ذكرنا هو مذهبنا ومذهب الجمهور. 

قال القاضى -يعنى عياضا- : هو مذهب الأكثرين» وكأنه أراد أن ابن 
حجر لم يتعرض لذلك في كتابه ( بذ الماعون في حكم الطاعون)» وإلا فقد 
تعرض له في شرح البخاري» ونقل عن قوم أنهم حملوا النهي عن القدوم 
على بلد الطاعون على التنزيه» وذكر متمسكهم في ذلك» وأطال في الجواب 
عنه» ثم جزم بأن المنع هو الصحيح» حيث نقله بعد ذلك عن الطحاوي وابن 
أبي جمرة وابن دقيق العيد مقتصرا عليه والله أعلم . 

قال الحظاب:رهينه الله تعالى قى رغ دة الراوين في ا حكام 
الطواعين ) : فائدة ؛ واو يورق عر لمعك في الطاعوك اناا يعض 
الصالحين ذكر أن من أعظم الأسباب الدافعة للطاعون وغيره من ع البلايا العظام 
كثْرةَ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم» وأنه ذكر ذلك للشيخ شمس 
الدين خطيب بیرود فاستصوبه» واستدل له بحديث أَبِي بن كعب « أن رجلا 
قال للنبي صلى الله عليه وسلم : أجعل لك صلاتي كلهاء » قال: إِذنْ تكقى 
همك ويُغفَرٌ ذنبكَ)» أخرجه الحاكم وصححه» وستده قوي.(ه) . 

قلت ؛ : والذي رأيمُه في تأليف الجلال السيوطي الذي سماه (ما رواه الواعون 
في أخبار الطاعون) ما نصه : 

فائدة ؛ ذكر ابن حجّلة في جزء له في الطاعون الخ» فنسبه لابن حجلة 
لا ابن حجر» والله أعلم. 
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الفضلاء أن ما ينفع للوياء ذا أدمن قراة آة الكرسي في كل يوم TT‏ 
مرة» 0 مادام الوا وأنه ن وصح . 
وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قديرء مائّة مرة 
كانت له عدل عشر رقاب...) الحديث. وفيه : «وكانت له حرزا من 
الشيطان الرجيم يومه ذلك حتى يمسي ١.)‏ ھ)» والله أعلم . 

قاله وكتبه عبد الله تعالى أحمد بن مبارك السجلماسي لطف الله به. 


وخالفه الشيخ الرهوني فيما قاله من عدم منع القادم من بده لتجارة أو 
ae‏ المنع» فقال في جواب له عن مسائل سكل عنها ما 

نصه : وأما منع من ليس ببلدهم طاعون من قم من بلّده فلم أقف على من 
تعرض له صريحاء إلا ما وجدته في جواب مدسوب لشيخ شيوخنا العلامة 
المشا ر شید احم یار وص ناو قف علية اک اقل كرد 

ثم قال عقبه : قلت : قد أشكل علي هذا الجواب» لقصوريء من 


وجوة. 


أحدها أن الواقع في السؤال الذي أجاب عنه» هل يمنع القادمون من 
بلد الطاعون إلى بلد ليس به طاعون من الدخول لتجارة أو شراء كفن ؟» 

وقد أجاب بما رأيت» وذلك يذل هل أن اماد كيك اکسا 
بالطاعون؛ إذ به يصح قياسه على مخالطة الصحيح الجذوم» ويتم ما ذكره عن 
الحطاب عن ابن حجر من رَد شهادة من شهد مما ذكره لتكذيب الحس إياه 
كما لا يخفى على منصفب والقادمون للتجارة أو شراء كفّن» الالب نهم 
لم يلْمَبسوا به» وكان المناسب للجواب عن السؤال بحسب ما يظهر لقصير 
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الفهم والنقل مثلي أن يقول : لا يخلُو القادم من أن يكون قد أصابه الطاعون 
ولم يبرا منه الآن أو غيره» فإن كان الأول فهو من باب قدوم الممرض على 
الْصح وحکمه ككل :فيد كرما قروم وإن كان غتيره فآحرئ آن لا يطبم إذ 
ليس فيه ما يخشى ويتقى» فتأمله. 

ثانيها أنه اعتمد في ترجيحه ما ذكره على كونه مرويا عن مالك 
فب غا الباق فاشك على ذلك من وجهين : 

أولهما أنه قد تقَّدّم فيما نقله عن العتبية التصريح عن إمامنا مالك 
رضي الله عنه بجواز القدوم على بلده» مع أنه صحح في جوابه هذا القول 
بالمنع» إذ قال عقب ما قدمناه عنه متصلا به ما نصه : وأما حكم القدوم 
عليه فجوابه أنه سبق في نصوص امالكية -كابن عبد البر والباجي وعياض 
وابن العربي وغيرهم - أنه منوع» وسبق عن ابن رشد وشراح الرسالة أنه 
مكروه» وأن الصحيح من جهة الأحاديث هو الأول كما سبق بيان ذلك 
كله( ه)» فخالف مذهب مالكء المنقول فى كتب المالكية المشهورة فى 
طونانا E‏ »لجيه عن لها إن حرفن وال لكر قوع 

ثانيهما أن كلامه كالصريح بأن الإمام لم يختلف قَولَّهُ في أن معنى قوله 
صلى الله عليه وسلم: «لا عدوى) أنه نقى العدوى بكل حالء وأنه من 
القائلين بَالمسُلاك السادس الذي ذكرهء وليس كذلك» كما آذكره إن شاء الله. 

ثالغها اقتصاره على نسبة نقله عن مالك مما ذكره عنه لابن حجرء 
واعتذارهُ عن الحطاب بأنه لم يقف على كلام ابن حجر فإن ذلك يُوهم أن ما 
نقله ابن حجر عن الإمام لم يذأكرفي كتب المالكية مع أنه مذكور في 
المشهور منهاء ففي سماع أشهب من جامع العتبية ما نصه: وسل مالك» 
أيككْره إدامة النظر إلى المجذوم ؟» فقال : أما في الفقه فلم أسمع بكراهية, ولا 
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أرى ما جاء من النهي عن ذلك إلا مخافة أن يفزع ويقع: ی نفسه من ذلك 
شىء قال محمد بن رشد الس ارا NSE‏ امسن ا دفن 
ا اة و لا الى جاه ا رر اه در اه 
والعدد كثيرء والمال واف فمَل العدد وذهب المال» فقال صلى الله عليه 
وسلم: دعوها فإنها ذميمة)» فأمر صلى الله عليه وسلم بتركهاء لما وقع في 
ل لد ا ار و سج ا 
ل القاد عن سدح بترا لوده ماكلا رع وار اند 
ومن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل الممرض على المصح» وليخل 
المصح حيث شاء»» بعد أن قال: « لا عدوى ولا هام ولا صقر»» فنهى صلى 
الله عليه وسلم أن يحل الممرض الذي إبلّه مرْضَى على المصح الذي ايله 
صحاح» مخافة أن تمرض إبله بقدّر الله فيظن أن ذلك بسبب ورود الإبل 
0 عليهاء وأنها م 00 0 التوفيق.(١ه)‏ . 
SS‏ 
به من N E‏ 
الذي ذكره هو الراجح» ولكونه مرويا عن مالك؛ فيجب علينا مشر الالكية 
اتباعه» وكلا الأمرين معارّض بمثله» فينتج كلامه أن الراجح أن لهم منعهم 
من ذلك» لأن الراجح في المعارضة خلاف مارجحه وبتى عليه الجواز» ولأنه 
قد صح عن مالك خلاف ما اعتمد عليه» وذلك مشهور عنه بنقل أهل 
المذهب وغيرهم) ويظهر ذلك بجلب كلام الأئمة. 
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قال الإمام المازري في الْمُعْلم ما نصه: 

افطل جا انان فيه كن قال صض الجا فنا أو لابو و مرق ا 
مصح) منسوخ بقوله ولاعدوئ 4 وال ارون اول تا تناف 
فيفتقر إلى النسخ» ولكن نَفَى العدوى» وهي اعتقاد كون بعض الأمراض 
تفعل في غيرها بطبيعتهاء إما أن يكون سببا بخلق الباري سبحانه عندها 
مَرض ما وردت عليه فلم ينفه؛ فما نهى أن يورد الممرض على المصح, لغلا 
تمرض الصحاح من قبل الله جلت قدرته عند ورود الف دده المرضى 
كالسبب فيهاء وقال آخرون : إنما المراد بهذاء الاحتياط على اعتقاد الناس» 
للا يتشاءم بالإبل المريضة ويعتقد أنها أمرضت إبله فياثم في هذا الاعتقادء 
وقال آخرون : إنما ذلك للتأذي بمشاهدة المرضى» وما قد يكون منها من 
رائحة تؤذي» وهذا المراد كما وقع في بعض الأحاديث : «فإنه أذى». 

وتان قوس : لبد كااق عات رن كاف كل N‏ 
کره للوازدء وإلا فلا وقال فى ففح البازي عند قوله لى الله عليه وسلم ؛ 
« فر من المجذوم فرارك من الأسد »» بعد أن ذكر عن عياض القول بالنسخ» وأن 
من قال به عيسى بن دينار من المالكية ما نصه: قال يعني عياضا-: 
والصحيح الذي عليه الأكثر ويتعين المصير إليه أنه لا نسخ؛ بل يجب الجمع 
نالخدي وحمل الأمتر با جتنابة زالقرار يه غلى سبيل الا تبات 
والاجفياظه» والشكل بع ا ا ارا وني , 

هكذا اختصر القاضي ومن تبعه على حكاية هذين القولين» وحكى 
غيره قولا ثالنا وهو الترجيح, وقد سلكه فريقان: أحدهما سلك ترجيح الأخبار 
الدالة على نفي العدوى» وتزييف الأخبار الدالة على عكس ذلك» مثل حديث 
الباب» وأَعَلُوه بالشذوذ» وبأن عائشة أنكرت ذلك» فأخرج الطبري عنها أن 
امرأة سألتها عنه فقالت : ما كان ذلك» ولكنه قال: «لا عدوّى)» وقال: فمن 
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أَعْدَى الأول ؟ قالت: وكان لي مُولّىء به هذا الداءء فكان يأكل في صحافي 
ويشرب فى أقداحى» وينام على فراشى» وبأن أبا هريرة تردد فى هذا الحكم 
کاپان بيانه» فيؤخد الحكم من روايته غيره نارای دوه 
رواية غيره في نفي العدوى كثيرة شهيرة . 

ثم قال : والجواب عن ذلك أن طريق الترجيح لا يصار إليها إلا مع تعذر 
المسلك؛ فردوا حديث « لا عدوى» بأن أبا هريرة رجع عنه إما لشكه فيه وإما 
لثبوت عكسه عنده كما سيأتي إيضاحه في باب لا عدوى» قالوا: والأخبار 
الدالة على الإجتناب أكثر مخارجا وأصح طرقاء فالمصير إليها أولى . 

ثم قال : والجواب أن طريق الجمع أولى كما تقدم. 

وأيضا فحديث « لا عَدْوَى) ثبت من غير طريق أبي هريرة» فصح عن 
معلولاء والله أعلم . 

وفي طريق الجمع مسالك أخرى : 

أحدها نفي العدوى جملة, وحمل الأمر بالفرار من المجذوم على رعاية 
خاطر المجذوم, لأنه إذا رأى الصحيح البدن السليم من الآفة تَعظُّم مصيبته 
وتزداة تس تة ووه ديت د ولا تدترا النظر إلى الججذومين)» فإنه 

ثانيها : حمل الخطاب بالإثبات والنفى على حالتين مختلفتين» فحيث جاء 
ولاعدوى» كان المخاطّب بذلك من قوي یقینه وصح توکله» بحيث يستطيع 
أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى» وعلى هذا يحمل حديث جابر فى أكل 
امجذوم من القصعة» وات مهنا ورد من جنسه» وحيث جاء : «فرٌ من المجذوم» 
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كان المخاطب بذلك من ضَعف يقينه ولم يتمكن من تمام التوكل» فلا تكون 
له قوة على دفع اعتقاد العدوى . 

الها فال اا ابو كر ق انباتك اعدو ا 
ونحوه مخصوص من عموم نفي العدوی» فكأنه قال : لا يعدي شيء شيئا 
إلا ما تقدم» يعنى ي أن فيه العدوى» وقد حكّى ذلك ابن بطال أيضا. 


رابعها : أن الأمر بالفرار من المجذوم ليس من باب العدوى في شيء» بل هو 
بأمر طبيعي» وهو انتقال الداء من جسد الجسد بواسطة الملامسة والخالطة 
وشّم الرائحة» ولذلك يقع في كثير من الأمراض في العادة انتقال الداء من 
المريض إلى الصحيح بكثرة الخالطةء وهذه طريقة ابن قتيبة» فقال: المجذوم 
تشتد رائحته حتى يقم من أطال مجالستّه ومحادثته ومضاجعته» 
ومصاحبته» وكذا يقع كثيرا بالمرأة من الرجل وعكسه. وينزع الولد إليه قال : 
وأما قوله : «لا عدوى) فله معنى آخر» وهو أن يقع المرض بمكان كالطاعون 
فيفر منه مخافة أن يصيبه بمصيبة» لأن فيه نوعا من الفرار من قدر الله . 

خامسها : أن المراد بنفي العدوى أن شيئا لا يعدي بطبعهء نفيا لما كانت 
الاما تة أن الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله تعالى» 
فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادهم ذلك وأكل مع امجذوم» ليبين لهم 
أن الله تك عوااندي a‏ يام عو لاوس لالم ا 
هذا من الأسباب التي أجرى الله العادة بأنها تَقُضي إلى مسبباتهاء ففي نهيه 
إثبات الأسباب» وفي فعله إشارة إلى أنها لا تنتقل» بل الله هو الذي إن شاء 


مها تراه وو شیغا» وإن شاء أبقاها فأثرت» وغ هذا جریا کر 
الشافعية. 
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قال البيهقى بعد أن أورد قول الشافعى : «الجذام والبرص يزعم أهل العلم 
بالطب والتجارب أنه يعدي الزوج كثيراء وهو داء مانع مرخ الجماع لا تكاد نفس 
أحد تطيب بمجامعة من هو به» ولا نفس امرأة أن يجامعها من هو به» ما 
نصه : وأما ما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لاعدوّى») فهو 
وقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببا 
لحدوث ذلك» ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «فر من المجذوم فرارك من 
الأسد ). وقال: «لا يورد ممرض على مصح» وقال في الطاعون: من سمع به 
فى أرض فلا يقدم عليه »» وكل ذلك بتقدير الله تعالى» وتبعه ابن الصلاح 
على ذلك في الجمع بين الحديثين ومن بَعْدَه وطائفة ممن قبله» انتهى محل 
الحاجة منه. 

ثم ذكر المسلّك السادس الذي اقتصر عليه» أي أبو العباس» في الجواب 
المتقدم» ولا يخفى عليك رجحان هذا المسلك من كلامه» وله مرجحات أخر: 

منها تصريح الإمام النووي بعزوه للجمهورء وبأنه الصواب الذي يتعين 
المصير إليهع ونصه: نقّى بحديث (لا عدوى) زعم الجاهلية أن العاهة تعدي 
بطبعها لا بفعل الله» وأرشد بحديث: (لا يورد ممرض على مصح) إلى 
الإحتراز عما يحصل عنده من الضرر بفعل الله وإرادته» وهذا هو الصواب 
الذي عليه جر ر العلا فن ل ال نكل اللؤاق تيد فول اله 
فى العيوب : «وجذام اب). 

ومنها أنه الموافق لما هو مشاهد بالحس ولقواعد الطب» ولهذا قال الطيبى 
مانصه: وقد قيل: ليس المراد به إبطاله» وقد قال صلى الله عليه وسلم : 
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ص 168 (فرَ)ء فذكَرٌ الحديثين السابقين» وقال: وما المرادُ به نى ما كانوا يعتقدونه 
من أن تلك العلل المعدية مؤّثرة بنفسهاء فأعلمهم أن الأمر ليس كذلك» وإغا 
E E a a‏ 
ورل ١لا‏ بوره ر غل معب أن ملافاة ذا العلة) اعد انات العلة؛ 
ا E‏ 
بين الأحاديث.وأيضا فإن الأول يفضي إلى تعطيل الأصول الطبّية» ولم يرذ 
الشارع بإبطالها » بل ورد باعتبارها على وجه لا يناقض التوحيد» ولا مناقضة 
على الوجه المذكور على نقل العلامة الأبي . 
ومنها أنه اقتصر عليه غير واحد من المحققين ولم يذكرواغيره منهم 
العلامة الشيخ زكرياء» ولفظه : «وفر من المجذوم فرارك من الأسد»» أي 
كفرارك منه» ولا يشكل هذا بقوله: 9لا عدوى) أو بأنه كل مع مجذوم 
وقالء ثقة بالله وتوكلاً عليه» لأن المراد بنَقي العدوى, المستلزم لأكله مع 
اججذوم» أن شيعا لا يعدي بطبعه» لفيا ا كاتنت التاهلية تعتقده» وأن 
الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله» فأبطل صلى الله عليه وسلم 
اعتقادهم ذلكء وأكل مع المجذوم؛ ليبين لهم أن الله هو الذي يمرض 
ويشفي» ونهاهم عن الدنو للمجذوم ليبين أن هذا من الأسباب التي أجرى 
الله العادة بأنها تفضي إلى مسبباتهاء وقد يتخلف ذلك عن سببه. 
ومنهم الشيخ جلال الدين السيوطي في الديباج» إذ قال عند قوله 
صلى الله عليه وسلم: «لا يورد مرض على مصح» الحديث» ما نصه : لآنه 
ربا أصاب الصحاح المرض بفعل الله وقدره الذي أجرى به العادة لا بالطبع 
فيحصل لصاحبها ضرر بمرضهاء وربما حصل له المرضء وأعظَم من ذلك 
باعتقاد العدوى بطبعهافيكفر» وبهذا حصل الجمع بينه وبين لا 


عدوى.(ه). 
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ومنها أنه قول مالك كما صرح بنسبته له أهل المذهب وغيرهم. 

فمن غيرهم الجلال السيوطي في الديباج» ونصه : الشؤم في الدار 
والمرأة والفرس . قال مالك وطائفة: هو على ظاهره» وإنه قد يحصل عند 
سكنى الدار المعينة واتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم الهلاك بقضاء الله 
ويجعل ذلك سببا له. ومن المالكية الباجي في المنتقّى» والقلشاني في شرح 
نسبوه للإمام رضي الله عنه هو فى العتبية» ويأتى لفظها إن شاء الله. 

ومنها أنه الذي اختاره غير واحد من حذاق المالكية» كابن رشد وابن سراج 
العتبية مانصه: وسئل مالك عن تفسير الشؤم في الدار والفرس قال: ذلك فيما 
نرى» کم من دار سكنها ناس فهلكواء ثم سكنها آخَرون فهلكواء ثم 
سكنها آخرون فهلكواء فهذا تفسيره فيما نرى» والله أعلم . 
والفرس› ا الذي با ایکا ار ر 
ما هو؟» والمروي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان في جامع 
الموطاً: 

أحدهما قوله : « إن كان ففى الفرس والمرأة والمسكن) . 

ثانيهما قوله: «الشؤم فى المرأة والدار والفرس )2 ولیس ذلك بتعارض 
بين الحديثين» والمعنى فيهما أنه قال في الأول منهما: إن كان قبل أن يعلم أن 
ذلك يكون» فلما علم بإعلام الله له -إذ لا ينطق عن الهوى-, أن ذلك 
يكون قال : الشؤم في الدار والمرأة والفرس سنالك ا ما فسره به ثما 
قد يصيب ساكن بعض الدور في أغلب الأحوال من الهلا ا ومعناه 
بعادة أجراها الله من غير أن يكون للدار فى ذلك تار غوف 
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وقد اذهب بغفن:الداس إلى 31 ديت الغ صنل الله عة وم في 
الشؤم في الدار والمرأة والفرس غارف اجا لدي ان ولاعدوى ولا 
ظية اوخت ديت السوم عا روي طن أن غات تكرت على أبن عريرة 
حك يتن ای می اللا عليه وم فال الطيرة فى ارو 
والزائر» وأقسمت أنه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قطء وإنما كان 
أهلّ الجاهلية يقولونه ثم قرأت: «ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسيكم 
إلا في كتاب من قبل أن تبرآها؟ء ومنهم من صحح الحسديث. وتأولّه على أن 
الشؤم في الدار سوء ء اجار وفي المرأة سوء ۽ خلّقها. 

SAS TEAS LSS 
أحدهما غير المعنى الذي نفاه فى الآخرء نَقَى فى الحديث الواحد ايكون‎ 
ولا طيرة) إذ لا‎ E لشيء من الأشياء عدوى أو ا ف‎ 
وأَعلّم في الحديث الآخَر أنه قد يوجد الشؤم في الدار‎ 5 
والمرأة والفرس» وهو تكرر الأذى على ساكن بعض الدورء أو ناكح بعض‎ 
النساء» أو اتخاذ بعض الخيل» بقضاء الله تعالى وقدره السابق على من أخبر‎ 
به» حيث يقول في كتابه العزيز: "ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسيكم‎ 
إلا في كتاب من قبل أن ٽبرآها٤» ولا يُعّدي شيءَ من ذلك إلى شيء» ولا تأثير له‎ 
فيه» فلم ينف النبي صلی الله عليه وسلم بقوله: 9لا علاوى) ما هو موجود‎ 
مما يعتدي» وإنما نفى أن يكون شيء من الأشياء يعديء على ما يعتقده‎ 
ادل ا اا بالل ری إلى اا في الحديك اا من‎ 
قوله : «لاعدوى ولا هام ولا صمَّرَء ولا يحل الممرض على المصح. ولْيَحَل‎ 
: المصح حيث شاءء قال‎ 

ا رول ا ما ادال وول ااه ا و ا ى 


فنفى أن يكون شيء يعديء ونهى أن يحل الممرض على المصح لأنه أذى» 
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ص 170 لأنه قد يتأذى بذلك على ما هو موجود من جري العادة فى ذلك بفعل الله 
وقد نامدا يق اد ENE‏ مام ديت الى بترو أن رمتو لاماي 
ال عه وسل دال ولا عد رع رلا ها راون فقا اغراي فغال :يا 
رسول الله» إن الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيرد عليها البعير الأجرب 
ترب كلها قال ورل ا ف الدع ول تمن أعدى الأول 
وبالله التوفيق .( ه). 

ومنها أن الفقهاء رضى الله عنهم من المالكية والشافعية» كتبهم 
ا Ex NE EE‏ 
للمسجد مطلقا عند سحنون» وفي غير الجمعة عند غيره» ويَدخْلّه فيها ولا 
يخالط الناس» وفسَّحَ النكاح لجذام الزوجة السابق وبَرصهاء وبجذام الزوج 
وبرصه قبله مطلقاء وبعده بشرطه عندنا» وقد قال في الفتح مانصه: 
واستدل بالأمر بالفرار من امجذوم على إثبات الخيار للزوجين في فسخ النكاح 
إذاوجدة اها الاش وهر قول حمسيو العلماء: 

وأجاب من لم يقل بالفسخ بأنه لو أخذ بعمومه لثبت الفسخ إذا حدث 
اللجذامء ولا قائل به» ورد بأن الخلاف ثابت» بل هو الراجح عند 
الشافعية»( ه)» وهو الراجح عندنا في حدوثه بالزوج بشرطه المعلوم» وكرد 
العبد والآمة به»:وكردهما بيجدام اصلهماء ومن يقول يتفي العندوى ضلا لا 
ا لا 
مشار إليه قبل» وكمنع الجذوم من السقي من البعر الذي يسقي منه 
الأصحاءء ولو كان له فيه شركة» كما أفصح بذلك الإمام المازّري في الْمُعْلم 
ونصه: وكذلك في أهل الجذام إذا تأذى الناس بمخالطتهم في البغر» فإن كان 
لهم متدوحة بماء آخر يتصرفون فيه أمروا أن ينصرفوا إليه» دفعا للضرر عن 
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هؤلاء» وإن لم تكن لهم مندوحةٌ قيل للآخرين: أوجدوا لهم العوض» وإلا 
فيشا ر کونکم» لأن كل ذي مال أحق بماله.١ه)‏ . 

وفي المفيد عن ابن حبيب في المرضى ما نصه : 

إن النفر القليل لا يخرجون عن الحاضرة ولا القرية والسوق رالا م 
قال : فإذا كثروا بالحاضرة فليتخذوا موضعا كمرضى مكة عند التنعيم ا 
ثم قال عنه : وأما مرضَّى القرية فلا يخرجون عنها وإن كثرواء إلا أنهم 
ب ان أن المناتحك إذا اشتكى لكل ر وإن كانت موردة 
القرية واحدة اتحَّدٌوا صحيحا يسقي لهم فإن لم يجدوا اتخذ الإمام لهم من 


بيت الال من يقي لهم» فإن لم يكن إِمامٌ يفعل ذلك لم يُمنعوا من 
الاستسقاء» ولم يتركوا فيموتوا عطشاءوإن كانت الموردة متعددة تحوا منه 


إلى ناحية غير موضع الحاجة» وبه قال أصبغ» إلا أنه قال: لا يقضى على من 


في الحواضر بالخروج إلى ناحية» ولكنه قال: إن كفوا مؤونتهم منعوا من 
مخالطة الناس بلزوم البيوت والتنحي عنهم» قال ابن الماجشون: وبالتنحى 
الإتفاق . 

فتحصل من هذا أن أرجح التأويلات هو المسلك الخامس في كلام ابن حجر 
وأنه نض مالك فى العقيبة؛ واختاره ابن رشد» وصححه الشيخ زروق وغيره» 
فوجب علينا اتباعه. 

وينتج ذلك أن لأهل البلد الذي ليس به طاعون منع من قدم من بلده» 
المجذوم ونحوه» ومَقَاد كلامه أنه لا فرق فى القادم بين أن يكون مصابا لم يبرا 
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وبين غيره» وقد تقدم البحث في صحة القياس والتخريج في شأن من لم 
يصب بهء لكن قد وقع في كلام الإمام الغزالي رضي الله عنه ما يفيد التسوية 
خرج منه اضطرارا فقط. بخلاف مفاد كلام الغزالى أما استفادة ذلك من كلام 
ابن رشد المذكور فلأنه إذا كانت العادة جارية بقلة السلامة منه فقد صار فى 
حكم المصاب به» وأما استفادته من كلام الغزالي فلقوله في آخر كتاب 
التوكل من الإحياء ما نصه: التداوي جائز أو راجح» فإن قيل: أنفع طرقه 
ا E e TS‏ 
e‏ فإذا دام استنشاقه 000 الرئة والقلب eT‏ رار 
فيهاء فلا يضر الوباء إلا بعد طولء والخروج بعد الطول لا يفيدء إلا أن يكون 
منهيا عنه في الآخر لا في الأول» لكن انضاف إلى ذلك أنا لو أبحنا للأصحاء 
الخروج لم يبق في البلد إلا الذين أقعدهم الطاعون» فمن يمرضهم مع ما في 
ذلك من انكسار قلوبهم ؟» انتهى على نقل العلامة الأبى . 

ولا يخفى وجه إفادة ما ذكرناه لمن تأمله أدنى تأمل» ومع هذا فلا يُجزم 
yy‏ 
0 التى سافان اشم بان ايك وبعد ذكره 
حكاية الإجماع المتقدمة في كلام ابن رشد ما نصه: أَفِيسّعْ مع هذا الخلاف 
وهذا الإجماع على ما قاله القاضي أن تَتَرل ملابّسَةٌ رجل خرج من أرض 
الوباء منزلة الإلقاء باليد إلى التهلكة؟» هذا ما لا يقوله أحد» ومعادً الله أن 
لصا اللمقاوق ىللين بتي على بصن رد اتفال 
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بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأجمع المسلمون عليها- 
بمثل هذاء انتهى من جواب له في جامع المعيار» وبه أقول» والله أعلم. 

اه ا أي وجه الإشكال, 0 أخذه رضي الله عنه- عدم المنع من 
الدخول مما اعتمده فى الجواب عن التعارض المذ كور لم يتضح لي» لن من 
الحافظ ابن حجر في كلامه في المسلّك الذي لخصه هو ما نصه: فمن كان 
قوي اليقين فله أن يتابعه صلى الله عليه وسلم في فعله» يعني أكلّه مع 
الجذوم» ولا يضره شيء» ومن وجَد فى نفسه ضعفا فليتبع أمره في الفرار» 
انتهى نقله عن ابن أبى جمرة ؛ 

فعلم منه أن في هذا الأخذ نظرا ظاهراء لأن البلد الذي يريد أهله منع 
القادمين عليهم من بلد الطاعون لتحرجهم منه» الغالب على أهله» 
-وخصوصا في وقتنا هذا-» من ليس عنده كبير توكل» حتى من يتعاطى 
العلم» فضّلا عن العوام والنساء والعبيد والصبيان» فلا يمكن وجود الشرط 
الذي هو كمال التوكل» وإما يتم القياس لو كان أصحاب ذلك القأويل 
يبيحون مخالطة المجذوم السالم مطلقاء وقد علمت أن الأمر على خلاف 
ذلك» فلا يتم ما قاله رضي الله عنه إن صحت نسبة ذلك الجواب إليه» والله 
تعالى أعلم. 

وأما الجواب عن شراء ثوب من مات به أو أصابه فقد أجاب عنه أبو سعيد 
السؤال» والعلم لله الكبير المتعال. 


وبقي مما لم يعرّج عليه في السؤال »وهو أكيد, أمران : 
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أحدهما إذا أراد أحد من أهل البلد الذي ليس به وباء أن يذهب لتجارة 
في البلد التي وقع بهاء فعلم ما سبق حكم إقدامه هو على ذلك» وبقي إذا 
أراد أهل البلد أن يمنعوه» ولا يخلو منعهم إياه أن يكون لأجل كون قدومه 
منهيا عنه شرعاء أو لجل أنه يَجَرّ إليهم الوباء : 

فإن كان ذلك للوجه الأول فليس لهم منعه» لأنه من باب النهى عن 
المنكر» وقد علمت أن المسألة ذات خلاف» فلم يتوفر شرط النهي» ولاسيما 
إثم في ذلك» وشهر القلشاني وغيره كراهته فقط» وان كنا نقول: الصحيح 
من جهة الدليل خلاقه . 

وإن كان منعهم للوجه الثاني فُمجرد الذهاب لا يوجب لهم منعاء إذ 
قبله» فن رجع» فإما أن يرجع مُصابا أو غير مصاب» فيجري منعهم إياه من 
الدخول إذ ذاك على ما تقدم» والله أعلم. 

الأمر الغاني: إذا قلنا با منع» فهل النهى عن القدوم عليه قبل ذلك خاص 
يجوز لمن هو بجهة أخرى منه أن يقدم عليهم» ولمن لم يدخل داره أن يدخل 
دار من دخلهاء أولا يختص بالبلدين» بل الحكم سواء؟» وقع في ذلك 

فقال الإمام الأبي» بعد أن نقل عن القرطبي أنه نهى عن القدوم» أخذا 
بال حزم والبعد عن موضع الضرر»ء ودفعا للأوهام المشوشة» ما نصه: وعلى 
مقتضى تلك العلة ينبغي الكف عن الدخول لدور أهل تلك العلة» وكان 
الوا يعو شن هة 1357 وس عياف و افا درسي ال ي وا رسا تيهنا ابن 
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عرفة رضي الله عنه» وكان أول من مات به أحد الطلبة الساكنين بهاء وكنا 
شرعنا في قراءة الصّفء » فامتنع الشيخ من انجيء» فأرسلني إليه أهلهاء وكانوا 
طلبة خيارا متدينين» وكنت أحدتهم سنَاء فأتيت تيت الشيخ فعرضت له بامجيء» 
فقال : أليس الوبَاء قد وقع عند كم؟» وذكر أحاديث الوبا في النهي عن 
القدوم وحديث «فر من المجذوم فرارك من الأسد»» ثم إنه سخره الله تعالى 
وأتى» وَجَد في الإقراء في ذلك العام» ولاشك فيما علل به القرطبي» قال: 
وكذلك البعد» أي في حديث «فرَ من المجذوم) لأنه أبعد من تشويش 
النفس .(ه). 

ووقع في المعيار أن أبا سعيد ابن لب سغل عمن وقع فيهم الوباء ففرًوا 
عن بعض ما يجب عليهم من حقوق إخوانهم» لما عاينوا من شدة الوباء في 
الأكثر» هل لهم في ذلك فسحة أم لا؟» فقد أشرفوا في بعض المواضع على 
القتاء أجمعون. 

فأجاب : القيام بحقوق المسلمين من التمريض والغسل والدفن فرض لا 
يجوز إهماله, وكذا عيادة المرضى ما رغب الشارع فيه وحض عليه» فلا ينبغي 
ترك ذلك . وما ورد في الشرع من النهي عن القدوم على موضع الوباء لا يراد 
به إلا نهي من كان في غير تلك الأرض عن أن يقدم إليهاء وأما أهل الموضع 
نفسه أن يدخل بعضهم على بعض» والمرضى أن يدخل بعضهم على بعض» 
فليس من النهي في شيء» وكيف يترك فرض افترضه الشارع» أو شيءٌ رغب 
فيه وحَض عليه لما ذكر من العدوى» وهو أمر من أمور الغيّب» التي استآثر 
الله بعلمهاء ولا يلزم من وجود ذلك في حق أحد أن يكون كذلك في حق 
آخر» وربما يحتج بعض من يرى مجانبة أولئك المرضى با جاء عن الزهري 
عن عمر» فذ كر نحو ما قدمناه عن ابن رشد . ثم قال: «ومع هذا فكلام عمر 
إنما محله عند العلماء أن يحرج الإنسان عن ذلك البلد جملة» وأما أن يبقّى 
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فيه ويرك القيام بما يجب للمسلمين من الحقوق» فهذا لا يقوله عمر ولا 
غيره» نعوذ بالله تعالى من الفتن ومن جميع البلايا واحن. انتهى من جامع 
المعيار» ولا إشكال في ظهور صحة ما قاله إذا لم يكن للمصاب بها والميت 
من يقوم بتمريض الأول وتجهيز الثاني» ولا أظن الْأُبِي عنّى هذا ولا ما أَفَادَه 
فعل شيخه الإمام ابن عرفة أولاء لأن بقاء الموتى بلا دفن من أعظم الأمور 
انتهى الغرض من جواب الشيخ الرهوني رحمه الله.(ه) . 

ص 2020174 وسئل العلامة سيدي أحمد بن مرزوق من قبل ولده الخطيب أبي عبد 
المج روحم مطونان يالبيت التق مايل فر ها ب ل كان الييت يجعل في 
الطواف إلى جهة اليسار ولم يجعل إلى جهة اليمين» وهي أشرف؟ 

فأجاب : إن القلب على جهة اليسارء فجعل الشق الذي هو محل القلب إلى 
جهة البيت ليكون أقرب له. موافَقَة لقوله تعالى : «فاجْهل أفئدة من الناس تهوي 
إليهم»: فقال له ولده: إن الطبائعيين وأهل التشريح أطبقوا على أن القلب 
الحقيقي هو الوسط لا الجهة اليسرى ولا اليمنى» نعم» وسّطء رأسه مائلّ ذات 
المي فليا وإبركةغائلة ذات السار قليلة: 1 

قال : ثم وقفت المسألة فأنهيتها إلى الفقيه العارف الطيب أبي عبد الله 
الشقوري» فقال له: ما قلت للأستاذ حق» إلا أنه قال: الحكمة في ذلك 
وجهان: 

اهنا أن هة الین أقرى خن جهة اليسار وذلك مكتاهد + و لاطا سيد 
لقن و لاشلكا ان ابحد الجهات إلى لذ لدی ھی جهھ ایت اقرع خب ركه 
من الجهة التي هي أقرب إليهه قعل الشف امن الأقرى إلى المي الذي 
الحركة فيه أقوى» والشق الأيسر الأضعف الذي الحركة فيه أضعف ليتعادلا . 
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ثانيهما أن جهة اليسار من القلب هي محل الروح ومنبعه» ومنه ينبعث في 
الشريان الأعظم المسمى بالأبهر إلى جميع الجسدء ولذا تجد حركة النبض في 
الجهة اليسرى» والروح أشرف ما في الجسد» فجعل ذلك الشق مواجها للبيت 

الشريف ليكون الإقبال على بيت الله بما هو أشرف . 
والشريان بالشين المعجمة المفتوحة» وتكسن اد الشرايين أي العروق 

النابضة أي المتحركة في الذات. 

ويجاب بأن مراد الوالد بقوله : إن القلب في جهة اليسار, هو الروح الذي 

هو أشرف: وبه يبطل اعتراض الولد على والده» تأمله. 

وفي جواب للشيخ المسناوي ما نصه : 
وأما السقائف في قول الختصر : « وجار ( أي الطواف ) بسقائف لزحمة) 
فهي جمع سقيفة كسفينة وهي الصف . والمراد بها هنا ما فسره به التتاءعي من 
المواط ضع المسقوفة منه ممتدة مع سُوره ودائرة بالبيت من جهاته الأريع» إلا أنه 
تغير بناء المسجد عما كان عليه في الصدر الأول» وزيد فيه» فصارت سقائفه 
اليوم خارجة عما كان مسجدا أولاء فلا يصح فيها الطواف اليوم» سواء 
كافت ره ار كما يقوذ قرول المن ودار الج > فال .ذلك غر 
واحد من الشراح» والله أعلم . 

وسئل شيخ شيوخناء العلامة سيدي محمد بن عبد الرحمان المدغري, 
كبير فقهاء وقته عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم» هل يشترط تأخيرها 

عن الحج كما هي العادة قديما وحديثا أو لا يشترط ذلك؟ 
فأجاب: أما بعد., فإن زيارته صلى الله عليه وسلم أمر مطلوب, لأنها 
تعظيم ومواصلة للحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم . وقد وردت أحاديث 
ص 175 كثيرة ذ في الترغيب في زيارته . وليست زيارته من متعلّقات الحج, » لأنه ركن من 
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أركان الدين » وزيارته سنة مجمع عليهاء وفضيلة مرغّبٍ فيهاء ولذلك لم يعدها 
في المختصر ولا في الرسالة ولا في غيرهما في الأ ركان ولا في المسنونات ولا 
في الفضائل» وحينعذ ففضلها ين بالوقوف على قبره عليه السلام» سواء 
تقدمت على الحج أو ارت :نكن اللي جرت بها دة الحجاج قديما 
وحديئا هو الوصول إلى حضرته بعد فُراغهم من الحج حسبما نبه عليه شيخ 
الجماعة سيدي محمد جسوس في شرح الرسالة الفقهية» والله أعلم» وكتبه 
محمد بن عبد الرحمان لطف الله به. 
الحمد لله سئل الشيخ الإمام أبو عبد الله المسناوي رحمه الله بما نصه : 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
سادتتا الاعلام» وأئمتنا الهداة من الأنام. 
جوابكم رضي الله عنكم عن مسائل . 
منها: السفر للحج بالمرأة محمولة في ا محمل المسمى بالدربوكة لا تنزل منه 
إلا عند وصول الركب نحل البيات» وإذا عرض لها قضاء الحاجة تجعل الخارج 
في وعاء معد معها لذلك» وتناوله من وراء الحجاب للخادم الذي يصحب 
مركوبها لقضاء ما يعرض لها من الضروريات» فيأخذه ويريقه ويرده لهاء 
وهكذا كارنها جعي ما عبج دمن ادل راكرب وغير ذلك» وتظل النهار 
كله سائرة من غير صلاة» فإذا نزلت قضّتها . وفي كريم علمكم أن إخراج 
الصلاة عن وقتها من الكبائرء وإنما لم تنزل للصلاة لتعذر ذلك عليها من 
وجوه : 
أحدها ما علم من شأنها من قلة الحيلة الموجبة لبطئها في الطهارة مع ضيق 
الزمان بعدم صبر أهل الرفقة عليهاء لاسيما في مواضع الخوف . 
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ثانيها ما في نزولها من الفضيحة وعدم الستر كما لا يخفى على من شاهد 
دف لآن:الركب قا اقل على ده كتير رج فر ر غاليا من 
رَعاع الناس وسفهائهم» فتجدهم إذا رأوا محملا خرج عن الطريق لعارض 
اقتضى ذلك يتطاولون ويترصدون النظر لمن فيه. 

الغها : ما في ذلك من المشقة الحسية والمعنوية على وليها الذي سافر بهاء 
a‏ وهي مع الرواحل المثقلة» ولا يلو الحال إذا حان 
وقت الصلاة» إما اسه ب معنا للنزول والركوب على تقدير إمكان ذلك» 
TT‏ ب لجولان الرواحل وانتشارهاء فتارة 
يتقدم محملهاء وتارة يتأخر بحسب السير» إلا في خصوص الحجاز فإنها 
تكون معينة» لأن الإبل تسير فيه مقطورة بسير حمل واحد» فتذهب حينكذ 
عله وتَحَلْقُهًا أخرى» وهي صعوبة إخراج راحلتها من بين الرواحل رى 
ومسمع من هذه الجموع في كل وقت» ولا يخفى ما في ذلك من العناء 
والمشقة مما يضيق عنه التعبيرء وإما أن لا يحضر معها ويترك الخدام يقف 
معها عند النزول والركوب» وفي هذا من مفسدة الفضيحة الخاصة والعامة ما 
لا يرضاه ذو دين أو مروءة. 

فإذا تمهد هذا فهل سيدي في ا مهب رخصة تبيح لها الصلاة بالتيمم 
والإيماء وهي في محملهاء لأنه الممكن الميسر غالباء ويكون إتيانها بها على 
هذا الوجه أولى من إخراجها عن وقتهاء أو لابد من وضوئها أو تيممها عند 
فقد الماء ونزولها للصلاة» وإذا تعذر ذلك عليها يحرم سفرها للحجء لما في 
ذلك من تضييع الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام. 

ومنهاء هل يجوز جمع العشائين لمن سافر مع القوافل التي من شأن أهلها أن 
يرحلوا بعد الزوال ويريضوا بعد الغروب هنيهة للصلاة وأ كل ما خف ويرتحلوا 
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حينئذ قبل مغيب الشفق كالركب المصري ويقطعوا الليل كله سائرين إلى 
طلوع الفجرء لأنه إذا لم يمع بينهما وصلى الأولى فقط وتكدّف النزول 
للغانية» والحال مظلم» والركب سائرء والأرض فيفاء مخوفة» تاه غالبا عن 
الرفقة أو عن رحله» لاسيما إن كان ضعيف الحال لا يستطيع المشي والسرعة 
فى الطهارة والصلاة» وفى ذلك من المشقة على تقدير السلامة ما لا يخفى 
بغير سبب أم لا؟» فقال: حكّى المازري المنع لابن القاسم» والجواز لأشهب» 
بناء على الإشتراك في الوقت» ويعضده حديث ابن عباس رضي الله عنه « أن 
النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء» من 
عبر خوت ولاس شرولا فترض الكن قال ادك ازامحوالله علي 
للمطر»( ه) . وقال غيره: أو يكون أخر الظهر وعجل العصر فجمّعهما جمعا 
وزيا وحين عرض الاحتتمال لا ينض به الأسشد لال لكن هو مقوف 
بحسب ظاهره» أو لا يجوز له ذلك لفقد بعض شروط الجمع المشار إليها 
بقول خليل : « ورخص له جمع الظهرين»...الخ؟. 

وأيضاء سيدي ما المراد بالمنهل في كلام خليل » هل مكان نزول المسافر 
وارتحاله أعم من أن يكون ذلك النزول لقضاء الحاجة وللأكل المخنفيف 
لازيام الحا د فر لي سقط راي ورد لاتكوك القر ا 
هو أخص مما جرت العادة بالنزول فيه بعنط الرحل بمحل البيّات والمقيل فى 
موضع مدة تسع الطبخ وغيره من حاجيات السفر. 

ومنها : من صلى في المسجد الحرام مع إمام المقام المالكي مشلا في موضع 
المطاف قريبا من البيت» بحيث يكون المتام الذي يصلى فيه الإمام وراءه» أو 
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صلى معه أيضا وهو في الوجه الآخر المقابل لهذا الذي فيه باب الكعبة من 
ناحية مَقام إبراهيم» بحيث يكون وجه المصلى إلى وجه الإمام» والبيت فاصل 
ا وان مع هأيضا وهو من جهة ا الحنفي وميزاب الرحمة» 
بحيث يكون الحجر بين يديه والإمام عن يمينه؛ أو صلّى معه أيضا وهو في 
الوجه الآخر المقابل لهذا من ناحية الركنين اليمانيين» ومقام الحنبلي؛ 556 
ن 177 کون ا وهو فى كل هذه الأوجه الثلاثة TEE‏ 
الفاواق کت ا جنا رجا ع ا کے اه 
وإنما خصصنا الأوجه الثلاثة دون الرابع لأنه لا يتصور فيه إذا خرج عن المطاف 
وعن المقامات إلا أن يكون وراء الإمام» وذلك هو المطلوب . وصورته هكذا: 


جهة المغرب 


او ر ما ادناق ات ارم 
جهة المشرق [9] بير زمزم 

فهل سيدي الصلاة صحيحة فى هذه الأوجه كلها فى غير كراهة أو 
معها وتكون داخلة في قول خليل: «أو أمَام الإمام بلا ضرورة»» أو باطلة 
كلها أو في البعض دور البعض؟ . 

ومنها قول خليل في فضل الجماعة : « وإن أقيمت على محصل الفضل 
وهو به خرج»» هل هو على عمومه في كل مسجد كما يشعربه تنكير 
مسجد» أو يستثنى منه من صلى في المسجد الحرام بأحد المقامات مع 
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المصلي الأول مثلا ثم أقيمت تلك الصلاة نفسها على إمام المقام الثاني أو 
الثالث أو الرابع وهو في المسجد للإستراحة أو للعبادة المفقودة في غيره من 
المساجد كالطواف أو النظر للكعبة فلا يجب عليه الخروج مطلقاء أو يجب 
عليه إذا كان فيه للإستراحة دون ما بعدهاء ومثل هذا يسأل عنه أيضا في 
المسجد النبوي إذا صلى الإنسان مع الراتب الأول» هل يجب عليه الخروج إذا 
أقيمت تلك الصلاة نفسها على الراتب الثاني أو لا يجب ؟. 

ومنها مسألة القطعة بأن يقع العقد على التوصيل إلى بلد معين بمال معلوم › 
وهي تفعل غالبا في الأسفار البعيدة كالحج» وتقع على ثلاثة أوجه: 

الأول أن يعفقا على أن يكون طعام الموصّل بالفتح وشرابه وعلف 
مركوبه على الموصل بالكسر. 

الثاني أن يكون عليه طعامه وشرابه فقط . 

الثالث أن يكون عليه طعامه وشرابه ومركوبه. ولا يخفى أن سعر البلد 
التي يقع السفر منها معين» وما يلزم في السفر معلوم بالعرف» فيكون ذلك 
إلى التعيين أقرب» وإنما يختلف الحال في بعض الأوقات باعتبار ما يعرض في 
الطريق من غلاء ورخص في الأمور الثلاثة» فيكون في ذلك غرر من هذه 
الجهة» فهل سيدي تجوز هذه الأوجه كلها أو تمنع» أو يجوز البعض منها 
دون البعض؟» وعلى الأول فهل ولو طالت المسافة كأن يقاطع من فاس إلى 
مصر أو مكة مثلاء أو يقيد ذلك بما إذا قصرّت كما يقع غالبا من تجزئة ذلك» 
وأنه يقاطع من فاس إلى طرابلس» ومنها إلى مصرء ومنها إلى مكة» لأن الغرر 
حينغذ يضعف بسبب علم سعر البلد الذي وقع السفر منه كما سبق» ولم 
يبق إلا ما يعرض فى الطريق» بخلاف ما إذا طالت المسافة فإنه يقَوى الغرر» 
ار عن الج التي تحلل الوصول إلى مكة. 
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ومنها ما يعطى للخبير الدال على الطريق» هل سيدي يكون على عدد 
الرؤوس أو على قدر الأمتعة؟؛ وعلى الأول فهل المقاطع المذ كور يعطي ما ينوبه 
في ذلك أو يكون ذلك على من قاطعه. لأنه التَرّم ما ينوبه في توصيله أو 
يرجّع في ذلك للعرف؟. 

ومنها مسألة الكراء من الجمالة» فإنهم لصعوبتهم يُخْرج لهم الشيخ 
الكراء بقدر معلوم كعشرة مثاقيل مثلا للجمل أو أقل أو أكثر» بحسب ما 
يراه مصلحة في حق المكري والمكتري مما لا ضرر فيه ولا ضرارء لأنه تارة 
يكون الظّهر قليلا فيقع السعر بغّلاء» وتارة بالعكس فيقع برُخصء ثم بعد 
ذلك تارة يزيد الكراء وتارة ينقص» فبسبب ذلك تجد كل واحد منهما 
يتحيل على صاحبه ولا يمضي معه عقدة الكراء» خَوْفَ أن يغْبَّرٌ باعتبار 
المثال» ويبقى قى التراجع بينهما في ذلك إلى أن يضيق الحال ويضطر كل واحد 
منهما للسفر» فيتراضى مع صاحبه على الجمل بالسعر الذي يتقرر به كراء 
غالب الناس» ويدفع له جل الكراء إلى أن يقع الحساب بينهماء ويسافروا 
على هذاء فإذا قطعوا بعض المسافة بحيث لا يتأتى الرجوع واضطر كل واحد 
منهما للآخر» ووقع النزاع بينهما وترافعا للشيخ» حكّم بينهما بقدر ما وقع 
به كراء جل الركب» ويجبر على ذلك من أباه» قطعا للنزاع» وذلك القدرء 
تارة يزيد على ما خرج به الكراء ولا إذا قل الظهر» وتارة ينقّص إذا كث 
وتارة يبقى على سعره الأول» وهذا كله حيث وقع التعيين من الشيخ أولاً 
وقد لا يقع منه تعيين أصلاء وراص المكري الى على اليل جا هة 
الشيخ بعد التسفير» مهل سيتدي يرخص :فى الكراء على عدون الرسديين 
ا و ر تخليل فى كرا الزوانجل غ علق اف و ا 


كراء الناس )(. 
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ومنهاء هل يجوز في الإحرام لبس النعال التي ربط أو غُرز طَرف سير في 
ص 179 شراكها الذي على ظهر القدم من الجهة اليمنى» والطرف الآخر كذلك من 
الجهة اليسرى» فصار السير حينكذ محيطا بعقب الرجل ليعَيّسر المشي بها في 

المسافة البعيدة» أو لا يجوز ذلك لكونه من المحيط بالعضو؟» ۰ 

ا معدي نافدر رفن الراك اكد رن لدی داراو عا بحم 
الإحرام بالنعال التي هو بهاء اراسي ا أو أقل أو أكثر؟» وهل 
يجوز أيضا للمحرم لبس البلغة إذا لم يجد ما يشتر ي به النعل» سواء طلعها 
أو ثتى ففاها تحت دمه او إلا خيت يجوز لبس اق بشرطة وتكون 
مندرجة تحت قول خليل : وحار ند ادل ون كن الخ» أو لا 
يجوز له ذلك مطلقا؟ وحينعد يطلب الفرق بينهماء وما اراد سيدي 
بالكعب في كلام خليل» هل الناتئ بمفصل الساق أو الذي في معقد 
الشراك؟ . 

ومنهاء هل يجوز للمحرم جعل السبحة في عنقه» وفي معناها علاقة 
الحجاب أو الكتاب أو السكين للإحتياج لذلك في السفر غالبا كالسيف» أو لا 
يجوز له ذلك قصنرا للرخصة على موردهاء لقول خليل : «ولا فدية في سيف 
تَقَلّده بعنقه »» ظاهره عربي أو رومي» والأولى قصره على الأول» إذ الرومي 
علاقته عريضة ومتعددة فهو حرام» قاله بعض شارحيه . 

فما يعني» سيدي» بالعربي والرومي؟» وما صفةٌ علاقة النوعين؟» وما 
ضابط العريضة من غيرها؟. 

ومنها من لزمه هدي وعنده من الدراهم ما يوصله لبلده فقط» أو عنده 
ما لا يوصله لهاء وفي كلا الحالين إما أن يكون مَلیا ببلده أم لاء وإِمّا أن يجد 
مسلفا ينظره بالقضاء بها أم لاء فهل سيديء ينتقل للصوم في الصور كلها 
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ص 180 


E E N‏ ولا درق 
ماذا يكسب غداء أو ينتقل في البعض دون البعض؟ . 

ومنها ما عمت به البلوى في البلاد الملشرقية من صرف الريال بالدراهم 
الديوانية» وذلك أن الإنسان إذا كان عنده ريال واحد» وبعضه من نصف أو 
ربع أو ثمن أو نصفه»› وهو غاية ما تنتهي إليه تجزئة الريال» واحتاج إلى إنفاق 
جر نا علد فإما أ يدفعه للبائع ويرد عليه بعضه ديوانية» أو للصيرفي 
يُصَرفه له بسعر الوقت كسبعين ديوانيا فضة للريال مثلا أو أقل أو أكثرء وهذا 
العدد أكثر وزنا من الريال الكامل» وإنما بذل مع كونه أكثرء لدناءة الديوانية 
e a‏ سق يوه وفلف رينلا 
ا وقبض الريال في مقابلتها وإن كان أقل وزنا لمجودته بالنسبة إليهاء 
رك هل وو عد فى سيد اة الضر ت والبيم على 
ها الوجة يودي إلى الزباءبوهذا يفخ في طريق الج رفي 'المرمين الشريقين 
لاضطرار الناس لذلكء لأن البلاد لا فلوس فيهاء فلا يتأتى شراء الشيء القليل 
أو صرف الشيء اليسير كريال فأقل إلا على نحو ما ذكرء وأما الريال الكثير 
فإنه يصرف بالذهب كران موت E‏ قبهاسوعوة ني" 
سيدي نّم رخصة تبيح الشراء والصرف على هذا الوجه» حيث تعذر الفلوس 
كما هو فَرض النازلة أو لا يجوز ذلك؟» وعليه فما يكون به الخلاص من هذه 
الورطة التي يضطر إليها؟» لاسيّمًا الغريب المسافر القليل البضاعة» وأما حيث 
وجود الفلوس كما بمصر وغيرها فلا يظّن أنهم يختلفون في المنع. 

ومنها مسألة كثيرة الوقوع في تلك البلاد أيضاء وهي أن الرجل يكون 
بيده وقف قراءة أو تدريس أو إمامة أو خطابة أو سكنى موضع كخلوات 
الأروضة والرناطات بمكة والمدينة أو غير ذلك» وله في دد ا معلوم» إما 
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من خراج الرباع بموضع ذلك الوقف أو من المصرء وهو المال الذي يأتي كل 
Saa‏ طوس ورد ا رو ل اعد 
تعد أن باد منهمتالا على ذلك ويرف النزول له فى ذلك فيل 
باي بص الإسقاط على هدا الرجنه الد كور و سحن ارول ذلك 
ویحل له تناوله المرتب المعلوم أو لا يصح؟» وعليه» فهل يبقى ذلك بيد 
الثار ل هه كدي كان ارد ور NG‏ ماده مطاف 
حقه منه» ويقرر القاضي أو الناظر فيه من يستحقه. إما المنزول له عنه أو 
غيره؟» ويبقى النظر في المال» هل يرد إلى ونه أي له 

وعليه فمايعمل به وينتظم في سلك هذا المعنى المسالة الملقّيّة عندهم 
أيضاً بالجراية, وهي أن أهل الحرمين الشريفين لهم مرتب معلوم من القمح 
والصر يجب ب إليهم من مصر في كل سنة بإذن السلطان» وأصله -والله 
أعلم- خراج الأرض الموقوفة بها من عهد سيدنا عمر رضي الله عنه» وجرى 
عرف مصر أن عمال الملك هم الذين يباشرون عق كرائهاء وقبْض خراجهاء 
و الوقق ای رت ا ال ا وو و وا 
من القمح» ويبعثونه إلى الحرمين في بحر سويسء والآن لما قلت الديانة صاروا 
يكْرون الأرض بالقمح» ويجبرون المكتري على دفعه» حتى صار ذلك 
مدخولا عليه في أصل العقد» ومعلوم أن كراء الأرض مما تنبت لا يجوز» 
وزيادة على هذا أنهم رما اشترطوا حمله على على المكتري في الكراء بسبب 
خموله» وقبضوا منه أكثر نما تستحقه الأرض» فحَبث الخراج من أجل ذلك» 
حيث صار لا يَقع ولا يقبَض على القانون الشرعي» هذا حاصل الأمر قبل 
بعثه» وبعد وصوله إلى الحرمين كان في الصدر الأول يُقسّم بالعدل والمصلحة 
غالباء ويتوصل إليه الضعيف والنبية والخامل والوحيدٌ من غير بذل شيء في 
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ص 181 


ذلك» والآن لما ولي ذلك من لا يحتاط لدينه اختل النظام» وصار لا يتوصل 
إلى شيء من ذلك إلا مَنْ اشتراه بماله من الحكام» أو ممن اشتراه منهم أو 
ا ی 0 لفقي ذلك تصني كيرد تكن 
في الدفتر عند المعينين لذلك من الشهود باسمه وكنيته ولقبه وماله من العدد 
كجراية مثلاء وهي اثنا عشر إِرْدبّا أو أقل أو أكثرء وهكذا فإذا رصل المرتب 
نُظر في الدفترء فمن له فيه شيء من منه» قل أو كش وهذا كله إذا جد 
ا فإذا مات وكان بيده شىء من ذلك توصل إليه AON‏ 
ممن اشتراه منهم» أو كان له جاه أعطي له ذلك لأجله كما تقدم» فهل 
ميدي يقي ذلك ان علو كدهع و هه على كاله ر 
يختص به الذكور دون الإناث» أو يرجع الأمر فيه للولاة» فمن أنفذوه له 
اخعصّ به كما إذا لم يترك وارثاء أو يفرّق بين من حَصّل ذلك بالشراءء 
فيكونٌ جميع ورثته ومن أعطيه لجاهه يرجع الأمر فيه للولاة» لآن أصله 
عطاءء فلهم إجراؤه ومنعه بحسب المصلحة؟» وهل يجوز للإنسان شراء 
مرب م ذلك ار رل إذا أغطيه كان فم عله ان اراج لا يقبض على 
القانون الشرعي كما تقدم, ولآنه قد اختلّط في هذه الأزمنة با مكوس الحادثة 
عصرء أو لا يجوز له ذلك؟ . 

جوابا شافياء ولكم الأجر من الله تعالى» والسلام على سيادتكم 
الل مار ا 


فأجاب : الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» 


أما المسألة الأولى فالحكم فيها وفى أمثالها أولا حرمة سفرها المؤدي لما ذكر 
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ابن الحاج في المدخل: قال علماؤنا: إذا علم المكلف أنه تفوته صلاة واحدة 
إذا خرج إلى الحج فقد سقط عنه الحج» وقال في موضع آخر: 
إن الحج إذا لم يكن إلا بإخراج الصلاة عن وقتها وشبهه فهو ساقط 
عنه.رزه). 
وقال المازري : إن كان يقع في ترك الصلاة حتى يخرج وقتها أو يترك 
بعض أركانها أو يأتى ببدل منها فى وقتها» يعنى کإبدال القيام بالجلوس» 
أو الركوع ا ولاه ولم و ذلك إلا الي لقي فإن هذا 
السفرلا يجوز» وقد سقط عنه فرض الحج.(ه) . ونصوص العلماء في 
هذا كثيرة. 
وقد جَلَّب الحطاب منها جملة في شرح قول الختصر في باب الحج : 
) والبحر كالبرٌ 2 أن يَعْلبْ عطبه أو يضيع ركن صلاة لكَّمَيد)) وقال: إن 
ناك شيب امدق ار E‏ بض« وها ان ماف E‏ 
هو شرط في وجوب الحج مطلقا. وأما الحكم بعد الوقوع والنزول والتورط في 
هذا السفر المحظور فإيقاع الصلاة في وقتها بأي وجه أمكن من وضوء أو تيمم 
أو قيام وركوع وسجود أو جلوس وإيماء لهما هو الواجب أولاء والمشقة 
الفادحة معتبرة في نظر الشرع» وقد أباح الشرع التيمم والصلاة على الدابة 
لأسباب دون هذه في المشقة بكثير» كإباحة الصلاة على ظهر الدابة 
لخضخاض لا يطيق النزول به» ومشهور المذهب وهو قول الإمام مالك -أن 
ذلك يباح له» ولو كان إنما يخشى على ثيابه فقط أن تتلوث» ولا شك أن 
aS‏ ع عه عرزي عالق زر يلدت 
المستخف في نظر الشرع» ومَجرى العرف بالنسبة لمضرة ا 
ص 182 را س يحل ا فقالت به طائفة» ومنعته آخرئ؛ وقد 
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أجراه ابن بشير في مثل هذه النازلة حيث تَكَلّمَ على ركوب البحر لحج أو 
غيره» وما يعرض فيه من أمثال هذه الضرورات المبيحة للمحظورات» لاكن 
مقتضى كلام الأثئمة كما في الحطاب وغيره أن مثْلّ هذا السفر الممنوع الذي 
يغلب وقوع مثل ذلك فيه» وإن كان صاحبه مطلوبا بإيقاع الصلاة فيه على 
اق جنا مدر ا للب تيدف تدش عاذ جا على تقض رركن أو 
شرط أبدا على المذهب» لأنه هو الذي أدخل ذلك على نفسه باختياره 5 
وله عا اشو دو ذلك فيو لي هانق الاين اقيم ف الذي الماع من 
عينيه فيصلي مستلقيا بالإيماء: إنه يعيد أبدا كما أشار إليه في الختصر 
بقوله: ووا فلاح حر اد ار اقا ف أبدا). وقال أشهب: 
لأإعافة عليه قال ابن ناس وار ی عا بإدريقية بول اموي آي ن 
رر لضن ای تفلف نا عكر فيه فى موالة البق والله ألم 

وأما المسألة الغانية فالجمع فيها بين العشائين تقديما جائزء كجوازه بين 
الظهرين لمن زالت عليه الشمس بل منهل وتوى النزول بعد الغروب على 
الراجح من التأويلين المشار إليهما بقول الختصر: « وهل العشاءان كذلك؟ 
تأويلان. وقال ابن الحاجب : وتجمع في السَّمّر بين الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاءء ولا كراهة على المشهور فيه» ولم يذكر المغرب والعشاء في الجمع 
عند الرحيل كالظهر والعصر. وقال سحنون: الحكم متسا فقيل: تفسيرء 
وقيل: خلاف .( ه) . قال في التوضيح: قال ابن بشير: حمل بعض المتأخرين 
كلام سحنون على التفسير» وحمله الباجي على الخلاف . ابن رشد : والأول 
أصح» للحديث» ويعني حديث الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء في سفره إلى تبوك ).(ه) . 


وكما رجح ابن رشد كون كلام سحنون تفسيرا للمدونة رجحه ابن هارون 
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أيضا في شرحه عليهاء وكذلك غيرهماء ولا أدري ما وجه قوله في السؤال: 
أو لا يجوز ذلك لفقد بعض شروط الجمع؟ الخ» فأي شرط ققد هنا؟» فإن 
كان جد السيرء المشار إليه بقوله: « وفيها شرط ال جد لإدراك أمر بمنهّل»)؛ فلا 
فرق بين النهاريتين والليليتين عند من اعتبره» وقد خلّفه في نازلة السؤال ما 
أشار إليه فيه بقوله اد إدااحم يسبع ابيا e‏ » كما لا فرق فيه بينهما 
أيضا عند من ألغاه ولم يَعْتّبره كما صدر به وإن كان المراد شرطا غيره فلم 

والمراد بالمنهل ما ذكر أو لا فى السؤال» قال فى المصباح: والمنهل بفتح 
ليم والهاء الْمَوْردء وهو عين ماء ترده الإبل» والفقهاء يطلقونه على محل 

وأما النالغة فالصلاة فيها صحيحة في الأوجه كلهاء حتى في الوجه الأول 
الذي التقدم فيه ظاهر على المشهور. قال ابن الحاجب : وأما بين يديه» أي 
الإمام» فتكره وتصح.(ه) . 

فال ابن عبد البر : وروي عن مالك أنه يعيد إذا فعله من غير ضرورة» 
وهو أحب إلي» وظاهره البطلان» وهذا تعابل الول الذي ذهب عليه ابن 
الحاجب وخليل» والكراهة حاصلة فى الوجه الأول عند عدم الضرورة من 
زحام ونحوه» وأما الأوجه الثلاثة الأخيرة فلم أقف على ما يؤخذ منه حكمها 
TT‏ الاسم 0 
e‏ لكان محاذي له أو کک 0 حينئذ متقدما 5 
حكماء وبعدمها حيث ينتفى ذلك» والعلم عند الله تعالى . 

وأما الرابعة فجوابها أن الحكم المذكور عام فى كل مسجد حتى فى 


271 


بعضهم بان حكم المسجد الحرام في ذلك حكم غيره» وإذا كان ذلك حتى 
فى المسجد الحرام الذي قد قيل فيه بأنه بمنزلة مساجد لتعدد المقامات فيه 
العلماء بذلك . 

وأما الخامسة فظاهر كلامهم في كتاب الإجارات والأكرية جوازها بجميع 
وجوهها المذكورة ولو طالت المسافة» اعتبارا بأصل السلامة» وإلغاء للطوارئ 
العارضة» وتوسعة في الأمور المضطر إليهاء وإن كان مقتضى القياس منعهاء 
ما فيها من شائية اجهل والغرر كما قالوه في قول الخعصر في فصل كراء 
الدابة: « وجاز على أن عليك علّفهاأو طعام يومها أو عليه طعامك)» 
فالأول كاد شتراط الجمّال طعامه على المكتري منه» والثاني عكسه» كمسألة 
القطعة المذ كورة فى بعض صورها. 

وأما السادسة فهى من المسائل التى فيها القولان المذكوران, والراجح في 
مثلها -والله أعلم- كون الأجر على عدد الرؤوس, لاستوائهم في الإنتفاع به» 
ويرجع في كونها على المقاطع أو على المقاطع للعرف الجاري بين الحجاج في 
ذلك. 

ا ل الكل التي ار 
بما يتراضيان عليه و o‏ 
محاولّةٌ كل منهما على ما يتوفر له» خوف أن يعْبَّنَ بزيادة دراهم أو نقصها 
عن غيره من الناس» ومثلٌ هذا لايباح به ما هو منوع» ولا يكون لمرتكبه عدر 
بمنع تأثيمه» والله أعلم . 

وأما الثامنة فلم أر من تعرض فيها للكلام على السير المذكور, كما لم أرمن 
تعرض لتحديد قدر الشراك ال جائز» ولكن قوة كلامهم وفحواه قد تدل على أن 
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مثل ذلك يستخف يرخص فيه ليسارته ودعوى الحاجة إليه في حق من 
كان راجلا ولم يعهد المشي بالنعال من أهل الآفاق مع بعد المسافة» فإنه 
لا يستطيع غالبا تتابع المشي به إلا بمثل ذلك» كما أجازوا الاحتزام بشوب أو 
IT GGG‏ 
lS, E E‏ 
نرا اي ينسبه يت إفهإذا مكحي :ذلك السير اق جا إفحل رت 
وسلمه الحطاب» 

وأما عرض ) الشراك فغاية ما وقفت عليه فيه ما نقله الحطاب عن الشيخ 
لجان المت كور هن قوله: ولا بلب القبقاب: لژن سيره محيط بأصابع 
رجليه. قال الحطاب : وهذا إذا كان كسير القبقاب عريضاء ولا فالظاهر 
الجواز.(ه). 

والمراد الاقتصار في مثل هذا على ما لابد منهء لأن الأصل منع الحيط كيفما 
كان وإنما أبيح ما أبيح منه للضرورة إليه» فيوقف عند حدودها. 

وأما البلغة فهي كالخف المقطوع أسفل من الكعب» فتجوز حيث يجوزء 
لبها ديت تحور لها راء ظلعها اواك اها فك فم والراد 
بالكعبين الناتئان بمفصل الساقين كما في الوضوء» والله أعلم . 

وأما التاسعة فلا يلحق فيها غير السيف من تلك الأشياء المذكورة به» حتى 
على القول بجواز القياس على الرخص» لان الحاجة إليه كد من الحاجة إليها. 

أما الكتاب وما في معناه فقال التونسي: وإذا كان في عنقه كتاب فلينزعه 
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وأما السكين فقال الشيخ أحمد الزرقاني المعروف بابن فجلة : الظاهر أنها 
ليست كالسيف ؛ أي قصرا للرخصة على موردهاء ولأنها لا تغني عَنَاءَه . 

وما قاله بعض الشارحين من الفرق بين السيف العربي والرومي لم أقف عليه 
لغيره» ولا أعرف مع ذلك الفرق بينهما صورة» إذ ليس عندنا من السيوف 
التي تَتَقَلّدُ إلا نوع واحد» وهو ما له علاقة واحدة عريضة أو ضيقة بحسب 
ما يختاره صاحبه من غير تحديد فى ذلك . 

وأما العاشرة فيجب فيها الهدي على من كان موسرا به في الخال من غير 
اعتبار في المآل, إذ لا تدري نفس ماذا تكسب غداء وعلى من لم يكن موسرا به 
فى الحالءإلا أنه وجد مسلفا ينظره بالقضاء إلى مال ببلده» ولا ينتقل واحد 
من هذين للصومح» فإن لم يجد هذا مسلفا صامء ولا يؤخر لبلده أو لال 
يرجوه بعد أيام الحج» لأنه مخاطب بالصوم فيها.(ه). 

وأما الحادية عشرة فلاشك أن القياس منعها بوجهيها من المبادلة والبيع مع 
الرد» لما فيها من عدم التماثل بين العوضين فيهما مع عدم توفر شروط إبدال 
الناقص بالكامل فى الوجه الأول المشار إليها بقول المختصر: « وجازت مبادلة 
القليل المعدود دون سبعة بأوزن منها) الخ» ومع عدم توفر شروط الرد في 
الوجه الثاني المشار إليها أيضا بقوله: «(وبخلاف درهم بنصف وفلوس أو 
غيره)» لكن بين العلماء خلاف في كل من الوجهين المذكورين. 

أما الأول فقال ابن جماعة: ولا يجوز بدل درهم بقيراطين» ولا دينار كبير 
بدينارين صغيرين إلا بالوزن› وأجاز ذلك ابن القاسم من غير وزن» ورآه 
معروفا» كمبدل الناقص بالوازن» قال شارحه القباب : أصل هذه المسألة في 
سماع أبي زيد من ابن القاسم من العتيبة» ونصها: قال ابن القاسم : كَلَمُنَا 
مالكا في القراريط التي يتبايع الناس بها أربعة وعشرين قيراطا بدينار» فكرهه 
وقال: لا أعرف هذاء ولم يرخص لنا فيه. قال ابن القاسم: ولا أرى به بأسا. 
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ابن رشد : معناه في القراريط التي تُضَرَب من الذهب» كل قيراط من 
ثلاث حبّات» فتكون زنة المثاقل أربعة وعشرين قيراطاء فيعطي الرجل المثقال 
ويأخذ 2 وعشرين قيراطاء فكره مالك ذلكء إذ لا تخلو من أن تزيد في 
وزنها على المثقال أو تنقص عنه» إلى أن قال: فقول مالك في كراهة ذلك هو 
القياس» ثم قال: وأجازه ابن القاسم استحسانا على وجه المعروف في الدينار 
الواحد كما أجازوا مبادلة الدينار الناقص بالوازن على وجه المعروف . 

قال القباب: فحاصله أن في الدينار بالقراريط بغير مراطلة قولين» ثم 
قال القباب: وهذاء -والله أعلم» ما لم يتبين ان الدينار أنقصُ من القراريط 
أو بالعكس فتقبح المسألة.(ه). 

وما قيل في الدينار بالقراريط الذهبية يقال في الريال بالدراهم الفضية. قال 
شيخ شيوخنا: الإمام العلآمة أبو زيد عبد الرحمان بن محمد الفاسي رحمه 
الله: وقد كان شيخنا علامة عصره أبو عبد الله القصار رحمه الله يقتصر في 
مسألة بدل الدراهم بالريال على الفتيا بقول ابن القاس E EE‏ 
به البلوى» قال: وقد نقل المواق قول ابن القاسم بالجواز» ولم يقيده بتقييد 
القباب السابق .(ه). 

وقال شيخنا الإمام سيدي عبد القادر الفاسي رحمه الله في بعض أجوبته : 

أما أخذ الدراهم بالعدد فى مقابلة الريال» -حيث كان الريال يجوز 
عددا على أن الريالة الراخدة سه جرر فن مقابلة عدد من الدراهم؛ معلوم لا 
تَتَعَدَامُء مساو لها في الوزن» أو بينهما تفاوت» إلا أنه غير معتبر فيهما أجل 
کون ا و فهي المسألة احتف فيها من أخذ كبير في صغار أو 
العكس» وقد الفظير رن ا و ا ا و ع اوا ی 
عن ابن عبد السلام والغبريني وغيرهما. 
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وأماإن كان الريال لا يتقرر في عدد» بل هو بحسب المكايسة 
والمراضاة» وتعتبر زيادتّه ونقصه وزناء والدراهم تجوز عددا كما هو الحال 
اليوم بفاس» فلا تجوز فيهما مبادلة ولا رد.( ه) باختصار. 

وأما الوجه الثاني وهو البيع مع الرد فقد أفتى الشيخ القصار بجوازه أيضا 
بعد مناظرة وقعت بينه وبين أهل وقته في ذلك فرجعوا إلى قوله حين تبين لهم 
صوابه» وجَلْب ما في ذلك من الاحتجاج يطول . 

والغرض بيان أن في مسالة السؤال رخصة تبيح الشراء والصرف على 
الوجه المذ كور فيه» فإن اختلاف العلماء رحمة» ولاسيما مع الضرورة الداعية 
لذلك وتعذر غيره من المسالك» فافعلوه هنيما مريئاء ولا عبرة بما في الديوانية 
من النحاس» فإن ما خالط الفضة فضةٌ حكما. 


الدراهم الجديدة المضافة» هل تجوز مراطلتها بالقديمة الصافية التي سخ 
التغامل بها مع ماعيها آي الجديدة من التحاين 1 فأجاب : ذلك جائز إذا كان 
و 
e‏ 
صاحب اختصر بقوله : ( وبخلاف درهم بنصف وفلوس أو غيره) . 

وأما الشانية عشرة فالجواب عن الفصل الأول منها أن المسألة خلافية, 
والمعتمد فيها في مذهب مالك هو المنع» كما يؤخذ من كتاب الجهاد من 
المدونة في مسألة الديوان» ومن کتاب البيوع الفاسدة منهاأيضاء ومن كتاب 
البيوع من النوادر لابن أبي ريد ومن البيان لان رشد» وقد نقل الحطاب 
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ذلك» وأشار إليه الاجهوري» حملا لذلك على أنه بيع حقيقة» وفيه من 
الجهل والغرر ما لا يخفىء إذ لايدري كل من النازل والمنزول له ما وقعت 
المعاوضة عليه أقليل هوام كتير ولايدري أيضا المترول له كم يبقئ في 
ذلك؟. لأنه إلى غير أمد» ومدة مكثه مجهولة» ولآن من بيده شىء من ذلك 
إنما هو مالك انتفاع بنفسه لا مالك منفعة حتى يوليها لغيره وينزله في ذلك 
منزلته بعوض أَوَلاً فليس له إعارة ولا إجارةٌ» ومقابل المشهور هو جواز ذلك 

ووجهه -والله أعلم- أنهم رأوا ذلك من ملك المنفعة لا من ملك 
الإنتفاع فقط» ولم يروه مع ذلك بيعا حقيقة» وإنما هو إعطاء شيء في مقابلة 
رفع اليد عن الوظيفة من متوليهاء كما قالوا في كراء الردود أي المشارع 
لصيادة الحوت الشابل : إن ذلك ليس شراء للحوت من المكري حتى لا يجوز 
للجهل والغرر, وإنما هو لرفع الحجر عن الأرض التي فيها ذلك من المالك لهاء 
فيبيحها للصائد فى مقابلة ما أخذ . 

وينبني على هذا الخلاف أنه على القول الأول تستمر الوظيفة باسم 
النازل الذي كانت بيده» ويرد ما أخذ في مقابلتها إلى ربه كمأ هو شأن البيع 
الفاسد من فسخه ورد كل من العوضين إلى ربه» وعلى الثاني يَتَرل المنزول له 
منزلة النازل في استحقاق المرتب المعلوم لصحة المعاملة» وليس للناظر أن 
يعطيه لغيره» بل إِمّا أجاز النزول وأمضاه إن رآه سدادا فيكون الحكم ما ذكر 
وما أبطلّه ورده إن رآه غير لائق فيبقى النازل على مكانه» ويرد ما أخذ أيضاء 
إلا أن يترك حقه مطلّقا فيسقطء ويولّي الناظر حينكذ من شاء. 


هذا ما حضرنى فى المسألة . 
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وللبدر القرافي أحد شيوخ الشيخ علي الأجهوري رسالة في المسألة» سماها 
( الدرر المديفة في أحكام النزول عن الوظيفة) لم تحضرنى الآن» فإن تيسرت 
لكم فراجعوهاء فقد أشبع فيها الكلام فيما يتعلق بهذه النازلة من الأحكام . 

وعن الفصل الثاني المنتظم فى هذا السلك» وهو مسألة الجراية» أن الأمر 
فيها خفيف بالنسبة للآخذين لذلك والمنتفعين به. وإن وقع فيها ما وقع من 
التبديل والتغيير من ولاة ذلك فإنما إثمه على الذين يبدلونه» وأما الآخذون له 
العلماء؛ مع حاجتهم لذلك واضطرارهم إليه. 

وحاصل ما لعلمائنا في مثل ذلك ما اختصره ابن عرفة من كلام ابن 
رشد فى المسألة فى باب الشهادات من مختصره بقوله: وإن گان امجبى حلالا 
وعدل في القسم فاتفق العلماء على جواز الأخذ منه» ون لم يعدل في 
قسمته فالا كثر على جواز الأخذ منه أيضاء وكرهه بعضهم» أي تنزيهاء وإن 
شات ا کال وحرام فالا كثر على كراهة الأخذ منه» ومنهم من أجازه» 
وإذا كاف اجى اما ضا فته من حرم الخد منه» وروي هذا عن مالك» 
ومنهم من أجازه» ومنهم من كرهه» أي تنزيها أيضاء انتهى المراد منه. 

قال الونشريسي في الفائق ما معناه: إن القول الأخير في هذا القسم 
الأخير هو قول الأكثر من العلماء لأنه اختلط وتعذر رده» غير أن غيره 

فأنت ترى أن مذهب الأكثر فى الحرام الصرف إنما هو الكراهة التنزيهية, 
فما بالك بغيره من الختلط ؟» ولاسيما مع الحاجة الداعية والضرورة الملجئة» فخف 
الأمر جدا. 
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وأما إرث ذلك عمن كان بيده فلاء بل يرجع الأمر فيه للوالي مطلقاء 
فمن أنفذه له اختص به. 
مولاه الغنى محمد بن أحمد المسناوي الدلاءييكان الله له بمنه.(ه). 

وقد روجع الشيخ في هذه الأجوبة من بعض تلامذته. فأيد الأجوبة وزادها 
بيانا رحمه الله. ونصه: 

الحمد لله بعد تقديم السلام على سيدنا الإمام وشيخنا الهمام» أدام 
الله وجرد انا سعد بك اللا :وال يام وسقي من فيش نواللك الخاص 

ينهى لعلم مقامكم الأسمى أنّا قد طالعنا كراسة الأسعلة والأجوبة التي 
يحتاج المسافر إليها للحج دون مين» وتتأكد معرفتها على مريد الإقامة في 
الحرمين» فوجدناها مسائل مهمة؛ واستفدنا منها ببركاتكم علوما جمة» 
وكلهناء واطمد لله واضحة المعدى؛ موسسة المبدى» فالله تعالى يجازيكم 
خيراء ويجزل لكم المثوبة دنيا وأخرى . 

لكن قد عرض للذهن قصور عن إدراك بعض تلك المسائل أوجبه عدم 
تحرير العبارة» قَبَادَرَ السائل» فطلبنا من سيدنا كشف معناهاء وإيضاح 
كفرقة تناه 

من ذلك مسألة الجمع بين العشائين » فإنكم -سيدي- ظننتم أن السؤال 
وقع فيهاعن جمعها في حق من كان نازلا في منهَل عند دخول وقت 
الأولى» وليس هذا مراد السائل» وإن كان ظاهر قوله « يريضون» يوهم ذلك» 
والأحسن في التعبير أن لو قال: وعادَتُهم يقفون لصلاة المغرب بنفس دخول 
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وقتها أو بعده بيسير» بحيث يتحقق أن مختار الثانية لم يدخل قطعا وهم 
سائرون» وما حَمَّلهِم على الوقوف إلا الصلاةٌ» فيؤدونهاء وإبلهم محَملةء ولا 
يزيدون في الوقوف على قدر إيقاعها غالبا. وعليه فمسألة السؤال من قبيل 
قوله: « وإن زالت راكبا) الخ» وحينعذ فيكون حكمها ما أشار إليه بقوله: 
«وإلاً ففي وقتيهما»» أي وإلا بأن نَوى النزول بَعْدَ الغروب الذي نزل الفجر 
بالنسبة للعشائين منزلته» فيجمعهما جمعا ويا الأولى في آخر مختارهاء 
والثانية في أوله» لاكن فرض مسألتنا لم يتأت فيه الجمع الصوري» لعدم 
وجود شرطه وهو دخول مختار الثانية» ولا الجمع الحقيقي لفقد شرطه أيضاء 
وهو الغروب بالمنهل المنزّل في العشائين منزلة الزوال في الظهرين» فلم تدر 
-سيدي- ما الحكم في هذه المسألة» ولا كيف يفعلء ولا في أي قسم من 
كلام خليل تدخل؟» وهذا محل الإشكال الموجب للسؤال. 
ومنها -سيدي- ما في الجواب عن المسألة الرابعة من تعميم الحكم بوجوب 
الخروج من المسجد عند الإقامة على محصل الفضل حتى في مسجدي الحرمين 
الشريفين» أو الدخول مع إمام المقام الذي أقيمت عليه إذا لم يكن حصله» 
فإن صريحه يقتضي وجوب ذلك على الثاني» وإن كان جالسا بهما ينتظر 
الصلاة التي ستقام على إمامه الموافق له في المذهب» مع أنه مطلوب بذلكء لما 
صرح به الأئمة من أن الإقتداء باحالف في الفروع خلاف الأولى» وفي هذاء 
سيديء ما لا يخفى من المشقة والتشديد الموجب لتأثيم الحال هناك من 
قريب أو بعيد» مع أن الإضطرار للكون في المسجد حينئذ قد لا ينفك عنه 
بحال كما يتبين بعد من هذا السؤال» فهل» سيدي» يستروح الترخيص في 
ذلك من إفتاء الأئمة بنفوذ ترتيب الإمام الأعظم للأئمة الأربعة بالمسجد 
ص 189 القع ا لحي فلي N‏ زر اتيت ألا ان O‏ 
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مبتدعة إذ ذاك» وكانت أئمتهم على مذهبهم» فنصّبت الأئمة من المذاهب 
از لقلا يضطر الناس للإقتداء بالمبتدعة .(ه). 

وصحة الصلاة: خلفهم من غير كراهة» إذ مقاماتهم كمساجد متعددة» 
وإطلاقهم في ذلك من غير تقييد من كون المصلين بالمقام الثاني لا يدخلون 
للمسجد إلا بعد فرغ العلين بار والمصلين بالثالث لا يد خلون إلا بعد 
فراغ المصلين بالفاني» والمصلين بالرابع لا يدخلون إلا بعد فراغ المصلين 
بالثالث» مع مشاهدتهم العادة هناك وأنه بنفس سلام إمام المقام الأول تقام 
على إمام المقام الثاني؛ وهكذا من غير فصل» ويكون عدم تقييدهم بذلك لا 
روا من اضطرار أهل كل مقام إلى الحضور في المسجد حالة صلاة من قبلهم 
لضيق الزمان» سيما في المغرب» ولم يحك عن أحد من أهل المذهب بعد 
الإفتاء بالتعدد أنه قال: يطلب ولو على سبيل الورَع» الجلوسٌُ قبل إقامة 
الصلاة على إمام مقام مذهبه خارج المسجدء ولا يجوز له الدخول إلا بعد 
الإقامة» بل هم متواطئون على الجلوس من غير نكير» مع وفور من يحضر 
المسجديّن من أهل العلم والدين» الذين لا يُظن بمثلهم اقتحام مثل هذه 
العصية أو السكوت عنها في هذا امحل الشريف» فيحمّل ما هم عليه على 
أنهم قلّدوا قول من جَعَل المقامات كمساجد متعددة» وأن الجالس بإزاء أحد 
المقامات» وإمام المقام الآخر يصلي» بمنزلة الجالس مسجد اا الح 
اجاور له 5 وأن علّة عدم جواز الجلوس» وهي كما فيل الطعن على 
الإمام» ONT‏ لا بالتحقيق ولا بالمظنة» والحكم يدور مع علته 
وجودا وعدماء وتكون المسألة من قبيل قول الشاطبي رحمه الله : 

الأولى عندي في كل نازلة يكون لعلماء المذهب فيها قولان فيعمل الناس 
على موافقة أحدهماء وإن كان مرجوحاً في النظرء أن لا يتعرض لهم» وأن يجروا 
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على أنهم مقلدوه في الزمان الأول وجرى به العمل فإنهم إن حملوا على غير 
ذلككان فى ذلك رن للا أو هذا كله خخ لا بور الأمعناف فى 
الجواز إليه» والاعتماد في الأحكام الشرعية عليه ويبقى الحكم» اعا 
عرض والسلام . 

وما قيل؛ سيدي» في مقامات المسجد الحرام» وأنها كمساجد, قد قيل مثلّه 
في محاريب المسجد النبوي . قال ابن ناجي في شرح المدونة : وجمعهم فى 
المسجد الحرام لأ ربع جهات» كل جهة بإمام؛ واضح» لأنها صارت كل جهة 
كأنها مسجد لاختصاص الإمام بهاء ا المدينة لا يصلّي فيه إلا إمام 
واحد» وما ذكره شيخنا -يعني البرزلي- وهم .(ه). 

وكتب عليه الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن رسول الحسيني» الشهير 
بالبرزنبجي , الشافعي المدني, رحمه الله ما نصه: 

فيه بحث» إن أراد بصيرورة المسجد الحرام كمساجد لاختصاص الأئمة 
بجهاتها تخصيص الخليفة إياهم بتلك الجهات فالعلة إنما هى أمر الخليفة» 
وهذه العلة بعينها موجودة في مسجد المدينةء فالحق مع شيخه البرزلي من 
استواء حكم المسجدين فى الجواز . وإن كان مراده أن كل جهة في ذاتها 
كمسجد مستقل فهذا مردود» فن ما هو مسجد مشخّصٌ اليد سقو 
و وكيا كيك دد دة اق الح ولو كان كذلك لما جاز 
استدارة الصفوف حولها واقتداء من في جهة بمن في أخرى» ولا اتحَدَ 
حكّمها فى المضاعفة والأجر. .. إلى غير ذلك» واللوازم كلّها باطلة إجماعا 
فكذلك ا وا ا قو ليق الأول اكه عدونا ا 

ومنها مسألة أجرة الخفير , هل تكون على المقاطع بالكسر أو على المقاطع 
بالفتح » فإنه بقي -سيدي- من فصولها الأكيدة سوال عن الك نبي عفد 
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الَا وعدم تقَرّر العرف بشيء معين» فإنه الواقع في الوقت المحتاج إليه 

وها فسالة الجراية: فإله بق لبا من اسورها المهنمة السوال عن كون 
الإا ر وان ا ن مه اداي اة عا رار وا آذ 
حداف ممحدقي روفي آلا و 0 و عاذ ی چا 
فإذا به يستفرغ عشرين جراية» ويصير يتسلم حبها وياخذ منه الكفاية» 
ويبيعٌ ما فضّل عنه للفقراء المستحقين» فيكون ذلك ظلما لهم» فيدخل عليه 
الحرام من هذه الجهة . 

وأيضا -سيدي- ما ذكر في الجواب عن إرثها من أنه لا يرثه ورثة الحائز لهاء 
هل هو مبني على المشهور من كونه مالكا للإنتفاع فقط أو حتى على مقابله 
من كونه مالك المنفعة, فإن الذي يتبادر لفهمي القاصر أنا إذا فرعنا على 
الاير 314 مهت للوونة كنا فير شان كل من ملك هة 

وعليه -والله أعلم- اعتمد الناصر اللقاني في فتواه بإرث اللو الجاري 
عندهم بمصرء الذي هو كمسألتنا أو شبيه بهاء فليراجعها نا 
المنيفة في الفراغ عن الوظيفة )» للبدر القرافي رحمه الله» ليظهر له رد ذلك أو 
تصحيحه» ويبينَ في المسألة ظاهرٌ الحق وصريحه» ولكم الأجر من الله تعالى» 
والسلام . 

فأجاب : الحمد لله» وسلام على عباده الذين اصطفى . 

أما بعد السلام عليكم والرحمة والبركة الطيبة تحية من عند الله مباركة 
طيبة» فالجواب عن المسألة الأولى في المراجعة» وهي الغانية في الأصلء أن ما 
E‏ مر الل لدو ف كي نو على هذا E‏ 
الثاني» وأنها من قبيل قوله «بمنهل زالت به ونوى النزول بعد الغروب»» 
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لا من قبيل قوله: «وإن زالت راكبا» الخ» لأن المراد بالنص الأول إعطاء حكم 
من وقع منه مطلق نزول في وقت الأولى» أعم من أن يتقدم النزول على 
دخول الوقت أو يتأخر عنه» لا ما يعطيه ظاهره من خصوص التقدم» ولذلك 
قال العلامة النحرير سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله في حواشيه: 

قوله «زالت به»» وكذا لو زالت قبل نزوله ثم نزل المنهل»: ودخول 
هذه في كلامه يحتاج إلى تجوزء( ه) . وأعم أيضا من أن يكون النزول لغرض 
يطول سوى الصلاة أو لاء كما يدل عليه كلام المصباح الذي ذكرناه في 
الجواب . كما أن المراد بالنص الثاني إعطاء حكم من استمر على السير راكبا 
أو ماشيا إلى أن دخل الوقت وفى عزمه أن لا ينزل إلى نهاية المرحلة اليومية» 
ری و الك عليه راك ر ليع كنا برهي لفكله. 

وعلى هذا فالمسألة من محل التأويلين» فعلى تأويل الجمع» وهو الراجح 
كما تقدم في الجواب» يجمع هذا أيضا ولا إشكال» وعلى الآخَر لاء ولكن 
إن كان في النزول للثانية عند دخول وقتها ما ذُكر في السؤال الأول من 
الخوف والمشقة الفادحة فإنه يصليها على دابته وإن لغير القبلة كما فى 
الختصر وغيره . ۰ ش 1 

والمجواب عن الثانية ؛ وهي الرابعة في الأصل, أن ما ذكرناه في الجواب من 
تعميم الحكم حتى في مسجد الحرمين هو ظاهر كلام جميع من وقفنا على 
كلاه فى المسالة وهو الذي دين الله به إذ لم به ما احد نهم 
بتصريح ولا تلويح» ويبعد كل البعد أن يكون حَكْمّهَمًا مخالفا لحكم 
غيرهما من سائر المساجد ولا ينبهون عليه» هذا محال في القياس بديع. 
خم ا هاده إل که ا ری ی ةا 
ولا يغير في وجه ما ذكرنا أنه الحجة ۰ 
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ما كون المقامات كمساجد متعددة فالفتوى بذلك, -وإن صدرت من 
جماعة؛- في غاية الضعف والشذوذ والخروج عن المهيع الشرعي المعهود» وقد 
أبطلها امحققون بما يعرف به أنها مما لا يجوز الاعتماد عليه» ولا ينبغي الالتفات 
بوجه ما إليه كما نقل ذلك الحطاب في شرح قول الختصر في فضّل الجماعة : 
ووإغادة جاع يهن الا وإن أذنَ»)» وكلام الشاطبي الذي نقلتم محمول 
غل ما ايكون من الأقوال له وعد فى الل وح باقر لا عل ها عع 
ما كان في غاية الشذوذ والضعف مما ينقضْ قضاء القاضي بمثله كالفتوى 
المذكورة» كما يعلم من ردودها المسطورة 

فلس كل خلاق جاء مغر ؟ لأ لكف لظ من النظر 

وأما لزوم المشقة في الخروج للحال هنالك من بلدي وغيره فلا ينهض عذرا 
في إباحة الجلوس» لأن مثل هذا من المشقة مُلْعَْى في نظر الشرع» لا يتغير 
الحكم المقرر لأجله» لأن المشاق التي لا تنفك العبادة عنها ثلاثة أنواع كما 
في الفرق الرابع عشر من قواعد القرافي : نوع في الرتبة العليا كالخوف على 
النفوس والأعضاء والمنافع» فهذا يوجب التخفيف إجماعاء ونوع في الرتبة 
الدنيا كمجرد البرد الحاصل للإنسان في الطهارة بالماء البارد في الشتاء» 
ومجرد الجوع والظما الحاصلين للإنسان بالصوم في أيام القيظ الطويلة مع 
سلامة العاقبة فيهماء فهذا لا يوجيه إجماعاء لشرف العبادة وخفة هذه 
المشقة» ونوع متوسط بينهما» وحكمه أن ما قرب من العليا أوجب 
التخفيف» وما قرب من الدنيا لم يوجبه» وما توسط مختلّفُ فيه كتجاذب 
الطرفين له» فعلى هذا تجري الفتاوي في مشاق العبادات» أنظر تمامه» والمشقة 
فما نحن فيه فن القينم القانى اللغى كنا لا فى على أن نهنا مندوحة 
في ال جملة بدخول الجالس مع من أقيمت الصلاة عليه بنية النفل إن كان 
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صلى تلك الصلاة جماعة وكانت غيرٌ صبح وعصر ولو مغرباء ويزيد رابعة 
بعد سلام الإمام منها ليخرج عن شفع» ولا تضره مخالفة الإمام في مثل هذا 
كما هو منصوص . 

وأما ما اقتضاه جوابنا الأول من وجوب الدخول مع الإمام المقام عليه على 
من لم يحصل الفضل وإن لم يكن موافقا له في المذهب فنقول به ونلتزمه» ولا 
يعارضه ما ذكر من أن الإقتداء با حالف في الفروع خلاف الأولى» لأن ذلك 
حيث لم تقّم عليه وهو معه في المسجد بأن كان خارجه» أما وهو فيه معه 
كما في مسآلتنا فلا» بل يجب عليه الدخول بمقتضّى عموم نصوص المسألة» 
والتعليلٌ بالطعن تعليل بالمظنة في الجملة لا باعتبار شيء مخصوص من 
شخص أو زمان أو مكان» فلا يضر تحقق انتفائه في بعض الصور باعتبار 
الشخص أو غيره مما ذكر. ش 

والجواب عن الثالنة» وهي السادسة في الأصل أن الأجرة المذكورة حيث لا 
عرف, لازمة لكل منهماء لاستوائهما في الانتفاع به» ولعدم حضورها بالبال 
غالبا عند المقاطعة حتى يقصد دخولها فيه بل إنما يقصد في العقد ما 
يحتاج إليه من قوت ونحوه ما لا غنى عنه حيث لا تصريح» والله أعلم . 

والجواب عن الرابعة» وهي ثاني فصلي الغانية عشرة في الأصل» أن أخذ 
الإنسان من الجراية أكثر من كفايته» والحال ما ذكر في السؤال» غير جائز 
بوجه ولا بحال» لما فيه من الإضرار بالغير» والتوسع في مال الله الذي لم 
يجعل إلا لسَّد الْخَلّة ودفع الضير. 

وأما عدم إرثها فهو الجاري على ما ذكره ابن رشد في البيان في مسألة 
العطاءء ونصه : ويجوز بيع الأرزاق والعطايا السعة والسبعين إذا كان العطاء 
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مأموناء ولا يجوز بيع أصل العطاءء لأنه يبطل بموته» قاله ابن وهب وأشهب 
وجماعة من التابعين.١ه)‏ . 

والشاهد في التعليل وفتوى الناصر اللقاني بإرث اللو مبنية كما ذكرتم 
على أن ذلك من ملك المنفعة ولكنها غير موافقة للمنصوص في شبه المسألة. 

ولذلك قال البدر القرافي في الدرر المينفة: إنه لم يقف في فروع المذهب 
على ما يقتضي ما ذكره» يعني لأن العبرة في المسائل بالأقوال المنصوصة فيها 
أو في نظيرها لا بالمخرج فيهاء إذ لا تجوز الفتوى بالقول الحرج كما ذكروه؛ 
والله أعلم . 

قال ذلك وأملاه على مّن كتب به لما استولى عليه من الضعف وعُلب 
به العيد الفقير إلى رخمةامولاه الق محمد بن احمد المشناوي الدلاءئ 
البكري كان الله له. ٠‏ 


ص 202193 وسمل الإمام ابن عرفة عن ماء زمزم» لم كان أفضل المياه وهو مع ذلك غير 
مصر خرج علماؤها للقائه منهم ابن حجر» فدار بينهما الكلام فى مسائل 
العلم إلى أن قال ابن عرفة: أما الدراية فهناء يعني نفسه. وأما الحفظ والرواية 
فهناك» يعني في ابن حجر فسأله عما ذكر . فأجاب على البديهة بقوله: ليكون 
شربه تعبدا لا تلذذاء فطرب ابن حجر بهذا الجواب وصار يرقص ويقول: هكذا 
هكذا تكون الدراية, وأضافه مدّة, رحم الله الجميع» وأكرمنا باللحوق بهم 
بجأة النبى الشفيع . 

وفي الحديث : «اية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم )» وفيه 
أيضا: « التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق ). والتضلع: الامتلاء حتى تمتد 
أضلاعه . وفى الحديث : « إن ماء زمزم لا يجتمع ونار جهنم في بطن عبد أبدا»» 
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وفيه أيضا: «ماء زمزم شفاء من كل داء»» وفيه أيضا عن ابن عبان : (إشريوا 
من شراب الأبرار» وصلّوا في مصلَّى الأخيار» شراب الأبرار ماء زمزم» ومصلى 
الآخيار تحت الميزاب»» وقد جاء أيضا «أنه لا يعمد إليها امرؤٌ يتضلع 
E‏ 7عغاء تي كوا لا Se‏ امعط Da‏ اس قن ل 
شفاء )وهم 1 1 

كيفية شرب ماء زمزم : عن ابن أبي نجيح أن ابن عباس قال : 

«إذا شربت من ماء زمزم فاستقبل القبلة ثم قل: اللهم اجعله علما 
نافعا» ور قات اسع :وس ب كن طمن افيح دي بن JE‏ 
الكرماتى فى مناسكة: ويسيحب أن يستقبل البيث عفد الشراب» ويعيفش 
فيه ثلاث مرات» ويرفع في كل مرة بصره إلى البيت» ويةول في كل مرة: 
يسم الله» والحمد لله» والصلاة على رسول الله» ثم يقول في آخره بعد 
الصلاة : 

اللهم إني أسألك رزقا واسعاء وعلماً نافعاء وشفاء من كل داء وسقي 
يا ر رجفيو في لمعم ب وس وه ور ياه E‏ لسن رد 
أخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن ماجة هبرو اا ن ارو يد الله 
قال مخ سول ا مش الل ف امه روسك يقرلل وا ا رت 
له)ء واخرجه المستغفري وزاد: من شربة لمرض شفاه الله أو لجوع أشبّعه 
اللهء أو لحاجة قضاها الله)» وقد شربه أناس لأمور فنالوهاء وشربه الحاكم خسن 
التصنيف فكان أحسن الناس تصنيفاء وشربه قوم لظمأ يوم القيامة, قالوا: وأحق 
ما ت له تحقيق التوحيد» لوت على الإسلام.(ه). 

قال الحطاب : ذكر الملصنف» يعنى خليلاء عن ابن حبيب أنه يستحب 
أن يشر من شرب ماء زمزم والوضوء به» ولم یذ کر الإغتسال به» وقد نص 
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ان خي عل اساب ذلك قال ف حيصي اة سحي من حم 
أن يستكثر من ماء زمزم تبركا به» ويكون منه شربه ووضوؤه واغتساله ما 
أقام بمكةع ويكثر من الدعاء عند شربهء قال: واستحب لمن حج أن يتزود منه 
إلى بلده» فإنه شفاء لما استشفى به.(ه). 

وفي الترمذي عن عائشة أنها كانت تحمل ماء زمزم» وتخبر أنه عليه 
السلام كان يحمله» وهو موافق لما نقل عن مختصر الواضحة» وفي ذلك كله 
دليل على أن خاصيته لا تزول بنقله إلى بلد أخرى» والله أعلم.(ه). 

وفي المقاصد الحسنة للسخاوي أن حديث (الباذنجان لما أكل له) باطل لا 
أصل له. وقال الحافظ ابن حجر: لم أقف عليه» وقال بعض الحفاظ : إنه من 
وضع الزنادقة» قال الزركشي : وقد لهج به العوام حتى سمعت قائلا منهم 
يقول: هو أصح من حديث (ماء زمزم لما شرب له)» وهذا خطأ قبیح» وكل ما 


يروى فيه باطل .(ه) . 
ونقله الحطاب وقال : هو من الأمور التي لا يجوز نقلها إلا مع التنبيه على 


من اجر أصّح من حديث : اه زمزم لما شرب له) فقد أخطأ خطأ 


ا ولم أقف له على إسناد إلا في تاريخ بلّخ» وهو موضوع.(ه) 


فمن ذلك ما قيده شيخ المشايخ سيدي محمد بن ناصر رحمه الله» ونصه : 
أما بعد» يا أخى» أعاننى الله وإياك على طاعته» وأستودعه دينك 
وأمانتك وخواتيم عملك» فأوصيك بالصمت إلا عن ذكر الله» وبغض 
بصرك» وترك فضول المشي» وبالت-فكر في أحوال القبر وأمور الآخرة» 
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وعجائب صنع الله تعالى» وبترك التعلق بالمخلوقين» وبإتعاب نفسك في طاعة 
الله وبالصبر وحمل الأذى من الخلوقين» وبذل النفع لهم في غير معصيةء 
ولا تطمع في أحد منهم» ؛ ولا ترفع حاجة من حوائجك» دنيوية كانت أو 
أخروية, إلا إلى الله عز وجل» وإذا تلبس ت بعبادة من شعائر حجك فليكن 
ذلك منك بسكينة ووقارء وامتلاء القلب من عظمة الله وجلاله وخشيته» 
ومن الفرح بفضله وتوفيقه» مع التبري من الحول والقوة» ورؤية المنة له تبارك 
وتعالى في الهداية لذلك كله. 

فإذا وصلت إلى رابغ فاغتسل كما تغتسل من الجنابة» واو بوضوئك 
القرض وانى ا 
به والآخر قعل به واركع ركن تقرا في الأرلى بقل يا آنهنا الكفرون: 
وفي الشانية بقل هو الله أحد بعد الفاتحة فيهماء وانو بهما السنة» فإذا 
سلّمت منهما وشرّعت في المشي مستقبلا إلى مكة وبينك وبينها حينعذ 
خمس مراحل حرم بالحج مفرداء وانو به الفرض 

:'وصفة الإحرام أن ريلك دون ات وهو أفضلء وإن نطقت 
بذلك بلسانك فلا بأس: اللهم إني أهللت لك بالحجة التي افترضمّها علي» 
ثم تقول بلسانك: لبيك اللهم لبيك لبيك» لا شريك لك لبيك» إن الحمد 
والنعمة لك والملك» لا شريك لك. 1 

وتكرر هذه التلبية مرة بعد مرة» وترفع بها صوتك متوسطاء فإذا عييت 
فاسکت حتى تستريح ثم عاوذها حتى تدخل مكة» وهذه التلبية سنة. فإذا 
قاربت مكة وبلغت الموضع المسمى با لحجون فاغتسل به وانو به الفضيلة» ثم 
ادخل مكة بتعظيم ووقار وخشوع وخضوع. 

باب : ما يفعل بعد دخول مكة : فإذا دخلت مكة فلا تفعل أمرا ولا تقض 
حاجة حتى تدخل المسجد . ومن الفضيلة أن تدخل من الباب المعروف بباب السلام 
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مستقبلا الحجر الأسود, فإذا أتيته فاقطع التلبية تم قبله وكبر» وانو به السنة» 
الثلاث الأول وتمشي في الأربع الأخر» وكلما وصلت إلى الحجر الأسود فقبله 
وانو بالمرة الأولى فيهما السنة» وبما بعدها الفضيلةء وأكثر من الدعاء فى 
الطواف. وخصوصا عند الملتزم» وهو ما بين الركن والباب» 

فإذا فرغت من طوافك فاركع عند مقام ابراهيم ركعتين: 

الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون» والثانية بقل هو الله أحد» وانو 
بهما الفرض» ثم ادع . 
بشربه ما شعت من حوائج الدنيا والآخرة» فن ماء زمزم لما شرب له» وانو 
بشربه الفضيلة» واذع فإنه من مَوّاطن الاستجابة» وانقل من مائه لبلدك. 

ويستحب أن تأتي الملتزم قبل إتيان زمزم بعد الفراغ من الدعاء بإثر ركعتي 
الطواف › وهو ما بين باب الكعبة والحجرالأسود» فتلصق وجهك ويديك 
ثم قم إلى الحجر الأسود فقبله» وانو به السنة. 

ثم اخرج إلى الصفا وقف عليه» وأكثر من الدعاءء ثم انزل منه واصعد 
المروة» وأسرع في الْمسيل الذي بينهماء وقف على المروة بالدعاء أيضاء حتى 
تسعى بينهما سبع سعيات» وتقف أربع وقفات على الصفا وأربعا على 
ال مروة» وانو بهذا السعى بين الصفا والمروة الفرض» فإذا قرغت من السعي 
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ثم ابتدئ بالطواف وانو به الفرض حتى تدور بالبيت سبع دورات تخب في 
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باب : ما يفعل إذا خرج من مكة لمنى : فإذا كان يوم الغامن من ¿ ذي الحجة 
فاخرج من مكة إلى منى قدرَ ما تدرك صلاة الظهرء فَصَّلَ بها الظهر والعصر 
والمغرب اروت بها ستى تاي البح وتطلع الشمسء وانو بالإقامة 
E‏ الشمس من يوم عرفة» وأنت تعاود التلبية في 
ذلك كله حتى تنتهي إلى نَّمِرَةَ وتنزل بهاء ودم على تلبيتك» حتى إذا زالت 
الشمنس من يوم عرفة فقم واغتسل؛ وانو به السنة» ثم اقطع التلبية» وادقّع 
مع الإمام إلى عرفة» فصل معه الظهر ركعتين» والعصر ركعتين في أول الزوال؛ 
ثم الْبَثْ واقفا مع الإمام» وقفْ إلى غروب الشمس» فإذا تعبت فاجلس» 
وأكشر من الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم» ولا تستظل 
بشيء» واغتنم بركة ذلك الموقف في ذلك اليوم. 

فإذا دفع الإمام بعد المغرب فادفع معه حت تبلغ مزدلفة بعد مغيب 
الشفق» فاجمع فيها بين المغرب والعشاء مع الإمام» وانو به السنة» وكذا 
الجمع بين الظهر والعصر بعرفة» وبت بمزدلفة حتى 8 الصبح في أول 
وقته» ثم قف بالمشعر الحرام حتى يقرب طلوع الشمس تكبر وتدعو وأنت 
مستقبل القبلة» واو به ويمبيت مزدلفة السنة» ثم انصرف ا 
ببطن مُُحَسَرء وانو به الفضيلة» ثم امض إلى منى حتى تأتي جمرة العقبة 
وترميها بسبع حصيات تنوي بها السنة» والتقطها من منزلك بمزدلفة» ثم 
اذبح هديك إن كان معك» واحلق رأسكء وانو به السنة» ثم انصّرف من 
حينك إلى مكة وطف بالبيت طواف الافاضة على الصفة المتقدمة» واركع له 
على الوصف الذي تقدم» وهذا الطواف هو الفرض الا وكد» فانو به الفرض» 
وانو بالوقوف بعرفة قبل غروب الشمس السنة, وانو الفريضة با بعد غروبها. 

ثم ارجع إلى منى وبت بها ثلاث ليال تنوي بها السنة» وارم بعد الزوال 
في كل يوم من الأيام الثلاثة الجمرات الثلاث قبل أن تصلي الظهرء تبتدئ 
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بالجمرة التي تلي المسجد فترميها بسبع حصيات متواليات» تكبر مع كل 
حصات» وتنوي بها السنة» ثم تتقدم أمامها حتى تنزل الأبطح»› وقف 
مستقبلا القبلّة للدعاء قدر ما تقر ا اراب قت نفدم إلى اجره 
الوسطى وارمها كذلك» وقف للدعاء مثل ذلك بعد أن تأخذ ذات اليسار 
حتى تستقبل القبلة» ثم تتقدم إلى الجمرة ذات العقبة وارمها من أسفلهاء 
ثم انصرف إلى منزلك من منى ولا تقف» فإذا رميت في الرابع من يوم العيد 
وهو آخرأيام منى فأت مكة» ولا تصل الظهر حتى تنتهي إليهاء وانزل 
والمغرب والعشاءء ثم ادخل مكة». 

فإذا استرحت فأت بالعمرة وانو بها السنة. 

وصفتها أن تخرج إلى الحل أي وقت شيئت» من ليل أو نهار» فتغتسل 
للإحرام» وانو به السنة» وصفته كغسل الحج» ثم البس ثياب الإحرام ثم أحرم 
بالعمرة كما تقدم في الحج» فتقول: اللهم إني أحرمت لك بعمرة» فتقبلها 
مني ) ُ ل لي ايه 
الراك اقم ناض بالسفى وق الممنا انتمل ما عفار قو دع درا 
تحلق رأسك» وقد تمت عمرتك. ولا ترك أن تطوف بالبيت كلما دخلت 
المسجد الحرام وانو به الفضيلة. 

وإن أردت الخروج من مكة وقضيت حوائجك كلها فاجعل آخر فعل تفعله 
فيها الطواف بالبيت. وهو طواف الوداع, وانو به الفضيلة. 
وأصحابه » ختم الله لنا ولك بالسعادة والحسنىء وأجرّل لنا ولك الثواب الأوفر 
فى امقر الأسنى بمنه وکرمه» آمين. انتهى ما قيده الشيخ ابن ناصر. 
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وهذه معونة الناسك بالضروري من المناسك» للعلامة المحدث سيدي 
المهدي الفاسي رحمه الله» نصّها: 

الحمد لله رب العالمين» وبه أستعين» وهو القوي المعين» وصلاته وسلامه 
عل سيدا محمد يكام الجن ورم ارس رع ا وه اجن 
وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

إعلم أن الحج من أركان الدين ومعالمهء وأحد قواعده الخمس. 

وشروط وجوبه أربعة: البلوغٌ» والعقل» والحرية» والاستطاعة» وهي 
الطريق السابلة التي حا م يا ل ماري 1 
في أوقاتها المشروعة لها في السفر وعدم الإخلال بشيء من فرائضهاء والزاد 
امبلغ» والقوة على E E‏ راكباء» وصحة البدن. 

وله واجبات أركان لا تنجبر بالدم ولا بغیره» وواجبات غير أركان تنجبر 
م وهو الهدي» بمعنى أن من ترك واحدا منها فعليه الدم» و بده أو 
س أو شاة ينحرها أو يذبحها للمساكين» ومسنونات» قات لا ينم 
بتركها ولا يجب فيها دم. 

والواجبات الأركان أربعة : 

أحدها الإحرام» وهو الدخول في حرم الحج وحرمته» بأن ينوي الحج 
ويأخذ في التلبية أو المشي . 

والثاني السعي بين الصفا والمروة, 

والغالث الوقوف بعرفة ليلة عيد الأضحى. 

والرابع الطواف بالبيت الذي يقع بعد يوم عرفة وهو طواف الإفاضة. 

والواجبات غير الأركان » منها الإحرام من الميقات لا قبله ولا بعده» وقبله 
مكروه. وَيلَْم, وبعده حرام ينجبر بدم, والتَجَرّدُ من مخيط الغيابء والتلبية» 
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وطواف القدوم» ووصله بالسعي بين الصفا والمروة» وأن يكون في طوافه 
وعايوة قاسا غلن كمه ا زاك ءنور كها نظواف: إن كان واجناء ولو فون 
بعرفة نهارا مع الإمام» والدفع معه بعرفة» والنزول بالمزدلفة في الرجوع من 
عرفة؛ والحلق» والمبيت بمنى ليالي منى» ورمي الجمار. 

وأما القسم الغالث فمنه الغسل لدخول مكة» وترك الرَمّل في الطواف أو 
ببطن المسيل» وهو أي المسيل ما بين الميلين الأخضرين في السعي» أو ببطن 
محسر» واستلام الركن» وترك الصلاة قبل الوقوف بعرفة» وترك الحلاق بمنى 
يوم النحر» وترك طواف الوداع» وترك مبيت منى ليلة عرفة والمبيت بمزدلفة» 
وترك الدفع منهاء وترك الوقوف مع الإمام بالمشعر» وترك القيام عند الجمرتين 
للدعاء. 

ومق امع أن مريد الحج إذا وصل إلى ميقاته يتجرد من مخيط ثيابه, 
ويخلع خقیه» ر ويجدلت ا 
يستكمل التنظيف بحلق الوسط ونتف الإبط وقص الشارب وذَلم الظْص اڭ 
بسقي عو راهطا لاعت ثم يلس ترب ارا : يأتزر بالواحد 
ويلتحف بالثاني» ثم يقلد هديه ويشعره إن كان قد ساقه. 

وسياقة الهدي سدة لمن حج اونشيده عزن ونان فى خبطا لعي طدن: 
وهو الأفضلء والواحدة تجحزئ» وإشعاره هو أن يشق من سنامه الأيسرء وقيل : 
الأمن» من نحو الرقبة إلى المؤخّر قدر أُثملتين أو نحو ذلك حتى يجري دمه. 
والإبل تقلد وشغ والبقر تَقَلّد ولا تشعَرٌ إلا أن تكون لها أسنمة» والغتم 
لا تفلد ولا تشعره ثم تصلي ركعتين تقر فيهما بأم القرآن:وسورتي 
« الكافرون » و« الإخلاص»» « قل يا أيها الكافرون»» وقل هو الله أحدء وإن 
اد على ركعتين فلا بأس» وإن أوقع إحرامه عقب فرض صح وكان تاركا 
للأفضل . 
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ثم يركب راحلته إن كانت معه» فإن لم تكن معه راحلة لبس نعلين 
فإذا استوى قائما وشرع في المشي أو استقلت به راحلته أحضر نية الحج 
وأفرده, لأن الإفراد هو الأفضل في مذهب مالك» وهو أن يحرم بالحج وحده دون 
عمرة» ثم يلبي رافعا صوته رفعا متوسطا فيقول : لبيك اللهم لبيك» لا 
شريك لك لبيك :إن اتلحده رال تة ل ريك لك ردد العلبية عند 
تغير الأحوال كالقيام والقعود» والركوب والنزول» والصعود والهبوط» 
وملاقاة الرفاق ودْبرَ الصلوات» وعند سماع ملب وانتباه من نوم ونحوه 
وفي عموم الأوقات» ولا يلح ولا يُقّصرء وقد جعل الله لكل شيء قدراء 
ولا يتكلم الملبي في حال تلبيته وإن بإشارة لرد السلام, ولا يجوز السلام عليه 
حينئذ» وإن سلم عليه رد بعد فراغه. 
وليحذر الملبي من الضحك والّلعبٍ في حال تلبيته» وليكن مقبلا على 
ما لو بسكينة 57 ولْيشعرٌ نفسه أنه يجيب ربه ب فإن 
أقبل على الله تعالى بقلبه أقبل عليه» وإن أعرض أعرض الله عنه. 
ثم لايزال على تلبيته كما وصفنا حتى يشرف على مكة ويظهر له 
البيت فيقطع التلبية حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة . 
ثم يعاود التلبية» ويلبي في المسجد الحرام وفي غيره إلى أن تزول الشمس 
من يوم عرفة ويروح إلى المصلّى» وقيل: إلى أن يرمي جمرة العقبة» ثم يغتسل 
بذي طوى دون تدلك؛ > بل بإمرار اليد فقط. ويقصد مكة» وإن أتى ذا طوى 
ليلا نزل به وبات ليدخل مكة ضحىء فإن الأفضل دخولها نهاراء ويدخل 
من ثنية کُداء: : موض. بأعلى مكة» وينحدر منها إلى المقبرة بالموضع الذي 
تسميه العامة المعلي وإذا خرج من مكذ خرج من كدى: موضع بأسفل 
و ثم يقصد ا مسجد الحرام دون مهلة لأنه المقصود» والتراخي عنه سوء أدب» 
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فلا يعرج على شيء دونه بعد حط الرحل والأكل الخفيف إن احتاج إليه» ويدعو 
عند أول رؤية البيت» وليكن متخشعا متذللا. 

فإذا وصل المسجد دخله من باب بني شيبة -وهو باب السلام- 
بسكينة ووقار» مقدما يمناه في الدخول» قائلا : باسم الله» اللهم صل على 
ی محمدء اللّهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك؛ 
وهذا مستحّب كلما دخل المسجد الحرام أ أو غيره من سائر المساجد» فإذا أتى 
البيت حيّاهُ بالطواف : طواف القدوم » ويشترط في الطواف طهارة الحدث والخبث» 
ل ار فر وهل بصوت؟ قولان» 
ولأ سه بيده ثم يضعها على فيه من غير تقبيل» وإن لم يقدر إلا بعود 
ونحوه فعل كذلك»› وإن لم يقدر على شب ءامن :ذلك كبر إذا حاذاهء ولا يرفع 
يديه» فإذا قبل الحجر ثم ثبت قدميه ورجع منتصباء رافعا رأسه غير مطعطئه» 
وحينغذ يبتدئ الطواف» لثَّلاً يكون بعض طوافه على الشاذوران وهو من 
الا د يطوف في مَحُوط الحجْر ولا خارج المسجدء ولا 
يبعد في طوافه عن البيت» ويجعل البيت عن يساره» ويطوف سبعة أشواط 
متوالية ماشيا على قدميه إلا من ضرورة» انه حا فم اربع[ مشياة يبتدئ 
بالحجر الأسود» ويختم بالإنتهاء إليه» ويستلم في طوافه الركن اليماني 
يجعل يده عليه ثم يضعها على فيه من غير تقبيل» يفعل ذلك به وبا حجر 
الأسود كلما مر بهماء وذلك فى الشوط الأول سنة» وفيما عداه مستحب» 
ون شك في عدد الأشواط بنى على الأقل كالصلاة . 

ويكره فى الطواف أربعة : القراءة إلا ما حف والكلام إلا من ضرورة» 
والتلبية» واستعمال العوائد من أكل وشرب ونحوه» ويقطع الطواف لصلاة 
الفريضة إذا أقيمت » فإذا سلم أتم طوافه قبل تنفله» ويستحب أن يكون قطعه بعد 
كمال الشوط» فيكون ابتداؤه بعد الصلاة من أول الشوط لا من انعهائه» وإن لم 
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يبق إلا شوط أو شوطان فلا بأس أن يتممه قبل أن تعتدل الصفوفء ولا 
ينبغي أن يد خل و في الطواف إن خشي إقامة الصلاة ة قبل فراغه . ويجوزلمن 
كان تن واكك تطوع ری اھا وو المبيخ ان بققاء لير كع ركعي 
الفجر» وإذا خشي ذلك قبل دخوله فيه فلا ينبغي له أن يتلبس به» ويركع 
ركعتي الفجر, ولا يقطع طوافه جنازة» وليتق في الطواف وغيره استلام الركنين 
اللذين يليان الحجرء والسجود على الحجر الأسود أو التزامه» وما يفعله عوام 
الناس من التعلق بأستار الكعبة وجبّذ حلق الباب وضربهم عليه؛ وريا قال 
بعضهم: ندق على باب ريناء وجبّذ الحلق الذي فى السباذروان» وربما قال 
بعضهم: إنها العروة الوثقى» والتقيد فى الدعاء بما يقوله بعض الناس» 
والتعويل على المطوفين في ذلك وفي غيره» وما يفعله بعضهم من الجري في 
طواف القدوم» فإن الرَمّل المسنون أن يمر بسكينة» ويسرع في مشيه دون 
احرب ةا E‏ من الجري في جميع السبعة» فإن هذا كله جهل 
شعن اتاو ةن يه 


ويسن في الطواف ذكر اللهء والدعاءء والصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم بلا حد» ويدعو عند الملترّم» وهو ما بين الحجر الأسود والباب» ولا يول 
البيت ظهره إذا دعاء وليستقيله. 

ثم يأتي مقام ابراهيم عليه السلام فيجعله قبلته بينه وبين الكعبة, ثم 
يصلي ركعتين» يقرأ فيهما بأم القرآن ( وقُل ياأيها الكافرون. .. ) و( قل هو 
الله أحد . .. )» فإذا فرغ من الطواف وركعتيه فليخرج إلى السعي بين الصفا 
والمروة إثر طوافه بالهلّة» وليكن آخر عهده بالبيت» فياتي الحجر الأسود 
ملم قر و اوري وديا EES‏ سن الفضل في 
ذلك» وفي الخبر: ولا يتضلّع منه منافق أبدا) . 
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ثم يخرج من باب بني مخزوم وهو المعروف بباب الصفاء فيأتي الصفا 
فيقف عليهاء ويستقبل القبلة» ويوحد الله تعالى» ويدعو بما أمكنه. ثم ينحدر 
إلى جهة المروة» ويحُب في بطن المسيل خَبَبَا أقوى من الذي في الطواف» ولا 
يجري» ولا يربط يده بيد غيره كما يفعله جهلة العوام» ولا يبتدئ الخبب من 
تراسئله كا بفوله a‏ 

a La E‏ مضا الم يلحا اتلك الى بصي 
حتى يكمل سبعاء يبدأ بالصفا ويختم بالمروة» وعد اا و عي 

طاء فيكون قد وقف أربعا على الصفا وأربعا على المروة. وليكن سعيه 
متواليا من غير تفريق» وليكن في ذلك كله بسكينة ووقارء وكمال الطهارة 
ومشي على قدميه, E‏ حي امعان الحج إلا الوقوف 
بعرفة ورمي جمرة العقبة» فيستحب الركوب فيهما 

ثم يمكث إلى يوم الترويّة, وهو اليوم الثامن من ذي الحجةء فيخرج إلى منى 
بقدر ما يدرك بها الظهر لا قبل ذلك» فيبيت بهاء ويصلي بها الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والصبح» كل واحد في وقتهاء ويقصر الرباعية» ثم لا يخرج 
من منى حتى نطلع الشمس من اليوم التاسع وهو يوم عرفةء فإذا كان ذلك أتى 
عرفة ونزل بنمرة» فإذا قرب الزوال اغتسل لها للوقوف دون تنظيف» ثم يروح 
ل ا E‏ ونمرة موضع بعرفةء فإذا راح 

س 201 قطع التلبية على المشهور لا قبل ذلك ولا بعده» ثم يصلي الظهر والعصر عند 

الزوال مع الإمام جمعا وقصراء فإذا فاته مع الإمام جمع وحده ثم يقف مع 
الإمام إلى الغروب . 

ويستحب له دوام الذكر والاستغفار والتهليل والتسبيح والتكبير 
والتحميد والتضرع والابتهال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم» 
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والدعاء لنفسه ولوالديه وللمسلمين؛ ولتكن آخرته أهم إليه في دعائه من 
دنياة. 

والدفْع مع الإمام عند دفعه إذا كان دفعه بعد الغروب لا قبله ولا يتأخر 
عنه» والقيام لمن كان e‏ من الجلوس» ولا يجلس إلا لتعب» والفطر 
للحاج في يوم عرفة أفضل من الصوم» ووقوفه متوضكا أفضلء وليترك 
الاشتغال بالبيع والشراء في الموقف ويقطع جميع العلائق قبل الزوال» ويكون 
مقبلا على طاعة ربه» مستشعرا أنه واقف بين يديه سبحانه» ولا يقصر فى 
E a‏ وق نال كران الله انيه وسلم : 
(الحج عرفة)» يعني أنه معظم الحج الذي كل ما دونه تَبَعٌ له» فا محروم من 
قصر في الاهتمام بذلك. 

وإذا دفع من عرفة فليكن مروره على طريق المأزمين» ويكره المرور بين 
العلمين» فلا يتبع جهّلةَ العوام فيما يفعلونه في ذلك» ويسير بسكينة ووقار» 
ويكثر في طريقه من الذكر والتسبيح والدعاء إلى أن يصل المزدلفة» يصلي بها 
المغرب والعشاء جمعا وقصراء ولا يصلى قبل ذلك» وليكن اهتمامه بالصلاة» 
سان E E a‏ يوان عفان 
فيؤخره» ثم ينزل بالمزدلفة فيبيت بهاء ويلتقط بها سبع حصيات ليرمي بها 
جمرة العقبة» ويصلي الصبح بها في أول وقتهاء ثم يقف بالمشعر الحرام 
ويستقبل القبلة» ويكثر من الثناء على الله تعالى والذكر والدعاء والتضرع 
والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسفار, ولا وقوف 
بالشعر بعد الإسفار ولا قبل صلاة الصبح»› فإذا أسفر دفع إلى منى قبل طلوع 
الشمس» ويسرع المشي في بطن مُحَسْرِ وهو الوادي الذي تحت المشعر ما 
يلي منى» ويسمى وادي النار» وهو قدرٌ رمية بحجرء فيأتي جمرة العقبةء 
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عن يساره» فيرميها من أسفلها بسبع حصيات متتايعة قدر الفول» واحدة 
بعد واحدة» يرمي ذلك رميا. فإن وضعه لم يجز على المشهورء ويكبر مع 
كل حصاة» فإذا فرغ انصرف» ولا يقف للدعاءء وقد حل له برميها كل شيء 


إلا النساء والصّيدء ويكره له الطيب. فإذا طاف طواف الإفاضة حل له كل 


شيء. 

ثم ينحر هديه بمنى إن كان معه هدي» ووقته إلى الزوال» ونما ينحره 
بمنى إن كان قد أوقفه.بعرفة» فإن لم يقف به بعرفة نحره: بمكة بعد أن يدخل 
به من الحل» ثم يحلق رأسه بمنى أو يقصرء والحلاق أفضلء والسنة في 
تقصير الرجل أن يجز من قرب أصول شعره. ويستحّب له إذا حلق أن يأخذ 
من لحيته وشاربه وأظفاره» ثم يهبط إلى مكة فيطوف بالبيت طواف الإفاضة 
ويركع ركعتيه» وتعجيل طواف الإفاضة يوم النحر هو الأفضلء ولو أخره عن 
ايام التشريق فاختلف في لزوم الدم» والمشهور لا يلزمه إلا بخروج ذي الحجة؛ 
ثم يعود إلى منى فيبيت بها باقي أيام منى لرمي الجمار. فإذا كان من الغد 
بعد الزوال مشى لرمي الجمار قبل أن يصلي الظهرء فيبداً بالجمرة الأولى 
الشرقية التي تلي مسجد منى ومنحره» فيرميها من فوقها بسبع حصيات» 
يكبر مع كل حصاة» ثم يتقدم أمامها فينزل إلى السهل» فيقوم مستقبل 
القبلة» يكبر ويهلل» ويحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم» 
ويدعو ويتضرع بمقدار سورة البقرة قراءة مسرعة» ثم يرمي الجمرة الوسطى» 
وهي التي في السوق كذلك. 

ثم ينحدر ذات الشمال في بحر المسيل فيقف أمامها عن يسارهاء 
فيقوم مستقبلا القبلة قياما طويلا مثل قيامه في الأولى أو أطول» فيدعو 
ويرفع يديه ويتضرع» ثم يرمي الجمرة التي تلي مكة» وهي جمرة العقبة» من 
أسفلهاء ويستقبلهاء ومنى عن يمينه» والبيت عن يساره» وهو ببطن الوادي 
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ثم ينصرف ولا يقف ”2 لضيق الموضع» ثم يفعا مثل ذلك في اليومين الاخرين» 
يرمي كل جمرة بسبع حصيات بعد الزوال» وله أن يتعجل في يومين»› 
فيسقط عنه رمي يوم بشرط أن يخرج من منى» بأن يتجاوز جمرة العقبة قبل 
غروب الشمس» وأما إن غربت وهو بها فلا تعجيل. 

ولرمى الجمار وقت أداءء ووقت قضاءء ووقت استدراك لفضيلة الترتيب› 

فأداء جمرة العقبة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس والأفضل من طلوع 
الشمس إلى الزوال» ووقت الأداء في أيام التشريق من بعد الزوال إلى غروب 
الشمس. والأفضل قبل صلاة الظهر. 

ووقت القضاء فيمن ترك جمرة أو أكثر إلى غروب الشمس من الرابع. فإذا 
غربت من الرابع فقد فات الرمي مطلقا. 

وأما وقت الاستدراك فكما لو نسى شيئا من الجمرات ثم ذكره بعد أن رمى 
ليوميه. فإنه يأتي بما نسيه» ويعيد ما هو في يومه» استدراكا لفضيلة الترتيب, ولا 
يعيد ما خرج وقته كما في الصلاة. 

ويكثر الحاج بمنى ذكر الله E‏ رفت ينه الصلاة» وليدع 
الله في حوائجه من أمر دنياه وآخرته. وليكن صلاح ذينه وآخرته أهم» فإن 
منى من المواضع التي يستجاب الدعاء فيها. 

قال الحسن البصري: الدعاء يستجاب هناك فى خمسة عشر موضعا: فى 
الطواف» وعند الملتزم» وتحت الميزاب» وفي البينت» وعند زمزم وعند الصفاء 
و المروة» وفى السعي» وخلف المقام» وفي عرفات» وفي المزدلفة» وفي 
منى ٠‏ وعند الجمرات الثلاث» وما بين الركن والباب» والمقام . 

فإذا فرغ من ذلك هبط إلى مكة» وقد تم حجه» فيستحب له النزول 
بالمحَصّبء وهو الأَبْطح» فيصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم 
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يدخل مكة بعد العشاءء فإذا أراد أن يخرج من مكة طاف للوداع بالبيت سبعا 
استحباباء وهو من توابع الحج والعمرة لا من نفسهما. 

والعمرة سنة مؤكدة» ويفعل فيها كما ذكرناأولا في صفة الحج: من 
الإحرام من الميقات المكاني» والتجرد من مخيط الثياب» والطواف بالبيت» 
والسعي بين الصفا والمروة» إلا أنه ينوي العمرة» وليس لها ميقات زماني 
تنحصر فیه» بل تفعل في كل زمان» إلا من كان مُحْرمًا بحج أو قران أي 
فإنه لا يفعلها ما دام معلبسا بهما حتى يقرع منهماء فإذا فرغ من السعي 
حلق رأسه أو قصل وقد تمت عمرته» والحلاق أفضل. 

وإن كان بمكة وأراد العمرة خرج إلى الجعرانة أو التنعيم» ليجمع بين الحل 
والحرم» فيتجرد من مخيط ثيابه» ويحرم بالعمرة من هناك» ويدخل مكة 
فيأتي بها على الصفة المذكورة. 

وإحرامٌ الرجل في وجهه ورأسه» فيحرّمٌ عليه سترهما بما يعد ساتراًء 
كالعمامة والخرقة والقَلْنْسُّوَة والعصابة» وألحق بذلك الطَّينْء فإن غطى 
ی ها لهه الف وكيل إن تبكر سهدت كرو 

ويحرم عليه لبس مخيط الثياب وكل ما أوجب رفاهية, مَخيطا كان أو 
قيه 1 نامديك الكدن E‏ كان انوي O‏ در تفي 
البدن أو على قدر ذلك العضو وبس باعتبار ما خيط له» فيحرم عليه لبس 
القميص والقباء والبرنص والسراويل والخام والمُمَارَيْن وين إلا أ لا يجد 
نعلين فليقطعهما أَسّمّل من الكعيين» وما : سج أو لبد على شكل الخيط أو 
خَلْلَ أو ألصق يععية بيعص أو ضم بأزرار» ودرْع الحديد, وجلد الحيوان 
يسلخ ويلبس» ويجتتب المعصفر المغدم وهو المشبع حمرة والمورس والمزعفر, 
وتجب الفدية بذلك» لفحي بادا كربا كص يابو lh‏ 
وكونه إزارا ورداء من غير زائد . 
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ويحرم عليه الاصطياد والإعانة عليه, والنكاح بوجوهه الأربعة» وهي 
العف والولاية, أ أن يكرت ولي O‏ يُرَوجها. والجماع» ومقدماته. 
ويجب عليه ملازمة الشّعث برك الطيب والدهن والتنظيف بقلم ظَفْرٍ أو 
إزالة شَعَر بقَصَّ أو إحفاء أو نتف أو نورة أو نار أو قتل قمل أو طَرّحه أو إزالة 
وسخ. 
وأفسد الجماعٌ الحج والعمرة» وفي الصيد الجزاءء وفيما سوى ذلكء ما ذكرء 
الفديةء 
وصفة ال جزاء أن يحكّم القاتلٌ حکمین سواه عدلین فقيهين بذلك» فيخير أنه 
بين إشراج مدل اليد من النعم أو مقار في الخلقة والصوزة إن كان الله 
مثل أو مقارب» وبين إخراج قيمة الصيد طعاماء وبين أن يصوم لكل مد من 
الأمداد التي قُوَمَ بها الصيد يوماء ولكسر المد أيضا يوما كاملا. 
والفدية عجاء ا إز إظماء ببعة اکن د لكل مک أو 
نسك شا فَأَعلَىء بقرة أو بدنة. ولابأس للمحرم بقتل القّارة والحية والعقرب 
والغراب والحدأة والكلت العقور» وهو كل ما يَعْدُو كالاسد والثمر. 
ويحرم قطع ما ينبت بنفسه في الحرم, لا ما استنبته الآدميّون, إلا الإذخر 
والسسّنَاء وإ قطع شيئا مما لا يُقطع فلا شيء عليه إلا الاستغفار. 1 
والمديئة مُلْحَقَة بمكة في تحريم الصيد والفج, ولا جزاء في ذلك على 


المشهور. 
ويستحب للحاج من الغرباء أن يغتنم الطواف ويكثر منه, لفقد هذه العبادة 
العظيمة فى بلده وتعذرها عليه 


وينبغى له أن يراعى حرمة مكة الشريفة بتّئْحية الرفث والفسوق 
والعصيان» ومداومة الطاعة» وملازمة الصلاة فى الجماعة» والإكثار من ذكر 


الله عز وجل» والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم . 
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ويستحب له أن يقول عند انصرافه من مكة: آيبون تائبون عابدون 
ساجدون لربنا حامدون» صدق الله وعده, وتر عيكو وهم الأخرات و جد 
وأن يقصد الأماكن الشريفة بالزيارة» كمولد النبي صلى الله عليه وسلمء 
والمساجد التي صلَّى فيهاء وأعظمها زيارة قبره الكرم» وهو سنة من سان 
المسلمين مؤكدة مجمع عليهاء وفضيلة مرغٌب فيهاء وجاء في الترغيب فيها 
أحاديث متعددة. 

وينبغي لمن قصد زيارته صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الصّلاة عليه في 
طريقه» ويسأل الله تعالى أن ينفعه بزيارته وأن يتقبلها منه. 

تم يسغي له إذا رقع يمره على حيطا المذيية واسجارها أن بزل : اللهم 
هذا حرم نبيك ورسولك» فاجعله لي وقاية من النارء وأمنا من العذاب . 

ويستحب أن ينزل خارج المدينة فيغتسل ويركع» ويلبس أحسن ثيابه 
ويتطيب» ويجدد التوبة» ثم يمشي على رجليه» ويدخل المسجد من باب 
جبريل عليه السلام» مقدما يمناه في الدخول قائلا: باسم الله» اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد» رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. 

كما يستحب هذا في دخول كل مسجد كما تقدم» ثم يصلي تحية 
المسجد قبل الزيارة إن كان في وقت يجوز فيه الركوع, وإلأ فليات القبر بنفس 
دخوله المسجد الشريف من غير تَعْريجٍ على شيء دونه. ٠‏ 

قيل: وما ذكر من تقديم التحية قبل الزيارة هو إذا لم يكن مروره من جهة 
وجهه الشريف» فإن كان» يعني مروره من وجهة وجهه استحب الزيارة قبل 
التحية . 


: ية في الروضة بين القبر والمنبر» وأحستهًا 
العمود الخلق» ثم يأتي القبر من ناحية القبلة» وهو خاشع خاضع منيب» 
متصف بكثرة الذل والمسكنة والانكسارء والفقر والفاقة والاضطرار. 
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قيل: وإن جاء من جهة رجلّي الصحابة فهو أبلغ في الأدب من الإتياذ 
من جهة رأسه المكرم» فيستقبله ويستدبر القبلة» ويكون وقوفه أمام القبرء 
ويكون نظره أسفل ما يستقبله من القبر» ويشعر نفسه أنه واقف بين يدي 
النبي صلى الله عليه وسلم» إذ لا فرق بين موته وحياته» ثم يسلم عليه صلى 
الله عليه رسا ولا بر فر ويل بكرن م فيقول: 

السلام عليك أيها النبي» ورحمة الله وبركاته» ثم يقول: صلى الله 
عليك وعلى أزواجك وذريتك وعلى أهلك أجمعين» كما صلى على ابراهيم 
وآل ابراهيم» وبارك عليك وعلى أزواجك وذريتك وأهلك كما بارك على 
إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين» إنك حميد مجيد» فقد بلَْعّت الرسالة» 
EN NS O N,‏ 
محتسبا حتى أتاك اليقين. صلى الله عليك أفضل الصلاة وأتمّها وأطيبها 
وأزكاها. 

ی عن این قد دا ورل الان عليك يا ابا بكر 
الصديق» ورحمة الله وبركاته» صمي رسول الله وثانيه في الغار» جزاك الله 
و ا و 

ثم يَتَنَحَي إلى اليمين قدر ذراع أيضا فيقول : السلام عليك يا أبا حفص 
الفنازوق > ور ك الله وبر ا جاك اللا عن أنه خد سان الله عليه 
وسلم خيرا. 

ثم يقف عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم قبالة وجهه» ويدعو با 
أحب» وهو على حاله من الخشوع والتذلل والسكينة والوقار» والتواضع 
والخشية والإعظام والإجلال» واستشعار وقوفه بين يديه صلى الله عليه 
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وسلم» ويسأل الله بجاهه, امعد i‏ بن تر 0ه 
إلى الله سبحانه. 


والتوسل به صلى الله عليه وسلم هو محل حط جبال الأوزار وأثقال 
الذنوب والآثام. لأن بركة شفاعته صلى الله عليه وسلم وعظمها عند ربه لا 
يتعاظمها ذنب » ومن اعتقد خلاف ذلك فهو الحروم الذي قد طمس الله بصيرته, 
وأضل سريرتهء ألم تسمع قوله تعالى : ولو أنه إذ ظلموا أنفسهم جاءورك 
فاستخفروا الله واستغفر لهم الرسو ل لوحَدُوا الله توابا رحيما» . 

ثم يودعه وينصرف إذا أحب» ويسلم عليه إذا خرج كما يسلم عليه إذا 
دخل. وناك تعض و عن ينها aR SS r‏ امير د 
خروجه» ويستكثر من الصلاة عليه ومن الصلاة بمسجده» فإن صلاة فيه تعدل 
ألف صلاة فيما سواه من المساجد , إلا المسجد الحرام . 

فإن طالت إقامته بالمدينة فينبغي أن يزور البقيع» ويزور القبور المشهورة 
فيه» تايا به صلى الله عليه وسلم» وكذلك مسجد قُبَاء ويتوضاً من بكر 
اريس» ويشرب منهاء وهي عند مسجد قباءء لما روي أنه صلى الله عليه 
وسلم تَفَلَ فيهاء وإلا فالمقام عنده صلى الله عليه وسلم أحسن» ليغتنم 
هه صلى الله طلية ووي وار و ا العاية بن اكليم 
الخهم :' في الروضة بين القبر والمنبر» ولاخفاء بفساد ذلك» وكذلك إلقاؤهم 
شعورهم في القناديل. 

ثم إن كانت له مجاورة وطول مُقام بأحد الحرمين فيلزم الأدب والوقار 
وتعظيم الجناب» لاسيما معه صلى الله عليه وسلم» لعظم أمره وجلالة قدره. 
والآداب ی اللداعليية وسلم کی من أن نشعي او لتر أو 
تُستقصى»ع ولهذاكان ترك المجاورة أسلم وأوفق» لما فيها من الخطر والتعرض 
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عاطلا عن ذلك فالبعد البعد والحذر الحذر. 

وقد حكي عن بعض كبار الصوفية أنه جاور بمكة أربعين سنة فلم يبل 
في الحرم ولم يضطجع. وكان مالك بن أنس لا يركب بالمدينة دابة» احتراما 
له صلى الله عليه وسلم» وَعَنَ بعضهم: لآن تكون ببلّدك» وقلبك مشتاق 
متعلق بالبيت» خيرٌ لك من أن تكون فيه وأنت متبرم بمقامك» وقلبك متعلق 
ببلدك . علق الله تعالى قلوبنا به وَأَمَاتَنَا على محبته ومحبة رسوله صلى الله 
عليه وسلم واتباع سنت وختشرنا فى زمره وجعلنا من أمته» بفضله ومنته» 
آمین . 

فهذه صفة الحج مختصرة موضوعة لمن طلبها محتاجا إليها من عوام 
الأصحاب ليستصحبها فى سفر حجه» والله تعالى يصحبنا وإياه اللطف 
الجميل» ويكون لنا مُعينا ومسّددا في المقام والرحيل» بمنه وفضله» آمين. 
انتوق تد لدي ادى الفا يد الل 

تنبيه : ورد أن الحجر الأسود من الجئة: وكان أشد بياضا من اللبن» فسودته 
خطايا بنی ادم الكفار لا المسلمين. 
ولم :و المشجخر الأسكوة ياقوتة من يواقيت الجنة» إا سودثه خطايا 
المشركين» يبعَث يوم القيامة مثل أحد» يشهد لمن استلمه وقبّله من أهل 
الدنيا». وعن ابن عباس أيضا : «يبْعث الحجرٌ الأسود يوم القيامة له عينان 
ولات سهد الى ال بحق و ونو عن على بی ابن طالب 

وروي أن عمر بن الخطاب قَبّله ثم قال: أعلم أنك حجر لا تضر ولا تدفع, 
ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك» فقال على : 
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بلّى يا أمير المؤمنين» سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه 
يبعت يوم القيامة وله عينان ولسانٌّ يشهد لمن استلمه بخير . 

وفي مسلم عن ابن عمر : «رأيت عمر رحمة الله عليه قبل الحجر وقال: 
إني لأقبلك» وإني لأعلم أنك حجرء ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقبلك. وفي رواية ابن جرجس : رأيت الأصلع يعني عمرء يقبل 
الحجرء ويقول: والله إني لأقبلك» وإني لأعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا 
تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. 
وفي رواية بويك بن غفلة : رأيت عمر قبل الحجر وَالْعَرَمَه وقال: رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حَف 

قال الحب الطبري: وفى بقاء الحجر الأسود عبرة لمن له بصيرة؛ فإن 
الخطايا إذا آرت في الجر الصب اترما الغلاب اشد 

وعن ابن عباس إنما عير بالسواد, لمّلاً ينظر أهل الدنيا إلى زينة 
الجنة.(ه). 

وهذا الجواب عن قول بعض الملحدة: لم سودته خطايا المشركين ولم 
تُبيضه طاعة الموحدين؟» وأيضا لو كان في ذلك لم يبق للكفر أثر. 

والحاصل أنه اعترض بعض الملحدين على حديث بياض الحجر ثم 
لسواده بالخطاياء فقال: ما سوّدته خطايا المشركين ينبغي أن يُبَيضّه توحيد 
المسلمين. 

فأجاب ابن قتيبة بأنه لو شاء الله لكان ذلك, ثم قال: أما علمت أيها 
المعترض أن السواد يصبغ ولا ينصبغ , والبياض ينصبغ ولا يصبغ. 

وأجاب أبو الفرج الجوزي بأن السواد أبلغ في العبرة والعظةء ليعلم أن 
الخطايا إذا أثرت في الحجر فتأثيرها في القلوب أعظم» فوجب لذلك أن 
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ونص فتح الباري فيما يتعلق بالحديث المذكور: اعترض بعض الملحدين 
على الحديث الماضي فقال: كيف سودته خطايا المشركين ولم تبيضه طاعة 
أهل التوحيد؟. وأجيب بما قاله ابن قتيبة: لوشاء الله لكان, وإنما أجرى الله 
العادة بأن السواد يصبغ ولا ينصبغ» على العكس من البياض . 

وقال امحب الطبري : في بقاء اسوداده عبرة لمن له بصيرةء فإن الخطايا إذا 
أثرت في الحجر الصلد» فتأثيرها في القلوب أشد . قال وروى ابن عباس: إنما 
عير السواد لعّلاً ينظر أهل الدنيا إلى زينة الجنة» فإن ثبت هذا فهو جواب . 

قلت : أخرجه الحُميدي في فضائل مكة بإسناد ضعيف .(ه) . 

قلت : قال القاضي عياض: ومعنى قول عمر: ولا تضر ولا تنفع»» أي 
في ذاتك وقدرتكء وإن كان امتثال ما شرع فيه ينفع بالجزاء عليه والثواب» 
فعمر رضي الله عنه نبه على مخالفة الجاهلية فيما كانت عليه من تعظيم 
الأحجار» وأخبر أنه إنما قبله للستة لا لعادة الجاهلية .(ه). 

وقد ورد أنه يمين الله في أرضه. فعن ابن عباس : (الحجر يمين الله فى 
ا ا 
الله ورسوله»» وعنه في لفط آخر قال : الركن الأسود يمين الله يصافح الله بها 
عباده كما يصافح أحدكم أخاه). 

قال الإمام أبو بكر بن فورك رحمه الله: تأول أهل العلم هذا على وجوه من 
التأويل : 

أحدها أن المراد بذلك أن الحجر كان من نعم الله تعالى على خلقه بأن 
جعله سببا يثابون على التقرب به إلى الله سبحانه بمصافحته فيوجرون على 
ذلك» لأن العرب تعبر عن النعم باليمين واليد . 

وقيل : إن هذا تمضيل» وأصلّهُ أن الملك إذا صافح رجلا قَبَلَ الرجل يده 
فكان الحجر لله سبحانه بمنزلة اليد للملك تُسَئَلَم وتُلَكم . 


310 


ص 208 


وقد روي في بعض الخبر أن الله عز وجل حين أخذ الميثشاق من بني آدم 
وأشهدهم على أنفسهم لست بربكم قالوا: بلى» جعل ذلك في الحجر 
السود عنده» فمن أجل ذلك يقول المستلم: اللهم إيمانا بك» ووفاء بعهدك. 

ويحتمل وجها آخرء وهو أن معنى قوله: الحجر يمين الله» أنه إنما أضافه 
على طريق التعظيم للحجرء وهو فعل من أفعال الله عز وجل سّماه يمينا 
ونسبه إلى نفسه» وأمر الناس باستلامه ومصافحته لتظهر طاعتهم بالائتمان» 
وتَمَريُهُم إلى الله عز وجل» فتحصل لهم بذلك البركة والسعادة.(ه). 

ويجتهد في الدعاءء ولا يتعين دعاء مخصوص» بل كل واحد يدعو بما 
يحفظ ويختار. 

فمن ذلك ما يقال عند الإحرام بالحج: اللهم إني أريد الحج فيسره وأعني 
على أداء فرضه» وتَقَبّله مني . اللهم إني نويت أداء فرضك في الحج فاجعلني 
من الذين استجابوا لك» وآمنوا بوعدك» واتبعوا أمرك» واجعلني من وفدك 
الذين رضيت عنهم وارتضيت وقبلت» اننيد ا 
الحج» اللهم قد أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعصبي ومخي 
وعظامي» وحرّمت على نفسي النساء والطيب ولبس امخيط» ابتغاء وجهك 
والدار الآخرة . 

ما يقال في التلبية بعد الإحرام : لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك 
لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك. 

ما يقال إذا وصل ال حرم ورآه : اللهم إن هذا حّرمك وحرم رسولك» فحرم 
لحمي ودمي على النار» اللهم امي من عذابك يوم تبعث عبادكء اللهم 
وفقني للعمل بطاعتك» وامنن علي بقضاء مناسكك» وتب علي إنك أنت 
اقرا ارح : ۰ ۰ 
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ما يقال عند رؤية البيت : اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكرعا وتعظيما 
ومهابة» وزد من شرفه وعظمه من حجه واعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما 
وبرا. 

مايقال إذا دخل مكة وأمسك عن التلبية : اللهم إن هذا البلد بلدك 
والبيت بيتك» جيئت أطلب رحمتك وألتزم طاعتك» متبعا لأمرك» راضيا 
بقدرك أسألك مساألة المضطر إليك المشفق من عذابك» أن تستقبلني 
بعفوك» وأن تتجاوز عني برحمتك» وأن تدخلني جنتك . 

ما يقال عند الحجر الأسود : بسم الله والله أكبرء اللهم إيمانا بك» 
وتصديقا بكتابك» ووفاء بعهدك» واتباعا لسنة نبيك سيدنا محمد صلى 
للا و 

ما يقال عند الطواف : اللهم إني أسألك إعانا بك وتصديقا بكتابك» 
ووفاء بعهدك» واتباعا لسنة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» 

اللهم لك بسطت يديء وفيما عندك عظْمّت رغبتيء فاقبَّلٌ مسألتي» 
وأقل عثرتي» اللهم إني أعوذ بك من مقام الخزي في الدنيا والآخرة» اللهم إني 
أستجير بك من النار يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير. 

ما يقال عند محاذاة الباب : اللهم هذا البيت بيتك» وهذا الحرم حرمك» 
وهذاالأمن أمنك» وهذا مقام العائذ بك من النار» اللهم بيتك عظيي 
ووجهك كريم» وأنت أرحم الراحمين» فأعوذ بك من الشيطان الرجيم» وحَرّم 
لحمي ودمي على النار» وأمتي من أهوال يوم القيامة؛ واكفني مؤونة الدنيا 
والآخرة . 

ما يقال عند الركن الشامي : اللهم اجعله حجا مبروراء وذنبا مغفوراء 
وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور» ياعزيز ياغفار. 
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ما يقال عند الميزاب : اللهم أظلّني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك» 
اللهم اسقني بكاس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة مريفة لا أظماً 
بعدها أبدا. 

ما يقال عند الركن العراقي : اللهم إني أعوذ بك من الشرك والشك 
والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق» وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد . 

ما يقال عند الركن اليماني : اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة» وقنا عذاب النار. 

ما يقال إذا رقي على الصفا والمروة : الله أكبرء الله أكبرء الحمد لله على 
ماهداناء والحمد.لله على ما أولاناء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له اللك 
ولاأفين ی وهو غلی كل شىء قدي لا 
إلى إلا اليه وعدي انق وعد رتسي RE‏ ا يمرل 
اللهء ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يدعو : اللهم 
إنك قلت : أدعوني أستجب لكم4., وإنك لا تخلف الميعادء وإني أسألك كما 
هديتني للإسلام أن لا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم» ثم ينزل من 
الصفا ويبتدئ بالسعي وهو يقول : رب اغفر وارحم» وتجاوز عما تعلم» إنك 
أنت الأعز الأكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار» وفي كل نوبة يصعد الصفا والمروة يكبر ويهلل ويدعو كما سبق. 

كيفية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلمء تقول : السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته» السلام عليك ياسيد المرسلين» السلام عليك 
ياسيد الأنام» السلام عليك يامصباح الظلام» السلام عليك يارسول الملك 
العلأم» السلام عليك ياخاتم النبيين» السلام عليك ياصاحب المعجزات 
والحجج الناطقة والبراهين» السلام عليك يا من أَنَانَا بالدين القيم المتين 
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وبالعجزالمبين» السلام عليك ياكثير الأنوار» السلام عليك يا عالي المنارء 
أنت الذي خلق الله كل شيء من نورك واللوح والقلم من نور ظهورك» ونور 
الشمس والقمر والأبصار من نورك ونور العقل الذي يهتدي به العباد من 
نورك ونون العرفة د قلونية امو سيو هن ر اتيد الك فوت السا 
و1 E‏ الأمة» وكشفت الخمة» وجاهدت في الله حق 
جهاده» وعبدت ربك حتى أتاك اليقين» السلام عليك يا من إنشق له القمرء 
ركلا الجر واجعابت إلى #عرقه الشجرع السلام عك يانبي الله السلام 
عليك ياصفوة الله» السلام عليك يانور عرش الله» السلام عليك يا من تحقق 
علم اليقين في أعلى مراتب التمكين» السلام عليك يامفتاح الوجود» وأنت 
مبدؤه وختامه» وروحه وسره ونظامه» ومظهر أسرار الربوبية» ونقطة توحيد 
الأحدية في مراتب الوحدانية» أنت الكنز المطلسم والسر الكاتم والرسم 
الأعظم» وقبلة الموحدين» وعمدة السالكين» يا من قرن الله إسمه بإسمه في 
أعلى عليين» السلام عليك ياصاحب اللواء المعقود والحوض المورود والشفاعة 
العظمى في اليوم المشهودء أنت النور الأول والسثر الاكمل» اشهد أن لا إله إلا 
الله» وأنك رسول الله آمنت بجميع ما جمّت به عن الله تعالى» آمنت بالله 
وملائکته وكتبه ورسله واليوم ارا سيره وره تازه وبري 
إستودعتك ياحبيب الله هذه الأمانة» يعنى الشهادة» إشهد لي بها عند الله 
بارس الها شعي امك ا لامي حا LSE‏ تيع اق وو اا 
يامنير» يارحمة رب العالمين» اللهم إنك قلت في كتابك العزيز: ولو أنهم إن 
ظلموا أنفسهم جاءوك. فاستغقروا الله واستخفر لهم الرسول لوجهةا الله توابا رحيما4, 
وقد جغتك هاربا من الذنوب» مستشفعا بك إلى ربك» فاشقع لي ياشفيع 
الأمة» وأجرني من النار يانبي الرحمة » السلام عليك وعلى سائر الأنبياء 
امسوم ا 
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زيارة أبي بكر الصديق رضي الله عنه : السلام عليك ياسيدنا أبا بكر 
السلام لبك ياخليفة رسول الله» القائم بحقوق دين الله الصديق الأكبرء 
والعلّم الأشهرء جزاك الله عن أَمّة رسول الله خيراء يا من أنفق ماله في حب 
الله وفي حب رسوله حتى تخلل بالعبادة» وبلغ إلى أعلى مراتب الغنى» ويا 
من أنزل الله في حقه #ثانج اثنين إدة هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله 
ما إنتودععك تهادة أن ل إله إلا الف وان هنانك محمد رسرل الله 


آمنت بجميع ما جاء به عن الله تعالى» شه لي بها عند الله يوم لا يَنفع 


مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

زيارة عمر رضي الله عنه : السلام عليك ياسيدنا عمر بن الخطاب» 
السلام عليك ياناطقا بالحق والصدق والصواب» السلام عليك يا فارقا بين 
الحق والباطل» السلام عليك يا مكسر الأصنام» السلام عليك يا من هو بدين 
الحق آمر» وقال في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم الو كاد بعادي نبي 
لكان عمر بن الطاب »» وقال في حقه أيضا عا سا ب ا إلا وسلك 
الشيطان فجًا غير فجه »» إستودعتك شهادة أن لا إله إلا الله» وأن صاحبك 
محمد رسول الله» آمنت بجميع ما جاء به عن الله تعالى» إِشْهَدْ لي بها عند 
الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتَى الله بقلب سليم. 

زيارة فاطمة الزهراء رضي الله عنها: السلام عليك يا بنت وسيلتنا إلى 
انه الم عك يا بدت ر اعرش الالح عليك بات اماق رفس 
الل السلام عليك زا بنت سية الأولين وال خر السلا غلك ارو 
سيدنا علي كرم الله وجهه» السلام عليك يا أمّ الحسّن والحسين رضي الله 
عنهما ورضي عنك» وجعل الجنة منزلك ومسكنك ومحلك» ترجو أمتك 
الشفاعة عند أبيك» وأبوك يشفع لنا عند الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا 
من أتى الله بقلب سليم. 
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زيارة أهل البقيع : السلام عليكم ياأهل الديار من المؤمنين والمؤمنات 
والمسلمين والمسلمات» ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين» وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل البقيع» واغفر لنا أجمعين» اللهم لا 
تحرمنا أجرهم» ولا تفتنا بعدهم» واغفر لنا ولهم» وأسأل الله العافية لنا 
ولكم. 

زيارة سيدنا حمزة رضي الله عنه : السلام عليك ياسيد الشهداءء السلام 
عليك ياسيد الفضلاءء السلام عليك ياأسد الله وياأسد رسوله» السلام 
عليك ياعم رسول الله صلى الله عليه وسلم.(ه). 

المجاورة بأحد الحرمين الشريفين 

إختلف العلماء في المجاورة بمكة شرفها اللهء قال أبو الفرج الجوزي: 
كرهها أبو حنيفة» ولم يكرهها أحمدء يعني ابن حنبل في خلّق كثير من 
العلماءء بل استحبوهاء فمن كرهها فلأربعة أوجه. 

أحدها خوف الملل » الثاني قلة الاحترام لمداومة الإنسان بالمكان. الغالث 
لتهييج الشوق بالمفارقة فتنشأ داعية العودء فإن تعلق القلب بمكة والإنسان في 
بيته خير من تعلقه بأهله وهو عندهاء الرابع خوف ارتكاب الذنوب هناك 
فإن ارتكابها العام ا الملعصية تتضاعف عقوبتها 
إما لكثرة علم عاملهاء فليس عقاب من يعلم» كمن لم يعلم» أو لشرف 
الزمان الخ في مور رشان والطاعة فيه» وقد قال عليه السلام: «عمرَةٌ 
في رمضان كحجة معي ». قال الزهري: تسبيحةٌ في رمضان خير من ألف في 
غيره» أو لشرف المكان كالحرم» ولهذا المعنى ضوعف أجر أزواج النبي صلى 
الله عليه وسلم على الخير وتوعدن بمضاعفة العقاب على الشرء بقوله تعالى : 
يناع لها العذاب ضعفين4, وقرله : (ثوتها أجرها مرتيد4 فعلى هذا تكون 
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الكراهية لضَعّف الخلق وقصورهم عن القيام بحق المكان. وقال مجاهد : تضاعف 
السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات» وقد كان لابن عمر فسطاطان» أحدهما 
في الحل» والآخَّر في الحرم» فكان إذا أراد العبادة دخل فسطاط الحرم» وإذا أراد 
الأمر لبعض شأنه دخل فسطاط الحل صيانة للحرم . 

ص 212 وسئل أحمد بن حنبل» هل تكتب السيئة أكقر من واحدة» قال : لاء إلا بمكة 
لتعظيم البلد» وقولّه تعالى: «ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نيذقه من عذاب أليم4: يدل 
على أن الإنسان يعاقب على ما ينويه من المعاصى بمكة وإن لم يعمل ذلك» قال 
ابن عطية رحمه الله: فلعظم حرمة المكان توعد الله تعالى نية السيعة فيه» 
ومن نوى سيكة ولم يَعْمَلْها لم يحاسّب بذلك إلا في مكةء هذا قول ابن 
مسعود رضى الله عنه وجماعة من الصحابة وغيرهم. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجلا هَم أن يقتل مؤمنا عند 
البنيت وهو بعدارين أذاقه الله من عذاب أليم» E‏ لابن عمر» وقال 
الضحاك : إن الرجل ليهم بالخطيئة بمكة وهو بأرض أخرى فتكتب عليه وهو 
لم يعملهاء ثم قال ابن رشد : استحب مالك رحمه الله القفول عن الحج على 
الجوارء اتباعا للسلف .ره . 

ثم قال : وأمامن لم يكره المجاورة بمكة ورآها فضيلة, فلفضيلة المكان 
صلی الله عليه وسلم: من أدركه شهر رمضان بمكة فصامه کله» وقام منه 
ما تيسر» كتب الله عز وجل له مائة ألف شهر رمضان بغير مكة» وكتب الله 
له بكل يوم حسنة» وكل ليلة حسنة» وكل يوم عتق رقبة» وكل يوم حمّلآن 

قال: وقد جاور بمكة خلق كثير» وقد سكنها من المعول عليهم بشر 
عظيم» فمن كره ذلك إنما كرهه خشية عدم القيام بحق الموضع.( ه). 
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قلت : يشهد لهذا ما فى باب زكاة البقر من صحيح البخاري «عن أبي 
سعيد الخدري رضى الله عه ان أعرابيا سال العبي'صلى الله عليه وسلم عن 
الهجرة فقال: وَبْحَكَ إن شأنها لشديد» فهل لك من إبل ودي صدقتَهاء 
قال: تعم» قال فاعمّل من وراء البحار» فإن الله لن يترك من عملك شيغا» . 
انا نض اميت 

قال الإمام القسطلاني في شرحه على الصحيح سابكا للحديث بالشرح ما 
ا اعرا سنال سيول ال الله كباج وجاك من اجو ی ا 
يبايعه على الإقامة بالمدينة» ولم يكن من أهل مكة الذين وجبت عليهم 
الهجرة قبل الفتح»› فقال له عليه الصلاة والسلام: ويحك ( كلمة ترحم 
ونوج ع لمن وقع في هلكة لا يستحقها) : «إن شأنها ( أي القيامٌ بحق الهجرة) 
لشديد» لا يستطيع القيام بها إلا القليل»). ولعلها كانت متعذرة على 
السائلء شاقة عليه؛ فلم يجبة إليهاء فهل لك من إبل تؤدي صدقتها أي 
زكاتها؟؛ قال: نعم» لي إبل أؤدي زكاتهاء قال: «فاعمل من وراء البحار»» 
بموحدة ومهملة أي من وراء القَرَى والمدن» كأنه قال: إذا كنت تؤدي فرض 
الله عليك في نفسك ومالك فلا تبال أن تقيم في بيتك ولو كنت في أبعد 
مكان» فإن الله لن يترَّكَ من عملك ) بكسر المثتاة الفوقية» أي لن ينقص من 
ثواب عملك شيئا.١ه).‏ ۰ 

قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: فمعنى قولنا: إن ترك المقام بها أفضل» 
أي بالإضافة إلى المقام مع التقصير والتبرم» وأما أن يكون المقام مع الوفاء 
بحقها فهيهات . 

ولما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة استقبل الكعبة» 
وقال: إنك لَخَّيْرٌ أرض الله عر وجل» وأحب بلاد الله تعالى إليه» ولولا أني 
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ارا سره و كف لأ والتقار إلى البيت خاد اسنات فيهنا 
مضاعفة .(ه). 


قال أبو الفرج الجوزي في مناسكه: وقد كان بعض المجاورين لا يقضي 
حاجته في الحرم» بل يخرج إلى الحل وبقي على هذا أبو عمر الزجاج الصوفي 
أربعين سنة» وجاور أبو محمد الجريري بمكة سنة فلم يستند إلى حائط ولم 
ينم» فمر به أبو بكر الكناني فقال: يا أبا محمد, بم قدرت عليها؟» فقال: 
عَلم صدق باطني فأعانني على ظاهري. 

وقد سئل مالك رضى الله عنهء أيهم أحب إليك, المجاورة أو القفول؟ فقال: 
السنة: الحج ثم القفول. ٠‏ 

وكان عمر رضي الله عنه إذا فرغ من حجه يقول: ياأهل اليمن يُمَكُم» 
وياأهل العراق عراقكم» وياأهل الشام شامَكُم» وياأهل مصر مصركم» قالوا: 
وهذا -والله أعلم- لأن الغالب العجز عن آداب المجاورة, إِذْ الجناب عظيمء 
لاسيما معه عليه الصلاة والسلام» ولا يخلو الإنسان من الهفوات والكسل 
غالبا. وقد حكي عن بعض كبار الصوفية أنه جاور بمكة أربعين سنة ولم يبل 
في الحرم ولم يضطجع» فمثل هذا تستحب له المجاورة. 

وقال ابن الحاج : حكى الشيخ أبو عبد الله تقي الدين الفاسي رحمه الله 
تعالى أنه احتاج إلى حاجة الإنسان وهو بالمدينة المشرفة» فخرج إلى موضع 
من تلك المواضع» وعزم أن يقضي فيه حاجته» فسمع هاتفا ينهاه عن ذلك» 
فقال: الحجاج يعملون هذاء فأجابه الهاتف بأن قال: وأين الحجاج ثلاث 
مرات .( ه). وإِلَى هذا يشير صاحب المرشد المعين بقوله : 

مادمت في مكة وارع الحرمة * لجانب البيت وزد في الخدمة 
والله تعالى أعلم . 
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نوازل الذكاة 


سئل بعض أهل العصر من أصحابنا عن أضحية ذبحها فقيه ملازم على 
جماعة بالنيابة عن واحد منهم» فقطع الحلقوم والودجين» ورك العرق الأحمر 
بلا قطع» وهو الذي تسميه العامة بوحشيشة. فأجابهم بحليتهاء فتركوه 
وسألوا غيره».ممّن لا خبرة له» فأفتاهم بخرمتهاء ويغرم ذلك الفقيه قيمتهاء 
فغرمهاء فرجع إليه فسألهء فأجاب ثانيا بأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل» 
وأن الواجب رد ما أخذه من الفقيه الذابح» إذ لا غرم عليه وأن ما أفتى به 
هذا الغير غلط لأن موضوعه في العقدة» والنازلة هنا في العرق الأحمر الذي 
يجري منه الطعام» وتسينيف العامة وسقي وعدم قطعه لا يحرم 
الأضحية» ولا يوجب على هذا الفقيه غرم قيمتهاء لقول الزرقاني على قول 
الختصر: «الذ كاة قطع مميز يناكح تمام الحلقوم» ما نصه: ولا يقطع غير ما 
ذُكرء بل تارة يكون في فعله الإساءةٌ كإبانة الرس عمداء وتارة لا يشترط 
كقطع المريء ( بهمز في آخره بوزن أمير وقيل بتشديد الياء من غير همز ) 
عرق أحمر تحت الحلقوم متصل بالفم ورأس المعدة والكرش يجري منه الطعام 
إليهاء وهو البلعوم, وعدم اشتراط قطعه هو المشهورء ومذهب المدونة وعند 
الشافعية لابد من قطعه» والظاهر أنه يجب بيان عدم قطعه عند البيع 
للشافعي .(ه)» والله أعلم . 

قلت : أما الحلقوم فهو الحلق كما في الجوهري» وفي ي الجواهر هو مَجرى 
النفس» وفى واللرسصيع كر مويه الت هر جره ادن . وأما الودجان فهما 
عرقان في صفحتي العنق يتصل بهما أكثر عروق البدن» ويتصلان بالدماغ» 
قاله الزرقاني» AE‏ ه كلام المفتي من أنه يضمن في العقدة إلخ فليس 
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مطلقاء بل محله إن فرط وإلاً فلا قال في التوضيح: فإن استأجر جزارا يذبح 
الح سسا كر ا لومحم : قال بعض 
شيو خنا : إن أخطأ بها الجزار ضمن 4 قلت تيد إن فرط .(هھ)» وهو محمول 
على عدم التفريط إن ادعاه وبين AN‏ لأنه أمين» وسيأتي ( في الوجة 240 
وغيره ) أي في تلك الصفحة من الأصل الخطوط, تتميم الكلام على ذلك 
إنشاء الله . 


بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
0 


وبعد» فهذا جواب عما كثر فيه الخوض بين الناس في ذبيحة الكتابي» هل 
تؤكل أم لا؟, 

ففي نوازل العلامة أبي عبد الله سيدي محمد الورزازي أنه سئل عن 
ذبيحة الكتابي هل تُحل المذكّى كيفما كانت» سواء وافقت ذکاتنا أم لاء أو 
فيها تفصيل ؟. 

فأجاب : قال الإمام اب العربي : إذا سل النصراني عنق دجاجة حل 
للمسلم أن يأكلهاء لأن الله تعالى اا لها كل جا الذي يستحلونه في 
دينهمء وكل ها كي على تقس :ديو هل کارا مر اك تكون 
5 انيع ليؤانقية ا للاتكافنا:. لالت رخص مرج ]دنه تعازى العام وقملية مه ا 
ول لجع بهن للف الثم سمه الله اق و كان عسوتو ةلذ 
يستحلونه فلا يحل لنا أكله. واللَّه تعالى أعلم.(ه). 

ونص ابن العربي : ولقد سكلت عن النصراني يفتل عنق الدجاجة ثم 
يطبخها. هل توكل معه أو تؤخذ منه طعاما ؟. 
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فقلت : توكل. لأنها طعامه, وطعام أحبارهم ورهبانه, وإن لم تكن هذه 
ذكاة عندنل ولكن الله أباح طعامهم مطلقاء وكل ما يرونه فى دينهم فإنه 
خلال لعا الما كدب اللةافية. وقد قال علاتا انيه يعطوتيا ولا 
م بهم ی ر زد . ينهم ا هم 

ونساءهم ملكا في الصلح فيحل لنا وطُؤٌّهم» فكيف لا نأكل ذبائحهم؟» 
والأكل دون الوطء فى الحل والحرمة.(ه). 

قلت : ومعنى قوله: «وقد قال علماؤنا) أنه حيث أباح العلماء وطء 
طعامهم الذي يستحلونه في دينهم» فيجوز لنا أكل ذبيحتهم بالأحرى» لأنه 
يحتاط في الفروج ما لا يحتاط في غيرهاء والله أعلم . 

وقد أفتى الإمام الحفار بمثل ما قاله ابن العربي وانتصر له كما في المعيارء 
ووجهه فقال: أفتى ابن العربي بجواز أكل دجاجة» فك نصراني رقبتهاء ولا 
إشكال فيه عند التأمل» لأنه تعالى أباح لنا أكل طعامهم الذي يستحلونه في 
دينهم على الوجه المباح لهم من ذكاته المشروعة لهم» ولا يشترط موافقة 
ذكاتهم لذكاتنا في ذلك الحيوان المذ كّى» ولا يمنع من ذلك إلا ما حرّمه الله 
سبحانه وتعالى علينا خصوصا كالخنزير وإن استحلوه والميتة» وما لم يحرم 
علينا من طعامهم خصوصا فمباح لناء وکل ما یذ کی إذا ذكي على مقتضّى 
دينهم حل أکله» ولا يشترط توافق ذكاتهم لذكاتناء رخصة منه تعالى 
ايدافت الد كا ماق اشر اك ا وعد 
وقطع عضو كرأس ونحوه في الجراد» ووضع في ماء حار كالحلزون» فكذا إذا 
اختلفت في شرع غيرناء فقد يكون في شرعهم سل عنق الدجاجة ذكاةء فإذا 
أخبرنًا بذلك الكتابي أكلْنا كما أَذنُ لنا ربناء ولا يلزمنا بحث عن شريعتهم 
في ذلك إذا رأينا أحبارهم ورهبانهم يأكلونهء وإنما أشكلت المسألة لا كان 
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سل عنقها لا يستباح به عندنا فنفرت الطباع بذلك عنهاء ولا إشكال فيها 
على هذا الوجه.١ه).‏ بخ. 

وقد سكت ابن عرفة عن فتوى ابن العربي وأقرها وقال : حاصلّهُ أن ما 
يرونه مذ کی عندهم حلال لناء وإن لم تكن ذكاته عندنا ذكاة.(ه) . 

وكذا مؤلف المعيار والزياتي تَقَلاً فتوى الإمام الحفار» وسلّماها أيضا. 

قلت : وأنا تابع لهم أيضا . 

الدليل على صحة ما قاله الإمام ابن العربى ما ذكره العلماء فيما ذبحه 
أهل الكتاب للصنم» فإنه حرام كما في الآية مع المنخنقة وما عطف عليهاء 
وقيدوه بما لم يأكلوه وإلا كان حلالا لناء قال الشيخ بناني على قول الختصر: 
(وَدَبْحِ لصنم» ما نصه: الظاهر أن المراد بالصنم كل ما عبد من دون الله 
سبحانه وتعالى» بحيث يشمل الصنم والصليب وغيرهماء وأن هذا شرط في 


أكل ذبيحة الكتابى» كما فى التَبَائى والزرقانى» وهو الذي ذكره أبو الحسن 
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من كتاب الذبائح» ونصه: كره مالك رحمه الله ما ذبحه أهل الكتاب 
لكنائسهم وأعيادهم» لأنه رآه مضاهيا لقوله عز وجل : أو فسقا أل لغير الله 
به» ولم يحرمه» إذ لم ير الآية متناولة له» وإنما رآها مضاهية له» لأن الأية 
عنده إنما معناها فيما ذبحوا لالهتهم مما لا ياكلون» قال: وقد مضى هذا 
المعنى في سماع عبد الملك .(ه). 

قال : لابأس بأكله؛ ابن رشد: كره مالك في المدونة أكل ما ذبحوا لأعيادهم 
وکنائسهم» ووجْه قول أشهب أن ما ذبحوه لکنائسهم» لا كانوا يأكلونه 
وجب أن يكون حلالا لناء لأن الله تبارك وتعالى يقول: #وطعام الذين أوتوا 
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الكتاب حل لكم», وإما تأول قول الله عز وجل : «أوْ فسقا أهل لغير الله به) 
فيما ذبحوه لآلهتم ما يتقربون به إليها ولا ياكلونه» فهذا حرام عليناء بدليل 
الايتين جميعا.(ه). 

فتبين أن ذبح أهل الكتاب إذا قصدوا به التقرب لآلهتهم فلا يؤكل» 
لأنهم لا يأكلونه» فهو ليس من طعامهم» ولم يقصدوا بالذكاة إباحته» وهذا 
هو المراد هُنَاء وأما ما يأتي من الكراهة في ذبح لصليب» فالمراد به ما ذبحوه 
اقسنم لكن سَمُوا عليه إِسّْم آلهتهم» فهذا يؤكل بکره» لأنه من 
طعامهم . انتهى الغرض من كلام بناني» وسلمه الرهوني بسكوته عنه» فهذا 
شاهد لابن العربي قطعاء لأنه علق جواز الأكل على كونه من طعامهم» والمنع 
منه على ضد ذلك . 

al ناوطع كلاق‎ ay, 
التسمية عمدا فإنها لا تؤكل بذبيحتنا وتؤكل بذبيحتهم حسبما ياتي على‎ 
. الأثر. فأذن المدار على كونها من طعامهم لاغير» والله أعلم‎ 

فظهر أن ما قاله الإمام ابن العربي لم ينفرد به بل تبعه عليه جماعة من 
الحققين» لكنه اعترضه عليه جماعة من المتأخرين» قال ابو تاجى ال ت 
الرسالة: وإذا كان النصراني يسل عنق الدجاجة» فالمشهور أن لا تؤكلء 
وأجاز ابن العربي أكلَهَا ولو رأيناه يسل عنقهاء لأنها من طعامهم . 

ابن عبد السلا وهو بعيد هام 

وبالغ البساطي» فقال: ليت قوله هذا لم يخرج للوجود ولا سُطّر في كتب 
الإسلام.(ه) . 

ابن سراج : وهو هفوة, لأنَّا إذا لم نستبح الوحشي بعقرهم» فأحْرَى 
الإنسي» وعلى استباحته فَعَلّله اللخمي بأنه ذكاة عندناء وعقَرهم الإنسي 
ليس بذ كاة عندنا فلا يباح بذلك .(ه). 
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قلت : وهؤلاء المعترضون عليه لم يأتوا بحجة ولا دليل ولا بنص صريح أو 
رواية تشفي الغليل» وإنما أتوا بمجرد كلام خشن ليس فيه أدب مع القاضي» 
ای اف اقفر وقيلة كن ا الماضي » ولاسيما الرهوني حيث 
قال: فيه نظر من وجوه : 

الأول : قوله «أنه يُقْبَلّ قول أحبارهم ورهبانهم» أن ذلك حلال 
عندهم» ويصّدّقون فيه» إذ كيف يُقبل قولهم بعد إخبار الله تعالى عنهم 
باتهم اردلا خا اقطنيك :بذك الآيات الغرانية والاخاديت 
النبوية . وفي أصح الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

ولا تصّدقوا اهل الكتاب ولا تكّذبوهمء وقولُوا آمنا بالذي أنزل إلينا 
رال اک تسد يعي كيرا دك مكالقف للأدلة والتراعد + فلا سبيل اله 
إل بنص أو شاهد . ااا 

الثاني : على تسليم تصديقهم تسليما جدليا فلا وجه لتصديقهم في 
أن المنخنقة ومسلولة العنق والموقوذة المضروبة في الرأس بشاقور مثلا حلال 
عندهم» وعدم تصديقهم في أن الميتة والخنزير حلال عندهم» وما فرق به من 
الله قد كترم فى اف ر ار درو الو رورا ونا کرم لا 
یصح» لأنه» إن عَنَى أن الله كذبهم في إخبارهم بحليتها فليس في القرآن ولا 
في الأحاديث شيء من ذلك» وإن عنى أن الله كذبهم في قوله تعالى :حرمت 
عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير» فهذه مصادرة, لأن الله قد كذبهم فيما زعم 
أنهم يصدقون فيه» لأنها إما منخنقة أو موقوذة» وقد ذكر الله تعالى حرمة 
كل منهما في الآية نفسها بقوله عَرَّ من قائل : «المنخنقة والموقوضة4. . ., الآية 
إلى أن قال بعد كلام طويل محتو على قياسات عقيمة غير مُنتجة ما نصه: 
کی رن سا لانن الین شاذا اقفاق الاثنة على غزوه له وده ولرل 
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يعترضوه» فكيف مع اعتراض غير واحد له» واعتراف الحفار نفسه بأن الطلبة 
والشيوخ مازالوا يمستشكلونه كاف في دل 

SS ْ‏ م ا ل ل اله 
العلماء قَبُولنا منهم ما يعطوننا من نسائهم وأولادهم فيحل لنا وطوٌّهم. 

قلت : هو احتجاج مردود بدون مين» لوضوح الفارق بين المسألتين» لآن ما 
يبذلونه في الصلح من نسائهم وأولادهم» إنها أبيح لنا لأنه كان مباحا لنا 
بالأصالة» لتلبسهم بالكفر الذي هو سبب الرق» فلو لم يصطلحوا معنا 
وغَلبتاهم كان لنا استرقاق نسائهم وأولادهم» ووطء من ليس به مانع شرعي 
ع دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع» ولهذه العلة 
ابا جار لنا أن نة نشتري من الحربي أولاده a‏ 
النوادر وغيرها. وقد نقل الحطاب كلام القرافي» فانظره . 

والدليل على صحة ما قلته أمران : 

SE E‏ > کالحمر 
والخنزيرء لا يجوز لنا قبل القدرة عليهم أن نقبله منهم صُلْحا » مع أن حرمة 
ذلك دون حرمة تملك الح وإدامة وطء فرج حرام بمراتب» 

ثانيهما أن العتوي أو الصلحي بدتانير أو دراهم مثلاء لوبذل لنا فيما 
تع طب ائراة اد E‏ كما يعن ندا شرا ذلك سه لآن 
ار ا سجرن النتوية علههة وا اا ضاي 
الح ما امن ذلك »قال فى التسدنات: وجار كا او تفي م 
أولادهم وأمهات أولادهم إذا لم يكن بيننا وبينهم هدنة تمنعنا من 
ذلك.( ه)» فتأمله بإنصاف» وبالله الهداية والتوفيق. انتهى كلام الرهونى 
باختصار. ٠‏ 
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قلت : فيما قاله نظر ظاهر لا يخفى على الأصاغر, فضلا عن الأكابر . 

أما قوله في البحث الأول «إذ كيف يقَبّل قولهم بعد إخبار الله تعالى 
عنهم بأنهم حرفوا وبدلوا الخ» فغيرٌ سديد, إذ محله فيما لم تدع ضرورة فيه 
إليهم» أما ما دعت فيه الضرورة إليهم ولم يعلّم إلا من جهتهم, فإنه يقبّل 
نيه كزليي لكر لق ا ا كار ا الله تعالى أباح لنا 
ذكاتهم» ولا يُعلّم ما هو دكي من غيره» إلا منهم» وكتب الفقهاء مشحونة 
بهذاء فلا حاجة إلى التطويل به؛ قال الحطاب على قول الختصر في الجزية : 
« وإن مات أو أسلم فالأرض فقط للمسلمين) ما نصه : 

فرع : قال في التوضيح : وكيف نعلم ورثتهم ونحن لا نعلم 
مواريشهم؟» روى يحيى عن ابن القاسم أن ذلك راجع إلى أهل دينهم 
وأساقفتهم» فَمَن قالوا: يرئه من ذي رحمه أو غيرهم أو امرأة» أسلم ذلك 
او كلا زراك لقي افد ا 

ووجهه أن طريق ذلك الخبّر كما ينفردون به من العلم فيقبل قولهم؛ 
كإخبارهم عما يعلمونه من الآدواء وترجمتهم على الألسنة التي لا نعرفها. 
قاله الباجي .(ه) . وفي قول امختصر: «وقبل للتعذر غير عدول وإن مشركين» 
كفاية . 


وقوله : «(فتصديقهم فيما ذكر مخالف لالأدلة والقواعد ) غير صحيح» 
بل ما قاله هو الخالف للأدلة والقواعد تأمله. 

وأما قوله في البحث الثاني : «فلا وجه لتصديقهم في أن 
المنخنقة.. .الخ )» فكذلك أيضاء بل له وجه» لأن المنخنقة ومامعهاإنما 
حرمت علينا لعدم ذكاتهاء بدليل قوله تعالى : «إلأما ذكيتم4 أي من هذه 
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الخمس وهي المنخنقة. . .إلخ» فالآية دلت على أن المنخنقة إذا ذكيت تؤ 
وقد ذكيت هنا بخنق الكتابي المقصود به الذكاة» فهي حلال وليست 
بمنخنقة بل مخنوقة. وأما الميتة والخنزير والدم فهي حرام لذاتها فلا تؤكل. 
وإن ذكيت» فإن زعموا أن التذكية فيها تفيد عندهم فلا يقبل منهم» لقوله 
تعالى : إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس) . 

ونظير ذلك ترك الس الفمتشية عمد فإنها لا تز كل وتكون مبعة :ولو 
تركها الكتابي وذكى باسم الصليب فإنها تؤكل كما تقدم قريباء لأنها من 
ا و خلال اض الاب ا 

وأما قوله : «ومافرق به من أن الله كذبهم في الميتة والخنزير دون 
المضروبة بشاقور مثلا وما ذكر معها لا يصح» إلى قوله: لأنه إن عَنَى أن الله 
كذبهم في إخبارهم بحليتها فليس في القرآن ولا في الأحاديث شيء من 
ذلك »» فغير ظاهر أيضاء لأنه على تقدير أنه قاله» فقوله تعالى : «إلا أن يكو 
ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس)» مع قوله تعالى «حرمت عليكم الميتة» 
الخ يفيد الفرق» أي يفيد أن الميتة ولحم الخنزير لا تعمل فيهما الذكاة» بل 
هما حرام كالدم المسفوح وإن ذكَيّاء فعلى تقدير إخبارهم لنا أن ذكاتهم 
عاملة فيهما وأنهما من طعامهم فلا نَقَبَّلَّ منهم ذلك» لقوله تعالى : «فإنه 
رجنس بخلاف المنخنقة وأخواتها فإنها مذكاة عندهم. 

والحاصل أن الحرم في الميتة ولحم الخدزير مطلق, بخلاف المنخنقة 
وأخواتهاء فهو مقيد بعدم ذكاتها. 

وأما احتجاجه على رد كلام الحفار تبعا لابن العربي بما نقله عن الباجي 
وابن عرفة وابن راشد والجواهر والشامل فغير صحيح» لأن كلام هؤلاء في 
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الكتابي الذي يستحل أكل الميتة وليس الكلام فيه» بل في غيره» وهو من 
يحرم أكل الميتة» ويرى أن سل عنق الدجاجة ذكاة فى دينهم» فبينهما كما 
بين الضب والتون. 


وأما قوله : «ويكفي في كون ما لابن العربي شاذا اتفاق الأئمة على 
رق ا وعد نون ام لأن هذه المسألة إِنّما تكلم عليها ابن العربي 
فقط دون غيره من الأئمةع E‏ ا يي وأما غيره من 
الأئمة فلم يتعرضوا لها بتفي ولا بإثبات» فلذلك نسبوها له وحده» وإنما 
يصح ما ذكرء لو تعرضوا لها قبله أو في عصره في كتبهم وأفتوا فيها بخلاف 
ما قاله هو» فهنا يصح ما قاله» أما حيث سكتوا عنهاء وهو الذي تكلم عليها 
بالخصوصء فلا . 

وأما اعتراضهم عليه فقدمنا أنهم لم يأتوا عليه بدليل» فهو والعدم 
سواء. 


وقول ابن سراج و نستبح الوحشي بعقرهم» والإنسي نسى» 
الخ) لا حجة فيه» لأن الوحشي ي كما قاله الزرقاني- إنما لم يستبح بعقرهم» 
لأن فيه نوعا من التعبد» أي وليسوا هم من أهله» وأيضا ما قاله غير متفق تف 
عليه عندناء ؛ بل معترض» ولا يحتج بمختّف فیه» سيّما إن كان مبحوثا فيه 
كهذا كما هو معلوم. قال الزرقاني على قول امختصر: ‏ «وجَرّح مسلم»: ما 
نصه: فلا يو كل بصيد الكافرء لقوله تعالى : قا أيديكم ورما حكم؟ , أي 
والخطاب للمؤمنين . وإنما افترق صيده من ذبحه لأن في الصيد نوع تعد 
ووقوفا مع الإضافة إلى المؤمنين في الآية» ولا يعارضه عموم : «وطحام الذين 
أوتوا الكتاب حل لكع)» كما استدل به أشهب وابن وهب وجماعة على عدم 
اشتراط الإسلام» لتخصيصها بالآية الأخرى جمعا بين الدليلين الخ. 
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وقال في التوضيح : الاستدلال بهذه الآية على منع صيد الكتابي هو الذي في 
المدونة» وفيه نظرء لأنه اختلف فى المراد بهذه الآية» فقيل: المراد بها إباحة 
الصجد)#زقيل 2 م هو احا ا وغيره» وأن المراد الامتناع في حال 
الإحرام» والابتلاء فى «ليبلونكم الله الاختبار» هل يصبر عنه» لقوله تعالى : 
(ليَعلمَ الل م يخافه بالغيب4, ولقوله تعالى : فمن اعتمتى بعد ذلك قله عذاب 
أليع؟ »( ه) . نقله بناني وأقره» وكذا سلمه الرهوني بسكوته عنه» فاستدلال 
ابن سراج بما قاله باطل نّا يصح. وقال الرهوني على قول الزرقاني : « كما 
ل و ا E‏ 
الباجي وابن يونس وابن العربي واللخمي» وقيل: إنه مكروه. قال ابن بشير 
کن أن كم اللدودة غ غلى الكراهة الخ وق عليه : 

فأنت ترى بعضهم نظر في كلام المدونة» وبعضهم تأوله» كما أن 
جماعة من أهل المذهب خالفوه» فكيف يستقيم الاستدلال به لابن سراج . 

وأيضا المعترض هو ابن عبد السلام وابن سراج والبساطي» والمؤيد له 
والمسلم لكلامه هو الحفار وصاحب المعيار والزياتي» فيتقابلان ويسقطان, 
ويبقى كلام ابن العربي سالماء وقد قال الرهوني في حواشيه: إن الاقتصار على 
القول من علامة ترجيحه» وَنَصّهُ: ان الاقتصار على قول ترجيمٌ له لا محالة 
بل هو أقوى من ذكر الخلاف ثم اختيار بعضه الخ» وبه يظهر ما في قول من 
قال : إن كلام ابن العربي شاذ» وقول ابن ناجي في شرح الرسالة : «إن المشهور 
أنه لا تؤكل)؛ فهو غير صواب» بل تشهيره في عهدته. والحق أنها ت وکل» 
اا 

وأما قوله : «اعتراف الحقار بأن الطلبة والشيوخ مازالوا يستشكلونه 
كاف في ذلك» الخ » فغير صواب أيضاء لأن استشكالهم إنها هو لأن سل عنق 
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الدجاجة ليس ذكاة عندناء أما إن علموا أنه ذكاة عند أهل الكتاب فلا 
کل ع انافك يكون رل مر ا ا 
يؤثر فيه شيئاء وهو كثير» بل صاحب الختصر» كثيرا ما يأتي بكلام المدونة 
على وجه الاستشكال كما هو معلوم» وذلك لا يدل على ضعفه» كقوله آخر 
باب اليمين: «وفيهما الحنث بأحدهما في: لا كَسُوتهَماء ونيته الجمع» 
واستشكل». 

وأما قوله : «لآن ما يبذلونه في الصلح من نسائهم وأولادهم إنها أَبِيحَ لنا 
لأنه كان مباحا بالأصالة» لتلبسهم بالكفر. . .الخ فيه نظر. 

ما أولاً فلم يات عليه بدليل من كلام الأئمة» وأما ثانيا فعلى تسليمه 
شان شيك ا ر ا ا کا ل الإبالعة فى امزالم 
أظهر من استرقاقهم . 

وأما قوله في أول دليليه : «إن ما لا يحل لنا تملكه من أموالهم إذا قدرنا 
لاني :كا نون ادجو لتاقي الكو جيم المي ملسا اده 
فغير لازم» إذ لا يلزم من ذلك أن تكون العلة في جواز قبض نسائهم 
وأولادهم في الصلح هي ما ذكره» بل يجوز أن تكون العلة غير ما ذكره» 
أو لأاغلة ت 

وكذلك قوله في الدليل الثاني : « لأن الحرية الحاصلة للعنوي بضرب 
ا لجزية عليه» والأمان الحاصل للصلحى بالصلح منعا من ذلك . . .إلخ» غير 
لاع ]يفا لآن العتوي إذا شار وله اى كا في اه ار ا 
OO E‏ جد عله ا a‏ انه اماعط NOY‏ 
الشرعنية إذا تبعت لا قرول بدا 
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وكذا قوله : « والأمان الحاصل للصلحي بالصلح الخ» غير ظاهر أيضاء إِذْ 
لو كان الأمان مانعا من الاسترقاق لم يصح شراء أولاد ا محاربين إذا قدموا إلينا 
ا رو هدم اا ر ان مه اله رست قر تسا وار ادف 
فتأمله. 

وقوله أيضا : « ولهذه العلة جاز لنا أن نشتري من الحربي أولاده. . . 
الخ» ليس في الحطاب هذا التعليل؛ ونصه عند قول المختصر : «وكره لقير 
امالك اشتراء سلعة» الخ. فَرْعٌّ : ويجوزٌ شراءٌ أولاد أهل الشرك منهم» قاله في 
النوادر.انتهى منه بلفظه» وكذا كلام القدمات الذي نقله ليس فيه تعليل 
بذلك» ولا يفيد ما قاله من أن أولاد الصلحي والعنوي لا يجوز شراؤهم» ولا 
أخذهم في الجزية» لأن معنى قوله: «إذا لم يكن بيننا وبينهم هدنة تمنعنا من 
ذلك»» أنه إنما يجوز شراء أولاد الحربيين ونسائهم إذا لم يكن بيننا وبينهم 
مهادنة تمنعنا من الشراء» كما إذا اشترطوا علينا أن لا تشتريهم في مدة 
الهدنة» وإلا فلا يجوز لنا الشراء منهم في مدة الهدنة» بل يوقّى لهم 
بشرطهم» فليس في كلامه تعرض للعنوي ولا للصلحى بنفي ولا بإثبات» 
والله أعلم . قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي الوزاني لطف الله به. 

وسئل العلامة الشيخ المسناوي عن طعام أهل الذمة من اليهود إذا صنعوه 
بقصد أن يهدوه للإسلام لا بقصد أن يأكلوه هم» وتارة يكون مطبوخا وغير 
مطبوخ» هل يباح أكله ام لا؟. 

وعن فرقة من ذكور أهل الذمة يأتون بالأطعمة في أيديهم للبعض من رجال 
الان فا ا ومو يمره معن بالا عن غر اع ي 
للمبيت عندهم» ما حكم الله في ذلك؟» وهل ينه ون عن هذه المواصلة 
ويزجرهم الحاكم على ذلك أو یترکون وما هم عليه؟. 
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وهل يتعرض لهم وهل يباح أكل الطعام المذكور ويسوغ فطر الصائم عليه 
من غير كراهة آم لا؟ . 

فأجاب : الحمد لله. 

أما مسألة طعام من ذُكر من الملآعين فقد قسّمه المفسرون فى تفسير 
قوله تعالى فى سورة المائدة : «وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم4, إلى ثلاثة 
أقسام : 

أحدها ذبائحهم » وقد اتفق العلماء على أنها مرادة فى الآية وداخلة فى 
حكمها من الحلَيّة» فأجازوا أكل ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
بشروط مذ كورة في كتب الفقه ؛ منها أن يذبح ذلك لنفسه» وأما إذا ذبحه 
لمسلم كما إذا أراد أن يهديه له» ففى صحة ذبحه له فيجوز أكله» وعدم 
صحته فيمنع ٬قولان‏ مشهوران. 

ثانيها ما لا محاولة لهم فيه ولا صنع كالقمح والفاكهة مغلاء وهذا جائز لنا 
أيضا باتفاق . 

ثالنها ما فيه محاولة وصنع لهم» كالخبز الذي يصنعون» والجين الذي 
يعمدونه) والطعام الذي يطبخونه» والريت الذي يعصرونه» وشبه ذلك ما 
يمكن استعمال النجاسة فيه» فهذا محل الخلاف . 

فذهب حبر الأمة وإمام الأئمة السيد عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 
إلى منعه» لغلبة نجاسته» إذ لا يُتَوَقَونَ منها في أعمالهم في الغالب» ورأى أن 
الآية في ذبائحهم خاصة. وذهب الجمهور إلى جوازه» تقديما للأصل الذي هو 
الطهارة على الغالب الذي هو النجاسة» لأنهم رأوه داخلا في طعامهم 
المذكور في الآية» وهذا الخلاف إنما هو إذا كانت النجاسة غير محقّقة» وأما 
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إذا تحققت فلا يُختلف حينئذ في المنع. وقد صنف الطرطوشي في تحريم جين 
النصارى» لما ثبت عنده أنهم يعقدونه بأنفحة الميتة» ويجري مجراه الزيت إذا 
علم أنهم يجعلونه في الظروف النجسة كظروف الخمر مثلا . 

وأما المواصلة والمودة فلا تقع من خالص الإيمان, قال تعالى : لإ تج قوما 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يُواذون من حاب الله ورسولة ولو كانوا آباءهم..4 الآية» وقال 
تعالى : #اأيها الذين آمنوا لإ تنخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم با مودة... ؟ 
الآيةء وقال تعالى : #ياأيها الذين آمنوا لإ تتولوا قوما غضب الله عليهم...4 الآية 
وقال تعالى : «ولا تركئوا إلى الذين ظلموا فتمشّكم النار», ولا أظلّم ممن كفر باللهء 
قال تعالى : «إن الشرك لظلم عظيم4. وما قوله تعالى : هلا ينهاكم الله عن الاين 
لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دناركم أن تبروهم...4 الآية» فلا يعارض ما 
قبله من الآيات المنهى فيها عن المولاة» لأن المراد بهذه الآية الأخيرة -كما قال 
اين غرفة يا والمتاركة لهمء وعدم التعدي عليهم والظلم لهم لا 
الموالاة والمودة» على أنها عند ابن عطية وغير واحد من المفسرين منسوخة. 

وعلى هذا قينهى أولائك الأشرارٌ عبما هم عليه من الموالاة لهؤلاء 
الكفار» فإن لم ينتهوا زجرهم من له الأمر بما يراه زجرا لأمثالهم . 
2 وأما حكّم مايأتون به من الطعام فيؤخذ مما قدمناه صدر الجواب من 
الكلام؛ والسلام.(ه). 

وسئل أيضا عن مسألة أشكلت على السائل» وهي وجوب النية في الذكاة› 
مع ما ذكره الأئمة من قاعدة ما تجب فيه النية وما لاء فإنهم قسموا ذلك إلى 
ثلاثة أقسام: ما تجب فيه في الجملة كالأمور التعبدية» وما لا كالأمور 
المعقولة المعنى» وما اختلف فيه» وهو ذو الشائبتين» هل يلحق بالأول أو 
بالثانى؟ . 
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ثم الأول إما أن يكون نما يفعله الإنسان في نفسه كغسل اليدين في ابتداء 
الوضوء أو في غيره كغسل الميت» وكذا الإنا من لوغ الكلب -سبعاء وقد 
قالوا بوجوبها في الأول دون الثاني» فهل سيدي الذكاة من القسم الأول؟› 
وهو الذي يقتضيه اعتبار الشارع فيها الآلة الخصوصة وامحل الخصوص من 
الحيوان» وغيرَ ذلك من الشروط التي إذا فُقَدتْ أو بعضها طرح المذكّى» ولم 
يعر فيهنا كل نا يحصل به إزهاقا الروع بسشرغة كطعنها في قلبها أو غور 
من المقاتل» وعليه فهي مما يُفعل في الغير فلا تفتقر للنية» أو من الثاني ؟› 
وهو الذي يقتضيه تعليلهم بأنها لإزهاق الروح بسرعة وإخراج الفضلات 
شر ولس هتعور سه ون وله قاذ E‏ ااا EN‏ 
وأنها ذات شائبتين» وعليه فتكون من المختلّف فيه» وهم قد جزموا فيها 
بوجوب النية من غير خلاف حتى حكى ابن رشد الإجماع عليه. 

وأيضا فلاب من مراعاة إحدى الشائبتين فيها وإلحاقها بمقتضاها 
وإعطائها الحكم الذي يوجيه معناها. هذاء وقد أفاد ما تقدم أنها لا تفتقر 
للنية بحال» ولا تحتاج إليها على كل احتمالء فُطلبتا من سيادتكم رفع هذا 

ص 225 الإشكالء وإيضاح ما في طيه من الإجمالء تقإنا لم نفهم وجه اشتراط النية 

فيهاء ولا تصورنا معناه ولا ما أسس عليه مبتاه» ولكم الأجر من الله تعالى؛ 
والسلام . 

فأجاب : الحمد لله 

إعلم أن الذي قرره المحققون من الأئمة وقعدوه في مسألة النية كالقرافي في 
كتبه الغلاثة : « الأمنية في إدراك الئية »› و« الذخيرة » و( أنوار البروق في القواعد 
والفروق )» وتلميذه ابن راشد القفصي في شرحه على مختصر ابن الحاجب» 
ونقله الحطّاب مسلّما كما سلّمه قبله ابن الشاط في حاشيته على الفروق» 
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خلاف ما ذكره السائل وقعٌدة وبنى عليه ما ذكره في الإشكال وأورده» ويتبين 
ذلك بنقل كلامهم. ۰ 

قالوا في باب بيان ما يفتقر إلى النية : الأفعال كلها قسمان: مطلوب» 
وغير مطلوب وهو المباح» فالثاني لا ينوى من حيث هو غير مطلوب» لأنه لا 
يقرب به إلى الله تعالى» فلا معنى للنية فيه وأما من حيث التقوي به على 
مطلوب كأن ينام ليتقوى على قيام اليل مثلاء فتشرع فيه النية» لأنه من هذه 
الحيثية مطلوب . والأول قسمان أيضا: نواه وأوامر» فالنواهي لا يحتاج فيها 
ل مل كع الادينا نتن ع ای عد ر رال بره 
فضلا عن القصد إليهء تعم» إن تو يد قد امتثال أمر الله تعالى فإنه يحصل 
له مع الخروج عن العهدة الغواب» لصيرورة الترك حينكذ قُربة» فالنية فيه شرط 
في الثواب لا في الخروج عن العهدة وبراءة الذمة. 

رواش كسنمانا ايا ق تكرة صورة فعله كافية في تحصيل 
مصلحته المرادة منه شرعا فلا يحتاج إلى نية» كدفع الديون» ورد الودائع 
والخصوبات» وإجراء النفقة على من تجب له» فإن المقصود من هذه الأمور 
انتفاع أربابهاء وذلك لا يتوقف على قصد الفاعل» فيخرج عن عهدتها وإن 
لم ينوهاء أي لم ينو بفعلها القربة وامتثال الأمرء أو فَعَلَهَا عنه غيره بغير إذنه 
وبغير علمه» نعم إن قصد بفعلها امتثال أمر الله حصل له مع ذلك الثواب 
وإلا فلا. 

قلت : وغسل النجاسة المحقّقة» ونضح المشكوك فيه» وغسل الميت» 
والإناء الوالغ فيه الكلب من هذا القسم أيضاء لحصول المطلوب منها بمجرد 
فعلهاء معقولا كان أم لاء من غير توقف على نية» لعدم ترددها بين أمرين 
فأكثر. 
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وقسم لا تكون صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته والمقصود منه» 
كالعباذات من الطهارة الخدائية» والضلاة وغيرشساء فان الملقصود ها تعحظيغ 
الله تعالى» والخضوع له» وذلك إنما يحصل إذا فُعلَتْ من أجله» ألا ترى نك 
لوق صوانة رسن مكايا OEE TAL ES‏ 
المقصود دون الثاني الذي لم يقصدء فهذا القسم هو الذي أمر الشارع فيه 
بالنية . 

وإذا اعتبرت الذكاة وعرضتها على هذه الأقسام وجدتها لا محالة من هذا 
القسم الأخير الذي حكموا فيه بالافتقار إلى النية, فإنها من القسم المطلوب لا 
من المباح وجرا نيما يرادا ن راه اللترية ومين الآأوامسز لاا عن 
النواهي» وذلك ظاهرء لأنها فعلٌ لا كف» وما ليست صورة فعله كافية في 
تحصيل مصلحته والمراد منه» لترددها بين العبادة وغيرها. 

وقد قالوا بصا في نيابت حكتية ca‏ كذة مشروعيهها ذيدنا 
مغك فيه اعد امريره ا قبي الات عن غيرها ليعكيوها هر لاله ا 
عما هو لغيره» وإما تمييز مراتب العبادات في أنفسها لتتميز مكافأة العبد على 
فعله» ويظهرٌ قد تعظيمه لربه» ليكافئ من الأجر بما يستحق عليه . 

فمثال الأول : الغسل مثلاء فإنه يكون عبادة وتنظفا وتبرداء وحضور 
المساجد يكون للعبادة وللفرجة والحديث, والسجود يكون لله ولغيره. 


ومغال الثاني : الصلاةء لانقسامها إلى فرض ونفل» وانقسام الفرض إلى 
فرض على الأعيان وفرض على الكفاية» وانقسام النفل إلى أقسامه المعلومة 
اة وال ق e‏ ونم كافاع عكمة مشر فصوا ما دک كاك 
القرب التي لا لبس فيها لا تحتاج إلى نية» كالإيمان بالله» وما و 
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تعظيم جلاله من الأمور القلبية» كالخوف منه والرجاء له» والتوكل عليه» 
وامحبة له» أو القولية كذ كره تعالى بسائر الأذكار» من تهليل وتسبيح 
وغيرهماء وكقراءة قران فان هاه الأشياء متميزة لجنابه سبحانه بذاتهاء 
ومنصرفة إليه بصورتهاء فلا جرم لَّم تفتقر إلى نية» وهي من قسم الأوامر التي 
صورة فعلها كافية في تحصيل مصلحتهاء كما أن ما قبلها من مقابله. 
ومنه أيضا الذكاة» لأن قتل الحيوان يكون لإرادة أكُله ولغيره من إراحته 
والاستراحة منه» أو الفرجة عليه» أو غير ذلك» فبان بح ارقا إلى الب 
قطعاء وأنها محتاجة إليها بمقتضى ما قرّر شرعاء ولا علينا في كونها تعبدية 
أو معقولة» إذ ليس على ذلك مدار النية» وإن وقع في كلام غير واحد ما 
يوهم ذلك» فالتحقيق خلاف ما هنالك» والسلام.(ه) . 
قلت : انظر كلام الشيخ في هذا الجواب رحمه الله. فإنه كالصريح في أن 
النية الواجبة في الذكاة هي نية التقرب كالغسل» وليس كذلك» بل المراد بها هنا 
القصد إلى إزهاق روح الحيوان وإباحته بتلك الذكاة» فلو لم يقصد حليته» 
بل تعذيبه» أو قصد ضرب بقّرة بسيف أو سكين لا يريد ذكاتهاء فوافق 
المذبح لم تؤكل» وقد حرر هذا المعنى في المعيارء فقال : 
سئل شيخنا أبو عبد الله العقباني عن قولهم : الإجماع على وجوب النية 
فيما تمَخّض للعبادة, وعلى نفي الوجوب فيما هو معقول المعنى. واختلف فيما 
فيه شائبتان, وقد نصوا على أن الذكاة تفتقر للنية بإجماع مع قولهم: هل 
شرعت لإزهاق النفس بسرعة أو لاستخراج الفضلات النجسة؟ وهذا يقتضي 
ئها معقولة المعنى: ؛ فكيف بحسن الإجماع على وجوبها؟ وكذلك إن قلقم : 
فيها شائبتان» هذا يتنافى مع القاعدة المذكورة» وإجماعهم على وجوبها في 
الذكاة يقتضي أنها محض عبادة» طردا للقاعدة» وبعد تسليم كونها محض 
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عبادة يشكل أيضا مع قولهم: التعبد لا يفتقر إلى نية, إلا إذا فعله الإنسان في 
نفسه» وأما إذا فعله في غيره كغسل الإناء من ولوغ الكلب» وغسل الميت» 
ف مقر إلى تيف والذكاة اهن قعل فى الغيرع. فاجاية بذكن جرا العقباني 
المذكورء وأتبعه بجواب قاضي الجزائر, ثم قال : 

وأجاب شيخنا أبو عبد الله بن العباس رحمه الله: 

تصفحت السؤال فوقه فرأيت أدلته منصوصة فى غير محلها. والغلط 
في ذلك إنما نشا عن المقدمة القائلة: الإجماع على وجوب النية فيما تمحض 
للعبادة . 

وسبب الغلط جاء من الاشتراك فى النية» فإن النية المقسمة إلى ما 
معنا بالانهما عدر إن ا رار وحن و قم شوق القرية 
إلى الله عز وجل» ونية الذكاة ليست منهاء وإنما هي القصد إلى الذ كاة» 
احترازا من العبث أو الأمر الاتفاقى» فاشترط ا إلى الحلية لقلا تكون 
تة فتتدرج فيم حر الله من اليعة ونا عدوت علة فهو معدوة في حكية 
المشروعية في ا محل الحصوص على الصفة الخصوصة» والذكاة من الأمور 
المشروعة المباحة» بمعنى أنها لا تطلب طلبا جازماء لكن معناها أن من أراد 
لكل ما شرعت فيه الذكاة فلابد من شرطه» ولو كان الكلام في نية التقرب 
اکا جاه بوم لذ بلك عن ن ر قن ونا 
لمك 

ونما يوضح لك أن ما بنيت عليه مقددّما ليس محل النزاع صحةٌ ما ذكاه 
الكتابي لنفسه بشرائطه» وجواز أكله بإجماع» وثبوت الخلاف في مذهب 
مالك فيما ذكاه الكتابي لمسلم» وليس من أهل القربة» لفقد شروطهاء والله 
اعلم.ه): 
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قلت : قال القرطبي : ومن الذبح لغير الله الذبح عبثا أو تجريبا للآلةء ولا 
تؤكل تلك الذبيحة, لأنها لم يقصد بها الإباحة الشرعية» وهي شرط في الحلية . 
الرري اكاك الرور رمن المسكاها التو أل يسار وطن ا عبرا ايع 
السلطان تقربا إليه أنه مما أهل ب به لغير الله» وقال الرافعي : 

إنما يذبحونه استبشارا كالعقيقة» وهذا لا يوجب تحريعا.(١ه).‏ 

قلت : ويشبه هذاء الذبح للدار بعد الفراغ من بنائها وكمالهاء فإن قُصِدَ 
ب او ا روا ریت فاطخ ذهو ا أجل ب اتل ر تمد 
به الفرح وشكر النعمة على اكتسابها والفراغ من بنائها فلا بأس . 

وسئل العلامة القاضي أبو عبد الله لاني عما ذكاه الذمي لنفسه وحَرمٌ 
سي ا يشتريه منه أم لا؟, وإذا وقع ونزل فهل 

يفسخ البيع أم لا؟ وما يهدونه أيضا للمسلم من أطعمة أعيادهم كرقاقة» 
هل يجوز أكله من غير كراهة أو يحرم؟» وهل يحل للمسلم أن يواجر نفسه 
مو اهل ا ر روسل حل ا اهبا و ی داز 
واحدة كما يفعله أهل البادية» ودخوله في ديار المسلمين» هل ذلك سائغ أم 
لاء بين لنا جميع ذلك . بخ . ٠‏ 

فأجاب : الحمد لله» وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله. 

الجواب, والله الموفق سبحانه. 

أما الطريفة فشيء يزعموق که ولم يثبت بشرعناء وإذا وقع شراؤها 
ونزل فسخ على كل حال» قاله القلشاني وغيره» وإن أكل ما يهدونه في 
أعيادهم فمكروه» نقله التتائي وغيره» ومواجَرة المسلم نفسه لهم مكروه أيضا 
كما في الختصر. 
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وأما السكنى بين أظهرهم فلا تخلو من كراهة» وقد عدوها من 
الأمتبابه الثى بباع لها ريع البتيم: 

وأما دخول الملاعين دار المسلمين فقد شنع ذلك الشيخ زروق وقال: 
إياكم وحقير الدار» وعد من ذلك الذمّيء وهذا واضح» فكثيرا ما يدخل 
الفساد من لا يعبعون به في دور دوي الوجاهة» والله تعالى أعلم.(ه). 

قلت : ما قاله ونقله عن القلشاني من فسخ شراء الطريفة قول في المسألة 
ليس بمَرضي» لقول الزرقاني : ولا ياسسد البيع في الطريفة إن وقع» خلافا 
لأحمدء أي لأن مكروة البيع لا يفسخ . وقوله في المدخل: : (يفسخ فيها)ء 
لِعلّهُ محمول على الندبء قالّه علي الأجهوري» لكن في الشيخ سالم عن 
مطرف وابن الماجشون أنه يفسخ» وقد يحمل على الندب.(ه) . 

وأما أكل الطريفة فذهب في الختصر على أنه مكروه» وبه جزم الحطاب في 
شراحة» ود کر اراق عن اللشمى أن مالكا قبت عليه ولكن صرح ابن نجي 
في شرحي المدونة والرسالة بأن او لي ونصه: 

اختلف فيها على ثلاثة أقوال ؛ الجوازء والكراهة» وكلاهما لمالك فيهاء 
والتتحريم» لظأهر قول ابن القاسم كما هو ظاهر العتبي عن ابن كنانة : 
والمشهور منها الإباحة.(ه). 

وأما شراء ما حرم عليهم المسؤول عنه» فقال الزرقاني : أَكْلّنَا بالشراء ما 
يحرم عليه بشرعه كالطريفة مكروه من وجهين: الشراء والأكل» وما لا يحرم 
عليه يشرعه یکره شراؤه منه لا اکله» لقوله تعالى : «وطعام الذين أوتوا الكتاب 
حل' لكم4؛ هل المراد بذلك ذبائحهم أو ما يأكلون؟» فمن ذهب إلى أن المراد 
بذلك ذبائحهم أجاز أكل شحومهم» لأنها من ذبائحهم» ومحال أن تقع 
الذكاة على بعض الشاة دون بعض» قال: ومن ذهب إلى أن المراد بذلك ما 
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يأكلون لم يجز أكل شحومهم» لأن الله سبحانه وتعالى حرمها عليهم في 
التوراة على ما أخبر به في القرآن العظيم» فليست مما يأكلون.(١ه).‏ 

وسئل سيدي ابراهيم بن هلال عن قوله عز وجل: ( لاما ذگيتم )» هل 
الاستشناء متصل أو منفصل ؟» وما الحكم في المايؤوسة» هل تعمل فيها الذكاة أم 
لا؟» وكذا السكرانة إذا ذبحت حال سكرهاء هل هي حرام أو مكروهة؟» 
وهل يتربص إلى أن يعلّم ين يؤول أمرها أم لا؟» وعمن أضجع شاة للذبح 
فقطع بعض محل الذكاة فتَعْلبهُ وقامت هاربة» فقبضها بعد ذلك وأجهز 
عليها» هل يضره التراخي المذكور أو يعذر فيه؟. 


فأجاب : الحمد لله 

أما المسألة الأولى فاختلف في الاستنناء في الآية المذكورة, هل متصل أو 
منفصل ؟» فمن ذهب إلى اتصاله أجاز ذكاة المنخنقة وأخواتها وإن صارت 
ا ااا إلى عل الاياتن نين اا ا ت وهذا 
مذهب ابن القاسم وروايته في المدونة وغيرهاء وهو المشهور. 

ومن ذهب إلى انفصاله لم بجر ذكاتها فتصير بذلك مَيَؤُوسًا منها وإن 
وف له ااستعل» ور روابة ادب وابن عبد الحكم» وقاله ابن الماجشون» 
وفي هذا الجواب ما سألتم عنه من الميؤوس منها. 

وأما السكرى فلا تذكّى حتى تفیق» وإلا فلا تؤكل؛ لاحتمال موتها ما 
أسكرهاء فيحصل إذن الشك ما ماتت به» والشّك يوجب التحرع . 

وللمسألة نظائر أضربنا عنها خشية الإطالة» 

وأما مسألة المضجع الشاة للذبح فتغلبه وتقوم هاربة بعد فريه بعض محل 
الذكاة فَمّحبسها بعد ذلك ويجهز عليهاء فقد جَعله الشيخ أبو إسحاق 
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التونسي محل نظرإن كانت مسافة هروبها قريبة» وجزم الشيخ أبو سالم بن 
العطار بأكلهاء قال : لأنه معذور» ولم يقيده بقرب . 

ونزلت هذه المسألة بتونس أيام الإمام القاضي ابن قداح رحمه الله في ثور 
وحكم بأكله وبيان بائعه ذلك كاتف اف هرؤيه ضرا من فاا باع 
والله تعالى أعلم.١ه)‏ . 

قلت : لما ذكر الزرقاني أنه إن رفع يده ثم عاد إلى إتمام الذكاة بالقرب 
صحت» وإن عاد إليه بعد الطول لم تصح»› قال : والقرب ثلاثمائة باع كما 
أفتى به ابن قداح وابن العطار في تور ذهب قبل إتمام ذكاته ثم أضجع وأنمت 
ذكاته» وكانت مسافة هروبه نحوا من ثلاثمائة باع فالحد هازاة ها 
انتهى . 

واعترضه محشيه الشيخ بناني بان ابن العطار لم يفت في هذه النازلة» 
وما أفتى فيها ابن قداح» وأما ابن العطار فقال : تو گل إذا قامت ثم أضجعهاء 
ولم يقيده بقرب ولا بعد كما في الحطاب عن ابن عرفة . 

على أن فتوى ابن قداح لا دليل فيها لتحديد مسافة القرب» لاحتمال 
أن تكون الذبيحة فيها لو تُركت بعد الرفع لعاشت» وتقدم أن هذه تؤكل 
مطلقاء عاد عن قرب أو بعد فتأمل ذلك» والله أعلم . 

والظاهر أن القرب معتبر بالعرف كالقرب فيمن سلم ساهيا كما يفيده 
كلام ابن سراج في المواق» ونصه: والذي يترجح قول ابن حبيب : إن رجع في 
فور الذبح وأجهز صحت الذكاة» كمن سلم ساهيا ورجع بالقرب 
وأصلح .( ه). 

وسئل أيضا أبو إسحاق بن هلال عمن ضرب بهيمة له فأمكن ذلك منهاء 
وبلغت مبلغا لا تعيش معه» فذبحها وسلخهاء ووجد مصرانا مقطوعا في 
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الموضع الذي بلسان البربرية ثمثوءانين» وروثها يجري من موضع القطع في 
بطنهاء هل تؤكل أم لا؟» وكذلك غير منفوذة المقاتل إن ايس من حياتهاء 
فل ال على فار الرسالة أو على طا لر ر به الذرائع في 
مغل هذا أو يحتاط على سبيل التسامح؟. 

فأجاب : الحمد لله. 

أما إذا انقطع أو شق المصران حيث ذكرتم فليس بمقتل» لأن شق الأمعاء لا 
يكون مقتلا إلا إذا كان في أعلاه في مجرى الطعام والشراب قبل أن يتغير 
ويصير إلى حال الرجيع» وأما حرق أسقله حيث يكون الرجيع فليس بمقتل» 
قاله القاضي ابن رشد . وأعلاه هو المعدة وما قاربهاء لأنه إذا انشق هناك 
وانقطع خرج منه الغذاء ولم يَنْقُدَ إلى الأعضاءء ولا يغذي الجسمء فيهلك 
سريعا. قال عياض : وما قاله صحيح مشاهد, وإليه يرجع ما روي عن ابن القاسم 
وغيره في المسألة, ولا يكون جميع ما جاء من ذلك خلافا . 

قال عياض : وأما قرض المصران وإزالةٌ بعضه من بعضه فمقتل لاشك 
فيه» بخلاف شقه لأنه لا يلتعم بعد انقطاعه بالكلية» ويتعذر وصول الغذاء 
إلى ما بان منه» وتتعطل تلك الأعضاء تحته» ولا يجد الثقل مَخْرَجا من داخل 
الجوف فيهلك صاحبه. انتهى كلام عياض» وهو من الحسن في غاية» فتأملوه 


وتفريقه بين قرضه وشقه: 


م 0 


5 اه م إن 


وأما المايوس (الميؤوس) من حياته ولم تنفذ مقاتله فالمشهور -وهو مذهب 
ابن القاسم من روايته عن مالك في المدونة- جواز ذكاته» بناء على أن الاستثناء 
في الآية الكريمة متصل» والشاذ قول ابن الماجشون وابن عبد الحكم» - وهو 
روايةٌ عن مالك أيضا -» عدم جواز ذكاته» بناء على أن الاستثناء منفصل» 
وهو ظاهر الرسالة كما قدمتم» لكن قيدها بعض شيوخنا ما إذا لم تُنَقَذّ 
المقاتل» والعمل إنما هو بالمشهور وبمذهب المدونة. 
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نعم» عدم أكلها من الورع لا غيرء لأن الختروج من الخلاف من باب 
الورع› والله سبحانه أعلم.١ه).‏ 

قلت : قال الزرقانى على قول الحتصرفى تعداد المقاتل: «وثقب 
مصران » بضم الميم» جمع مصيرء كرغفان» جمع رغيف ما نصه: أطلق» تبعا 
للأكثر» فشمل خرقه من أعلاه وأسفله» لكن الأول يمنع استحالة الطعام 
ما يعفن أو يزاحم الأمعاء» وخصه ابن رشد بالأول قائلا: لأنه لا يعيش إلا 
وجدنا كثيرا من الحيوان ومن بني آدم يخرق مصيره في مجرى الرجيع ويعيش 
مع ذلك زمانا يتصرف› ويقبل ويدبر.(ه). وسلمه ابن عرفة» ورجحه 
عياض» وأولى من ثقبه من أعلاه إبانة بعضه من بعض . 

واحترز يشقبه عن شقه فليس بمقتل» وبمصران عن ثقب الكرش فليس 
بمقتل» فتؤكل» كما أفتى به ابن رزق شيخ ابن رشد في كرش بهيمة 
صحيحة وجد بعد ذبحها مثقوباء خلافا لحكم ابن مكي القاضي شيخ ابن 
رشد أيضا بفتوى ابن حمدين» -أي بالنون- بطرحها بالوادي» وغلبت 
وأكلوهاء .وضوبه ان رشد: ابن 'عرفة: ويؤيدةاتقل غنده اترات رهن كاسبى 
البقر بإفريقية أنهم يثقبون كرش الثور لبعض الأدواء فيزول عنه به.(ه) . 

وسئل أبو عبد الله الحفار كما فى المعيار عن المنخنقة وأخواتهاء وكذلك 
المشقوقة الكرش» وكذا العقدة إذا ألقيت إلى الجسد كلها ؟. 

فأجاب : وقفت غلى ما كتبت أعلا هذا. 
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الحالة الأولى : أن لا تنفذ مقاتلها وتَرُجى حياتها فتذكى وتؤكل 
باتفاق» 

الحالة الغانية : أن تنفذ مقاتلها فلا تؤكل» 

الحالة الغالغة : أن لا تنفذ مقاتلها لكن ايس من حياتهاء اختلف» هل 


تعمل الذكاة فيها أم لا؟. 
وأما العقدة إذا تركت لجهةالجسد. فاختلف فى أكلهاء والصحيح من 
القولين جواز الأكل . 


وأما المشقوقة الكرش فكذلك اختلف فيهاء وصحح ابن رشد جواز أكلها. 

وسئل ابن سراج عن المقاتل في البهيمة» كم عددهاء وما هي ؟. 

فأجاب : المقاتل انتثار الدماغ» وقطع النخاع وهو المخ الأبيض في 
السلسلة» وقطع الأوداج» وتقب المصير الأعلى وهو المعدة وما قرب منهاء 
وانتثارٌ الحشوة وهي ما حواه البطن من الأمعاءء والكلية» والكبدء والرئة 
والقلب» وغير ذلك . 

واختلف في ثقبتها وانشقاقها من غير انتثار ولا قطع» والصحيح جواز 
الأكل. واختلف أيضا في انشقاق الودجين من غير قطع» وفي اندقاق العنق 
والسلسلة من غير قطع» والصحيح في انشقاق الودجين عدم الأكل» وفي 
اندقاق العنق والسلسلة من غير انقطاع النخاع جوا الأكل . 

وسل الأستاذ أبو سعيد بن لَب رحمه الله» هل تعمل الذكاة في المنخنقة إذا 
ذكيت فوجدت منفوةؤة المقاتل؟» وما معنى انتثار الدماغ والحشوة والقصب 
والأمعاء؟» وما معنى قول العلماء: المقاتل خمسة» ولم يذكروا القلب فيهاء 
والمشاهد أنه أسرع موتا إذا أصيب من غيره» وكذلك الكلاً والرئّة؟» وما وجه 
ااام قن ر و إلى سيف بوي لعب عل وا رن 


346 


الأسفل؟» وما ذكره ابن رشد في المشقوقة الكرش عن ابن رزق من ؛ اخرار 
لها إذا بين» ما وجه تبيين الجزار؟» وكيف يكون لفظ التبيين؟» وهل 6 
النخاع كقطعه؟» والثقب اليسير فيه كالقطع؟. 

فأجاب: أما المنفوذ المقاتل من تلك الأسباب المذكورة في الآية» فقد 
اختلف المذهب . وأهل العلم وخارج المذهب* في إعمال الذكاة فيه على 
قولين» فقال في المدونة في الشاة يخرق المع يا ويشق أمعاءها: لا 
تؤكل» لأنها لا تَلْحَق على حال» قالوا: وقد روي عن ابن القاسم أنها تؤكل 
وإن انتشرت الحشوة» وبهذا المذهب كان يفتي كثير من فقهاء الأندلس كابن 
لبابة وابن خالد وغيرهماء بناء على أن قوله تعالى فى الآية: «إلاً ذكيتم»» 

ومعنى انتثار الدماغ أن ينتثر المخ الذي في الصفاق ويبرز عنه شيء 
منفصلا عنه . ومعنى الحشوة التي يسميها الناس بالدوارة» وأصلها في جوف 
مصرانها من الأثفال. ومعنى انتثارها خروج تلك الأثفال بقطع سشيء من 
ذلك المصران أو شَقه الشى الفا حش الذي يبرز عنه ما في الحشوة» وقيل: 
انتثارها عبارة عن خروج الدوارة من البطن» وعن محلها من الجوف بشق 
البطن. وقد رد هذا القول على قائله بأنها قد تبرز سالمة من القطع ويحاول 
ردهاء ويخاط* عليهاء ويعيش صاحبها. ومعنى القصب والأمعاء مصران 
الجوف سوى الحشوة المذكورة. 

وأما كلامهم في الْمَقَاتل ولم يعدواالقلب منهاء فقد كان وقع في هذا 
كلام فيما سلف» وانفصل البحث فيه على أنه من المقاتل» وأنه داخل بالمعنى 
' في الطرة والهامش عند هاه الفقرة رت وتوضيح بالعبارة الآتية. 


لعل أصله فقد اختلّف أهل العلم دا خل المذهب وخارجه؛ وهو تصويب واضح وسليم. 
* في الطرة والهامش : أي مضارع من الخياطة بإبرة وخيط. 
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في قري الأوداج وقطع الحلقوم لأن ذلك في كلامهم عبارة عن قطع محل ٠‏ 
الذكاة» وقد علم أيضا أن محلها أيضا المنْحَرٌ فيما ينحَّرء وما كان المنحر 
مقتلا إلا لوصول آلة النحر إلى القلب» فذلك والذبح سواء واكتفّوا في 
العبارة بالمذبح عن ذكر المنحر» وهمًا سواء» والكليتان والرئة في معنى القلب»› 
للاتصال به في الجوف» والاخعلاف الذي في شق الودجين والمصير من مصير 
مواق عا شاد عل يلدي ويسم ولاه والصحيح فيما قالوا أنه 
يلتعم ويعيش الحيوان بعد ذلك» بخلاف القطع والانتثار جملة فإنه لا يلتئم 
أصلا. والمصير الأعلى هو منفذ الطعام والشراب» وهو المري الذي تحت الحلقوم 
وينتهي إلى رأس المعدة» ولا خلاف أنه مقتل» بخلاف المصير الأسفل فإن فيه 
اختلافا بين الفقهاء. ووجه وجوب البيان أن البهيمة تكون معيبة من جهة الحلَيّة 
» وبع الملعيب يجب فيه البيان» لأنه قد يتورع بعض الناس عنه فلا يريد 
أكله. وفي رض النخاع خلاف» هل يلحق بقطعه أو لا؟ والصحيح لاء فإنه قد 
ير إل ان هة فا طوف ركون اهن ا قوعم و 
ذكون تقعاك رتفي فى كد رضي إل تقس ينم شر عفن للك القت 
فإنه مقعل على الصحيح» والذي هو منه مقتل باتفاق» قَطْعُهُ بفصل بعضه 
من جن 

وسئل أيضا عن نطيحة مخروقة المصران بقرب المعدة» وقع اختلاف فيها بين 
أناس . 

فأجاب: وقفت على المسألة . والحكم أن خرق المصير الأعلى الذي هو 
مجرى الطعام والشراب مقتل باتفاق المذهب» لكن الخلاف المذهبي فيما 
انفلك ا ل 80/1 «المتتيور ا ا ف وان 
في حكم الميتة. وقد روي عن ابن القاسم أنه يؤكل بالذكاة وإن كان منثور 
الحشوة» وهذا هو الراجح في النظرء والمفهوم بالأثر الذي جاء في الغنم التي 
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کان وغ اعا جارنة لكت ين مالك قناصييك مها شأة فذيحعهاء واباح 
النبي صلى الله عليه وسم اكلبهنا. وقد أضاف ابن العربي هذا القول للموطأًء 
واختاره هو واللخمي وغيرهما من المتأخرين» إلا أن إنفاذ المقاتل» إن كان في 
مجل الذكاة بحيت يقيئها فلا يُختلفن في حرم اكلهاء:فالطريفة المغلى في 
النازلة وأمثالها أن لا تباع تلك التّطيحةٌ في أسواق المسلمين؛ وأن يخلّى بينها 
وبين صاحبهاء يأكلها إن شاء وينتفع بهاء لكن إن أطعم أحدا منها بصدقة أو 
غيرها فليبين له ذلك» إذ قد يكون ممن يتورع عن مثلهاء وإن إشترى منها 
أحد على خصوص فعلى البائع البيان» فهذا ما حضر تقييده. 

وسئل أيضا عن اختياره في المنفوذ المقاتل, هل تعمل فيه الذكاة أم لا؟ 
وذوكر باستحسان كلام اللخمي رحمه الله في الأطعمة. 

فأجاب: نستحسن في مسألة منفوذ المقاتل ما استحسنتم من أن الذكاة 
تعمل فيه وهو الصحيح, وبه كان القاضى أبو بكر رحمه الله يفتى» وإياه كان 
مكار رال يكن لعل الو بغر الدكاة تخر ا 

وسئل القابسي عن نتف الطير حيا. 

فأجاب: لا يصلح., لأنه يوجعه. وقال: لا ينبغي لأحد أن يأخذ فارا ميتا 

وسئل ابن سحنون عن رجل وقف على ثور راقد فقال لصاحبه: 

ها خبرالعور؟» فقال اشتبعت الشحين فقال مجيه يحلل أن أذيخف 
ففعل فذبحه» فإذا هو قد تقطعت مصارينه. ٠‏ 

فأجاب : أرى بيعه جائزا, قيل له : أفيجوز أكله؟ قال : نعم . 

وسئل السيوري عن شاة أو دجاجة مريضة خيف عليها الوت فذٌبحت» 
فسال دمها ولم تتحرك, فهل تؤكل أم لا ؟. 
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وأفتى بعض الطلبة بعدم أكلها فطرحت» فهل يلزمه شيء أم لا؟» 
وكذلك ديك أطعم العجين ليسمن» فدخل في حلقه فخيف عليه فذبح» 
فسال الدم ولم يتحرك» ونزلت وقيل فيه: لا يحل أكله» وبلغني عن بعض 
أصحابك الموتى أنه حكّى عن مالك أن سيلان الدم في مثل هذه المسائل 
دليل الحياة وإن لم تكن حركة» فهل هو صحيح أو لا ؟. 

فأجاب : إذا ذكاها وهو يستيقن حياتها ما عندي غير ذلك» يعني من 
الإباحة» فالمعتبر إذن في مثل هذا هو يقين المذكي . ٠‏ 

ص 202232 وسئل القابسي عن طائر يذبحه رجل فيضطرب في يده فيرفَع السكين 
ثم يعيدها فيتم الذبح» أيؤكل ؟. 

فأجاب : فيها اضطراب بين أصحابناء فمنهم من قال: هي بمنزلة من 
شلك قف فاون فی رم كم يرجم بالفور قتع لات فر ندا هذه 
وکل 

ومنهم من قال : هو بمنزلة من سلَّم على شك» ثم رجع للإصلاح فلا 
تجزئه» فكذلك هذا إذا رفع يده متيقنا التمام ثم رجع فأتم» فلا تؤكل . ٠‏ 

قال القابسي : وسئل عنها أبو محمد فأجاب عنها مرة بالأكل» ومرة 
بعدقة وانقيل اله »فخا نقولة نض انل رالرى الد لاان 
يحصل فيها ما تعيش معه أم لا. . .الخ. 

وسئل عن رجل أراد بح تيس فعمد إلى مُوضع منبت الشعر من شدقيه» 

. فسلخ الجلد من ذلك الموضع إلى أن بَلَعْ المذبح ثم ذبح. 

فأجاب : يجب على فاعل ذلك الأدب الوجيع بعد التقدم إليه في أن لا 

يفعله وأما الذبح بعد سلخ ذلك الموضع فينظر فيه» فإن كان ذلك السلخ 
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يكون مُثْلَا لا يحيّى اليس بعده لو ترك لم يؤكل بذلك الذبح؛ ولو كان لو 
O‏ وبر لم يضبرة لك ا لأن الذكاة أريد به» وإنما أخطاً 
الفاعل بما قدم من الفعل قبل الذكاة في الحياة» فلا يعودن أحد إلى هذا 
الفعل. 

وسئل عن القط يوذي ويأكل الفراخ» أيقعّل ؟. 

فأجاب : إن عرف صاحبه أمر بالكف عن الأذى أو يضمنء ثم قال 
الشيخ: قيل لابن طالب : قط آذانًاء هل يُقتل» قال: نعم» دلت فال 
قال ابن طالب : ابن آدم إذا قَعَل قتل» فكيف بالبهائم؟ وكان يأمرنا ونعلمه 
بالنحل الذين كانوا يؤذونه فى سقفه» وكان لا ينكر علينا أن نقتله» قال 
اقا :رحد ا را الى عه الله ی ركد كال ذا 
وقعت قملة في قفيز دقيق لا يؤكل. انتهى كلام المعيار. 

وسكل ابن لب عن شاق تردّت من جبل فانقطّع نخاعها, هل تعمل فيها 
الذكاة أم لا ؟. 

فأجاب : مذهب مالك أن الشاة المقطوعة النخاع لا تعمل فيها الذكاة إذا 
أدركت حية وظهرت أمارة الحياة فيهاء وقيل: تعمل فيها الذ كاة» وهذا 
القول هو الذي رجحه كثير من الفقهاء وهو الصحيح» وقاله جماعة من 
الصحابة كعلي وابن عباس وزيد بن ثابت» وقد نسب لابن القاسم» فيجوز 
على هذا أكلّها وبيعهاء لكن مع البيان» للخلاف الذي فيهاء وكذا إذا أعطى 
صاحبها منها شيثاء بین للمعطى له حقيقتها. 

وسئل ابن سراج عن شاة فطع من حلقومها مقدار الثلغين, هل تعمل فيها 
الذكاة أم لا ؟. 

فأجاب : إن الذكاة تعمل فيها. 
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وسئل أبو عبد الله الحفار عن انتثار الحشوة. 

فأجاب : الحشوة هي ما في البطن من الأمعاء والكبد وكل ما يشتمل 
عليه البطن؛ وانتشارها عبارة عن انقطاع بعضها من بعض» فهو من المقاتل 
التي لا يعيش معها الحيوان إذا جرى له ذلك وإن عاش»كما ذكر.(ه) . 

وسئل أبو عبد الله السرقسطي عمن ذبح بقرة, فقطع الحلقوم والودج, 

ص 233 وترك الودج الآخر بلا قطع» هل يجوز أكلها أم لا؟» وعن رجل كان يذبح 

بقرة فرفعت رأسها ورمت بالذابح لبعيد» فقام رجل من الحاضرين وتممها 
بالذبح» فهل يجوز أكلها أم لا ؟. 

فأجاب : إن الذبيحة إذا بقي ودج واحد من ودجيها لم ينقطع منه 
شيء لم تؤكل» كانت نورا أو طيراء ولا فرق في هذا الحكم بينهما. 

وأما الذبيحة التي ذبحها رجلان» فإن كان الأول لم يقطع شيعا من 
ودجيها ولا من حلقومها فإن الذبح صحيح» وقد انفرد به الثاني» 

وإن كان الأول قد قطِعٌ بعض ذلك» فطع النصف فأكثر من كل واحد» 
فإنها تؤكل» لأن ذكاتها تت بفعل الأول» وإن كان لم يقطع إلا أقلّ من 
النصف وقطع الثاني الباقي» فإنها تؤكلء لأن الأول أنفذ مقاتلهاء ولا تصح 
ذكاة المنفوذة المقاتل .(ه). ٠‏ 

قلت : ما ذكره من أن الذبيحة إذا بقي ودج واحد من ودجيها لم تؤكل هو 
المعتمد» وهناك قول آخر : إنها تؤكل» قال في الختصر : «الذكاة قطع مميز 
يناكح* تمام الحلقوم والودجين )» ثم قال: «وَشُهْرَ أيضا الاكتفاء بنصف 
* قال بعس راع ا عليز رشن الله قدي دي ر ليذه اا : «يناكح» بضم المثناة 


وفتح الكاف» أي يجوز للمسلم وطء الأنثى المتدينة بدينه بنكاح أو ملك فخرج قطع مجوسي أو 
مرتد» وحينكذ فالتعريف صادق على المميز المسلم والكتابي» حرا كان أو رقا ذكرا كان أو ا أنثى . ..إه 
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الحلقوم والودجين»» قال الشيخ بناني على قوله: «وشهر أيضا الاكتفاء 
بنصف الحلقوم والودجين) ما نصه: التشهير المذكور ذكره ابن بزيزة في شرح 
التلقين» وتف وإ3ا قزها باشعراط اشلفوء والومجين فط فة يخاو من 
ثلاث صور: إما أن يقطعها الذابح كلّها أو أكثرهاء أو لا يقطع منها شيئاء 
فإن قطع جميعها فلا خلاف في المذهب أنها تؤكل» وإن لم يقطع منها شيعا 
أو قطع أقلّها فلا خلاف أنها لا تؤكلء وإن قطع أكثرها أو نصفها فهل تؤكل 
أم لا؟ فيه قولان في المذهب» والمشهور أن قطع الكل لا يشترطء بل يكفي في 
ذلك قطع النصف فأكثر .(ه) . 

ومثله لصاحب المعين في شرح التلقين» ونصه: وإن قطع بعض الحلقوم 
وبعض الودجين» فإن كان بسيراً أَكَلَّ من النصف فلا تؤكل» وإن كان النصف 
فمافوق فقولان» المشهور أنها تؤكلء نَل ذلك كله بعضّهمء وهو يفيد 
التشهير في ثلاث صور: في نصف الحلقوم فقط» وفي نصف كل ودج» وفي 
نصف كل من الثلاثة» وأما قطع أحد الودجين دون الآخر فلا يشملهاء وبه 
تعلم أن تقرير الشارح هو الصواب» خلافا لابن غازي ومن تبعه. فقوله: 
«بنصف الحلقوم) مسألة» يعني مع نمام الودجين» وقوله ( والودجين) مسألة 
أخرى» أي نصف الودجين» يعني مع تمام الحلقوم» وجَعَلَ في الكبير والوسط 
هذه محتملة لمعنيين: أحدهما أن يقطع نصف كل ودجء وفيها قولان» 
الإجزاء عر وعدمّهُ لعبد الوهاب. والثاني أن يقطع واحدا منهما 
ا وفيها روايتان: قال الشارح رحمه الله تبعا للتوضيح: والأقرب 
عدم الأكل» لعدم إنهار الدم إلا أن الصورة الأخيرة» تَقَدُم أن التشهير لا 
يتناولهاء فلا ينبغي إدخالها في كلام المؤلف» بل يتعين الاحتمال الأول في 
كلام الشارح» والله الموفق للصواب .( ه) . 
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لكن في المواق: أنظر. كفيرا ما يتفق بقاء ودج واحد» فإن کان قد قطع 
المريء والودج الآخر والحلقوم لكانت ذكية على قول الشافعي وأحمد بن 
حنبل وأبي حنيفة وعلى قولة لمالك» حكاها عياض .( ه) . تأمله. 

وسئل السرقسطي عن جزار ذبح بهيمة فترك أحد ودجيها غير مقطوع. 

فأجاب : إن كان بالإجارة؛ غرم قيمتهاء وإلا فلا. 

وسكل أيضا عن بقرة أفسدت فدانا من الشعير بعد بدو صلاحه؛ وقدر 
الشعير وما فسد منه بالنصف» ثم اتفق صاحب البقرة مع صاحب الشعير أن 
يحصد ما بقي من الشعير ويدرسه ويكيل الخارج منه» ويغرم له شعيرا مثل 
الخارج كيلاًء فهل يجوز هذا الاتفاق أم لا ؟. 

فأجاب: الواجب على الراعي قيمة ما أفسدته البقرة من الشعير نقدا 
بالدراهم » وفسخها في شيء لا يتعجل غير جائز» فالفساد داخل فيما فعله 
الراعي ورب الشعير من وجهين: 

أحدهما فسخ المجهول, وهو القيمة قبل المعرفة بهاء في مجهول» وهو 
الشعير الثاني» فسخ الدين في الدين» فتنفسخ ويرجع إلى القيمة.(ه) . 

وسئل ابن سراج عن نطيحة أو متردية ذبحت» وعلامات الحياة فيها مثل 
سيلان الدم أو ركض الرجل وما أشبه ذلك» فيوجد كرشها مثقوباء أو 
يوجد في أحد مقاتلها قطع قليل أو كثير» هل يجوز أكلها أم لا؟. 

وبينوا لنا المقأتل المتفق عليهاء وكيف هو انتثار الحشوة ؟. 

فأجاب : أكل الشاة التي كانت مثقوبة الكرش يجوز على قول ابن رزق 
شيخ ابن رشد رحمه الله» وهو الصحيح, ووقع الخلاف فيها في زمانه» لكن 
لا يبيعها إلا بعد أن د 
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وأما انتغار الحشوة فالمعول عليه أنه من المقاتل. 

وأما المقاتل المتفق عليها فهي : انتثار الحشوة على الصحيح المعروف» 
افقاو الهماء؛ وقلع اا رف اا اا وا ب 
الكرش» وشق الودجين» وكسر الصلب والعنق من غير قطع النخاع» 
والصحيح أنه ليس من المقاتل حتى ينقطع التخاع» وإذا انقطع من النخاع 
شيء يسير فالظاهر أن البهيمة تؤكل.(ه). 

وقال أيضا: الحشوة تشمل مااحتوى عليه البطن من الأمعاء والرية 
والطحال والغرنوق والقلب والكلاً» وأما الكرش فليس بقتل على الصحيح . 

وأما إذا فح السبع بطن الشاة أو غيرها وخرج من مصرانها شيء» ورد 
ف لبوق من غير هى فيه حيط فليس تدلو راما تعب للعتراة الذي فيه 
القَرْث فليس بقل على الصحيح.(ه). 

وقال أيضا: وأما المصير الأعلى فهو المعدة وما قرب منهاء فإن حدث فيه 
انقطاع أو انخراق NE E E‏ وإن كان ثقب 
يسير لا ينقطع الغذاء به فالراجح جواز الأكل؛ وفيما لم نقذ مقاتله ويخاف 
منه الموت لما أصابه ثلاثةٌ أقوال : جواز الأكل » ومنعه» والفرق بين أن يشك في 
موتها فيجوزء أو يظن فلا يجوز . والظاهر جواز الأ كل . 

وكل مافيه خلاف فلا يطعم منه الانسان أحداً فقيراً أو غيره إلا بعد 
البيانت .١ه‏ ) . 

وعبارة غيره : فإن كانت أي النطيحة وما معها في الآية غير منفوذة 
المقاتل عملت فيها الذكاة اتفاقا إن كانت مرجوة الحياة» وعلى قول ابن 
القاسم وروايته عن مالك إن كانت ميؤوسا منها أو مشكوكا فيها. وقال ابن 
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الملحشون وابن عبد الحكم: لا تعمل فيهما الذكاةء ثالثها تعمل في 
الشكوك فيها دون الميؤوس منهاء وهو الذي يقوم من العتبية . 

ونظم ذلك ابن غازي مع دلائل الحياة» وهي التحرك مطلقا بخبط يد أو 
رجل» سال معه دم أولاء كان بعده أو معه أو قبله واتصل به» كانت البهيمة 
صحيحة أو مريضة» وسيلان الدم إن كانت صحيحة؛ أي لم يُضّنها المرض لا 
قاط تسوت الهم متها عر كدان 51 زر ال او رياب رمه بن 
أو رجل وقّبض واحدة» فلا عبرة بذلك» بخلاف قبض ومد معا فيعتبر» وما 
لم يقع تنصيص عليه من الفقهاء؛ هل هو علامة أم لا ؟, فيرجع فيه لأهل المعرفة 
ويعمل فيه بقولهم» والمقاتل «معطوف على دلائل»» يعني كلمة المقاتل 
أيضا فقال : ٠‏ 

إن التحرك في الجميع لمقنع * أما الدماء ففي السليم بها قنع 

وقت التحرك بعد ذَبْح قبله * معه وفي البعٌديْ شك ينقطع 

ودلائل : دنب ورجل عينها * نمس دم وألا لب الغ 

في يَأ س أوشك بما كنطيحة * لم يفير ثالثها أخو ياس مع 

إن المقاتل حشوة ونخاعها * ودج دماغ والمصيرٌ المرتفع 

والخلف في كرش وفي عنق وفي * سفل المصير وفي الوداج المنصدع 

تبيه : قال عياض : عد شيوخنا انتغار الحشوة وقطع المصير وجهين من 
القاتلء وهما عددي يرجعان إلى معدى واحد؛ لأنه إذا قطع المصير أو شق انتثرت 
الحشوة ة من التفل» وهو بين في المدونة. قال: فإن كان مَن قال ذلك من 
را فيو إن أن تقار او حرو يناس ر عن شن ارقن 
فمجرد شق الجوف ليس بمقتل عند جميعهم» والحشوة إذا انتثرت منه ولم 
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تنقطع عوجت وردت» وخيط الجوف عليهاء وهذا مشاه معلوم» فليس 
نفس انتثارها بقل قاله في التوضيح. 

وحاصله أنه اختار أن انتثار الحشوة هو خروج الغقل من المصيرء وذلك لازم 
ES‏ 

ونازعه ابن عرفة فقال: قوله: «ليس مجرد انتثارها بمقتل)» إن أراد به 
مجرد خروجها فمسلم» وليس هو مراد الشيوخ» وإن أراد ولَوْ زال التزاق 
بعضها ببعض أو التزاقها بمقعر البطن متعناه» وهذا مراد الأشياخ» وما ادعاه 
من العلاج إنما هو في الأول لا في هذاء وبالضرورة أن هذا مباين لقطع 
المصيرء ولا تلآزم بينهما في الوجود . والثفل بالمثلثة الرجيع . 

فروع: الأول : التوضيح: لو ذبح من القفا في ظلام وظن أنه أصاب 
وجه الذبح» ثم تبين خلاف للع لم تر كلم تعر عليه فى رار ی 
وأما من أراد أن يذبح في الحلقوم فأخطأ فانحرف فإنها ت وكل.(ه). 

الزرقاني : فلا يؤكل ما ذبح من القفا ولا من أحد صفحتي العنق» سواء فعل 
ذلك عمدا أو غلبة» في ضوء أو ظلمة» أو لكلال السكين» فيد خلها من 
تحت الودجين بعد قطع الحلقوم ثم يَقَلبَهَا فيقطع بها الودجين كما قاله 
سحنون» وأما لو أدخل السكين ابعداء تحت الحلقوم والودجين ثم رفعها 
فقطعت الحلقوم والودجين فإنها تؤكلء قاله الأجهوريء ويرد بمخالفته لقول 
ناظم مقدمة ابن رشد . 

والقطع من فُوق العروق بِنَّهْ * وإن يكن من تحتها فميّثة 

قال شارحها: أي صفة القطع أن يكون من فوق العروق» وإن كان من 

تحتها بأن أدخل السكين من تحت العروق وقطعها فهي ميتة فلا تؤكل)(ه) . 
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وبه يبطل كلام الأجهوري. ومثله ما قاله في منظومة سيدي العربي 

الفاسي» ونصه : 
إن تدخل الآلة تحت الغَلُْصمه * تمت تقري فال جميع حرمه 

قال شارحه ال محقق الزياتي : ما ذكره من الاتفاق على تحريم الأكل في هذه 
العرورة هر الك مر هرواح ال 

الثاني : الحلقوم هو مجرى النفس» أي القصبَة التي هي مجرى النفس» 
والودجان : عرقان في صفحتي العنق ينصل بهما أكثر عروق البدن» ويتصلان 
بالدماغ» فهذه الثلاثة هي التي يُطلب قطعها في الذكاة» ولا يقطع غيرهاء بل 
تارة يكون في فعله الإساءة كإبانة الرأس عمداء وتارة لا يشترط كقطع 
المريء» بهمز في آخره بوزن أميرء وقيل: بتشديد الياء من غير همز» عرق 
أحمرٌ تحت الحلقوم» متصل بالفم ورأس المعدة والكرش» يجري الطعام منه 
إليها وهو البلعوم» وعدم اش شتراط قطعه هو المشهور ومذهب المدونة» وعند 
الشافعية لابد من قطعه» والظاهر أنه يجب بيان عدم قطعه عند البيع 
للشافعى» وانظر إذا أطعمها له ضيافة مثلاء هل يجب عليه البيان أم لا؟» 
قاله الزرقاني. 

وقال بعض شيوخنا بعد كلام في المسألة ما نصه: 

وتبين أن في العنق عروقاء منها الحلقوم وهو الحلق» وتقول له العامة: 
الفرجومة» ومنها الودجان؛ قال في المصباح: الودج بفتح الدالء والكسر لغ 
عرف لالحا ادي يتاع الدابج دلا بيعي ب . ويقال : في الجسد 
عرق واحد» حيث فطع مات صاحبه» وله في كل عضو اسم» فهو في العنق 
الودج والوريد أيضاء وفي الظهر النياط» وهو عرق ممتد فيه» والأبهر» وهو عرق 
اق روا القاجعير ا E E‏ > والنّسا في الفخذء 
والأيحل في الرجل , والأكحل في اليد» والصافن في الساق» إلى أن قال : 
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ومنها المريء وهو البلعوم» وتقول له العامة بوحشيشة. 
ثم إن الجوزة› وتسمى الغلصمة والعقدة أيضاء فيهامجتم الخلقوم 
والودجين والمريء» وهي في آخر الحلقوم من جهة الرأس» فلذا وجب ردها لجهته 
ليقع القطع في نفس الحلق» لأن ما فوقها إلى الرأس ليس بحلقوم, والله 
اع 
5000 الثالث : وجه بعضهم تحريم ما ذكر في الآية فقال : 

اناق درن E E‏ المركبة في الدم ولحمهاء 
ولذا يسرع إليها التغيرء بخلاف المذبوحة» فإذا اغتذى بها الانسان لم يكن 
منها غذاء محمود» فتعود على الأجسام بالضرر والأمراض الردية إن سلمت 
من التلف . 

وأما الدم فلقربه من التغير وإسراع الفساد لا يكون منه غذاء صحيح, 
ولذلك عد بعض الأطباء القدماء دم بعض الحيوان المأكول اللحم من السموم 

وأما الخنزير فإنه إذا كمعن نفل امس كوه ا ام ان 
ويُعَلّظٌ الطبع» ويقسيء القلب ويكسف نور العقل. هذا وإن كان يخصب 
البدن وينعمه فهذه خصلة مذمومة عند العرب» قال حساك رضي الله عنه 

لابأس بالقوم من طول ومن عظم * جسم البغال وأحلام العصافير 

ثم فيه خصلة أخرى عظيمة الموقع» وهي سقوط الغيرة التي هي معتبرة في 
الدين › وشعبة من شعب الإيمان» ولذا تحد الغيرة في النصارى مفقودة.( ه) . 

الرابع : قال الزرقاني على قول الخعصر : «الذكاة قطع مميز يناكّح تمام 
الحلقوم والودجين» ما نصه: 

فهم من المصنف أنه لابد أن ينحاز , بعض الجوزة ولو دائرة إلى الرأس» فإن 
انحازت كلها للبدن لم تؤكلء ويقال لها المغلصمة, وعدم أكلها هو المذهب»› وهو 
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قول مللك وابن القاسم» وقال ابن وهب: تؤكل» وهو مذهب الشافعي . 

ابن ناجي: وبقول ابن وهب وقعت الفتوى عندنا بعونس منذ مائة عام مع 
البيّان عند البيع : بعض القرويين: يأكلها الفقير دون الغني» وبه أفتى ابن 
ا ولیس بسذید . ولو بقي من الجوزة مع الرأس قدر حلقة الخاتم 
ا کلت ولو بقي نصف الدائرة جرى على قول ابن القاسم وسحنون في اعتبار 
نصف الحلقوم وغوه ؛ وإنكا رابن وضاح أن يكون لمالك فى هذه المسألة 
كلام وإنما وفعت في أيام ابن عبد الحكم» عير مع لأن غيره أثبته 
عنه.(ه). وما قاله سلمه بناني بسكوته عنه» وأيده الرهوني فقال: ما قاله 
ل سي م ا وجييد 
اذهب انها لاتوك 0 
بأكلهاء وقال ابن عبد الحکم: لا خير فيه» قال ابن رشد بعد أن در القول 
بجواز الأكل ما نصه: وإلى هذا ذهب أبو مصعب» وأنكر قول من قال إنها لا 
تؤکل› وقال: هذه دار الهجرة, وفيها المهاجرون والأنصار والتابعون لهم 
بإحسان لم يذ كروأ عقدة ولا غيرهاء أفكانوا لا يعرفون الذبح؟» وعلى القول 
الأول لا تؤكل» إلا أن يصير منها في الرأ س حلقة مستديرة» وما نقله الزرقاني 
عن ابن ناجي مثْلّه في المواق» ونصه : نقل البرزلي عن ابن عرفة أن الفتوى 
بتونس منذ مائة عام بجواز أكل المغلصمة» وبهذا كان يفتى أشياخنا 
أيضا (١.‏ ه) . تأمله . 

قلت : ولا يخفى قوة القول بجواز أكل المغلْصّمة وأرجحيتهاء لوجوه: 
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أحدها تصحيح غير واحد له» ففي المعيار : سكل أبو عبد الله الحفار عن 
العقدة إذا ردت إلى الجسد كلها . فأجاب : أما العقدة إذا ردت إلى الجسد كلها 
فاختلف في أكلهاء والصحيح من الأقوال جواز أكلها. 

وفي نوازل أبي البركات : : سكل سيدي أبو القاسم بن سراج عن ذبييحة 
المغلصمة» فأجاب : فيها الخلاف في المذهب» وروي عن مالك منع أكلها وَأَنْكْرَ 
ابن وضاح هذه الرواية» ورأى ابن رشد أن المشهور منع أكلهاء والصحيح من 
جهة النظر جواز أكلها. 

وفي المعيار أيضا: سئل - يعني عبد الحميد الصائغ - عن الشاة تذبح 
فتصير الغلصمة, وهي الجوزة وتسمى العقدة والحلقوم, إلى البدن» فما اختيارك 
من الخلاف فيها ؟؛ وعن أجوبة من شيوخنا الموثوق بهم . 

فمما أجابني به أبو القاسم ابن محرز: الْأَظْهّرٌ من المذهب أَكُلّهاء ومن 
تورّع لم يأكلها. وما أجابني به أبو الطيب بن الهندي: لا أَختَارٌ أكلها ولا 
أحرمهاء ومن تصدق بها على الفقراء كان أحَب» وأجابني السيوري: أما 
الغلصمة فما فيها حديث يرجَع إليه» والحيوان» كل ما يؤكل منه لا يؤكل إلا 
بذكاة بإجماع» والغلصمة مختلف فيهاء فلا يحل أكل ما أجمع على تحريمه 
إلا بذكاقء اجتمع الناس فيهاء وما ذكرته عن ابن أبي زيد لا أعرفه عنه» وكذا 
أب و حنفض الذاودي» وكيك قدت ليها ان لا بيا ف العلصية بتي 
لشدة لكلاف ا وكات عدي اذ انا مت ارعن اقل اد انب ل 
يراعون الغلصمة ولا يلتفتون إليها. ابن حارث : إنها تؤكل مطلقاء وكثير من 
سال غا كن يدك ركه ادف ويعجرى لق هنا حب ولو رلت بجرار 
فأراد بيعهاء فهل يمنع من ذلك أو خبر من يشتري منه بذلك» ويباح له مع 
التبيين؟» وإن لم يوثق به في التبيين» فهل يتصدق به عليه, حب أم كره؛ أم 
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يؤمر من غير قضاء؟» ولا يحال بينه وبينهاء ويترك يأكلها أو يدخرهاء أو 
يصنع بها ما شاء» وكيف لو علب على الصدقة بهاء هل يَعْرّمها من أجبره 
عليها كالغصب للحلال؟» وبلّغنى عن السيوري أنه قال : تدفن الذبيحة 
التي أجيزت الغلصمة فيها إلى البدن- في موضع لا يوصل إليه» فما تراه 
في هذا وفي الصدقة على ربها؟. 

فأجاب : الصواب عندي أكلها. 

وما ذكرته عن شيخنا أبي القاسم فيها إنما هو من الإشراف لابن المنذرء 
إذ أخذ بالأصول» والصواب أكلهاء ومن احتاط يترك أكلهاء وقال من أجاز 
أكلها: إن كان له من النظر ما يؤديه إلى ذلك فلا يبيعها ولا يتصدق بها 
حتى يِبَيْنَ فإن يوثق به في البيان يجعل معه من يوئّق» وإن لم يوجَد إلا 
TT‏ 

وما ذكرته من الدفن» فيه صعوبة» والمسألة اجتهادية مختلف فيهاء ولا 
يفتي بدفنها إلا أن يكون ظهر له من اجتهاده التحريم» فيعمل في نفسه 
وحاله بما هو مطلوب به باجتهاده» وغيره ممن هو بصفة التقليد يخبره بما ظهر 
له» ومن سألك عنها بين له خلاف المتقدمين والمتأخرين فيها.(ه). 

ثانيها أن القول بأكلها جرى العمل به كما تقدم في كلام البرزلي وابن 
ناجي» وأن الشيوخ أفتوا به» وقد نصوا على أن جريان العمل بالقول يرجحه 
ولو كان ضعيفاء بل ويقدم على المشهور. 

ثالغها أن نسبة المنع لمالك وابن القاسم وقع البحث فيها -كما تقدم- بأنها 
أي المغلصمة لم تقع في زمان مالك » ونقل ذلك البحث غير واحد» وسلّموه 


ولم يتعقبوه) والله أعلم. 
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وسئل الفقيه أبو عبد الله ابن عرضون عن بهيمة نطحتها أخرى فشقّت 
قلبهاء وعما إذا أصابت البهيمة ضربة في كلاها وكبدها الأكحل أو الأحمر, 
هل ذلك من المقاتل عند الفقهاء أم لا؟. 

لاحان علو اه حاير ريا كر من كن لخاد las‏ 
تعصور» لأن القلب إن * ی او ته لا مكن متام ایا فعه بيت يدرك 
ل وانكرهذا السؤوال وقال: إن السؤال عن القلب لا 
بعصيو أن يد رك حا ويذكى ؛ بل يموت من ساعته؛ ولهذا لم يدوه أي من 
المقاتل» وأما إن أنفذت مقاتلهاء هل تؤكل أم لا؟ فمذهب الرسالة المنع» 
لها ال داورل ظاهرها 0( ابو غارى فى اوه 

إن فذت منها المقاتل اشتهّر * المنع فيها عند مالك ظهّرٌ 

وقال ابن أينون في أرجوزته : 

وقل : روايتان في المايؤوس منه: نصهما التفريع فيه فانتبه 

وقال الشيخ خليل : « وأكل المذ كى ون ايس من حياته» إلى أن قال : 
« إلا الموقوذة وما معها المنفوذة المقاتل»)» وعلى هذا حمله شارحه بهرام» 
وحكى قولا ثانيا بالجواز إن كان المقتل فى غير محل الذكاة» ثم قال الشيخ 
خليل ا رفيا كز ودر مننه ا وواسك الدالا رعس إن تان 
معناه: وقع في المدونة جواز أكل مادق عنقه وما علم أنه لا يعيش من 
المنفوذة المقاتل إن لم يكن القتل في محل الذكاة» وهذا معنى قوله (إن لم 
ينخعها) وحكى سيدي يوسف بن عمر على الرسالة قولين» وشهر المنع .(ه) 

وسئل أبو عبد الله بن الحاج عن تور ذبح فقطع المذكي أوداجه وحلقومه 
جميعاء ثم قام بالذابح ولم يقدر على رده» وقد بقي المرئ لم يقطع منه 
شيء» فما الحكم في ذلك ؟. 


363 


فأجاب : الذبيحة المسؤول عنها صحيحة جائزة» وأكلها حلال ليس فيها ما 
كىن لان مذي الک عد شرظيه قالع بر الا نهو ری 
اطا را ايوا اكير طم اشام زا وداج وال قد مقلم فعا 
ما هو شرط في صحة الذبيحة» فلا لوم ولا حرج في أكلهاء فكلوها هنيغا 
مريئا بصحة وعافية .( ه). 

وسئل بعض الفقهاء عن بهيمة دق عنقها بحجرء فجاء إليها المذ كي 
وانعظرها أن تقوم فلم تقم ولم تتحرك؛ فذبحها وهي على هذه ال حالة» فرشت 
الدم كالصحيحة؛ فهل يكون رش الدم منها دلي ل الحياة فتؤكل أم لا؟ 

فأجاب : إن كان الأمر كما ذُكر فرش الدم لا يعتّبر إلا إذا كانت البهيمة 
مسيعم وجلاض من نب ريد كاير OS‏ كات ANE‏ 
خليل : «وأكل المذ گی بسيل دم إن صحت)* .(ه). 

وسئلت عمن يبني دارا مثلاء فإذا فرغ من بنائها فلا يسكنها حتى يذبح 
فيها كبشا أو دجاجة مثلاء فهل يجوز أو لا؟ 

فأجبت : إن كانت تلك الذبيحة فرحا باكتساب الدارء ونزهة على ذلك فلا 
بأس, وإلا فلا يجوز, 

فقد سئل الشيخ سيدي محمد بن ناصر الدرعي عماذبح على العيون 
كعادة الناس» فأجاب بأنه لا يجوزء وهو بدعة, إلا أن يقصد به الفتوح فذلك 
د حت 


نص العبارة كاملة هكذا Ps‏ واک ل وإن ايس من حياته» - بتحرك قوي مطلقا وسيل دم» 
إن صّحتء إلا الموقوذة Le‏ القاتل» الخ. 
وقوله : «بتحرك قوي» متعلق E yT‏ 


الأبي الأزهري» نفع الله بعلمه في شرح ١‏ جواهر الإكليل»؛ على مختصر الشيخ خليل» رحمه 
الله. 
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وسئل أبو العباس سيدي أحمد الزقاق عن أناس» دأبهم يصنعون السفينة, 
وبعد فراغهم منها يأتون ببهيمة فيذبحونها أمامها ويلطخونها بدمهاء وذلك 
منهم على جهة التفاؤل كما كانت الجاهلية تفعله في تلطيخ رأس المولود» 
ثم يقتسمون لحم البهيمة المذكورة ويأكلون لحمهاء فهل يسوغ هذا أم لا؟ 
وهل يجوز لهم أكل هذا اللحم أو لاء لكونه من باب ما دُبح على التَصّب؟ . 

فأجاب: وأما ذبح الشاة وتلطيخ السفينة بدمها فإن ذلك شبيه بفعل 
الجاهلية, وينبغي التنزه عن أكلهاء قأله وكتبه المهدي لطف الله به. 

وسئل ابن عرضون عن بقرة أكلت عشبة فانتفخت في الحين وأعجلتها 
المنية» فبودرت بالذبح» فخرج منها دم كثير حتى تلطخ به الذابح والماسك» 
ولم تحرك شيعا من أطرافها عدا ودجها. 

فأجاب: جرت عادة الكسابين بأن مغل هذه البقرة تعالّج في الحين بأن 
يخرج الفرث بعدما تُشرف على الموت» فعَعَيِّنَ فيها أن الحكم فيها حكم 
الصحيحة» والصحيحة يكفي في ذكاتها سيلان الدم فقط» بخلاف 
المريضة» وهي التي كانت مريضة من قبل» فإنها لا تؤكل إلا بالدم والحركة» 
اللاميضانه علد ل 

وسئل أبو القاسم بن خجو عن بهيمة كانت صحيحة ثم وقع بها ضر 
فخيف عليها الموت في الحين بنفس ما نزل بهاء فدبحتء فاندفع دمها ولم 
تتحرك» فهل تؤكل بمجرد اندفاع الدم خاصة أم لا؟ وهل هي صحيحة أو 
مريضة؟» في حكم يجري عليها؟: وإن تحركت بعدم الذبح وسال دمها ولم 
يندفع» فهل تؤكل أم لا؟ والتحرك هل قبل الذبح أو معه أو بعده؟ وهل 
يصدق الذابح فيما يدعيه من ذلك إن كان مالكا لها أم لا؟ وهل يجوز له 
بيعها إن كان مختلفا فيها ام لا؟ 
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فأجاب : ما كان من الأنعام صحيحا فأتته الموت فجأة, فيبادر إلى ذبحه, 
فذبح وسال دمه بالدفعة ولم يتحرك أكل» ويكفي فيه سيلان الدم عن الحركة 
في الصحيحة التي يفجأها الموت فجأة من غير أن يكون بها مرض قبل تلك 
الساعة التي ذبحت فيهاء وسيلان الدم المعدبرٌ هو الذي يخرج دفعة, والحركة 
القوية كافية عن اندفاع الدم في المريضة وغيرهاء فإن وجدت بعد الذبح فلا 
خلاف في مراعاتهاء واختلف في مراعاتها قبله ومعه» ويَصّدّق الذابح المسلم 
فيما يدعيه من التذكية» سواء كانت له أو لغيره» ولا فرق بين الأكل والبيع» 
غير أنه يجب على البائع التبيين فيما يؤكل على الخلاف» كالمغلصمة 
راغا ده اوتف راه وده 

وفي نوازل الإمام البرزلي سكل اللخمي عن مختاره في الشاة المريضة إذا 
بحت فسال دمها ولم تتحرك ولا طرفت» هل يباح أكلها أم لا؟ 

فأجاب : إذا سال دم الشاة ولم تتحرك فسمعت أن ما تقدم موته لا يسيل 
منه الدم» أو يكون الشيء اليسيرء أي لا يسيل منه أصلاء أو يسيل منه 
الشيء حجنن كن معن ذلك مَّن عَادَنّهُ الذبح» فإن صح ذلك كان 
سيلان الدم دليل الحياة حين الذبح» فتؤكل . 

وما قدَّمّمّه من أن المراد بالصحيحة هي التي يَفْجَأُها اموت قد قاله 
سيدي يوسف بن عمر في تقييده على الرسالة في باب جَمّل من 
الفرائض »» وكذلك المعتبر في سيلان الدم هو الذي يخرج دفعة؛ فلينظر هنالك . 

. ويشهد لصحته ما قاله الشيخ أبو الحسن اللخمي في تبصرته حيث قال : 
وأَمّا خروج الدم بانفراده فلا يكون دليلاء لأن الدّمّ يخرج من الميتة إذا تفجر 
منها ذلك بفور موتها وحرارة جسمهاء وإما يعدم منها ذلك إذا بردت يجمد 
الدم» إلا أن يخرج بقوة دفاع على حسب عادته في الحياة» فليس خروجه من 
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الحية كخروجه من الميتة. وإذا بلغت الشاة إلى حالة شك في حياتهاء هل ذلك 
لغمرة فيهاء أو لأنها ماتت ثم ذبحت» كان طلب الدليل بعد الذبح فيها أكثر من 
التي علمَت حياتها قبل الذبح ثم شك هل كان ذهاب حياتها قبل الذبح أو 
بعده؟. ومن هذا المعنى المنخنقة والمتردية.(ه). 

وقال اللخمي في تبصرته أيضا: وإذا لم يتحرك من الذبيحة شيء بعد 
الذبح أكلت إن كانت صحيحة, قال محمد: إذا كان دمها يشخب .(ه). 
زی يفكي ضرت وهذا هو صفة الدم الذي يخرج بالاندفاع» ويقال . 
له في عرفنا: يخرج بالرش» وذلك لا يكون إلا باستفاضة النفس . 

ومن اختصار ابن أبي زيد للسحنونية قال ابن حبيب في الشاة ذبحت فلم 
تتحرك : فإن كانت صحيحة فأنهر دمها فلتؤكل» وإن كانت مريضة وقت 
الوت فبودر إليها فذبحت فسال دَمهاء فإن طرفت بعينها أو حركت ذنبها 
كان أي صنف من هذا أكلت» فإن لم يكن واحد من ذلك ولكن تحركت 
أعضاوٌها واختلجت بضاعها فلا تؤكل» انتهى . 

من البيان والتحصيل . 

وسئل ابن القاسم وابن وهب عن شاة وضعت للذبح» فذبحت ولم يتحرك 
منها شىء فهل تؤكل؟ قالا: نعم › تؤكل إذا كانت حين الذبح حية» فإن من 
الناس من يكون ثقيل اليد عند الذبح حتى لا تتحرك الذبيحة» فإذا كانت 
استفاض تَفسها فى حلقها بعد ذبحها استفاضة لا يشك معه فى حياتهاء 
وهذا فى الصحيحة» بخلاف المريضة., لا تؤكل وإن سال دمهاء إلا أن تعلم 
حياتها بأن تطرف بعينها أو تركض برجلها أو تحرك ذنبها أو يستفيض نفسها 
فى حلقها بعد ذبحها إلى أن قال : 
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فإذا تقرر هذا فنقول: لسيلان الدم ثلاثة أحوال» إما أن يُسيل شيعا 
ضعيفاء ينحدر شيئا بعد شيء كالرّشح» فهذا لا تأثير له ولا عبرة به» وإما أن 
تؤكل به المريضة» إلا على القول الثاني» بقيد عدم الإشراف» وإما أن يخرج 
دفعة وهو يشخب أي يرش مع استفاضة النفس في الحلق أو في المنخرين 
فتؤكل به المريضة» وأحرى الصحيحة »والله سبحانه أعلم.١ه).‏ 
فانخرق مصرانها على قرب من المعدة, فاختلف فيها طلبة البلاد . 
آخرون: تعمل فيها الذكاة» وأكلها جائزء وبيعها كذلك. 


فأردنا من فضلكم بيان المسألة . 
فأجاب : إن كان الأمر كما ذكرتم فالنطيحة وأخواتها المذكورات فى القرآن 
لا يخلو حالها من أربعة أوجه: 


الوجه الأول أن تَنْفَدَ مقاتلها فلا تعمل فيها الذكاة ولا تؤكل باتفاق 
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الوجه الثاني لا تنفذ مقاتلها وترجى حياتها فالذكاة فيها عاملة باتفاق . 

الوجه الغالث لا تنفذ مقاتلها وييئس من حياتها. 

الوجه الرابع لا تنفذ مقاتلها ويشك في حياتهاء وفي هذين الوجهين 
ثلاثة أقوال» ثالفها: ما شك في حياته يؤكل دون ما أيس منه» 

وزاد بعضهم وجها خامساء وهو إذا لم تدرك فيها حياة البَثَّة فهي ميتة 
باتفاق. وقد ذكر ابن رشد واللخمي هذه الوجوه» ونقلها شراح الرسالة إلى أن 
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قال : فإذا ت تقررهذا فينظَّر في المصران الخروق في مسألتكم, > فإن كان الأعلى لم 
تؤكل» ولا تعمل فيها الذكاة, إلا على الشاذ الذي لا عمل عليه؛ وإن كان 
المصران الأسفل الذي هو موضع الرجيع» فعَلّى مذهب من أطلق في المصران 
فهي كالأولى» وعلى مذهب من لم يجعل المصران الأسفل مقتلاء فإن كانت 
سرون اوس كر يا أكلت على المشهور» وإن كانت مرجوة أكلت بلا 
خلاف» وقد نقل الإمام البرزلي جوابا عن ابن سحنون في تور بح فوجد قد 
قطعت مصارينه» فأفتى بجواز أكله وبيعه» ثم قال» أي البرزلي: لعل ما ذكر 
من المصران إنما هي السفلى التي تلي الكرش» وأما إذا كانت المصارين العليا 
فهي مقتل» وذكر أيضا أن ما وقع فيه الخلاف بين العلماء لا يجوز بيعه حتى 
يبین» لما فيه من الخلاف» والله سبحانه أعلم.(ه) .بخ. 

وسئل الإمام القوري عمن ذبح بهيمة» فبّعد قطع بعض ما يجب قطعه 
فشلت يده ولم تقطع السكين التي هي في يده» هل يعينه غيره أو يأخذ آلة 
أخرى وتجزئه أم لا؟. 

فأجاب : : الذبيحة إن لم يقطع أولاً ودجا ولا حلقوما فلا خلاف في جواز 
أكلها إن ذكاها ثانيا كما يجب» وإن قطع جل جل ذلك فإن رك الس لم كول 
أو كمل له بالقرب أكلت» وإلا فالأولى عدم أكلها.(ه). 

وسئل أيضا عمن ذبح ذبيحة, فلما أحست بالسكين قامت وهربت بعد 
قطع بعض ما يجب قطعه» فأخذت عن قرب وتم ذبحهاء ما الحكم فيه ؟ وما قدر 
القرب إن قلعم بجوازه» هل ثلاث خطوات أو أكثر مثلا؟. 

وإن فلتت كما ذكرنا بعد الذبح وهربت نحو عشر خطوات أو أكثر 
فوجدت مذبوحة كما يجب» ما الحكم فيه؟» ومن ذبح فبعد قطع ما يجب 
قطعه وبقي بعضه لم تقطع الآلة أو فشل الذابح» هل لغيره أن يعينه أو يأخذ 
سكينا آخرا أو لا؟ . 
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فأجاب بأنها مسألة ذات اختلاف كثيرء توقف فيها أبو إسحاق التونسي» 
وجزم أبو حفص العطار بجواز أكلها. ونزلت بتونس في زمن ابن قداح: هرب 
ررقن لقاع بح سسويوب و ا ر ا ا 
بجواز البيع» وبين المسلخ والجب ثلاثماثة باع .(ه). 

وسئل الققيه الخطيب سيدي موسى عن نساء كن يرعين ماشية» فمرض 
نُور من تلك الماشية» وكان على مقربة منهن رجال» لو أعلمتهم به لذكوه» 
مانا تدع عالت تنك ESR EEE‏ 
المار أم لا؟ ۰ 

فأجاب: يلزمهن غرم قيمة الشور مذگی لربه» حيث أمكنهن ذبحه 
وتركلف قال ليل » ومو غار انكس ذكانه ا و 

قلت : في هذا اجواب نظرء أما الرجال فلا ضمان عليهم بحال» لعدم 
علمهم بمرض الثور وبافتقاره للذكاة» وكذا النساءء للجهل بوجوب 
تذ كيتهن وبوجوب إعلامهن الرجال بذلك . 

قال ابن الحاجب : ولو مر إنسان فأمكنته الذكاة فتركها فالمنصوص أنها 
لا تؤكل» وقيل: في ضمان المار حينئذ قولان» بناء على أن الترك كالفعل 
أو لا؟. التوضيح: أي هل تَركه كفعل التفويت أم لا؟ قيل: وعلى نفي 
الضمان فيأكله ربُه» واختار اللخمي نفي الضمانء قال: وإِنْ كان يجهل 
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ويظن أن لی له آنه كيد كان اون ف الان ره 

وسئل أبو الحسن سيدي علي بن عفمان الزواوي - أحد فقهاء بجاية - عن 
ذبيحة اليهود, هل يحل أكلهاء لأنهم فيما رأيناه في قطرنا إنما يراعون قطع 
المريء والودجين ولا يراعون قطع الحلقوم بالكلية» ولو بقي بعضه لأكلوه» 
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وكذلك ذبيحة النصارى» فإنهم لا يذ كرون اسم الله عليهاء ولا يراعون قطع 
الأعضاء الثلاثة التي هي الحلقوم والودجان» 

وما معنى قوله تعالى : «#وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل 
لهم)؟. 

فأجاب : ذبائح اليهود والنصارى» إن ذبحوا لأنفسهم ما يستحلونه صحت 
ذبائحهم على أي وجه ذبحوه» وإن کان لا يستحلونه فلا تصح ذكاتهم فيه إن 
كنا علمنا تحريمه عليهم بكتابنا كذي الظّفْرء وقيل: تصح» والمشهور الأول» 
وأما ما علمنا تحريمه عليهم من الشحوم ففي تحريمه قولان» والمشهور عن ابن 
القاسم كراهيته» وإن كان ما انفردوا بالإخبار عن تحريمه عليهم كالتي 
يسمونها الطريفة ففي المدونة في إباحتها وكراهتها قولان لابن القاسم» وأرى 
أن لا تؤكل» وبه تعملون إن شاء الله . 

وأما ما ذبحوه للمسلمين ففيه قولان بالإباحة والمنع» وأما ما ذبحوه 
لأعيادهم وكنائسهم فقال ابن القاسم : كان مالك يكرهه كراهة شديدة من غير 
أن يحرمه» وفي كلام ابن حبيب ما يقتضي إباحته. وإن غاب الكتابي على 
بسن ان حلم الب سعداون ا تعض ی كتياه كنات 
إن شككنا في ذلك وإن علمنا أنهم لا يستحلون الميتة جاز لنا أكلها. وكره 
مالك ذبائحهم, والشراء من مجازرهم» ولا يراه حراماء كذا ذكره في المدونة . 

قال بعض الأشياخ : تؤكل ذبيحة أهل الكتاب اتفاقا بغلاثة شروط : أحدها 
أن يكون ما ذبحوه ملكا لهم. ثانيها أن يكون حلالا لهم بان يكون مما يأكلونه 
لا ما يكون لا يأكلونه. الثالث أن لا يهلُوا به لغير الله وما ذكرتم من كونهم لا 
يذكرون الله ولا يراعون قطع الغلاثة الأعضاء لا يضر ذلك» وإنما يُنظّر إلى ما 
يستحلونه في شرعهم خاصة.(١ه)‏ . 
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وسئل الإمام القباب عن البهيمة يصيبها ألم من ضرب بعض الناس أو من 
السباع أو من المرض فأشرفت به على الهلاك حتى إنها ما تستطيع الحركة 
فإذا ذكيت ظهرت الحركة في بعض أعضائهاء هل يجوز أكلها أم لا؟. 

فأجاب : وأما ذكاة البهيمة المريضة› فإن كانت منخنقة أو موقوذة» وهي 
الضروبة بحجر أو عصىء أو متردية» وهي الساقطة من جبل أو غيره» أو 
تطفحة ا ولاكيلة باع کا ی ونسرف اذا ا ل ا کا ارهن 
ميتة» ولا تنفع فيها الذكاة على المعروف من المذهب» وعن بعض السلف 
أنها تذكى وتؤكل» وإن لم تنقَذ مقاتلها إلا أنه أصابها من ذلك ما يعلم أنها 
لا تعيش معه أو شك في حياتهاء فقيل: تذكَّى وتؤكل» وهي رواية ابن 
القاسم» وقيل: لا تذكى ولا تؤكل» وقيل: تؤكل إن شك فيها فقط» وأما 
المريضة على غير سّبب من ذلك فإنها تذ كى وتؤكل اتفاقا.(ه). 

وسئل الشيخ المسناوي عن بعض الطيور تكون في بحيرة الولي الصالح 
سيدي أبي سلهام » فإنها تألف الماء كثيرا وقد تخرج» لكنها إذا خرجت عنه لا 
تطول حياتها بالبر» هل حكمها حكم البحري أم لا؟ فن أهل ذلك الموضع 
يصطادونها بالعصي يرمونها بمخذفة* فتسقط ميتة ويأكلونهاء وكذا بيض 
ل يخرجونه ويصلقونه ويبيعونه من غير نظر إلى فاسده مع تحقق الفاسد» 
هل يعْلْب جانب الفاسد فيطر ح الجميع؟» بين لنا ذلك بما يشفي الغليل» وإن 
ع س تعريفا بالزناتي الإمام فلتنبهوا عليه» ولكم الأجر. 

فأجاب وأما طُيور البحيرَة ونحوها فاعلم أن مذهب مالك وجماعة من 
السلف في طيور الماء أنها بريةء فلا تؤكل إلا بذكاة» ويحرم اصطيادها على الحرم 
ومن بالحرم» لدخولها في قوله تعالى : ورم عليكم صي البر ما دمتم جرما4, 
* المخذقة : المقلاع. يقال : حَذّف بالحصاة» يخذف خذفاء إذا رمى بها من بين سبابتيه (أي 


| السبابة والإبهام) تغليباء أو رمى بها بانخذفة؛ على صيغة مفْعلَة؛ إسم الآلة. 
* طائر مائي أ اسود. 
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قال ابن عطية: أختلف فيما يكون في أحدهماء أي البّرّ والبحر» وقد يعيش 
ويَحَيّى في الآخرء فقال مالك رحمه الله وأبو مجلز وسعيد بن جبير 
وغيرهم» كل ما يعيش في البر وله فيه حياة فهو من صيد البرء إن قتله الحرم 
وداه.(ه). 

وقال في التوضيح في باب الحج: وطير الماء حرام كغيره» أي على الحرم 
ومن بالحرم» وفي الختصر فيه أيضا: «وحَرْم به وبالحرم تعرض بري وإن تاس 
أولم يؤكل أو طيرماء»(ه). وقال ابن مرزوق: ولا يؤكل طير الماء إلا 
بذكاة.(ه). 

وفي جواب لشيخ شيوخنا العلامة النحرير أبي محمد عبد الواحد بن عاشر 
رحمه الله أن البحري الذي لا يفتقر لذكاة هو الغطاس الذي يكون داخل الماء 
غالبا كالحوت ونحوهء وهذه الطيور إنما تكون فى الغالب على وجهههء 
ا بص عا من ق كاين و 
وغيرهم من الحيوانات البرية .انتهى بالمعنى . ومبالغةٌ صاحب الختصر عليه 
بإن» لما فيه من الخلاف خارج المذهب كما هو غالب عادته في المبالغة بها. 
فقد روي عن عطاء ابن أبي رباح أنه راعى أكثر عيش الحيوان فقال: حيث 
يكون أكثر فهو منه» وحيث يفرخ فهو منه» وجعله داخلا في عموم قوله 
تعالى : «دأحل لكم صي البحر4 نقله عنه ابن عطية وابن مرزوق . 

وأمّا مسألة بيض الغر الذي ذكرتم أنهم يصلقونه وفيه الفاسد فالحكم 
فيها أن في أكل الصحيح منه قولين : 

أحدهما عدم أكله لنجاسته» وعليه درج في الختصر في قوله: «وبيض 


صلق ينجن 4 فته رشنل كما قال حه ما ضلق ماو نجس ولا 


* قال شراحه : أي ولا يطهر بيض صلق بماء نجس أو وجدت فيه بيّْضة مَذرةٌ إن تغير الماء 
المصلوق فيه لأنه تنجّس بهاء وشرب منه غيرها". 

يقال : مذرت البيصة» تمذر مذرا : أي فُسدت وخبكّت فهي مّذرة (غير صالحة للأكل ). ويقال في المثل في قوم 
تفرقوا وذهب كل إلى جهة : تفرقوا شَذر مَذَر" . 
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إشكال فيه و مل اما وجا ته عة هة واحدة فاسدة أو اکن 
على کال یہ الدادية كنا ہے الزرقاني نه جر رلک روات دجا 
ابيا كاتنت ايك فت IR NE a‏ 
فيوجد في إحداها فرخ» إن أكلّهن كلهن لا يَصّلحء لأن بعضه يسقي بعضاء 
أي فيتنجس الجميع» E‏ 0000 

وثانيهما أكل السليم منه. وصوبه اللخمي» قال: لأن صحيح البيض لا 
ينفذه مائع.(ه) . 

وقال ابن رشد : الخلاف في هذه المسألة راجع إلى الحس» هل يمكن أن 
ينفصل من النجس شيء يدخل في مسام الظاهر فينجسه أم لا؟.(ه). 

وما ذكرناه في هذه المسألة والتي قبلها بيان للمذهب والمشهور منهء ليعلم 
السائل بذلك في خاصة نفسه لا لينكر على أهل البحيرة المذكورة وأشباههم 
ما يفعلون في الطير المذ كور وبيضه» فيشوش على العامة ويضيق عليهم في 
أمر معاشهم . 

فقد قال العلماء كما في شرح المواق وغيره: إذا جرت عادة الناس على 
شيء ما اختلف فيه, ومستنده صحيح ؛ فلا ينبغي للعالم أن يحملهم على غيره 
ما هو مشهور. فيدخل عليهم شغبا في أنفسهم وحيرة في دينهم, وقد تقرر أن 
من شرط تغيير المنكر أن يكون متفقا على أنه منكر , وهذا ما اتفق عليه المالكية 
والشافعية. وهاتان المسألتان مختلف فيهما كما ذكرنا: 

أما الثانية فالخلاف فيها مذهبي قوي. وأما الأولى فالخلاف فيهاء وإن لم 
يكن مذهبياء معتبر, له حظ من النظر» كما يفهم من كلامهم. 

وأما الزناتي الذكور فهو الشيخ الفقيه المدرس الصالح المذكّر أبو عمران 
موسى بن أبي علي الزناتي محتداء الزموري مَولدا» نسبة إلى زمور» القرية 
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الى على ماحل الجر اة ودكالة» المراكشي منزلاً» شارح الرسالة 
السين» (702 ه)» وهو أحد شيوخ العالم الكبير أبي العباس بن البناء 
المراكشي» حامل راية العلوم الفلكية وغيرهاء تفقه به وأخذ عنه شحة 
رحم الله جميعهم بمنه؛ ورحمنا معهم أجمعين.(ه). 

وفرع سار داهن فرع واه 

با اا را 
0 0 د مات ب 0 ار ىا ام 

عض لفوت ل رای م خا رع ای ال دمع فد وض مض 
ل CSG sS‏ 
أو لابد من الذكاة فيهم أم فيهم تفصيا ؟ 

فأجاب : الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم تسليما. 

الجواب - والله الموفق للصواب - أن البحري المستغنى في حل أكله عن 
الذكاة هو ما يعيش فى داخل الماء. ثم هو على قسمين: ما لا عيش له إلا في 
الماع فإذا ل کک اف الحيتان» وما يعيش في الماع 
فإذا خرج منه حيبي في في البر أيضا. 

ا بعتا اذه ا وإنما يأوي فى غالب أحواله إلى 
الماء ليتعيش بدواب لماعي ولا عيش له في داخل لماء أصلاء إلا أنه ربما غطس 
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في الماء على بعض الحيتان ونحوها ثم خرج في الحين كما هو معهود في كثير 
من أهل السباحة الآدميين» فهذا ليس من البحري في شيء. والطيرٌ المسؤول 
عنه إن كان من القسم الأول أو الثاني فلا شك أنه بحري يستغني عن الذكاة» وإن 
كان من القسم الشالث فهو بري لا يحل أكله إلا بذكاة» وهذا هو الظاهر في 
الطيور المسؤول عنها. ومن أكلها دون ذكاة» بل بضرب عود ونحوه فإنما 
أكل جيفة ميتة أو موقوذة, قال تعالى : (حرمت عليكم الميتة4 الاية. . . .١ه)‏ . 

وسئل العلامة سيدي موسى بن علي الوزاني عن رجل وجد بهيمة فذبحها, 
هل تؤكل أم لا؟ 

فأجاب : إنه سكل عنها الفقيه العدل أبو القاسم بن خجو فأجاب : 

إن كان الأمر كما ذكرتم فالإقدام على ما تواطأ عليه القوم المذ كورون»› 
من ذبح أنعام بعضهم على تعديتها على زرعهم وكرمهم» من البدع 
والافتيات على الحكام» وعلى أربابها وعلى الدين؛ والواجب الوقوف مع 
الشريعة برك الع القسيعة لمن ابلك زرا لر ديعب علب غر 
النكال إن تعرض لذلك بتفريطه» ويجب على من فُوّت بهيمة على ربها غرم 
قيمتها صحيحة سالة» مع النكال على الافتيات» وفي أكلها نظَرٌء إن كان 
ذابحها لم يستحضر فيه الذكاة» وأحرى إن كان من الجهال الأجلاف 
الملحقين بأحكام المجوس الذين لا تؤكل ذبيحتهم من غير خلاف . انتهى منه 
ما فيه كفاية؛ إذ في جوابه رحمه الله طُول . 

وجزم بعدم أكلها السيد الفقيه قاضى الحضرة العلية» حضرة فاس 
كترم الله إناءافساقة ادص مهيا ی رمال إلى کا قير 
جزم» بعض حُذاق طلبتنًا عند مفاوضتنا لهم في ذلك» ورأى أن المذ كي على 
الوجه المذكورء الغالب عليه أنه لا يفعل ذلك إلا عند اشتعال نار الغضب 
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وقصد نكاية رب البهيمة المذكاة» وذلك مناف أو كالمنافى لقصد إباحة 
المذَكّىء فافهم» والله ولى التوفيق.(ه) . 

وسئل حامل راية أهل النوازل : أبو العباس الونشريسي عمن لا يصلي إذا 
ذكّى شيئاء هل تحل ذبيحته أم لا؟ وعن الذين يذ كون فى الأسواق ولا يطهرون 
موضع الذكاة بالماء» هل يجوز لهم بيعها من غير تطهير أم لا؟. 

فأجاب عن الأولى بأن ذكاة تارك الصلاة مختلف فيها على قولين» بناء على 
فسقه أو كفره» وعن الثانية بجواز البيع» وعلى المشتري تطهير المذبح كالثوب 
النجس.١ه).‏ 

فلت : الذي حصله ابن رشد -كما في التوضيح- : ستة لا تجوزذكاتهم, 
وستة تكره» وستة مختلف فيهم. 

أما الستة الذين لا تجوز ذكاتهم . فالصبى الذي يعقل» والمجنون فى حال 
جنونه» والسكران الذي لا يعقل» وامجوسى» والمرتد» والزنديق . 
والمرأة. 

ريلف لبهم :تارك الم والييكران الذئ خط وي ب: 
والبدعي احتف في بدعته» والعربي النصراني» والنصراني يذبح للمسلم 
بإذنه» والأعجمى يجيب ا الاسلام قبل البلوغ .( ھ). 

ولكن المشهور في الصبي والمرأة هو عدم الكراهة كما في التوضيح 
وغيره» وقد نظم بعضهم هذه الأقسام الثلاثة فقال : 

كاه محري و وطقل ومرتد ومن قد اردق 

حرام» وزد أنثى وخنثى وأغلّف 5 خَصيا وطفلا عاقلا وقُوَيْسقَا 

ولكنها مكروهة؛ وتنازعوا 5 بتشوان او من كُفَرْهُ ما مقا 

وقي كافر ذكى ادنلم * وفي عربي بالنصارى تَعَلقَا 
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وأجاب أبو إسحاق سيدي ابراهيم بن هلال عما يفهم من الجواب فقال : 

وأما مسألة طهارة جلد الكلب ففي طهارته إذا ذكي طريقتان : 

الأولى قول ابن حارث : وجِلد ما اختلّف فى أكله طاهر بذكاته مطلقا 
اتفاقاً. 1 0 

والغانية أن مأكول اللّحم وغيره يطهر (جلده) بالذكاة» حتى الحمير 
والبغال» خلافا لابن حبيب فيها وفي سانرف استشكل قوله في 
المدونة : ولا يصلّى على جلد حمار وإن ذكي» مع قوله فيها: وتجوز الصلاة على 
جلود السباع إذا ذكيت» وكلاهما مختلّف في حله» وورد النهي عن أكل 
الصنفين حتى حمله بعضهم على التناقض كابن عبد البر قال: والنهي عن 
السباع أظهر من النهي عن الحمير. 

وأجيب بأن قوة دليل تحريم الحمار صيّرته كا مجمع عليه كما قال أشهب : لا 
يصلَّى خلف من لا يرى الوضوء من القّبلة الخ» قف عليه» فقد منعني من 
نقله بتمامه كثرة التصحيف فيه. 

وسئلت عن ذبح شاة مثلاء هل يحل جميعها حتى العظم والجلد أو لّحمها 
فقط ؟ 

فأجبت بأنه يحل بالذكاة كل عضو منها حتى ال جلد والعظم» لقول الختصر 
في تعداد الطاهر ما نصه: « وما ذکي وجزؤٌه...) كيده وعظمه وغيرهماء لا 
روثه وبوله» لأنهما ليسا جزئين حقيقة» قال الزرقاني : 

فلا حاجة لتقييده بما فَضَلَتُهُ طاهرة, ودخل في جزئه الجين» ويقيّد بغير 
محرم الأكل وبما إذا تم خلّقه ونبت شعره, فإن كان محرمه كوجود خنزير 
ببطن شاة» أو جنين لم يتم خلقه» أو لم ينبت شعره» لم يكن طاهرا. 
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ويستثنى من قوله « وجزئه) الدم المسفوح كما يأتي له قال التتائي : 
غا ذكر قوله «وجزوؤٌه) بعد « وما ذکي»» لأنه لا يلزم من الحكم على الكل 
بشيء الحكم على كل جزء من أجزائه بذلك الشيء» كالحكم على الحبل المؤلف 
عن شعزاك انه يخم الشعرة اله ف لن كما على كل واحادةامن 
شعراته بذلك الشيء» وللتنبيه على قول الشافعية بنجاسة المرارة» وكذا جرة 
البعير.(ه). 

والمراد بالمرارة التى هى نجسة عند الشافعية الماء المر» وهو الصفراءء لا 
الله حي ا عر كم ی ع 
عندهم. ۰ ١ ٠‏ 

والمراد بالجرة عندهم ما يفيض به البعير من الطعام فيأكله ثانياء لا الجرة 
التي هي جزء من أجزائه حقيقة. قال الزرقاني : فقد ظهر أن كلا من المرارة 
اة اليل اللعرن قال الان سسا سيا ل واا يسا جر 
المذكى» وقالت الحنفية: المرارة -بمعنى الجلدة التي فيها الصفراء- تكره 
تحرعاء وأما الماء الذي فيها فنجس .(ه) . ظ 

وقال ا محشي بناني بعد أن نقل عن الشيخ مصطفى أن المراد بالجزء كل 
ما اشتمل عليه المذ كى لا الجزء الذاتى الذي هو الجزء حقيقة ما نصه: الظاهر 
أن لاف شوو القافي راث للدت مك رو ره راد البنيناف» ران فال : 
المذكّى کله أريقال: أتى بداللره على من خالف في السلا وه والشيمة: وقد 
تقدمت فيها الأقوال» وقيل: إنما صرح به المصنف» تبعا لنصوص الأئمة. 
وأشار بقوله: « وقد تقدمت فيها الأقوال » إلى قوله سابقا: وفي المشيمة› وهي 
وعاء الولد» أقوال» ثالثها أنها تابعة للمولود : الأول بالطهارة وجواز الأكل لابن 
رشد» وصوبه البرزلي قائلا: هو ظاهر المدونة» والثاني لابن الصائغ» والغالث 
لانن ماعة , أن اداي 


379 


ص 250 


وقال في التوضيح: إن السباع إذا ذُكيِّتْ لأخذ جلودها فإن جميع 


أجزائها تطهر بالذكاة وإن قلنا: إن لحمها مكروه» وهذه طريقة أكثر الشيوخ أن 


الذكاة لا تؤثر إلا في مباح الأكل ومكروهه. وطريقة ابن شعبان أنها تعمل في 
ا ل ا E‏ كل . وقال 
الزرقاني على قول امختصر: « وجارَ بيع هر وسبع للجلد ) ما نصه: ثم إذا كي 
لأخذ الجلد فقط لم يؤكل لحمه على القول بتبعيض الذكاة وهو المذهب . كما 
قال ابن ناجي» لنجاسته بِعَّدَّم تعلق الذكاة به» وعلى أنّها لا تتبعض فيؤكل 
اللحم لتعلق الذكاة به» والجلد يؤكل على القولين يَف به.(ه) . 

وفي هذا كفاية» والله أعلم. 

قاله وكتبه المهدي لطف الله به. 

وسئل الشيخ العارف سيدي محمد بن ناصر الدرعي عن الشاة أو البقرة أو 
غيرهما أيس من حياتها لكونها مريضة أو مجروحة بالوحش» أو سقطت من 
جبل» فوقع بها ما لا ترجى معه الحياة» هل تؤكل إذا ذكيت أم لا؟» وما 
الحكم فيما فل بالرصاص من الطير والوحش» هل يسوغ أكله إذا سمّى عليه 
الضارب حين الرمي؟» وكيف إن نسي التسمية أو فاتت؟» وكيف إن غلب 
عليه العطش ورجع للشرب؟» وكيف إن غلب عليه الليل وبات هناك ولم 
يرجع عنه إلى الصبح؟» وما الحكم في ذكاة تارك الصلاة؟ 

فأجاب : أما الميؤوسة الحياة فالمشهور - وهو مذهب المدونة - أكلها إن لم 
تقذ مقاتلها خلافا للرسالة» ومقَبُولةٌ الرصاص أفتى بأكلها سيدي محمد بن 
مهدي وإن لم يدرك ذكاتهاء إن لم يتراخ في اتّباعها ولا ترك التسمية عمدا 
ولو رجع للشرب إن لم يمت عنه الصيد» وإن لم يجده إلى الصبح فلا يؤكل» 
وذكاة من لم صل مكروهة. 
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وسئل أيضا عن البهيمة إذا أكلت الربيع الذي يقتل البهائم كالدرة ( وهو 
قل )» ويقول له بعضهم: المزكورة» -أعني ربيعة البشنة البيضاء- كالحسود 
وغيره» فلا ترجى حياتها أَضْلاَ هل تؤكل بالذكاة آم لا؟ 

فأجاب : نعم» تؤكل بالذكاة» وإنما وقع التردد» هل يكمْتَفَّى في أكلها 
بسيلان الدم» أو لابد من التحرك القوي» وهو الأجود ؟» والله أعلم.(ه). 

وسئل أيضا عن شاة جرحها الوحش في عنقهاء ولم يتبين قطع الحلقوم 
والأوداج في داخل الجلد» فمكثت أياماء فآيس من حياتهاء أتؤكل بالذكاة 
أم لا؟ 

فأجاب : تؤكل إن لم يفر الوحش ودجها. 

وسئل أيضا عن الدابة ضربها رجل فأسكرهاء وذبحها في حال سكرهاء 
هل تؤكل أم لا؟ 

فأجاب : تؤكل إن تيقن أنه ذبحها حية.(ه) . 

وسئل سيدي عبد الرحمان الوغليسي كما في الدرر المكنونة- عن البقرة 
أو الشاة إذا تردت من جبل فيصيبها ما لا تعيش منه عرفا عند أهل الماشية» غير 
أنها سالمة المقاتل» هل يكون ذلك سببا لتحريمها أم لا؟ 

فأجاب : فيه خلاف, والمشهور أنها تؤكل إذا ذبحت واقترن بذلك علامة 
الحياة» مثل أن تركض برجلهاء أو تحرك ذتبهاء أو تطرف بعينهاء أو يجري 
نفسهاء والله أعلم . 

وسئل أيضا عن ذبح الوحش أو غيره وهو سكران من الضرب مقلوب . 

فأجاب : يؤكل إذا كان محقّق الحياة حينالذبح. 
والله تعالى أعلم.١ه).‏ 
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وسئل بعض التونسيين كما في الدرر المكنونة عن الحيوان البحري إذا مات 
وهو ما تطول حياته في البر» هل هو بحري ام لا؟. 

فأجاب : قال ابن بشير عن بعضهم : الصواب إلحاقه بحيوان البحر لتوالده 
فيه» وإنما يدسب الحيوان لموضع ولادته» كما أن من ولد بتونس تونسي ولو 
استوطن غيرهاء وكذلك.ما ولده. 

ومن هذا ما وقع بدمشق في أوقاف على المغاربةء طلبها أبناؤهم الذين 
تزايدوا بدمشق, فسئل تقي الدين بن الصلاح عن ذلك فقال : ابن المغربي مغربي» 
وخالفه عرالدين بن عبد السلام قائلا بخلافه: الكردي هو كردي لآنه 
ينسب إلى القبيلة» والمغربي ينسب إلى البقعة» فكان ذلك سبب جمودابن 
الصلاح وظهور عز الدين.( ھ). 

وسل العارف الأكبر سيدي عبد القادر الفاسي عمن ذبح دجاجة أو بهيمة»› 
وقصد الذكاة» وسمى الله تعالى» واستقبل القبلةء إلا أنه بعد الفراغ شك» 
هل قطع الودجين أم لاء لكونه لا يعرفهماء فأراها رجلا يعرف» فقال: إنهما 
مقطوعان» فهل يكتفي بخبره أو لابد من اثنين؟: فإن قلنا: يكفي واحد لآنه 
ميات ابره فيل ر ای وان لها باه انلها مهل ع 
محدّنين كما قالوا في قوله : وقبل خَبَّرٌ الواحد الخ» أو عدالة المونّقِين المشترطة 
فاب الها ا ۰ 

فأجاب : إن هذا ليس من باب الرواية ولا من باب الشهادة» فَيقَبّل قول من 
يعرف ذلك ويَذبح مله ففي قواعد الإمام القرافي قال ابن القصارء قال مالك : 
يقبل قول القصاب في الذكاةء ذكرا أو أنغى, مسلما أو كتابياء ومن مله يذبح» 
وليس هذا من باب الرواية أو الشهادة .(ه). 
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الا من كول مالك يقن كول الات ف الذكاة ذكرا كان أو 
أنثى , مسلماأو كتابياء ومن مله يَذبح هؤلاء كلّهم إذا قالوا: هذه ذكاة 


صدقوا. 


قالوا: ومن هذا الباب المرأة الواحدة يقبل قولها في إهداء الزوجة لزوجهاء 
كما قال مالك أيضا : إن الصبي والأنثى والكافرء كل واحد منهم مقبول قول 
في الهدية.(ه). 

وسئل العلامة أبو الحسن سيدي علي بن هارون عن رجل ذبح بقرة للفقراء 
على وجه المحبة والمودة» فلما تم ذبحه إياها سأله بعض الفقراء المذكورين عن 
قواعد الإبمان والإسلام والتفريق بين الرسول والمرسلء فقال : لا اعرف شيعا 
من ذلكء إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال 
الفقراء: هذه الشهادة لا تكفيك إنما أنت فيها مقلد» فهل هو مسلم ظاهرا 
وباطنا أو في الظاهر فقط» أم غير مسلم كما زعم الفقراء المذكورون؟»؛ وما 
حكم من يكون عنارفا بما سعل غنه هذا الرجل إلا أنه لا يصليء هل تؤكل 
ذبيحته أم لا؟ لأن العلماء اختلفوا في تارك الصلاة؟ 

فأجاب : إن كان الأمر كما وصفتم فذبيحته تجزئه إن شاء الله. وإن كان 
لا يصلي فمكروهة» ومن يشهد أن لا إله إلا الله ون محمد رسول الله فإنه 
يحكم له بالإيمان» لقوله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إلاه إلا الله فإذا قالوهاعص موا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء 
وحسابهم على الله»» وإذا صرح بأنه لا يعلم ذلك إلا تقليدا كان فيه 
خلاف» ثالثها الوقف . قال بعض: هذا إذا لم يرجع برجوع مقلّده» فإذا رجع 
برجوعه فلا خلاف في تكقيره. ولا يبعي لن يعلم شيعا من علم التوحيد أن 
يجادل العوام وأن يكلفهم ما لا يفهمون» فإذا علم العبد أن الله ليس كمثله 
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شيء» وهو السميع البصير» وعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشرء وأنه 
أفضل خلق الله» وعلم ما يجب له من الصدق والأمانة وتبليغ الرسالة» وما 
يستحيل عليه من الكذب والخيانة وعدم التبليغ؛ وما يجوز عليه من الأكل 
والشرب والنوم والجوع والحر والبرد وغير ذلك» فذلك كاف 

والإيمان لا يتقوى بعلم الكلام» بل بالأعمال الصالحة» والله المستعان» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل.(ه) . 

وسئل أيضا عمن يشتري البهائم بثمن معلوم ثم يأتي بها إلى الجزار 
فيقول له: هذه البهيمة علي بكذاء وأنت إذبحها وبع لحمهاء رأس المال لي» 
والربح بيني وبينك» هل يجوز هذا العمل أم يحرم؟ 

فأجاب: إن كان الأمر كما ذكرتم فمافعله هؤلاء الجهلة من المواجرة 
والاشتراك في لحم ما يفضل عن ثمنها ربا محرم من غير خلاف» لأن فعلهم ذلك 
خارج عن الشركة السائغة» وعن الإجارة الجائزة» وفاعل ذلك لا مجوز 
شهادته إلا إذا تاب وحسنت توبته؛ والواجب رَجره عَنّ مثل هذاء وتأذيبه 
زجرا لأمثاله. 1 

فإن قلت : ما يردهم إليه الشرع بعد الوقوع والنزول ؟ 

قلنا: يَقَضى بلحم البهيمة كلها وبجلدها لربهاء ويكون لجزارها 
وذابحها أجرة مثله فيما باشره من ذبحها وسلخها وتقصيص لحمها وبيعهاء 
مع النكال بهماء فالواجب تعريف الحكام بما يفعله المفسدون بتغيير الدين في 
أسواق المسلمين» لينكلوهم بالاجتهاد» وينقطع الربا والفساد, والله 
سبحانه المسؤول للهداية والتوفيق. انتهى باختصارء تأمله ولابد. 

وسئل أبو إسحاق سيدي ابراهيم بن هلال عن جنين البهيمة يخرج حيا تام 
الخلقة ميؤوسا من حياته . 
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فأجاب : فإن أزلقته حية فإنه يو كل إذا ذكي وكان مثلّه يحيى ويعيش › وإن 
كان يعلم أنه لا يحيّى أو شك فيه لم يؤكل وإِن ذكي» وأما إن خرج منها 
ميتة وفيه روح ترجى حياته أو شك فيه فإنه يؤكل بذكاة» وإن كان الذي فيه 
من الحياة مما يعلَّم أنه لا يعيش فإنه يؤكل بغير ذكاة» وإن كان الاستحباب 
أن يذ كى عند مالك» وأما إن خرج ميتا فذكاته ذكاة أمه» هذا تحصيل المسألة» 
وفيها اضطراب .(ه). 

قلت : كذا هذا الجواب في نوازل ابن هلال» ورأيت الزياتي في شرح 
الذكاة ناقلا من بعض التقاييد نسبته لابن رشد» فانظره» ثم قال بعد نقله: 
وقال التتائي : روى ابن حبيب استثقال أكل عشرة أشياء دون تحريمها : الطحال» 
ال وا توك ارقم وال واا و اماق و 
والمثانة» ودنا القلب» ونظمتها فقلت : 

طحال وعرق عُدَةٌ ومرارة * عسيب »حشا والأنْتَيَان مع الكلا 

کا لمحي فم کک زوق أبن كدي ككل دة ا 

والمثانة بالمثلثة موضع البول. 


له 


فروع : 
الأول : قال الشيخ سالم : يكره عرقبة البقر ثم تذبح» وإلقاء الحوت في 


وسكل ابن أبي زيد كما في المعيار عن الإبل والبقر إذا عرقبت ثم أدركت 
ذكاتهاء وذلك في عرس أوغيره» فهل تؤكل أم لا؟ 

فأجاب بأنها تؤ كل .( ه). ولا يخفى ما فى ذلك من تعذيب الحيوان. 
وكره مالك ذبح الطيرء را ا کا التاضترية نر سان 


الد جاجة عند الذبح حرام» لأنه تعذيب.(ه) : 
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ال ابو لمان الدازاتق د دع يه ی ف ركنا ذا 
فرفع رأسه ونظر إلي وقال: يا أبا سليمان» القصاص يوم القيامة» فإن شعت 
فأقلل وإن شعت فأكثرء قال : فقلت : لا أضرب شيعا بعده»(ه) . 

وعن نوف البكالي أن صديقا له ذبح عجلا بين يدي أمه» فخبل أو ييست 

ه فبينما هو تحت شجرة, فيها فيها وکر إذ سقط منه فرخ وفتح فاه» فرحمه ورده 
و 0 

وقال الثووي على حديث: «وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد 
أحد كم شفرته» وليرح ذبيحته» ما نصه: 

ويستحب أن لا يحد السّكين بحضرة الذبيحة» وأن لا يذبح واحدة بحضرة 
أخرى» ولا يجرها لمذبحها. قال اود a‏ .)هھ( . وقال الأبي 
في العتبية : رأى عَمَرٌ من أضجع شاة وهو يحد شفرته» فعلاه بالدرة» وقال: 
علا تعذبها؟ فَهَلاً قبل ذلك .( ه). نعم قال الزرقاني : بن المواز : ولا تجعل 
رجلك على عنقهاء والنهي من السنة» فاعترض المصنف نسبة ذلك للسنة 
بخبر مُسَلمٍ أنه عليه الصلاة والسلام « لا ضحّى بكبشين وضع رجله على 
صفاحهما).١ه).‏ 

قال عياض : أي على صفحة أعناقهما أي جبينهماء وصفحةٌ كل شيء 
جانبه . ونما فعل ذلك ليكون أثبت» لعلا يضطرب الكبش برأسه فتزهق يد 
ل ست بالنهي عن ذلك . وعن الزياتي : 


أعلم (ه). 
الاي 000 أزيل رأسها بالذكاة ولم يقتصر 
الذابح على قطع الحلقوم والودجين» هل تؤكل أو لا؟. 
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ولا يخلو ذلك من ثلاثة أوجه: الأول» أن لا يقصد قطع الرأس لا قبل 
الشروع في الذكاة ولا بعده. الثاني» أن يقصد ذلك في أثناء الذكاة. الثالث 
أن يقصده قبل الشروع فيهاء فالمشهور الأكل في الجميع» وهو قول ابن 
القاسم وأصبغ وأحد التأويلين عن مالك» إلا أنه في الوجهين الأخيرين؛ فعل 
مكروها. زاد سيدي يوسف بن عمر : وعليه الإثم فيهما.(١ه).‏ 

الغالث : قال ابن مرزوق في جواب له: وأما السكرانة فلا تذكى حتى 
ثفيق» وإلا فلا تؤكل» لاحتمال موتها ما أسكرهاء فهي مشكوك في حياتهاء 
والشك يوجب التحري» وتقدم نظيره عن ابن هلال قائلا : وللمسألة 
نظائر. الخ: 

قلت : وهي أربع مسائل : 

الأولى قول المدونة : ولو قدر على خلاص الصيد من الجوارح فد كاه وهو 
في أفواهها تَنْهِشَُهُ فلا يؤكل» إذ لعله من نهشها ماتء إلا أن يوقن انه ذكاه 
ممصي O‏ تكد ات مالم دون اكلم E‏ 
جيك ديد هذا و و حم [ذ1 لم ر على شاه هه ور 
يفرط حتى مات بنفسه» فإنه يؤكل إن تبينه الجارح» وقاله في المدونة. 

والنهش بالشين المعجمة الأخذ بجميع الأسنان» وبالسين المهملة الأخذ 
بأطرافها . 

الشانية إذا تبع الجارح الصيد حتى دخل معه في الماء» ثم أخذه وقتله وهو 
في الماء» أورمى سهما على طير فوقع في الماء فمات داخله» فإنه لا يؤكل 

الثالثة إذا رماه الصائد بسهم مسموم قال مالك: لا يؤكل ون ذكيء 
وقال: أخاف أن يكون السهم قتله» ويخاف على من يأكل منه الموت» 
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وقال سحنون : يؤكل. 

الرابعة : إذا اشترك في قتله جارح أشلاه مسلم وجارح أشلاه كافر فإنه لا 
يؤكل» 

وزاد القلشاني خامسة» وهي: من رمى طيرا في الجو فسقط فمات لم 
يؤكل» إذ لعله من السقوط مات» حتى يتيقن أنه أنفذت مقاتله بالرمية. 


وفي المدونة: وكذلك إذا رماه فتردى من جبل .( ه) .والله تعالى أعلم . 
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نوازل الضحايا 


من تقييد لبعض الأئمة ما نصه: 

ومن المصباح المبين والإيضاح المستبين قال أبن حبيب : 

الأضحية أفضل من العتق» وقال ربيعة: هى أفضل من صدقة سبعين 
ديناراء 

قال صاحب القبس : يستحب للإنسان أن يضحي عن وليه كما يحج عنه, 
ااي ا ا ا ال 
لي 0 
الميت فلا يُسْركُه في ضحيته» وليبح عنه شاة شاة عن كل واحدء أو شاة 
واحدة يشركهم فيها في أجرهاء إذ ذاك من التبرع لا من الواجب انحتوم 7 

وتَقَل خليلٌ الكراهة في فعلها عن الميت» قال: «وكره فعلها عن 
ميت »» قال شارحه: لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من 
السلف. 

وأيضا فإن المقصود بذلك غالبا المباهاةً والمفاخَّرة» صح منه» فانظره مع 
كلام المصباح . ثم إن فعلّها عن الميت فاكتمها واجعلها سراً. واحذر المباهاة. 

والجواب عن الفاية قرل خليل : ووالنهار شرط»: قال شارحه: أي فلا 
يجور الذبح ليلا وقاله فى المدونة والرسالة وغيرهما: وعن مالك : الإجزاءء 
وهذا الاختلاف فيما عدا ليلة النحرء وأما إذا بح في تلك الليلة فلا يجوز له 
قولا واحداء لآن الوقت لم يدخل» وكذلك الليلة الرابعة» لأن الوقت قد 
خرج» وليس صبيحتها من أيام النحر, قاله ابن القصار» صح منه. 
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وينبغي أن تشترى الأضحية بمال حلال» وأما من ضحى بالشاة المغصوبة ش 

قال صاحب التفريع: وإذا ذبح رجل أضحية رجل بغير إذنه ضمنها وغرم 
قيمتها. ووجب على ربها بدلهاء ولو غصبها وذبحها عن نفسه لم تجزه وغرم 

على اک مو ع كان من الحلجتة الذي انون ا مو 
العشرة ومن عشرين ومن ثلاثين ومن التسع وثلاثين» ويسمونه زكاة 
الاعات ويحرم من قصل الأضحية رالد قات ن 

قلت : ما ذكره من التضحية عن النبي صلى الله عليه وسلم» مثلّه في نوازل 
أبي العباس سيدي أحمد بن محمد العباسي السوسي» ونص النوازل : 

وسئل رضي الله عنه من أراد الصلاة على خير الخلق أجمعين سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر من يوم الجمعة, هل يحافظ على 
السيادة في كل مرة» أو إنما يحافظ عليها فى غير الجمعة؟» أو يحافظ عليها 
الجمعة؟. 

فأجاب : الأولى والمؤكّد ذكر السيادة مطلقاء نص على ذلك ابن عطاء الله 
والحطاب» وألف القسطنطيني في ذلك» وغيره من لا يحصى كثرة:» وهو المعول 

وسئل عن الضحية عنه صلى الله عليه وسلم. 
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فأجاب رضى الله عنه: وفى «إشراق البدر على عدد أهل بدر» لسيدي 
اسار سل و 

فصل وما يلحق بهذا الفصل الضحية عنه صلى الله عليه وسلم» قال 
الإمام أبو عبد الله البابلى فى مختصره: وتتأكد أضحيته عنه صلى الله عليه 
وسلم. قال الإمام السيوطي : نص على ذلك ابن العربي من المالكيةء وأبو 
الحسن العبادي والعقباني من الشافعية» ولا يأكل المضحي منها شيئا. 

قال ابن العربي : لأن الذابح لا يتقرب بها عن نفسه بل عن غيره؛ فلم 
يجز له أن يأكل من حق الغير» وكذلك قال الترمذي عن ابن المبارك» فإن 
ضحى فلا يأكل منها شيئا ويتصدق بكلها. وذكر أن عليا قال: «إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه ولا أدعه أبدا»» راجع فتوى 
الستوطى: 

ولا شك أن هذه القربة أظن خفاءها عن كثير ثمن يظن به العلم. فضلا عن 
العامة . وانظر هل يصح إيقاعها ممن لا يملك إلا شاة واحدة أو يملك قيمتها 
يريد أن يجعلها ضحية عن نبيه صلى الله عليه وسلم» أو لا يصح إلا بعد أن 
بملك شاتين؟» والظاهر من وجوب إيثاره صلى الله عليه وسلم بالنفس والمال 
الجواز» ثم قال بعد كلام له: ومراده صلى الله عليه وسلم بذلك هنا كمراده 
بالصلاة عليه والتسليم وصل الحبل بيننا وبينه» مخافة علينا أن نقتطع دونه 
نخر الله عا اقل ما جار بدا هد مر لرن لکنا كان شان الذكر 
مما يخف على اللسان آزره بشيء مما يقل على النفس وهو المال» فخلف فينا 
وصيته بهذه الشاة مرة في العام» فانظر تمامه فيه. إنتهى كلام نوازل العباسي 
في أولها. 

وسئل الشيخ سيدي محمد بن ناصر الدرعي عن إخوة أشقاء كأربعة مثلا 
وأمهم» مجتمعين على كانون واحد وأشغالهم, وواكوة RS OS‏ 
تجزتهم ضحية واحدة أم لا؟ وهل تلزم النساء أي تسن لهن أم لا؟ 
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فأجاب : أما الأضحية فلا تجوز فيها الشركة نعم تجزئهم على الشركة في 
أجرها بأن تكون خالصة للمرأة أو أحد ممن بلغ من أولادهاء ويشرك الآخرين 
في الكواهم کا كان ابو سو لمعيه إن ذخ رات امن 
خالص ماله» ويشركهم في الأجر فتجزئهم 500000 أضاحي تخصهم» 
وتلرّم النساء إن كان لهن مال .(ه). 

قلت : هذا هو المشهور الذي درج عليه في الختصر بقوله RT‏ 
الأجر وإن أكثر من سبعة, إن سكن معه» وقرب له وأنفق عليه وإن تبرعا», 
قال شارحه بهرام : لا يجوز فيها الاشتراك إلا الرجل في خاصة نفسه يشتري 
أضحية فيشرك أهل بيته ومن في نفقته من أقاربه الساكنين معه في الأجر فلا 
کی اناف ر بوإن كابر اکرو ا ن 

قوله: « إن سكن معه ) يعني أنه يشترط فيمن يجوز إدخاله في الأجر 
ثلاثة شروط: الأول أن يكون ساكنا مع المضحي في منزل واحد» والثاني أن 
يكون من أقاربه» وعليه لا تدخل الزوجة ولا أم الولد ولا من فيه بقية رق» 
وهذا خلاف ما حكاه ابن المواز عن مالك» الثالث أن يكون ممن ينفق عليه 
وإن تبرعاء وعليه إدخال الجد والجدة إذا كانا في عياله. وقال صاحب التفريع 
-وهو ابن الجلاب -: لابأس أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته بشاة 
واحدة» والبدنة والبقرة والشاة في ذلك بمنزلة واحدة» ولابأس أن يضحي 
الرجل عن أم ولده وعبده ويضحي عن المولود يولد له.(ه). 

وقال القاضي عبد الوهاب في تلقينه : « والأضحية سنة مؤكدة يخاطب بها 
كل قادر عليها إلا الحاج بمنى» وهي إراقة دم كامل لكل مضح. منفردا به غير 
مشارك في ثمنه» وإن ضحى رجل بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته بغير 
عوض جاز »» وقال في معونته: ولا يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية ولا لحمهاء 
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خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إن البدنة تجزئ عن سبعة» وكذلك 
اق أنه يران ي بهن فلم بجر لاعن واجد اا راد كل 
ل ل ل ا 

مترى لحماء ولأن كل إنسان يخاطب بفعل ما ي بعي E‏ ارج 
ينطلق على الدم دون اللحم» ولأنه اشتراك في دم فوجب أن لا يجزئ مريد 
القربة. أصلّه إذا قصد بعضهم الإباحة على قول أبي حنيفة» أو ما زاد على 
السبعة على قوله وعلى قول الشافعي . 

وقال بعض المتأخرين : إن الاشتراك في ذات الأضحية» أعني في لحمها 
وجلدها وصوفها وجميع أجزائها امحسوسة» لا يجوز» والتشريك في أجرها 
وفي ثوابها جائز بشرط القرابة والسكنى والإنفاق . 

قال ابن الحاجب : ولا يشترك فيهاء لكن للمضحي أن يشرك في الأجر 
من في نفقته من أقاربه ون لم تلزمه» بخلاف غیرهم . فقف على قوله: «ولا 
يشترك فيها) أي لا في لحمها ولا في جميع أجزائها الحسية» لا بشراء ولا 
بهبة ولا بصدقة مع قريب ولابعيدء وأثبت التشريك في الأجر 
بشروطه .( ھ) . 

وقال أبو الحسن : القول الثاني هو للشافعي وأبي حنيفة وعامة الفقهاءء وهو 
القول بجواز الاش شتراك بالملك» وأيد هذا وقوه بما نقله أبو عمر بن عبد البر في 
الايد كاز على ها تقل مالك من خديت رستول الله صلى الله غلية وسل 
وشرف وكرم في مُوطّئه. قال مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله 
أنه قال : «نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 
سبعة» والبقرة عن سبعة)» فقال أبو عمر: الحديبية موضع بينه وبين مكة 
شر ال و ی ل م مقا جالك الا 
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يجوز الاشتراك في الهدي الواجب ولا في الضحاياء وأجازه في هدي 
التطوع» وقال: للرجل أن يذبح البدنة والبقرة عن نفسه وأهل بيته وإن كانوا 
أكثر من سبعة» يشركهم فيها دون أن يشتركوا معه في ثمنهاء ولا يجزئ 
ذلك عن الأجنبيين. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي وداوود وأحمد بن حنبل وعامة 
الفقهاء : تجزئ البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة» كلهم قد وجب عليهم 
دم من تمتع أو قران . 

وقال ابن يونس : قيل لابن المواز: مما جاء في ذلك من الأحاديث أن ابن 
معو وال ا ET‏ والجزور عن سبعة)» وقال ابن 
المسيب: الجزور عن سبعة» والبقرة عن سبعة» وضحى حذيفة ببقرة عن 
سبعة» فقال : لا حجة في ذلك» ليس في ذلك أن ذلك بين الأجنبيين» ويحمّل 
ذلك على الرجل في أهله» قيل : فما روي عن جابر بن عبد الله أنه قال : 
نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة» كل بدنة عن سبعة أنفس» وقال النبي عليه 
السلام : ليشترك النقر منكم في الهدي» فقال : ما يؤمنك أن يكون ذلك من 
م لأنهم عياله. 

ثم قال أبو الحسن بعد كلام طويل عنه: «قول صاحب الكتاب : 

«ولو اشترى عن نفسه ثم نوى أن يشرك فيها أهل بيته جاز ذلك» 
بخلاف الهدي أو هدي التطوع» وأجاز أبو حنيفة أن يشترك سبعة).: إن 
قصدوا كلهم القربة إما هديا وإما ضحية» أو بعضهم الهدايا وبعضهم 
الضحاياء وأما إن قصد بعضهم اللحم فلاء وأجازه الشافعي إن قصد بعضهم 
اللحم وبعضهم القربة» وهذا كله في البقرة والبدنة» وأما في الكبش فلا يجوز 
عند الجميع» صح من جامع الطرر. 
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قوله «بخلاف الهدي»» ظاهره تطوعا كان أو واجباء وتقدم لابن رشد أنه 
قال : روى ابن وهب عن مالك إجازة الاشتراك في هدي التطوع؛ وخرج عليه 
ابن رشد جواز الاشتراك في الضحية على القول أنها غير واجبة . 

والفرق بين هدي التطوع على مذهب الكتاب وبين الأضحية هو أن 
مقتضى الدليل منع الشركة في الجميع» وجاءت السنة في شركة أهل البيت 
في الضحية» وبقي ما سواها على الأصل . والله تعالى أعلم. 

وسئل المشدالي عمن تصدق بشيء من أضحيته على فقير , هل يسوغ 
للفقير بيع ما تصدق به عليه من ذلك ؟ 

فأجاب: ذكر الشيخ أبو الحسن اللخمي في ذلك قولين» واستحسن القول 
بالبيع . 

وأجاب غيره بأن قال : قال في المدونة: ولا يبع من أضحيته لحما إلخ» 
فظاهره أن من تصدّق عليه بشيء من الأضحية أو وهب له يجوز بيعه» 
لعدوله عن قوله: « ولا يباع» كما قال في الرسالة إلى قوله ولا يبيع» فإنه إنما 
خاطب المضحي» وهو قول أصبغ على الزكاة إذا بلغت محلهاء وقيل: إن بيعه 
لا يجوز قاله مالك» وبالأول قال ابن رشد» واضطرب من كان معاصرا لابن 
عبد السلام فيها حتى ألف بعضهم على بعض . وزعم الشيخ أبو محمد عبد 
السلام بن غلاب المستراتي القيرواني في وجيزه أن الأول هو المشهورء وقبله 
خليل. وليه نظن لأن اذا الور ي مخالقة من حالف ااه الات لاع 
إلا أن يكثر قائله أو كانت أصوله تشهد له والله تعالى أعلم.( ه) من المعيارء 
سلف 

والقائل: فيه نظر» هو ابن ناجي» وفي نظره» نظرء فقد قال الشيخ أحمد 
بابا بعد نقله ما نصه: ويجاب بأنه قد رجحه ابن رشد واللخمي» الحديث 
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بريرة» وتقدّم أن المشهور -على قول-» ما قوي دليله» فلا تَعَقَّب حينكذ تأمل . 
قال الشيخ الرهوني بعد نقله: «بل ابن رشد ساقه في البيان مساق المذهب 
الضحايا ما نصه: 
قال القاضي : إنما لم جز لها أن تبيعه» لأنها أمته» وله انتزاع مالهاء والتحجير 
عليها فيه» فإذا باعته فكأنه هو البائع له» ولو وهبه لمسكين لكان للمسكين 
على بريرة : «هو عليها صدقة, ولنا هدية) .(ه). 

ونقل بعده كلام اللخمي» ثم قال: واحتجاج ابن ناجي بمخالفة قول 
الإمام: فيه نظرء لأن ما شهره ابن غلاب مروي عن الإمام أيضا. ففى الجواهر: 
وإذا تد ن ار وم كا مرا تمجه فيل اللي أن عه ارا 

وسئل السيوري عن الشاة القصيرة الذّنَب من أصل خلقتها لا يعيبّها ولا 
ينقه من د نها. 

فأجاب : تجوز في الأضحية., زاد ابن قداح: إن كان أقل من الغلث في 
العادة.(ه). 

وسئل الشيخ سيدي محمد بن ناصر الدرعي عن شاة شارفة سقطت جميع 
أسنانها وهي سمينةء أتجوز في الأضحية أو لا؟ 
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وسئل أيضا عن الشاة التي في ظهرها جرح من حر الشمس» 
أو المكسورة وبرئت . هل يجزيان في الزكاة والأضحية؟ . 

فأجاب : إذا برئت ولم تَفْتها الغنم فلابأس بهاء وكذلك خصي الضأن والمعز 
يجوز في ذلك . | 

وسئل أيضا عن أهل البوادي يُخرجون ضحاياهم» وكل واحد يذبح أضحيته 
أمام باب داره» ويختلطون : الرجال والنساء بالمصافحة» فلما رأيت ذلك ولم 
نعرف له التأويل إلا أنه منكر» أخرجت أضحيتي إلى الفدان قبل خروج 
الناس» فربطتها فيه حتى ذبح الإمام» فذبحتها في الفدان» هل هذا صواب» 
أو لابد من الذبح في فم الدار؟ 

فأجاب : ما فعلته صواب . وسمعته حين ذَكَر له الناس الدم الذي يفعله 
المتزوج فوق باب داره في العرس على عادة أهل البوادي قد ذم ذلك غاية الذم 
وأنكره غاية .(ه) . 

وفي جامع المعيار أن الأستاذ أبا إسحاق الشاطبي سئل عما يفعل الناس 
بأضاحيهم بعد الذبح من التزيين والتعليق » هل له مدخل في الشريعة أم لا؟ 
وإذا ل يكن دحل وقضل الإضتان إذتعال المنروو على بال واو دة من 
غير قصد مفاخرة ولا مباهاق» هل يباح له ذلك أم لا؟ 

فأجاب : إني لا أذكر في هذه المسألة نصا عن أحد, لكن المقاصد أرواح 
الأعمال» فمن زين أضحيته وعلقها أو لم يعلقها وقصد بذلك المباهاة 
والافتخار فبيس القصد» لأن الأضحية عبادة لا تتحمل هذاء وإن لم يقصد 
إلا ما هو جائز أن يقصد فيها فلا حرج.(ه). 

وفيه أيضا قبيل عيوب الرقيق ما نصه: 
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سئل سيدي عيسى بن علال عن سلف خليع الأضحية. 

فأجاب بأنه لا يجوز, وهو كالبيع. وإنما لم يجز سلفه, للقاعدة: أن كل ما 
لا يجوز بيعه لا يجوز قرضه., وإنما يجوز قرض ما يجوز بيعه فقط . 

وفي درر المازوني سئل ابن بَرْجان عمن يستأجر أجيرا سنة أو بعضها بأجرة 
معلومة» وعلى أن عولة الأجير ومؤونته على المستأجر في بيته ومع عياله» 
فهل يجوز أن يطعمه من لحم أضحيته أم لا؟ 

فأجاب : إطعامه على وجه المعروف جائزء والله أعلم .(ه) . 

وفيه أيضا: وسئل أبو الحسن الجزيري عن الأضحية: أيطعم ربها منها 
الضيف وأجير خدمة البيت أو البناء أو الحفار أو الحصاد أو الخياط أو النفاض؟ 

فأجاب : له أن يطعم الضيف ويصنع منها الطعام ويأكله كل مسلمء 
بخلاف اليهودي وأجير الخدمة ومن ذكرت معه» فليس له أن يستعين في 
نفقة واحد منهم بشيء منهاء لأ وَدَكا ولا غيره» والله أعلم .(ه) . 

قال الشيخ الرهوني بعد نقله : والمراد بالإطعام على وجه المعروف -والله 
أعلم- إطعامه في أيام العيد التي ليس الان العمل فيها.(ه). 

قلت: ومثل من ذكر من أجير الخدمة ومن معه المؤاجر لتعليم الأولاد 
والإمامة والأذان» على أن إطعامه على الجماعة» وقد عمت بذلك البلوى في 
هذه النواحي في زماننا وقبله نما أدركناء فإنا لله وإنا إليه راجعون.(ه). 

قلت : أنظر تشديده في هذا مع قول صاحب المعيار: وسئل» أي 
السيوري» هل يُعطي من الأضحية للأجير ولمن يرجو أن ينتفع به بسبب ما 
يعطيه» مثل من يخدم امرأته ويعلم ولده» ولسّقّائهم بالأجرة» وليست مما 
تول قي اا جر لگن مکار سيب كسمه ا وهل فبل :فى ار 
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إنهم غلة كالصوف واللبن فتكون الأضحية بالخروف أحق من غيره» أو لم 
يقل اده ار یا يري مز غيرف و كلاق اکل ال افيه سرى 
الأضحية؟ " 

فأجاب : إن كان لولا ما يعطيه من الأضحية لم يخدمه ولم ينصفه في 
الخدمة أو في وجه من وجوهها فلا يجوز ذلك» وإن كان مكارمة» لا لما ذكرناه 
ولافي معناه» فهو جائز» واختلف في أولاد الخنم» هل هي غلة أم لا؟» 
راشف أن هنا فبك انه ولد عمد باتع فيو احق كذاما غلبت غل الظن 
أنه ولد عنده. 

وسئل التونسي عن ذلك. 

فأجاب : جائز أن يعطى من الضحية للمعلم والقريب والفقير وال جار» وإنما 
لا يجوز بيعهاء ولا يعطى منها في إجارة ذابحهاء وجائز أن يعطى منها لمن 
يخدم الانسان ويختص به» لأنه جائزء إلا أن يأكلها كلها فلا حرج عليه في 
إعطاء من يخدمه. 

وأما كون.الخروف غلة فليس من قول أهل المدينة » قيل: فى سماع ابن 
القاسم : لابأس بإعطاء الظعر النصرانية تطلب فروة أضحية ابنها ومن لحمها. 
E E‏ والفراك والكواش ونحوهم» ومتعهم' 
بعض شیوخ بلادنا.( هھ). 

فأنت ترى أن ما قاله ليس متفقا على منعه» ومن شرط تغيير المنكر أن 
يكون مجمعا علیه» ولا يصح أن يكون الخلاف بينهُم . خلافا في حال كما 
استظهره» لأنه يؤدي إلى اتحاد القولين» وإنما يصح ما استظهره لو كان صاحب 
الول الأول يمنع مطلقاء فتأملهء والله أعلم. 
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قلت : قال الزرقاني على قول المختصر: «ومنع البيع». ما نصه: 

«ولا يعطى الجرَارٌ منها في مقابلة جزارته أو بعضها. قال الشيخ 
الرهوني : 

أنظر قوله فى جزارته» هل مفهوم» فيؤخذ منه أنه إذا أعطاه من غيرها 
-كدراهم مثلا- ما يُعلم أنه مساو لأجرة مثله فأكثر وزاده من لحم الأضحية 
أنه يجوز» والظاهر أنه يجري فيه ما ذكره ابن عرفة في الإعطاء منها للفران 
ونحوه. أنظر كلامه في الحطاب . ۰ 

قلت : والمتعين عندي أن الخلاف في إعطاء الفران ونحوه منها ليس حقيقياء 
كنها کر ایی ی فى کے ا ھا اق وک :قال + راراب 
عندي أن يكون خلافهم خلافا في حال » فإن كانت العادة جارية بإعطائه 
ويعلم من حاله أنه إن لم يعط منها يمتنع من الطبخ رأسا أو إلا بأجرة أكثر فلا 
يعطى منهاء وإلا فيعطى .(ه) . 

قلت : ما استظهره» من أنه خلاف في حال, خلاف الظاهر » بل الظاهر أنه 
خلاف حقيقي» والله أعلم . ولذا قال بعض المتأخرين: أكل الأجير من لحم 
الضحية يفعله جميع الناس» ولو حرم أكل الأجير لحرم أكل الزوجة وضاق 
الأمر على الناس شد الضيق. وما فى امْختّصر من كراهة أكل الكافرء إلا إذا إذا 
كاف عمال تنيع ع :ربكل الشراح ایو قلا كرافة ع عدي 
الطريقتين» يدل دلالة ظاهرة على جواز أكل الأجيرء إذ كيف يجوز للكافر 
ويحرم على المسلم . 

نعم إن استأجر أجيرا بلحم الضحية فالتحريم ظاهر, وأما أجير خدمة بطعام 
كيف كان فلا وجه للتوقف في جراز أكله من لحم الضحية, والناس جميعا 
يفعلون ذلك : السلف والْخَلّف في شرقي البلاد وغربيهاء يطعمون الأجير 
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والخادم والرقيق والزوجة من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا 
هذاء والله أعلم.(ه) . 

مسألة : قال ابن يونس : وأجاز سحنون أن يواجر جلد أضحيته» وكذلك 
س 262 جلد الميتة» قال أبو إسحاق : وفي هذا نظرء لأن بيعهما لا يجوزء واستيجارهما 
انتهاك لأعيانهماء فيؤدي ذلك إلى بيع أجزائهما شيعا فشيئا.(ه) . 

وسئل ابن لب عمن يريد أن يضحي» هل له حلّق شعره وتقليم أظفاره أم لا؟ 

فأجاب : يستحب عند ابن القصارلمن أراد التتضحية أن لا يقص شعره ولا 
يقلم أظفاره إذا أهل ذو الحجة حتى يضحي » قال بعض الشيوخ: وعادتي التنبيه 
على ذلك في الخطب وفي المجالس لمن أراد الأخذ بالفضيلة في القصد إلى ذلك› 
وبُعْدا عن الوقوع في الممنوع على قول من يقوله» ولاسيما والحطب في ذلك 
يسيرء وقد كنت حفظت الاستحباب في ذلك قديما في عهد الصغر من 
سيدي ابن إسحاق بن أبي العاصي -رحمه الله» وغيره.(ه) . 

قلت : هذه هي قول المختصر عطفا على المندوب ما نصه : « ورك حلق وَقَلْمٍ 
ضح عَسْْرَ ذي الحجة). قال الزرقاني : وإنها تدب له ترك ما ذُكرء لما ورد في 
عدة أخبار أن الله يغفر بأول قطرة من دمهاء ذكره المناوي في خبر: «إذا دخل 
العشر (أي عشر ذي الحجة ) وأراد أحد كم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا 
بشره شيئًا). وروي: «فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شیغا)»› قال: 
وحمل الأئمة الثلاثة الإبقاء على الندب مع قول أبي حنيفة بوجوب 
الضحية» وحمل الإمام أحمد الإبقاء على الوجوب» حملا للحديث على 
ظاهره من تحريم الأخذ ما ذكر» مع قوله بسنية الضحية. ولا غرابة فى ذلك 
كاشتراط الوضوء للنافلة . ۰ 
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قال في التوضيح عقب ذكر الخبر المتقدم: وهذا نهي, والنهي إذا لم يقتض 
التحربم يحمل على الكراهة» ولخبر: ( خيّر أضحيتك أن يعتق الله بكل جزء 
او م الها ف وال وال خرو ع عي ى مق ار 
انتهى الغرض منه. 

قال شيخنا أبو عبد الله سيدي محمد قنون في اختصاره لحاشية الرهوني ما 
نصه: 

تنبيه : لو أراد أن يضحي بعدد, فهل يبقى النهي» أي عن الحلق والقلم إلى 
آخرهاء أو يزول بذبح الأولى؟: خرجه الأسنوي على قاعدة أن الحكم المعلّق 
على الأسم هل يققضي الاقعصار على أولده أو لايد من الخرة؟ وفيه قولات» 
قاله المناوي» واختصره العزيزي بقوله : ومقتضى الحديث أنه إن أراد التضحية 
بأعداد زالت الكراهة بذبح الأولى» ويحتمل بقاء النهي إلى آخرها.(ه) . 

ووقع للرهوني في نقله عن المناوي تحريف» فأبدل لفظة بعدد بلفظة بعد, 
وهو وهم» والله أعلم .(ه). ظ 

قلت : وهو كالصريح في جواز تعدد الأضحية» أنظره» وقد ذكره الرصاع 
وابن عرفة» ونقلناه في نوازل الضحايا من نوازلنا «المنح السامية في النوازل 
الفقهية». 

وسئل سيدي عبد الرحمان الوغليسي عن شاة الأضحية إذا اشتريت 
بالدراهم ثم عدمت الدراهم, هل يجوز أن تعطّى قيمتها طعاما أم لا؟ 

فأجاب : ي جوز ذلك, والله أعلم. 

وسئل أيضا عن صوف الأضحية إذا نسجها الفقير في كساء والجأته 
الضرورة إلى بيعه كضرورة الدين أو مغله؛ إذ لا يجد إلا هى أو نفقة الزوجةء 
ل جوا 1 
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فأجاب : لا يجوز ذلك والله أعلم. 

وأجاب ابن هلال : يصلَّى بما صبغه الكافرء ولا يباع صوف الأضحية وإن 
عُزل ونُسج منه ثوب . لكن قال ابن ناجي في شرح المدونة : أخذ التادلي من 
قولها: والسيف الْمْحَلَى والخاتم إذا كان ما فيه من الفضة تبعا كالثلث . . .الخ 
أن صّوف الأضحية إذا نسج وكان تبعا لغيره أن بيعه جائز» ولم يحك غيره» 
والفتوى بخلافه .(ه). 

وسئل سيدي قاسم العقباني عمّن اشترى شاة بنية الضحية في أيام العيد, 
فلما كانت ليلة العيد مرضت وخيف عليها الموت فذبحت» هل لربها بيع لحمها 
آم لا؟ ۰ 

فأجاب : له بيع لحمها في المشهورء لما حدث بها من العيب نما لا تجزئ به» 
والله الموفق بفضله. 

وسئل أيضا عن دباغ» عنده نحو الستين جلدا في الدباغ» وفيها جلد 
أضحية؛ فاختلط بها وجهلء وأراد بيعهاء هل يبيعها كلها وبتصدق بثمن 
واحد منهاء أو يختار منها واحدا وتجري فيه أحكام الضحاياء أو يحرم بيعها 
كلها كاختلاط الميتة بالذكية؟ 

فأجاب : يسوغ له بيعها واحدا واحداء إذ ما من واحد يقصد إلى بيعه 
إلا والظن القوي أنه ليس جلد الأضحية» وذلك مسوغ للبيع» فإذا أتمها أخذ 
ثمن جلد ثم ينوي أنه جلد الأضحية الذي كان اختلط عليه» وتصدق 
بذلك كما اختاز ابن القاسم؛ أو اشغرى ماعونا يستعمله فى داره كما كان 
يستعمل جلد تسم كه عكار a‏ والله الوق ي 

وسئل الشيخ مصطفى عما إذا اختلطت أضحيتا رجلين بعد ذبحهماء ثم 
ااك راع نماو اسلو و اويا كد العرضن إن 
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اختلطت بعده على الأحسن...الخ»» هنا عدى الولف بالأحسن؟» وما 
مقابله ؟ 

فأجاب : وقول المؤلف في باب الأضحية : «وجاز أخذ العوض». الخ» عنى 
بالاحلين كنبا قال ابن غاري بواططاتب ا فول ا عنين الام 
«والجواز أقرب »» لأن مثل هذا لا يُقصّد به المعاوضة» ولأنها شركةٌ ضرورية 
كشركة الورثة في لحم أضحية موروثهم» ومقابله المنع ليحيى بن عمجن 
قال في رجلين اختلطت لهما شاتان بعد الذبح: إنهما تجزءانهما عن 
لاحي ويععد انان نولا بعلن سوا عتما عد ا عررر الصالة شان 
و ت إل امنا وراءم سن اا ب اللي اطال ايه الا سورت ومن 


تبعه.(ه). 

وأما أخذ أحدهما القيمة في الاختلاط الحقيقي عوضا عن أضحيته ويتركها 
لصاحبه فقال بعض الشيوخ : لا أظن أحدا في المذهب يجوزه ون كان يتوهم من 

بعض الظواهرء وإن حمل أخذ العوض في كلام امختصر على أنه من غير 
ا ان المواق فينبغى أن يكون الاختلاط على غير حقيقته» بل يراد 
لاق تبلس E‏ ثلاثة أقوال. قال ابن القاسم: إذا رقت 
الفنيفية و ع حب اول قر السارف فال عب و غا 
القيمة ويتصدق بها وجوبا. وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون وأصبغ : 
تؤخذ ويصنع بها ما شاء» قال الحطاب: وهو الذي اقتصر عليه سند في باب 
المّدي» وعلى هذا تكون ES‏ 
السلام ا بناني» والله أعلم . 

وسئل الغبريني عن الخرزة التي توجد في البقرة المضحى بهاء هل يجوز 
بيعها أم لا؟ 
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فأجاب : لا يجوز بيعهاء وهي كغيرها من أجزائهاء والله أعلم . 

قال الشيخ ميارة وَالخَررَةٌ هي التي تسمى بالورس» توجد في مرارة البقر 
على شكل صفار البيض» تباع بثمن غال» قيل: إنه يسمن عليها النساء . 

فنالا : قال الطرطوشي: ولا تندرج العقيقة في ضحية» بخلاف وليمة 
النكاح فتندرج في ضحية عند القصد.( ه) . 

والفرق أن الوليمة لم يندب فيها ذبح» هي طعام عرس» بخلاف 
العقيقة فيندب فيها ذبح واحدة» ويشترط فيها ما يشترط في الضحية من 
الآسنان» فضعف جانب الضحية عن إدراج العقيقة فيها.(ه). 

وعبارة الخرشي : ولو أقام بأضحيته سنة عرسه أجزأته» ولو عق بها عن ولده 

والفرق أن الوليمة لما لم يشترط فيها ما يشترط في الأضحية من 
الأسنان تَقَوَي جانب الضحية» بخلاف العقيقة فيهاء فيشترط فيها ما 
يشترط في الأضحية من الأسنان» فضّعف جانب الأضحية فلم تجز» إنتهى . 

وسئل ابن رشد عن ذبح الأضاحي» هل هي معتبرة بذبح الإمام الذي تؤدّى 
إليه الطاعة أو إمام الصلاة؟ 

فأجاب : المعتبر في ذبح الأضاحي الإمام الذي يصلي بالناس» لأن الأضحية 
مرتبطة بالصلاةء والله ولي التوفيق. 

وسئل ابن لب عن ذلك . 

فأجاب : الظاهر أن المتقدمين من الفقهاء أغفلوا بيانهاء وتعرض المتأخرون 
للفحص عنها فاختلفوا فيهاء ومثار الخلاف فيها ظاهر» وهو أنه عليه السلام 
كان المقتدى به في ذلك ثم الخلفاء بعده» فهل ذلك لأجل الإمامة الكبرى أو 
لإمامة الصلاة؟» ذلك كله محتمل. 


405 


ص 265 


قال القرافي : الإمام فيها هو الإمام المعتبر شرعاء أما هؤلاء الذين يملكون 
بالقهر فحكم الناس معهم حكم من لا إمام لهم» يقتدون بأقرب الأئمة إليهم 
بالتحري» ورجح بعض الأئمة طريقة ابن رشد, لأن التضحية من توابع الصلاة» 
وهي معتبرة معهاء فيظهر اعتبار إمامهاء ألا ترى أن الحنفية وجماعة يعتبرون 
الصلاة وقوعاء والشافعية فيما ذكر عبد الوهاب وغيره يعتبرون الصلاة وقتاء أي 
قدر ما تصلى فيه من الوقت وإن لم تفعل.(ه) . 

قال بعض التونسيين: الصواب في بلاد افريقية في البلد الذي فيه الإمام 
الذي تؤدى إليه الطاعة أن يكون المعتبر ذبح السلطان» وفي غير بلد السلطان» 
المعتبر إمام الصلاة . الخ . 

وقال الأبي في شرح مسلم : جرت العادة بتونس أن السلطان يخرج 
أضحيته ويذبحها بالمصلى» فكان الشيخ أي ابن عرفة يقول: المعتبر ذبحه لا 
إمام الصلاة» لآن إخراج السلطان أضحيته دليل على أنه لم يستنبه إلا في 
الصلاة» وكان بعض من ظاهره يخالفه في ذلك .(ه) . ۰ 

قلت : وكذا العادة بفاس أن السلطان يخرج أضحيته إلى المصلّى ويذبحها 
بهاء فهو المعتبر» والله أعلم.(ه). ظ 

وأجاب سيدي ابراهيم بن هلال عن التضحية بالخصي » فقال : 

« وأما المسألة الشانية فإن الخصى يجزئه على الإطلاق بأي نوع كان من أنواع 
الخصاءء إِما برض أنشييه أو بسلبهما من وعائهماء أو جَبّهماً أو قطعهما 
این اؤ شیاس على ذلك ان او ع ران فى اه وفرق بين قطع 
الأنثيين وقطع الأذنين بأن الأنشيين وجد وكيا عرض ا 
يوجد عن الأذنيين عوض» بل ذلك نقصّ من الخلقة» وليس وراء هذا مطلب . 
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وفي التنبيه للشيخ أبي الطاهر بن بشير رحمه الله ما هو أيضا كالنص في 
ذلك فإنه قال : وقد انقسمت هذه العيوب إلى ثلاثة أقسام : 

قسم ينقص الجسم والمنفعة ولا يعود بمصلحة البدن كقطع يد أو رجل 
وما في معنى ذلك. قال: واحترزنا بما لا يعود بمصلحة) عن الخصاء فإنه 
يعود بمصلحة» وأشار إليه في المختصر بقوله : « وفائت جزء غير خصية »» إلى 
أن قال بو الطاهر: فالحاصل أن الخصي في الضحية هو الموجوء لا الجبوب».(ه) 

وسئل الشيخ ابن ناصر عن تسمية المولود في أي يوم تكون من الأسبوع؟ 

فأجاب : الذي يظهر من كلام البخاري أنه إن كانت له عقيقة أخرها إلى 
سابعه» وإلا فمًا شيئت, والأمر في ذلك واسع» فقيل له: أو لم يرو عنه عليه 
السلام في ذلك شيء؟» فقال: روي عنه عليه السلام أنه أصبح ذات يو 
فقال: ودنا فسميناه ابراهيم» يعني في يومه.(ه). 

قلت : قال الزرقاني: تسمية المولود حق للأب» ويستحب تأخيرها ليوم 
سابعه إن أراد أن يعق عنه, وإلاً سمى في أي وقت أراد» ويجوز أن يختار له 
اسما قبل السابع ثم يضعه عليه فيه قبل ذبح العقيقة أو معها أو بعدهاء 
ويكره تسمية السقط . وذكر ابن عرفة في تسميته وفي كون من مات قبل 
السابع يسمى لأنه ولد ترجى شفاعته أم لا قولين.(ه) . 

اغ نكرل روو کی ود عو سكي ف 
سابع الولادة». ما نصه: 

ودل قولّه «في سابع الولادة» أنها لا تددب قبله» وهو كذلك اتفاقاء وكذا 
لا تندب بعده على المشهور في سابع ثان أو ثالث أو رابع كما قيل بكل» 
كما في التتائي» وهو يفيد أنه إذا فات السابع الرابع اتفق على عدم الطلب بهاء 
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ويفيد قوله «في سابع الولادة» بما إذا لم يمت قبله أو فيه, وإلا لم يعق عنه على 
المشهور( ه) . 

وسئل سيدي يحيى السراج عن رجل شريف من أهل اليسار ختن أولاده 
وصنع طعام الإعذار» واحتفل على قدر منصبه وسعيه» ودعا إليه من غير 
مباهاة منه بذلك» فعاب عليه بعض الناس وقال: إن ذلك بدعة» وإنما السنة 
التقلل في ذلك وإلافتار. ۰ 

فأجاب : إذا صنع ما يصنع أمثالّه في الختان فإنه يخرج به من حد السرف, 
وإنما السرف فيما زاد على ذلك .(ه). 

وسئل ابن محسود عن طعام العقيقة الذي كره مالك الدعوة إليه» هل يحل 
أكله أم لا؟ ۰ 

فأجاب : إنما كرهه مالك للصانع لا للمصنوع إليه» فأكله حلال, وإنما 
كرهه للصانع من أجل قصد السمعة والفخر, وأما ما كان منه قبل السابع أو 
بعده فلا كراهة فيه, لأنه لا يعتد به عقيقة ولا يجزئ عنهاء وكذلك ما لا 
يجزئ فيهاء والله تعالى أعلم . 
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نوازل الأيمان 


سئل الإمام ابن مرزوق عما وقع في نسخة من النكت لعبد الحق في كتاب 
الجنائز عن أبي عمران أن الحالف بالعجمية إذا حنث لم تجب عليه الكفارة» 
O‏ قري مهل رسكي رهد علطا سوط رو اكير 
النسخ. وفي مختصر الوقار ما نصه: ومن حلف بالله بشيء من اللغات 
فحنث فعليه الكفارة . 1 

فأجاب : هذا غريب كما ذكرتم؛ ولغرابته وقع في محل الأموات» أي ذكر 
في كتاب الجنائز . وأقرب ما يتأول له إن صح ذلك في حق الجاهل بذلك اللفظ 
إذا لَه كقول ابن الحاجب في الطلاق : ولا أثر للفظ يجهل معناه كأعجمي 
لقن أو عربي لقن وإلا ففي صحيح البخاري: الله يعلم الْألْسَنَ كلها»» 
قاله في الآسّارىء إذ لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا وقالوا: صّبَّأنا: إنهم 
و غو ا 
في الموطأ وغيره. 

وفي الأيمان بالطلاق من المدونة: ومن طلق بالعجمية لزمه» إن شهد بذلك 
عدلان يعرفان العجمية. قال عبد الحق عن بعض المذاكرين: هذا يبين أن من 
طلق بغير ألفاظ الطلاق وأراد الطلاق أنه يلزمه» لأن الأعجمي قد تكلم بغير 
الطلاق» لأنه إنما تكلم بلسانه» فكأنه عبر عن الطلاق بغيره فألزموه ذلك» 
وكذلك الذي عبر عن الطلاق بغير اننمه زلزمه الظلاق الذي راف 

ولا يقال: إنه طلق بقلبه» بل إنما أوقع الطلاق بإرادته بالكلام الذي 
تكلم به» وهذا الذي قاله صحيح. قف على تمامه في المعيار. 
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قلت : وانظر هذا الذي قاله ابن مرزوق» وسلّمه صاحب المعيارء فإنه 
يقتضي أن كلام الوقار معتمد» والذي في الزرقاني وسلمه حواشيه يفيد أنه 
مقاب ونصة على قول أحفِصر: واليمين تحفيى مالم يجب بد كر اسم الله أو 
طعا ! ار كلدك ا راط ا اتی نوالا لم تحبا كفا برقو 
كذلك على ما لآبي عمران» وظاهره ولو من غير قادر على العربية» قال : 
وتندب له الكفارة . 1 

وفي مختصر الوقار ما يفيد أنه لا يشترط فيها اللفظ العربي» وظاهره 
ولو من قادر على العربية» فإنه قال: ومن حدلّف بالله بشيء من اللغات 
وحنث فعليه الكفارة» ومن حَلف بوجه الله وحدث كقرء ومن حلّف بعرش 
الله وحنث فلا كفارة عليه تأمله . وذكر ابن عرفة استظهارا أنها لا تنعقد 
باسم مباين لاش الجلالة» مراد به ياء وأن الإقدام على ذلك لا يجوز. 

وأجاب الحطاب أيضا عمن حلف وقال: والّل» ولم يذكرالهاء بأنه 
يتخرج على ما قاله ابن عرفة من أنها لا تنعقد . 

وفي الدرر المكنونة: سكل شيخنا أبو الفضل العقباني عن رجل زوج 
ابنته البكر من رجل غاصبء قليل الدين» متعد على الأموال» سفاك للدماءء 
EY‏ بلسي كير بان بالطلاق والأيمان اللازمة» ثم إن أخا للبنت 
اا ف د ااا ا 
من صفات الزوج المذ كور مع ما انضم لذلك من أن الزوجة المذ كورة نشأت 
في بيت صالح ودين وثُقى» فهل للأخ المذكور متكلّم في ذلك ويفسخ النكاح 
المذكور أم لا؟ 

فأجاب : ما ذكّر السائل, - من أن هذا الذي زوجه الأب» كثير الأيمان 
بالطلاق والأيمان الازمة -» عيب يوجب للزوجة أو لمن قام لها فسخ النكاح . 
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وعلة حكمه أن الزوجة تكون معه في زنى» فيمنع هذا النكاح لذلك» 
وقد شهدت قضاء مولاي الوالد بذلك في بكر روجها أبوها -وكان 
حائكا-من حجام» فلم يرض أخوهاء -وكان من طلبة العلم-» صنيع أبيه» 
واحتج بعدم الكفاءة فلم يقبل منه ذلك» فذكر الأخ أن من صفة هذا الزوج 
أنه كثير الأيمان» فأث ثبت ذلك» فقبله منه القاضي مولاي الوالد؛ وفرق بينهما 
بسبب ذلك» وكذا ما ذكره من تعديه فى الأموال» إن استغرقت ذمته بالحرام 
لم يتأت القضاء عليه بالإنفاق منه» ولزم أن تكون معه تحت ضيعة» وهذا من 
أعظم الضررء فلا يمَكن الأب من تزويجها بحيث تضيع»› ويفسخ نكاحهاء 
فهذان وجهان من وجوه الفسق بما أوجب الفسخ» وتكون وجوه أخرى 
لا ُوجب ما أوجبه هذان من الفسخ» والله أعلم . 

ومنها أيضا: وسئل أبو عزيز عمن قال لشخص: أسلفني أو سر معي» 
فيقول المسؤول: حلفت وهو ما حلف» يريد أن لا يسلفه ولا يفعل ما رغعب 
فيه» فهل القائل: حلفت يمينا كاذبا تلزمه اليمين؟ . 

فأجاب : لا تلزمه اليمين؛ والحالة هذه» والله تعالى أعلم .(ه). 

قلت : قال في المدخل : وتكثير الحلف من غير ضرورة من البدع الحادثة 
ولحت حي انا وم » بل كان بعضهم يور أن يذكر اسم الله إلا على 
سبيل الذكر» حتى إذا اضطرو افي الدعاء إلى من أحسن إليهم بالمكافآت له 
قر 0 سيت ير خوفا على انيم الله ره 

وقال في النصيحة : قد جاء -يعني في الأحاديث- أن اليمين الغموس تترك 
07 رجن يا ل و 1 
وقال yS‏ له). 
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وك ارف الفا ف ا لار ن ادو عطي ف تم 
«يايها النبيء إذا طلقتم النساء» . الآية تدحت :مالف بالطلاق ولا 
استحلف به إلا منافق».(ه). وفي الجامع الصغير: «ما حلف بالطلاق 
مؤمن» ولا استحلف به إلا منافق». وذكر ابن رشد والفاكهاني وغيرهما عن 
ابن حبيب حديث : (الطلآق والعتاق من أبمان الفساق).(١ه).‏ 

وقال الحطاب فى حاشية الرسالة: ذكر الجزولى عن ابن حبيب أيضا 
جه ES CE‏ النبي صلى الله عليه وسلم كب كتابا وقال 
فيه: ومن محمد رسول الله إلى ورثة الآنبياء وإلى الناس وإلى أشباه الناس» 
ورا يلاق رلا اا ت من عاك لف أبن سبيت ورت 
الأنبياء: العلماء والناس أهل الحاضرة» وأشباه الناس أهل البوادي. وفي 
الرسالة : «ويؤّدب من حلف بطلاق أو عتاق» ويلزمه)ءأنظر شراحها. 

وسئل الشيخ الإمام أبو عبد الله المسناوي رحمه الله عن رجل تمردت عليه 
الطاغية نفسه» ولم يروعه منونه ورمسه» فأسَرَتْهُ المعاصي والذنوب» وما آن له 
أذ قلغ وبر ميل عا شی أ و ان اللازية وای 
على عدم العودة إلى الفسوق والشقاق عسى أن تنكف اللأئمة وتنزجرء 
وترتدع الشهوة وتنكسرء أو لا يسعه الإقدام على ذلك وإن دقت عنقه في 
تلك المهالك؟: جوابا شافيا. 

فأجاب : الحمد لله. 

الذي ظهر لنا - والعلم عند الله تعالى - أن الشخص المذكور لا يسوغ 
له الإقدام على ذلك وإن خاف الارتكاب في تلك المسالك المؤدية - إن لم 
يتداركه الله برحمته - إلى التورط في المهالك : 

أما أولاء فلأن الطلاق والعتاق كما ورد فى الخبر من أيمان الفساق» ولذا 
O ez‏ 
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وأما ثانياء فلأن الإنسان مقيد بسلاسل الأقدار وإن كان ظاهرا في قالب 
مختار» فكيف يحلف على ما ليس بيده وهو لا يدري ما يفعل به في يومه 
وغده؟!» قال تعالى لنبيه عليه السلام : قل ما كنت بدعا من الرسل وما أكري ما 
يقعل بي ولا بكم4. وقال له أيضا: «قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله 
وقال : «وما تشاءوخ إلا أن يشاء الله رب العالمين4»: وقال عليه السلام : «إن قلوب 
بني آدم» كلّها بين أصبعين من أصابع الرحمان كقلب واحد» يصرفها كيف 
كا ومن ا ی كيك ل 

قد قال رجل للعالم الرباني محمد بن يعني القبرظي : أرأيت أن 
أعطيت الله عهد أن لا اأعضيه أبن ؟ فقال له محمد: فمن أعغظم متك 
جهلة: تتالى على الله أن لا ينقد فيك أامرة» وكان يخي بن معاذ 'الرازي 
أحد رجال الطريقة يقول في بعض مناجاته: إلأهي» لا أقول: لا أعود» لأني 
أعرف من نفسي نقض العهود» لكن أقول: اعرف لخلى اتوت فل إن 
أعود» والطريق الموصل إلى التوبة حقيقة وشريعة إا هو صدق اللّجَا إلى الله 
رخف ال ا والإلحاح في الدعاءء والتضرع بين يديه» فإن الله إذا 
علم صدق العبد واضطراره أغاثه سريعاء وقضى أوطاره» قال تعالى : امل 
يجيب الممخطرإيةا دعاه4: وقال الناظم أي صاحب المقنع : 


لكن سر الله في صدق الطلّب * كم ريى في أصحابه من العجّب 


وقال الشيخ زروق : ملاك الأمر كله الاستعانة بالله» ومظهرها اللجوء إلى 
الله وأساسها الاعتماد على اللهء وللأسباب حكمة قد ظهر معها وجود 
النعمة» فإذا خطر لك نزوع إلى الذنب فضع يدك على صدرك قائلا: سبحان 
الملك الخلاق الفعال لما يريد» إن يشا يذهبكم ويأت بخلق جديدء وما ذلك 
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على الله بعزيز» سبع مرات» ترى بركة ذلك لوقته» لاسيما إن أضفت إليه 
سيد الاستغفار» والصلاة والسلام على النبي الختار. 

وقال أيضا: من عسرت عليه التوبة فليكثر من قراءة ( إذا جاء نصر الله), 
ومن عسر عليه انقياد نفسه فليكشر من قول : حَسبَنًا الله ونعم الوكيل» 
والسلام عائد عليكم» والرحمة والبركة من كاتبه محمد بن أحمد 
المسناوي» تاب الله عليه . 1 


وسئل فقهاء بجاية عن رجل معروف بالأيمان بالطلاق والحرام والحنث بذلك 


أظهر التوبة والإنابة» وزعم أنه کان يزني بزوجته» أي قبل أن يتزوج بهاء 


وعقد عليها دون استبراء من ذلك الماء» وأتى مستفتياء هل يصدق أم لا؟ 
فأجاب سيدي عبد الرحمان الوغليسي : لا يقبل قوله, ولا تجوز مساعدته 
على ذلك . 
وأجاب سيدي علي بن عثمان : إن جاء مستفتيا وقد ظهر منه الخير» وقد 
وقع بينهما الوطء قبل النكاح» وعقد من غير استبراء» لم يلزمه ما حلّف به. 
وأجاب المشدالي : الذي قاله الأخ أبو الحسن علي بن عثمان هو الحق 
عندي» والله أعلم. 
وسئل سيدي عبد الرحمان الوغليسي عمن تزوج امرأة قد كان وقع بينه 
وبينها فساد من غير استبراء ثم حنث بعد ذلك بالطلأّق» فهل يلزمه ما 


٠‏ حنث به من الأيمان أم لا؟ 


5206 بن سيااان 1 EE‏ 


لم يصدق» إلا أن تقوم له بينة بالفساد» والله أعلم. 
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وسئلت عن مضمن بطاقة, نصّها: قد استفدنا من كلام هذا الحالف أنه 
صدر منه الطلاق الثلاث حتى يشتكي بأخيه للشيخ» وكان هذا الشيخ 
جائرا في وقته» وخاف هذا الحالف على نفسه وعلى أخيه» بوصولهما إليه 
يقبضهما ويأخذ قناعهما قطعاء فإذا به لما خاف هذا الحالف رجع من الطريق 
ولم يصل عنده لخوفه منه» وبقي الأمر كذلك إلى الآن» والمدة تزيد على 
عشرة أعوام من يوم الحلف» والشيخ الذي كان حاكما في ذلك الوقت قد 
مات رحمه اللهء هذا مضمن كلامه. والسلام . 

فأجبت : الحمد لله. 


لا شيء على الحالف المذكورء لما في نوازل المحقق الزرهوني أنه وقع السؤال 
عمن تخاصم مع غيره فحلف بالحرام لا رجعت لداري حتى أشتكي 
للسلطان» ثم إنه خاف إن بلغ السلطان أن يأخذ متاعه أو يهلكه في نفسه» 
فهل يُبَلّْ أمره للسلطان وإن أدى إلى ضرر صاحبه؛ ويبر في يمينه أو لا؟ 

والجواب بأن الحالف إذا خاف على نفسه بما يولله من ضرب أو سجن أو 
صفع لذي مروءة بِمَلَا أو على ماله بما يجحف فلا حنث عليه اتفاقا من أئمة 
المذهب» لقول ا اعدف اغ ولقول ابن عرفة: الإإكراه على 
اليمين يرفع وجويهاء وعلى الحنث يرفع حكمهاء ولاخلاف أعلمه» وذلك 
يختلف باختلاف قوة النفوس وضعفهاء وهو موكول إلى أمانة صاحبه إلى 
آخر النقول في الحطاب ولعيو 

وأما إن خاف على غيره» وهي مسألة السؤال» فإن الذي صححه غير 
واحد» وأفتى به ابن رشد وابن شاس وابن يونس» ومن قبلهم أصبغ وابن 
بشير» وشهره ابن بزيزة» أنه لا فرق بين الخوف على نفسه والخوف على غيره» 
كان الخوف على نفس أو مال» وهو قول أشهب من أصحاب مالك» وإن لم 
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يبعش خليل على هذاء فإن التشهير وقع في القولين: قول ابن القاسم بالتفرقة» 
وقول أشهب بعدمها. 

تمخصل وى هذا لزن انارق ياف عات عل عبرو یک غ علي 
الصحيح» كما قال ابن رشد كما في المواق والأجهوري وغيرهما. 

فعلى العاقل النظر في العواقب» سيّما في زمان» الفتنةٌ فيه كمواقع 
ارو هع تهرك لهذا لمح E‏ ب ا اد 
جسوس بواسطة الفقيه الطرنباطي النحوي. انتهى كلام النوازل المذ كورة» 
رقي کاو ار عاله کي ادق نطق الله 

وسئل ابن لب عمن حلف لا يترك حقه إلا إن غلبه الشرع. 

فأجاب: لا يبَر الحالف المذكور في يمينه إلا بحكم القاضي» لقوله في 
اليمين: إلا إن غلبه الشرع, إلا أن تكون له نية حين حلفه في الاكتفاء بفتوى 
المفتي .١ه)‏ . 

وسئل العلامة السجلماسي سيدي محمد بن أبي القاسم شارح العمل 
الفاسي عن رجل دعا رجلاء فلقيه رجل آخر فطلبه بالرجوع» فحلف بالحرام 
لارجع إلا إذا بان حقه أو وصل إلى بلد الحق» فهل إذا لقيهما رجل ففصلهما 
بما عرف يكفيه ذلك أو لا؟ 

فأجاب : وأما الحالف لا رجع إلا إذا بان حقه أو وصل إلى بلد الحق فإنه 
يرجّع في بره في يمينه أو حتغه -إذا رجع- إلى نيته ومراده بظهور حقه» وما 
هو الحق الذي قصد أن يظهر؟؛ وباي شيء يظهر؟» فإن قصد شيعا وحصل 
مقصوده كما نوی بر في يمينه» ون حصل على غير وفق نيه . حنث» ون لم 
يكن قصدّ فالظاهر أنه لا يبر إلا بحكم القاضي ولا يكفيه فصل الرجل بم 
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عرف إذ لعله غير موافق للحكم الشرعي» والبر في الآيمان لا يكون إلا 
بأكمل الوجوه» هذا مقتضى نصوص الأئمة. انتهى . 

وسئل السجلماسي أيضا عن رجل طلبه رجل بحاجة وألح عليه في الطلب 
حتى حلف بلفظ الحرام: ليست هي عندي على تحقيق يقينه وعلمه» ثم بعد 
ذلك وجد تلك الحاجة عنده» هل يلزمه الحنث مع النسيان أم يكون القلّم 
مرفوعا عنه؟» وعلى تقدير إذا نكح قبل السؤال وقبل جبر الحاجة المطلوبة» ما 
يلزمه؟. 

فأجاب : إن الحالف المذكور قد لزمه الحنث» ولا يعذر بدسيانه الحاجة 
المطلوبة وقت يمينه لكون اللغو في اليمين بغير الله لا يفيد كما في الختصر 
وغيره. قال في المدونة: ومن حلف بطلاق أو عتق أو غيره من الأيمان -سوى 
اليمين بالله- على شيء يوقنه ثم تبين له خلاف ذلك فقد حنث.(ه). 
نقله المواق. وإذا كان حانثا فالمرأة بنفس اليمين صارت بائنة منه» والوطء 
الذي صدر منه يجب الاستبراء منه بثلاث حيض» ولا يراجعها إن أحب 
المراجعة حتى يتم الاستبراء. وقال سق عبد القادر لاسن في ترارش 
مثل هذه النازلة : إن مضى زمن الاستبراء جاز له مراجعتها إن لم يصادف 
آخر الثشلاث» وترم ع داق وين E E‏ 
انتهى الغرض» وبالله التوفيق .( ه) . 

وسئل العباسي عمن حلف لزوجته بالحرام ما رقت الحاجة الفلانية من 
داره إلا هي , وهو متيقن بذلك ولم يتبين شيء. 

فأجاب : إن حلف معتقدا أنها أخذتها له فإن تبين أن غيرها أخذها 
حنثء وإن لم يتبين شيء أصلا فلا حنث عليه» أنظر تمامه في الأجهوري» 
والله أعلم.١ه).‏ 
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قلت : وقعت مذاكرة مع بعض القاصرين لما خرجنا من فاس لملاقاة 
السلطان حين جاء من مراكش بمحضر جماعة من العلماء في مسألة من 
معنّى قول المختصر في باب اليمين: «ولم يغد (أي الّلغْرٌ)؛ في غير الله»» 
أي في غير اليمين بالله» فزعم أنه لا قائل بإفادته في غير اليمين بالله تعالى» 
وأنه بحث عن هذه المسألة مدة من السنين في عدة كتب» وسأل عنها عدة 
من الشيوخ بمكة ومصرء وراجع فيها عددا من شروح الختصر» فما وجد 
أحدا حكى فيها الخلاف» وأن صاحب المعيار حكى فيها الإجماع أيضا. 

فقلت له: ابن الماجشون يقول بإفادة اللغو مطلقا حتى في اليمين بغير 
الله تعالى» فأبى واستنكفء وكابرٌ وعاند كما هي عادته» وكان جوابه هو 
الإعراض عنه» عملا بالآية» ولكن رأيت أولعك العلماء الحاضرين سكتوا 
عنه» وربما وافقه بعضهم في ذلك لقصوره» فقيدت في ذلك ما نصه: 

الحمد لله» قال الشيخ بهرام في شرح قول الختصر «ولم يفد في غير 
الله) ما نصه: وأخذ بعض الأشياخ مما وقع لابن الماجشون أن اللغو يفيد في 
غير اليمين بالله تعالى» وذلك أنه قال في المبسوط في رجلين كانا شريكين» 
اشترى رجل من أحدهما ثوبا فدفع الثمن لأخي البائع وهو يظنه البائع؛ 
فلقيه البائع فسأله عن الثمن» فقال: قد دفعته إليك» فقال: والله ما أخذت 
منك شيئاء فقال: امرأته طالق إن كنت لم أدفع إليك الشمن» فقال: وَيِحَك) 
لعله أخي» فسغل أخوه فقال: نعم» دفع إلي» فقال: ما كنت ظننت إلا أني 
دفعت إليك» قال: لا شيء عليه» إنما أصل يمينه أني دفعت إليك الثمن فيما 
أدري» وأنه لم يحبسه عنه» فكيف يَحَنَتْ هاهنا؟ وقال مالك: يحنث . 
ونحوه في التتائي كما يأتي . 

ومن خط بعض تلامذة الشيخ الرهوني ما نصه: 
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الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله . 

رجل صدرت منه يمين على شيء يعتقده, ولا شك عنده فيه وقت اليمين, 
ثم تبين له خطؤه» وأن الأمر ليس كما اعتقده. والحال أن يمينه مصروفة للزوجة لا 
بالله» فهل نّم في المذهب قول يعتمّد حتى يصح ارتكابه عند الضرورة لمن 
اضطر إليه بأن لغو اليمين يفيد في غير اليمين بالله كالطلاق كما نسب ابن 
عبد السلام لابن الماجشون» أو مسالةٌ ابن الماجشون التي صحح عدم الحنث 
فيها ليست من لغو اليمين» بل لرعي المقاصد . . .إل . 

الجواب, والله الموفق» أن المشهور حنث هذا الحالف» لأن لغو اليمين لا يفيد 
في غير الله كما قال في المختصر» وقد روي عن ابن الماجشون أنه يجري في 
غير اليمين بالله تعالى وما في معناهاء وقول ابن الماجشون صحيح» بناء غلى 
أصل المذهب فى اعتبار حال الحالف وما يتبادر منه إليه وقت الحلف» ولاشك 
أن أكثر الحالفين إغا يحلفون على اعتقادهم لا على ما في نفس الأمر.(ه). 

فإن قَلّدَ هذا الحالف قائل هذا القول وعمل به فإنه سالم مع الله تعالى» 
فإن من قلد عالما لقى الله سالماء إذ هو مقتضى الشريعة السمحة, ولاشك أن 
العمل بالشهور والإفعاء به هو الواجب» وارتكاب الرخصة يوما ما للضرورة 
سائغ إ5 الممنوع إنما هو تعيع الرخضء لأنه من العلاغب بالدين: إلخ» وقد 
أطال في ذلك إلى أن قال آخر الجواب: قاله وكتبه ابن عاشر الحافي 
السلوي.٠ه).‏ 

وقال التتائي في شرح الختصر ما نصه: وفي المبسوطة لابن رشد : « من 
حلف بطلاق لقد دفع ثمن سلعة لبائعه» فَبَانَ أنه نما دفعه لأخيه» فقال: 

ما كنت ظننت أني دفعته إلا للبائع» فقال مالك: حنثء وقال ابن 
الماجشون: لا شيء عليه» إنما أصل يمينه أنه دفعه إليه فيما يرى» وأنه لم 


419 


53 


قلت : ذكر هذا في ترجمة الحالف على أمر يظنه فتبين غيره يقتضي 
الخلاف في لغو الطلاق؛ وليس كذلك» بل في حمل لفظه على ظاهره أو 
التخصيص بالبساط . إنتهى كلام التتائي . وفي قوله «ليس كذلك» نظر 
والفنوان )1 له کا اك سما قرم غ ا ا رو ا 
على ما قاله» وكذا قوله: «بل فى حمل اللفظ على ظاهره أو التخصيص 
بالبساط » غير جيد أيضاء وصوابه : بل في حمل اللفظ على ظاهره أو على 
معناه فقطء فالمشهور مبني على حمله على ظاهره» والمقابل مبني على حمله 
على معناه ون ار مسي انا الدسناف هر اسع لاطي GE‏ 
هو اعتبار المعنى دون اللفظ › لأن قول ابن الماجشون: (إنما أصل بمينه) الخ . 
معناه ‏ إن قلنا بالنظر إلى المعنى دون اللفظ - هو أنه دفعه إليه في اعتقاده 
ولم يبقه عنده» لا في نفس الأمر حتى يحنث بمخالفته؛ ومعنى قول مالك 
أنه حلف على شيء فتبين خلافه فهو حانث» والله أعلم . 

وأما الإجماع الذي نسبه للمعيار فبريء منه؛ إذ غاية ما فيه أن السيوري 
لم يعلم في ذلك خلافاء ولا يلزم منه أنه غيرٌ موجود» ونصّه : 

سئل السيوري» هل قال أحد : إن لغو اليمين جار في كل الأبمان كاليمين 
بالله تعالى أم لا؟ 1 0 

فأجاب : أما النذر الذي لا مُخرج له ففيه لغو اليمين في المذهب» أي وذلك 
کان يقول مشلا: عليه ندر ما كلم زيدا و ما دخل الدار وه و جازم بذلك؛ 
ثم يتحقق خلافه» وأنه کلمه» أو أنه دخل الدار» وإن سمَى له مخرجا من 
صدقة أو عتق أو غيره فلا أعلم فيه خلافا فى حنثه» إلا اليمين بالله تعالى فلا 
كار يا علد ا شونا aN‏ تأمله» والله أعلم» قاله وكتبه 
الملهدي الوزاني لطف الله به. 000 
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وسئل امحقق السجلماسي عن رجل رغبه مَطُلّق ابنته أن يراجعها إليه» فقال 
له: إني حلفت با حرام لا أردها له ولا أحضر في ردهاء ولو كان يجيء واحد من 
ذلك البر لا حضرت في ردهاء والآنَ أرادت البنت أن ترفع أمرها إلى القاضي أو 
من يقوم مقامه ليردها لمطلقها ولا تحضره ابنته» فإذا لم يحضر في ردهاء 
فهل يلزمه ما حلف به أو لا؟ 1 

فأجاب : إن مقتضى قول الحالف المذكور: ولا ردها ولا حضر على 
ردها) أنه إنما حلف على فعل نفسه فقطء فإن لم تكن له نية تخالف ظاهر 
اللفظ لم يحنث إذا تولى غيره عقد المراجعة ممن هو ولي للمرأة غير أبيهاء أو 
القاضي إن لم يكن لها ولي سوى الأب . 

ففي المعيار: سئل» يعني أبا عبد الله السراج» عمن حلف بالْأيمان كلها ولم 
ينو اللزوم أن لا يزوج أخته ولا يتكلم فيها. 

فأجاب : إذا تكلم الحالف في تزويج أخته حنث ولزمه ما نوى بالأيمان 
كلهاء قال: وإن رفع الأمرإلى القاضي وزوح القاضي مضَّى النكاح وكان 
صحيحاء يريد . ولا حنث على الحالف . 

وقال البرزلي : إذا حلف لا يعقد نكاح ابنته البكر فلا يعقده غيره حتى 
يبت عند القاضي ضرره وعَضَلُهُ فيزوجها القاضي» ولا حنث على الأب» 
وإن جعل الأب من يعقده حنث .( ه). فمسألة البرزلي هذه نص صريح في 
عدم حنث الأب بعقد القاضي على ابنته» ومثله يقال في النازلة» والله 
أعلم.(ه). 

وسئل العباسي عن رجل خطب لأخيه ابنته لولده» فحلف والد البنت 
بالحرام لا يزوجها لولد أخيه المذكورء فَمَككَّتْ ما شاء الله» ثم قال الحالف 
لأخيه : إسأل العلماء» هل يجوز أن يزوجها جدها أو بعض أعمامها له أم لا؟ 


421 


ص 275 


فأجاب : سكل الشيخ العلامة سيدي محمد بن سعيد عن رجل حلف 
بالحرام لا ينكح ابنته لرجل» عيّنه ولا يحضر لمن يزوجه ولا لمن ی وکله» 
وخطبها ذلك الرجل وهو كفء» فهل من سبيل إلى تزويجها لذلك الرجل 
ويسم أبوها من الحنث؟. 

فأجاب : الولاية تنتقل للولي الأبعد, وقيل : للقاضي . 

ونقل صاحب المعيار القولين» وقال: فإن زوجها الأبعد بإذن القاضي 
كاه سين يها ن رای ر ا اعنم 

وسئل أيضا عن رجل حلف بالطلاق الغلاث حتى يرحل من قرية أبي الجعد, 
-عمرها الله بدوام ذكره- بأهله وأولاده» وحتى يخرج من قبيلة ورديغة» وإن 
لم تخرج معه زوجته» فلا يرجع لأبي الجعد إلا بقصد زيارة أسلافه» وقال: 
إن لم يخرج هذا العام يخرج في الذي بعده» تأكيدا منه للرحيل» هل هو 
على حنث من يوم الحلف أم لا؟ 

فأجاب : الحمد لله. 

ذكر صاحب النازلة بلسانه» زيادة على ما في السؤال أعلاه؛ أنه قال 
بعد قوله: يخرج في العام الذي بعده: وإن لم يخرج فيه» - يعني العام 
الثاني -» يخرج في الذي بعده» قَصَد أنه على نية الرحيل متى أمكنه ولو 
بعد طول الزمان» وإذا كان الأمر كذلك فالجواب -والله الموفق للصواب- أن 
الرجل المذكور على حنث من يوم حلفه» فلا يقرب زوجته حتى يبر بارتحاله إلى 
الموضع الذي يرى متى أمكنه» ولا حنث عليه بالتأخير» لحمل بمينه على 
التراخي لو لم تكن له نية» فكيف مع النية؟» قال القلشاني في شرح 
الرسالة : إن حلف لينتقل ولم يضرب لذلك أجلاء ففي الواضحة يحنثء وإن 
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تعر ا اليد و علق على ف قفن ول يري الجا اله 
لا يحنثء إلا بعَحَمّق فوات ذلك الفعل» ثم نقل عن ابن رشد الحلاف في 
جد و على الث لجيه کا ف الع اشع ثلا 
يحنث به» قال : والقول الثاني أنه على التراخي هو المشهور.(ه). 

وذكر ابن رشد رحمه الله في مقدماته الوجوه التي ينقسم إليها اليمين 
بالطلاق فقال فيمن حلف بالطلاق ليفعلن: إذا كان - يعني الأمر المحلوف 
عليه - ما يمكنه فعله وتركه» مثل قوله: أنت طالق إن لم أدخل الدار أو إن 
قا لجرت لفقل لزنه مله مو زر قا EAN ES‏ 
الشيء» فإن رفعت امرأثّه أمرها إلى الحاكم ضَرّب لها أجل الإيلاء وطلق عليه 
به عند انقضائه» إلا أن يبر بفعل ما حلف ليفعله؛ أو تحب هي البقاء معه 
بغير طلاق» ولا يقع عليه الطلاق بترك ذلك الفعل» لأنه طلاق لا يكشفه إلا 
الموث :هع مخقصراء وياله التوفيق وهم 

وسئل أيضا عن رجل كان يتكلم مع زوجته فسألها عن أمر » فقامت امرأة 
لني يننا E E a E‏ 
بشيء» فلما سمع ذلك منها قال لها -أعني للأجنبية المذ كورة-: عليه الحرام 
لا بقيت في داري» هل يلزمه الحنث إن رجعت في اليوم الثاني من يوم 
الحلف أم لا؟» وهل فى حلفه هذا ما يقتضى التأبيد لخلوه عن النية والقصد 
ام لا؟ 1 1 

فأجاب : الحمد لله. 

ذكر في المعيار جوابا لابن نب بعدم الحنث في مسألة تقرب من النازلة» قال 
فيه محتجا على ذلك ما نصه: قالوا فيمن حلف أن لا يبقى في هذه الدار: 
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إنه إذا قطع السكنى ثم عاد فلا حنث عليه» يكفيه أقلّ زمان كاليوم والليلة: 
وقيل: خمسة عشر يوماء وقيل: الشهرء فكذلك هنا.(ه). 

وذكر سيدي عبد القادر الفاسي في نوازله أن المتبادر من مقاصد الئاس في: 
لا بقيت في هذه الدار» أنهم يريدون مطلق الانتقال, قال : والمقاصد في الْأيمان 
معتبرة» فينظر في نية الحالف» ثم بساط يمينه, ثم مقاصد الناس في مقتضيات 
ألفاظهم .انتهى الغرض . 

إذا علم هذا فإن لم تكن لهذا الحالف نية فمقتضى بساط بمينه أنه لا 
يكتفّى في نفي حلفه بأقل زمان» والله أعلم .(ه) . 

قلت: كتب المواق على قول امختصر: «ومكّث نصفّ شه وتُدب 
کا ا ل م انه ابن مقو من لان سافن او ل باقر 
اوالففل »هما اد اک کم بالكان ای وميل هل هة رتيل : 
خمسة عشر يوما. اللخمي : قال مالك في كتاب محمد: إذا خرج يقيم 
شهراء ولو أقام خمسة عشر يوما لأجرأًه. 

وفي نوازل البرزلي : من حلف لا بقي بها قشاش في غرفة فأخرجه في 
الحال» فهو كمن حلف لينتقأن؛ ويقال للمستفتي : إنتقل وأقم شهراء ثم 
بعد ذلك مَل ولا تستعد للرجوع. 

ومن نوازل ابن الحاج في رجل حلف باللأزْمّة أن ينتزع من أم ولده 
ماله آله إن اترا مها بر ميه اقم ار عا ا ذلك الانتزاع لم 
نحت انتهی کلام الراق: 1 

وسئل السجلماسي أيضا عن الحالف بلفظ اليمين والحرام» هل هما سواء 
أم لا؟ 
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فأجاب : الفرق بينهما ظاهرء لأن اليمين إذا وقع الحنث بعد الحلف به 
تلزمه طلقة رجعية يملك رجعتها ما لم تنقض عدتهاء من غير افتقار إلى 
الولي ولا غيره» وأما الحنث بعد الحلف بالحرام فيلزمه طلقة بائنة» ولا رجعة 
له عليها إلا بمحضر الولي وعدلين كابتداء النكاح» ولها الخيار في نفسهاء إن 
شاءت رجعت إليه وإلأفلاء ولها أن تاخذ مُقَدُّمها كاملا والمؤخر على 
حسبه لكل سنة من يوم الدخول إن لم يكن دفع لها منه شيعا في السنين 
الماضية وأقرت به» وإن أنكرت فالبينة على الزوج واليمين عليهاء وما يحسب 
له من ذلك هو ما زاد على حوائج مثلها من مثله بنية دفع ذلك من مؤخرها 
لا تبرعاء الباق يتن غل ازى 

قلت : في شرح الزقاقية لابن عبد السلام بناني بعد كلام ما نصه : كلفظ 
یون ل علو ان افر و املد ا 
لكن عرف الناس في هذه الأعصار وما قبلها صرفه لعصمة الزوج» فيعمل 
على العرف» وينصرف إلى الطلاق بحسب العرف وهو الرجعي على ما 
جرت به فتاوي أئمة أهل فاس» كالقاضي أبي محمد الونشريسي» والمفتي 
أبي زكريا يحيى السراج» وغيرهما من المحققين.(ه) . 

ونظمه في العمليات الفاسية بقوله: 

وفي اليمين طلقةٌ رجعية * لأنها حصّلت لماهية 
وقال أيضا : 
وطلقةٌ بائنة في التحريم * وحلف به لعرف الإقليم 

أي جرى العمل بالطلقة البائنة في تحريم الزوجة بأن قال: هي عليه 

حرام» وفي الحلف به أيضا إذا وقع الحنث» قال المحشي بناني: جرى العمل 
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بفاس ونواحيها في القائل: علي الحرام بالتعريف أنه لا يلزمه إلا واحدة بائنة في 
المدخول بها وغيرها.(ه). 

وقال أيضا على قول الختصر: «وفي النذر المبهّم واليمين» ما نصه: 

فم إن ون معي + كما قال اب اهرت بان لا يكوة: عرف 
اليمين الطلاق» فإن كان لزم» وبه جَرتْ الفتيا في بلدنا فاس .(ه) . 

قلت : والطلاق الازم به رجعي كما أفتى به الونشريسي والشيخ القصار 
وسيدي عبد القادر الفاسي وغيرهم .(ه). 

وسئل امحقق السجلماسي أيضا عن رجل تنازع مع رجل في شيء»› 
فقال: عليه اليمين وسكت» ومراده لا فعَلَ ذلك الرجل الآخَر فعلا كان 
بينهما. ثم إن الرجل ا محلوف له فعل الفعل» والحالة أن الحالف لم يصدر منه 
إلا قوله: علي اليمين فقط . 

فأجاب بأن الحالف لا حنث عليه» بدليل ما نقل ابن يونس عن مالك 
فيمن حلف على شيء فقال: زوجته طالق عليه طلاق البت» فرجع عن فعله 
وسکت» لا يلزمه شيء» انتهى . 

وسئل أيضا عما يظهر من جوابه. 

فأجاب : إذا ثبتت الشهادة بمُحَوله ولم يكن للزوج المشهود عليه 
مَطْعَن فيهاء فإن الطلاق يَلْرّمه فى زوجته بحنثه فى اليمين بعدم مُبيتها عنده 
قر حيمعهاء: إن كان :امسا انافاع کف الت وو یت 
as‏ الذي أنشأء وذللك المراة بقولة :إل إذا كانت ليست على 
قبله» . 

وبا جملةء الطلاق على كل حال لازم له ولا يعذر بالإكراه إن إذعى أنه منع 
كرها قرا . 
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ففي المعيار أن سيدي علي بن عثمان سئل عمن غضبت زوجته فخرجت 
لدار والدها أو وليهاء ثم إنه رآها ذات يوم خارجة من الدار التي هي بهاء فقام 
لوانت كي وق انها لنامية م جلف لها A‏ تدرف ريت اعد مف 
دمتسي نواه بيت رول دسي ده ا ال ب O‏ ماف 
وكيف إذا كان رب البيت هو الذي أدخلها ليخلصهاء هل الحكم في 
ارهن سواة 4 

فأجاب : يحنث ولا يعذر بالإكراه» لأن مشهور المذهب أن لا يعذر بالإكراه 
إذا حلف على فعل غيره كما هو في الصورة الواقعة» ولا فرق بين فعلها وفعل 
رنب اليك اع ا اا وبنص الجواب» وبالله التوفيق» 
ا 

وسئل ابن زرب -كما في نوازل التمليك من المعيار- عن رجل حلف 
ا ا ا ا 

فأجاب : یدین» قيل له : فلو ثبت بشهادة نساء أنه ليس بها شيء من 
ذلك» أتطّلق عليه زوجته؟ قال: لاء فقيل له: لم؟ فقال: لأنه لا يطلّق 
بشهادة النساء ٠.‏ ه) الغرض . 

مسألة : قال سيدي عبد الرحمان الأجهوري فى حاشيته على الختصر ما 
نصه: فرعان : 1 

الأول : قال في النوادر: فلو حمل الحالف فأدخل على المحلوف عليه 
كرما لود عط لزاه کا ر رظي كانه فا رهد 
مروي عن ابن القاسم . 

الثاني : قال ابن عرفة: وفي حنّث من حلف لافعل غير كذا فشعله 
مكرهاء نقّلَ المجموعة عن رواية ابن نافع في : لأخَرّجَتْ زوجته. 
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وعن سحنون: من قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت هذه الدار» 
فاكرهها غيره على الدخول» لم يحنث» ولو أكرهها هو على الحدنث حنث» 
لأنه رضي بالحنث.(١ه)‏ . 

وقال - أعني الأجهوري : قوله گحبس إكراه عليه بحق» أي إذا حلف لا 
يدخل بيتا فدخل حَبْسا كرها بحق» حنث» لأن الإكراه بحق كالطوع» فلا 
يعارضه قوله قَبَلَهُ: ووجبت به» إن لم يُكره ببر» ومن باب أولي إذا دخله 
طوعا. قوله: « وبدخوله عليه ميتا فى بيت يملكه؛ أي إذا حلف لا دخل على 
لان ف بسك اكه لاوقا عليه عد وهر من اک فيه فإنه 
يحنث, لأن له فيه حقا يجري مجرى الملك» وهو كونه فيه حتى يتم غسله 


وتكفينه» ان: 


وسئل المحقق السجلماسي عن رجل ضرب زوجته فغضبت إلى دار وليهاء 
فجاء الولي يخاصع ارو ويدعي أنه أضر بالمرأة وضربها ضربا مبرحاء 
وضربها على عينها ضربة بقي أثرها أزرق» فأنكر الزوج ذلك وقال: 

إذا ضربتها على عينها وكانت العين زرقاء ايديا لكي يريد 
طلقتهاء وشهدت على مقاله هذا بيئةٌ» فأقام الولى بينة تشهد بمعاينة عين 
المرأة المذكورة زرقاء من أثر الضرب» وبينة أخرى تشهد بأنهم سمعوا الزوج 
المذكور قال بعد مقالته الأولى : إن تلك الضربة التى بعين زوجته فلانة ضربها 
هو قبل هذه المرة» يعنى قبل الضرب الذي هو سبب غضبهاء فهل يلزمه 
الطلاق بذلك أو لا؟. 

فأجاب : إذا كان الأمر كما ذكر فالطلاق لازم للروج المذ كورب بعد الإعذار 
إليه فيمن شهد عليه وعجزه عن الدفع» لأن معنى كلامه أنه حلف بالطلاق ما 
ضربها على عينها الضرب الذي بقي أثره إلى حين قوله ذلك . وقوله بعد 
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ع 6 يري 


ذلك : إن تلك الضربة إلى آخر كلامه» إقرار بوجود ما حلف على نفيه. ومثل 
إقراره بالضرب وبقاء الأثر قيام البينة على ذلك. ٠‏ 

قال الحطاب - نقلا عن العتبية فيمن قال: قد فعلت كذا وكذا ثم 
عوقب فحلف بالطلاق ما فعل: إنه يَدَيّنْء ويحلف بالله أنه إا قال ذلك 
كني ولا سنت عليه قال إلا ان تقوم عليه به به م بالطلا أن لم 
تل ذلك الع يه اه افا قز أن مكل فيح از يقر نهد 
ليف انلقن كان ھی کت اشنا را شم وای تار فو 
قوله: إلا أن تقوم . . .إلخ. 

ثم قال الحطاب عن العتبية : وكذا لو حلف بالطلاق إن كان لفلان عليه 
كذا وكذاء أو إن كان كلم اليوم فلاناء فشهد عليه عدول بإثبات الحق» أو 
أنه كلم ذلك الرجل فإن الحنث يلزمه.(ه)» وهو نص في النازلة أيضاء 
وبالله التوفيق.( ه) . 

قلت : قال التتائي: ولو شهدت عليه بيئة بريح الخمر فحلف بالطلاق ما 
شربها لم يحنث» قال مالك: ويْحَد . قال الزرقاني بعد نقله: وأما لو شهدت 
عليه ت ا شريه لي تحن اون ا و او هت م اه 
أيضاء هذا ظاهره» ولكن ظاهر كلام على الأجهوري خلافه» فإنه قال : مغل 
رفزازة يتتهاةة E E‏ عدوي Ea E‏ 
ع عله و تمق یی ی باه تعالن اد عاد يسبل شاد فعا 
شهدت عليه به» وإن شهدت عليه بعد اليمين حنث وعمل بهاء ونحوه 
للتتائي. قال المحشي بناني : ما ظهر من كلام علي الأجهوري هو الصواب 
كما يفيده ظاهر نقل عبد الوهاب» ونصه: إذا حلف بالطلاق ما فعل» فقامت 
بينة أنه فعل» لزمه الطلاق› ولو قامت بينة أنه فعل فحلف بالطلاق ما فعل لم 
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يلزمه طلاق» وفي كلا الموضعين قد قامت البينة على فعل ما حلف.(ه). ثم 
قال الززقاتي : ومكل إقرازة'بعد النمين البيئة بعد اليمين كما م إلا ان يكون 
عفر ليا يدانو تس كان وميد نكرو ارام NRE‏ 
هي النى شهدت عليه قبل اليدين فلا حتت عليه فيهما. 

ونص السؤال في رجل حلف بالطلاق أنه ما أخذ أجرة شهر كذا بعدأن 
قيل له: إنك أخذتها وكتبت خطك بذلك» ثم جيئ بخطه بعد حلفه وفيه 
تاريخ أخذه قبل الحلف . 

فأفتيت بأنه لا حنث عليه أخذا مما تقدم» إما لأن ظهور خطه بمنزلة إعادة 
القينة الكياهاه عليه ما سودت ودع الف را لأن وسور حط 
السابق على اليمين» بمنزلة إقراره السابق على اليمين» وظهوره بعد اليمين 
بل بمنزلة إقراره بعد الجميته» لتقلام رجردة أي الط عه امز 

وكشيرا ما يقع السؤال عن نحو ذلك من شخص ثبت عليه شيءٌ ببينة 
أو إقرار» وكتب عليه وثيقة بذلك» ثم يسأل عنه فيحلف على نفي ذلك» 
ثم يوتى بالوثيقة الشاهدة بخلاف ما حلف عليه» فلا يحنثء بثابة ما إذا 
کے ربل ع ان لی على تيد اذى ی ع 
ذلك حيث بقي على جزمه بما حلف عليه من عدم الأخذ وإن علم أن الخط 
خطه» إذ لا منافاةً بينهماء أو حلف أنه ليس خطه ولم يدع نسيان خطه أو 
البينة» وإلا وقع الحنث» لقوله» وبالنسيان إن أطلق. 

وسئل سيدي ابراهيم بن هلال عمن حلف بقوله: كل ما يحل على الرجال 
يحرم عليه ليقتلن رجلا إن فعل كذاء ففعل ذلك الانسان الحلوف عليه فهل 
يراع فى مده اللعنانة ااحيد عبر أو كي كروي تسد كان ادر 
حر دوع و الالو ريق إلأ عات سم اذا ا دوت فقون لا تارديه 
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شيء» لأنه كمن نذر معصية» وليستغفر الله خاصة» أو تقول: كمن حرم 
على نفسه جميع بنات آدم ولم يستئن لنفسه منهن شيئاء فلا يلزمه شيء؛ 
فتعارض هنا نص الفتنة أي القتل» ونص تحريم ار تكاب ما به حتثه؟ . 

فأجاب : لايحل للحالف إلا إحناثه نفسّه وهو الواجب» وإلا وقع في 
معصية. ويقال له: لا تفعل, ويحكم عليه بذلك, هذا هو المنمصوص عليه 
لعلمائناء ولم يخالف في انعقاد يمين الحالف على المعصية إلا سعيد بن جبَير 
ونقله بعضهم أيضا عن مسروق» وهو مقتضَى ما رواه عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمين ولا نذر فيما لا 
عللك اين ادم ود كي a‏ اتطيعة وسح اومن علي علي انه 
قرا غيرها خی متها لیا ره وات الذي هو حير فان تركها كفارتها)» 
وهو حديث ضعيف» وحجة الجمهور الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وغيره بلزوم الكفارة في الحانث مطلقا. 

ان ED SS‏ 
فليكفر عن يمينه» وليات الذي هو خير»» وهذا يقتضي إحناث الحالف على 
ال ا NESS,‏ 
كع التس ب سطع رضى E SE E e‏ 
فأنزل الله عز وجل : ولا ياتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يوتوا أولي القربى...» 
الآية» مع أنه إنما حلف على خلاف الأولى» فنهي عن الاستمرار على ما 
حلف عليه» فإذا نهي عن ذلك» فُمن حلف على فعل المعصية يكون أولى . 
وقد تر البخاري ا إدقال: بات الجن فينما ل ملك وفي الخصية 
والغضب» ثم ذكر قضية الصديق رضي الله عنه. 

فإذا تقرر هذا فقولكم : هل يراعى الأخف ضررا ويرتكب؟ قلت اليش هذا 
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ر الاق وکر اهنا ا کا و تدان ا ی 
في عصمته من النساء . 

وقولكم : إذا أحنثناه فهل تقول : لا يلزمه شيء كمن نذر معصية وليستغفر 
الله خاصة؟. قلنا: يلزمه ما حلف به, وإلا انهدمت قاعدة الأيمان, وسقطت 
موجباتهاء وبطلت أحكامهاء فإن الفرق بين النذر واليمين في الحقيقة والحكم 
بيْن» ونعني بالنذر» المطلق» لأن النذر المقَيّد بشرط فغل أو ترك يمينٌ كما 
تدهم كله لن الله غوس ن تار انيطع اا ومن تار 
أن يعصي الله فلا يعصه) رافع لكل لبس . 

وقولكم : «أو تقول کمن حرم على نفسه بئات آدم الخ» قلنا: لا. 

لأنه إنما حلف بكل ما يحل على الرجال يحرم عليه» والذي يحل 
للرجال هو من ملكوا عصمته من النساء خاصة» فلم يحرم الحالف في 
مسألتكم إلا من في عصمته ممن كان له حلال اليوم لأن مّن ليس من النساء 
في العصمة لا يحل إلا بنكاح مستائف» فهو لم يغمم جميع النساء على 
الإطلاق کنن حن على نئسه جسيغ ينات آم فهو ون أكى بلفظ :عام فقيد 
يَمَّمّ به خاصاء وهو ظاهر. 

وقولكم : «فقد تعارض نصان...» الخ قلنا: لا تعارض» إذ ليس هنا 
إلا نص واحد وهو وجوب الحنث عندنا وعند الشافعية» فلا يكون ‏ أي 
الحنث احرانا ولا معصية» وإفايكون حراما عند الحنفية والكفارة مزيلة 
للإثم» والآدلة لنا عليهم لسنا الآن بهاء ويكفي قوله صلى الله عليه وسلم: 
«فليكفر عنها وليات الذي هو خير»» والتكفير إنما هو للحنثء والمأمور به لا 
يكون معصية» ولأن اليمين عندنا وعند الشافعية لا تغير حكم المحلوف عليه 
في إباحة ولا منع» وإنما خالف في ذلك أبو حنيفة حتى قال: من حلف لا 
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يصلى حرمت عليه الصلاة» ومن حلف ليفسقن وجب عليه الفسق» ويصير 
ذا جهتين : حراما من وجه» حلالا من وجه آخر» كالصلاة في الدار المغصوبة» 
فإن أردتم بحجتكم هذا فهو على مذهب أبي حنيفة» ومن أقوى الأدلة عليه 
الحديث» والله تعالى أعلم . 

فتحصل من هذا أن الحالف المذكور يجب تحنيثه فيحرم من في عصمته من 
الزوجات» وإن لم يعمّر عليه حتى فعل ما حلف عليه فقد بر فى يمينه 
وكفى .( ه) بخ في السؤال والجواب. 

قلت : ويقرب من هذا مسألة سئل عنها العلامة سيدي على بركة» وهى 
أنا وجدنا تقييدا منسوبا للإمام العقباني» وهو موجود ببلدنا كثيراء ونصه : 
سئل مالك رحمه الله عمن حلف أن لا يكلم فلانا ولا يشاركه ولا يحادثه, قال : 
إن فعل ذلك حنث, إلا إذا كانت اليمين على أحد قرابته كالأبوين والآخوين 
والأعمام وأبناء العم والخالات وجميع من يرثه من النسب» فلا شيء عليه 
في ذلك ولا حنث» قال مالك رحمه الله: 

لا يمين على من قطع رحماء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«من قطع رحما قطع الله رجاءه في الدنيا والآخرة) . 

ونقل عبد العزيز التادلي في كتاب الإيلاج: وإن كانت اليمين بالطلاق 
الشلاث أو بعتق رقبة أو بصيام سنة أو بغير ذلك لا يلزمه شىء سوى الاستغفار. 
ذلك ويكتب عليه ما عنده» ويعرف بالعقباني والتادلي المتقدمي الذكرء 
وينبه على ما في الفتوى بهذه الرخصة من حظر أو إباحة» وعلى معنى 
الحديث إن ثبت» والله تعالى يبقى وجودكم. 
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فأجاب : الحمد لله» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 

إعلم أن ما تضمنه التقييد المذكور عن العقباني من سؤال مالك ونقل 
التادلي المذكورء لايعْول عليه بوجه ولا بحال» لمصادمته لما تقرر وعرف في 
مذاهب الأئمة المعتبّرين» وخصوصا مذهب مالك رضي الله عنه من لزوم 
الحنث بما ذكر على كل حالء مع اعتبار ما يراعى في ذلك من نية وغيرهاء 
والحديث المذكور لا يقوم دليلا على ذلك» والعقباني من علماء تلمسان» 
وهم جماعة ؛ وأما التادلي فلم ندر من هو الآن» والمعروف هو شارح الرسالة؛ 
ومعاذ الله أن يقول مغل ذلك » والله سبحانه أعلم» 

وكتّب علي بركة وفقه الله.(ه) . 

وتقيد عقبه: الحمد لله. 

الجواب» والله أعلم» أن التقييد المذ كور باطل باطل باطل لوضعه واختلاقه, 
فلا أصل له ولا عمل عليه ولا التفات إليه, فإن ما فيه لا يعرف عن الإمام مالك 
ولا عن أحد من أصحابه وأهل مذهبه» ولم ينقله من يعتمّد عليه أو يلتفت بوجه 
ما إليه» وها فتاوي العقبانيين قد تضمنها كتاب المعيار وغيره من كتب 
النوازل» وليس فيها شيء من هذه الأباطيل» فلعنة الله على الكاذبينء وكتاب 
الايلاج لا ذكر له في الدواوين الفقهية: ولا نقل فيها يتر عنه أو يدسب إليه, 
فهو من الوادي المذكورء وكذا الحديث المذكور غير معروف, ولوائح الوضع على 
صفحاته ظاهرة» وإن كان على تقدير ثبوته لا دليل فيه للمطلوب كما لا يخفى . 

والحاصل أن هذا التقييد من نمط ذلك التقييد الذي كنا أجبناكم عنه قبل 
هذاء فما قيل في ذلك يقال في هذاء فاضرب بالجميع عرض الحائط؛ ولا تلتفت 
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إلا لنقل العدل الضابط إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. 
والعقنا تون كانونا قار على سلجسانة رالذين عرقي سوم أرهة: 

أولهم الشيخ العلامة الأكبر القاضي أبو عثمان سعيد بن محمد العقباني 
صاحب الشرح الجليل على فرائض الحوفي» وهو أحد شيوخ بلديه شيخ 
الاسلام أبي عبد الله بن مرزوق الحفيد شارح خليل وغيره» 

وثانيهم ولده الشيخ الإمام الفقيه الكبير العلامة الشهير أبو الفضل قاسم 
بن سعيد المذكور. وهو من أقران ابن مرزوق المذ كورء 

وثالنهم ولده الفقيه الحافظ المحقق القاضى أبو سالم ابراهيم بن قاسم 
الذكور ۰ 

ورابعهم حفيده الفقيه الرحال الحاج القاضي أبو عبد الله محمد بن أحمد 
بن قاسم المذكور» والأخيران من شيوخ صاحب المعيار أبي العباس أحمد بن 
يحيى الونشريسي . 

وأما التادلي فالذي أعرفه هو الفقيه المشهور الذي دعا له الشيخ أبو يعزى 
دفين تاغيا رضي الله عنه ونفعنا به لما ذهب والده إليه وشكا إليه عسر العلم 
عليه بقوله: اللهم افتح له المدونة كما فتََحَمَّهًا لسحنون» فظهر عليه أثر 
دعوته» وكان من مشاهير الفقهاء المعتمدين فى المذهبء إلا أن الذي بقى 
على بالي أن اسمه عبد الله لا عبد العزيزء واه الاق Ee‏ 
سبحانه» والسلام من كاتبه محمد المسناوي كان الله له.(ه). 

وقولة+ وا ال أنهة اا من عفدل اله ادي كنا 
أجبناكم عنه قبل هذاء فما قيل في ذلك يقال في هذا إلخ» أشار به إلى ما 
ننقله إن شاء الله في أول نوازل الطلاق عن الشيخ أبي علي بن رحال وأبي 
العباس الشدادي. 
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قلت : قال الحقق السجلماسي في شرحه لقول أبي زيد الفاسي : 
والبيع في الغّلاء للمختار * مع المكايّسة أمر جاري 
بعد كلام ما نصه: 
تتمة: لما نقل القاضي هنا جواب سيدي عبد القادر الفاسي رحمه الله 
ص 283 فيما يتعلق بمسألة النظم» وكان من جملة ما ذكر فيه أن كتاب الدلائل 

والأضداد لم تثبت نسبته لأبي عمران» قال : -أعني القاضي- عقب ذلك ما 
بسود دعر عا لبيك اح ا سد عبر تراط انك عق 
الكتب» من أن اليمين على الأقارب لا تلزم» وذلك كله باطل لا يُعلّم له أصل» 
ولا هو موجود في كتب أهل المذهب المعروفة النسبة. وقد فاوضت فيها يوما 
شيخنا سيدي الحسن بن رحال فجزم ببطلان جميع ما هو مسطر في ذلك» 
وقال: إن العمل بذلك لا يحل» فهو من معنى ما نسب لأبي عمران» فلا 
يعول على شيء من ذلك ولا يلتفت إليه .(ه). 

قلت : أشار بهذا إلى ما وقفت عليه مرات متعددة بألفاظ يقرب بعضها 
من بعض ويزيد بعضها على بعض» من ذلك ما استحضرته الآن؛ ونصه: 

وسئل مالك عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أو عتق رقبة أو صيام سنة أو 
المشي إلى مكة لا يسكن مع فلان أو فلانة» ولا يشاركه ولا يعامله ولا 
يحرث معه» فقال: إن فعل ذلك فقد حنث, إلا أن يكون الذي حلف عليه من 
أقاربه مثل الأبوين والأخوين والعم والعمة والخال والخالة وجميع قرابته 
في الإرث والنسب» فهؤلاء لا يحنث فيهم بشيء. وقال رضي الله عنه: 
لا يمين على قطع الرحم» وقال ابن القاسم: تقل في الحديث: «من قطع 
رحمه قطع الله رجاءه في الدنيا والاخرة»» وهذا نظر مالك في منتخب 
الأحكام .(ه). 
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ويرحم الله القاضى فى قوله: إن ذلك باطلء بل الحق أنه كما تنعقد اليمين 
على الأجانب تنعقد على الأقارب» وهذه فتاوي أئمة المذهب تدل على ما 
ذكرناه من لزوم اليمين» نقلها صاحب المعيار . 


من ذلك قوله: قيل له -يعنى ابن لبابة-: أرأيت رجلا حلف بالطلاق 
ا يي ل 0 
قال.رهع) 0 

وفي جواب السرقسطي ما نصه: 


والحالف أن لا يكلم أخاه يجب أن يحنث نفسه ويكلمه. لأنه حالف على 
معصية» ومن حلف على معصية يجب عليه أن يحنث نفسه» ولم يحل له 

وقال بعض الشيوخ في جواب له ما نصه : 

حاصل يمين هذا الحالف أن لا يسمح لأمه في دخول داره ولا في المقام 
بهاء وقد سمح لها فهو حانث.(ه). 

وسكل ابن لبابة عمن حلف لا دخل لأمه بيعاء فاج تمع معها في بيت 
وكلّمها. 

فأجاب : إن كان نوى ترك مجامعتها فحيثما جامعها* حنث» وإن لم 
تكن له نية فلا شيء عليه في كلامه ولا في مجامعته. 

وسئل ابن عرفة عمن حلف أن لا يعاشر أبويه. 

فأجاب : يخرج في الخال وإلا حدث.١ه)‏ . 


* المراد «الاحعيا كما هه ل عليه عيارة الشؤال : «فاجتمع معها في بيت وكلّمها». 

يقال في اللغة : جامَعَه على كذاء أي اجتمع معه ووافقه. 

وهو نفس الشرح والمعنى الذي شرح به صاحب “جوافر الإكليل » عبارة الشيخ خليل في قوله 
«لا بدخول محلوف عليه إن لم ينو ا مجامعة». فقال : أي إن لم ينو الاجتماع مع المحلوف عليه في 
محل» وإلا حنث بمجرد دخول المحلوف عليه على الحالف... الخ. 
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فهذه مسائل» فيها اليمين على الأقارب, ومع ذلك أفتى الشيوخ فيها 
بالحنث واللزوم» ولم يقع الجواب بأن اليمين غير منعقدة على الأقارب» ولو 
تتبعت النقول الدالة على ذلك لطال الأمرء وبالله التوفيق .(ه). 

وسئل الشيخ المسناوي عن رجل حلف على أنه إن فعل كذا فكل امسرأة 
يتزوجها من الغرب* فهي طالق » هل يلزمه الحنث لأنه أبقى لنفسه» عملا 
بقوله: « وفي مصر يلزم في عملها»» أو لا يكون هذا الحالف كمن ضيق على 
نفسه» سيما وهو ممن لا يتصور في حقه الخروج من بلده» فكيف عن 
المغرب؟ . 

فأجاب : الحمد لله. 

لاشك أن اللفظ المذكور بالنظر لذاته موجب لحنث قائله إن خالف وفعل 
كذا المذكور, للزوم اليمين في مثل هذاء كما أشار إليه في الختصر بقوله تشبيها 
في اللزوم : « كأن أبقى كثيرا بذ کر جنس أو بلد أو زمن يبلغه عمره ظاهرا)» 
لكن يبقى النظر فيما إذا خاف على نفسه العنّت وتعذر عليه التََسَرَي 
والخدروج من القطر المذكور. والجاري على ما ذكروه في الزمن الذي يبلغه 
ظاهراء من اعتبار ذلك فيه وانحلال اليمين به كما أشار إليه في الختصر أيضا 
ا 
الاي اا دا ها د فرق وكا ما رر فى ماه من قال : 
كل امرأة أتزوجها من دار الاسلام فهي طالق» من أن مذهب ابن القاسم فيها 
وهو المشهورء نروم هذه اليمين إن قدر على التزوج بدار الحرب والخروج 
بالزوجة منهاء وإلا لم تلزم» فقد اعتبر فيها القدرة على غير المحلوف عليه» 
لكن المعتبر في هذا التعذر ما هو عذر في نظر الشرع وعند العلماء به» لا ما 


* لعل مراده المغرب» كما ياتى مصرحا به فى آخر السؤال» فليتأمل. 
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يعتقده غيرهم عذرا عرفاء فقد لا يكون ذلك معتبرا شرعاء فيرجع في حال 
هذا الحالف إلى أهل العلم بعد شرحها لهم» فإن رأوه معذورا شرعا فالحكم 
-والله أعلم ما ذكرناء وإلا فاليمين لازمة له قطعا. 

والسلام عائد عليكم» والرحمة والبركة من كاتبه محمد المسناوي كان 
الله له. 

وسئلت عمن صدرت منه يمين بلفظ الحرام الشلاث لزوجته على أن يتزوج 
زوجة أفضل منهاء وسبب اليمين عدم المساعدة والموافقة في المعاشرة لا في 
الوطء» فهل لابد من التزوج بعْنية حسناءً أو تكّفي حسناء ولو كانت فقيرة 
مع مساعدتها؟» وهل هذه الزوجة يمنع وطؤّها حتى يقع المحلوف عليه أم لا؟ 
وهل يعَجُل هذا أو يؤخَّر مع العزم عليه؟» وهذه الزوجة المحلوف عليها من 
ذوات الثروة في الجملة. 

فأجبت : الحمد لله. 

حيث حلف الزوج بالحرام الثلاث أن يتزوج زوجة أفضل من زوجته فلابد له 
من ذلك» ولا يرتفع عنه الحلف إلا بتزوجه زوجة أفضل منها: إما في الحسن؛ 
وإما في المال» وإما في الدين» وإما فى النسب» وإما في غير ذلك ما يعد أنها 
اس مقا رع Ee E OE‏ 
لأنها تخّصص العام وتّقَيّدُ المطلّق كما في الختصر وغيره* . وَمَحَلّهُ أيضا إن لم 
* عبارة الشيخ خليل رحمه الله هي قوله : «وخصّصت بيّة الحالف وقيّدت إن نافت وساوت في 
الله وغيرها...). أي قَصَّرت لفظه العام على بعض أفراده في التخصيص» » وصَرَقت بية الحالف لفظه 


المطلق ق الى ب بعض أفراده التي يحتملها على البدلية. وة : إن ناقت» أي إن خالفت نیته ظاهر 
لفظه» فهو راجع لقوله :0 «(وخصصت» .وقوله : «(وساوت» راجع لقوله : (وقيدت» أي وقيدت نية 


الحالف لفظه حين يحتمل ما نواه وغيره على السواء فتقبل نيته في تقييد المطلق» سواء في فى اليمين 
بالله» وغيرها كطلاق وعتق ...الخ. 
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يكن ا ما حيث كان بساط في هذه النازلة فالعمل عليه إذ قد نصوا 
على أنه يخصص العام ويقيد المطلق كالنية سواء. فقولكم: أو تكفي 
حسناء ولو فقيرة مع مساعدتها الخ؟» نعم» تكفي» لآن بساط يمينه يقيد 
ذلك» إذ عدم المساعدة هو السبب الحامل على اليمين» وهو من الخصصات 
كما في الختصر وغيره» فتقصر يمينه على ذلك . 

قال الزرقاني: إن عدمّت النية اعثبر النسبب الحامل على اليمين؛ 
تيمض العام ا فيل شمن حم لبقي د وال ناكل م زد 
فحلف المقول له: لا آكل لحماء ولم يقصد بذلك تعميما ولا تخصيصاء 
فالسبب الحامل له على اليمين اللحم المؤذي» فيخصص العام بلحم البقر» فلا 
يحنث بلحم الطير والضأن ونحوهماء هذا مقتضى اعتبار البساط في 
التخصص .١ه).‏ 

ومغله في الدر النثير» إذ قال بعد كلام في المسألة ما نصه: وذكر قول 
ابن القاسم فيمن خرج يشتري لحما لأهله فوجد على امجزرة زحاماء فحلف 
أن لا يشتري لهم في ذلك اليوم لحماء فرجع» فعاتبته امرأته» فخرج فاشترى 
كبشا فذبحه وأكلوه: إنه لا حنث عليه إذا كانت يمينه لكراهة الزحام في 
امجزرة» إلى أن قال : قلت : فقد بان لك من هذا أن البساط والمعنى المقصود 
يقيدان المطلق» ويخصصان العام» كما تقيد النية وتخصص.(ه). 

ومثله في المواق وشرح الشيخ ميارة لتكميل المنهاج» إذ قال: وكذلك 
قول ابن القاسم في الذي وجد الزحام على المجزرة فحلف أن لا يشتري الليلة 
عشاء» فوجد لحما دون زحام فاشتراه: إنه لا حنث عليه.(ه). وهكذا عند 
ا ۰ 
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وعلى هذا فا لحالف المذكور هناء إن تزوج امرأة تساعده في أموره كلها 
ولا تخالفه فقد بر فى بمينه» ولو كانت دون منصبه على مذهب ابن القاسم» 
کا إذا اقيق فة وهس شاي ن التساط فصر فيه فلن :للك يت 
لو توج أفضل منها ولا تساعده فلا يبر في يمينه» أو بأقل منها وهي تساعده 
فقد بر هذا مقتضّى إعتبار البساط فى الأيمان» تأمله. 

قال فى المعيار أثناء نوازل الطلاق ما نصه: وإنما اختلف فيمن حلف أن 
يتزوج على امرأته؛ فقال المغيرة: لا ينفعه ذلك حتى يتزوج امرأة تشبهه 
وتشبه زوجته لأن ذلك أَغْيَظ لهاء وقال ابن المواز: وقد سهل فيه ابن 
القاسم . الخ» ويوافقه في المعنى قول أشهب . 

ففي نوازل الشعبي المالقي, قال الباجي: سئل أشهب عمن حلف ليتزوجن 
على امرأته» فتزوج وعقد العقد ثم طلقها قبل المسيس» قال: بر. ولا شيء 
إلا أن يكون نوى ذلك . 

ووجه الموافقة أنه سهل ولم يشدد كابن القاسم» كما أن أصبغ شدد 
كالمغيرة . 

وأما قولكم: هل هذه الزوجة يمنع وطؤها حتى يقع الحلوف عليه فنعم, 
يبمنع لنص ابن رشد فى المقدمات فيمن حلف بالطلاق ليفعلن: إذا كان يعنى 
الأمر المحلوف عليه ما يمكنه فعله وتَرَكّهء مثل قوله: أنت طالق إن لم أدخل 
الدارء أو إن لم أضرب عبديء فإنه يمنع من الوطء» لأنه على حنث» وكير 


إلا بفعل ذلك الشيء. الخ لكن إن وقع ونزل ووطئها قبل ذلك وهو على نية 
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فعل المحلوف عليه فلا شيء عليه» لقول ابن عرفة : الشيخ إن تعدى فوطئ لم 
يلزمه استبراء . إلخ . 

وفي نوازل العلامة القاضي سيدي العربي بردلة أنه سئل عن رجل 
حلف بالحرام ليتزوجن على زوجته ولم يدو حالة الحلف زمانا معيناء 
مايلزمه؟. 

فأجاب بأنه إنمايحنث إذا عزم أنه لا يتزوج أو أيس من التزوج» 
والله أعلم .(ه) . 

وقولكم: وهل يعَجُل: هذا أو يخر مع العزم عليه؟ . 

جوابه أن المسألة ذات قولين, المشهور منهما جواز التأخير . 

قال القلشاني في شرح الرسالة: إن حلف لينتقلن ولم يضرب لذلك 
أجلاء ففي الواضحة لا يحنث» وإن أخر الانتقال على الأصل فيمن حلف 
على إثبات فعل ولم يضرب له أجلاء إنه لا يحنث إلا بتحقق فوات ذلك 
الفعل. 

ثم نقل عن ابن رشد الخلاف في حمل يمين -الحالف لينتقلن- على 
الفور فيحنث بتأخيره» أو على التراخى فلا يحنث به» قال: والقول الثاني أنه 
حلي العراخى هو المشهون وضع وئ هذا كفايةءوالله اع قله ية عب 
ربه تعالى المهدي لطف الله به. ۰ 

وسئل سيدي ابراهيم بن هلال عن رجل كان يعلم الصبيان ا يخرج من 
غلة الحبس» ثم تنازع مع بعض أهل المنزل» وحلف بما ملك من الأصل 
للجامع أنه لا يشارطهم أبداء ثم ندم» فقيل له: فوت أصلك بالهبة لأولادك 
ففعل» ورجع إلى ما حلف عليه فاستغل بعض الآولاد ما وهب له سنة أو 
شبفيق نه اعتضره م 
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فأجاب : إن كان الموهوب له لنظر أبيه لصغره أو لسفهه حنث وإن لم 
يعتصرء لأنه هو الحائزء فلم تخرج الهبة عن يده» وعليه القيمة للْولّد إن كان له 
مال» وإلا لم يحنثء إلا أن يعشصر فيحنثء وأما إن كان الولد ممن يحوز 
لنفسه» لكونه بالغا رشيداء أو حاز الهبة» فإن اعتصرهاء وهو يعلم» 
حنث .( ه) . تأمله. 

وسئل أيضاعمن حلف بجميع ما يملك للجامع ولم يعين جامعا فحنث› 
فهل يلزمه الحنث بثلث ما يملك وإِن لم يعين جامعا أم لا؟ 

فأجاب : يلزمه فيما بينه وبين الله أن يصرف ذلك إلى جامع» ولا رخصة 
له في إمساكه وإن لم يسَّمّهء إلا أنه لا يجبّرء وإن أمسك فهوآثم.(ه). 

وأجاب أيضا 1 اختلف أهل العلم» فيمن نذر صدقة ماله لغير معين» أو 
حلف على ذلك فحنث. على أقوال» والمعروف من مذهب مالك وجمهور 
أصحابه أنه يلزمه ثنئه يومَرٌ بنذلك» ولا يجبر عليه. وقال ابن وهب : إن كان 
موسرا فالئلث» وإن كان متوسطا فالزكاة» وإن كان مقلا فكفارة يمين. 

وقال ربيعة وعبد العزيز بن أبى سلمة: إنما عليه زكاة ماله» نقل هذه 
الأقوال ابن عبد الرحمان رحمه الله» وما لم يض عليه بإخراج ثلث ماله 
جبراء لأجل هذا الخلاف» وقيل: إنما لم يقض عليه وإن كان آثما في 
الامتناع» لأنه لا أجر له في الحكم عليه بذلك» وهو كاره» والله أعلم.(ه). 

وسئل أيضا عمن حلف لامرأة» إن لم يتزوجها فملكه للجامع؛ 
ثم انتقل عن تزويجها بالكلية وهو مفتقر» واستغفر الله وأراد أن يكفر عن 


ينه . 


مم 


443 


فأجاب : الحمد لله. 

مسألة النذرء إن كان على سبب فحكمه حكم اليمين» والسبب في النازلة 
التزويج» فإذا لم يتزوجها حنثء وفي كفارة تحنيثه ثمانية أقوال حكاها ابن 
المنذر في الإشراف» ثم قال بعد سردها: أصح هذه الأقوال قول ابن عمر وابن 
عباس أن عليه كفارة يمين» لدخول ذلك في جملة الآبمان التي أمر الله فيها 
بالكفارة.١ه).‏ 

وقال أيضا كما في نوازله: سئل ابن لب عمن حلف لزوجه باللأزمة أن لا 
يشتري لها كتانا ولا يطلع في عنقه ثوبا من غزلهاء وكان سبب اليمين أنه شكا 
لها دينا عليه» فقالت: تراني أَنْسَجَّ شقة وأعطيها لك تبيعهاء فأبطأت عليه 
فكلمها فقالت له: أنا أقطع قلبي ولا تعذرني» ودار بينهما كلام» فلما جاء 
لينام تذكر ملاحف السريرء والثياب التي عليه متقدمة على اليمين» فجاء 
ليستفتي» وزعم أنه لم يخطر له على بال ما تقدم قبل اليمين. 

فأجاب : لا شيء على الحالف في لباسه لما غزلته قبل اليمين إذا لم تكن له 
نية في دخوله تحت يمينه؛ لأن سبب حلفه يقتضي أن المحلوف عليه ما يكون 
من غزلها في المستقبل» بدليل ذكر الدين الذي عليه؛ وذكر شراء الكتان. 

وسئل عمن تسلفت جارته منه دقيقا فلم ترده بسهولة, فوقع بسببه كلام 
فحلف باللآزمة لا يسلفهاء ثم غاب هو وزوجته عن الدار» وبقيت بنات 
صغار» فجاءت الجارة المذكورة فتسلفت دقيقا من البنات» وذكر أن اليمين 
إنما هي على نفسه وزوجته. 

فأجاب بأنه لا حنث عليه؛ ونما يجب استرجاع السلف منها وقت علمه 
به بقدر إمكانه» فان أمكن رده وتركه عندها اختيارا منه فهو حانث» لأنه إذ 
ذاك مسّلف .(ه). 
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قلت : من أقر بطلاق زوجته فإنه يلزمه ولا ينفعه قوله: كنت كاذبا فى 
هذا الإقرار إذا سمعته البينة ورفعته» ومثل الإقرار بالطلاق فى اللزوم وعدم 


قبول دعوى الرافع الاقرار باليمين. 


ففي المعيار من جواب لأبي إسحاق الشاطبي : الاصل المذهبي أن المقر على 
نفسه بيمين حلفها يحكم عليه بمقعضى إقراره» كان صادقا في اقراره أو كاذبا إذا 
كان ماسورا بالبينة. 

وقولكم : هل يصدّق فى الفتوى؟ الصواب اسقاط لفظ الفتوى» لأن فرض 
الأنثالة فدهي نه عذلاك ريم كدت E e‏ 
وإنما المستفتي من لم تحضره البينة. ٠‏ 

ال ان الباق ممق ار ان كان لاال ا على فو ت 
یا ل قدا ها رديه عن و کو ا حتفني سن عه 
ولم تحضره بينة تشهد عليه» قُبل منه ما ذكر.(ه). بخ . 

وفي حاشية الأجهوري, على الختصر ما نصه : 

من سئل عن شيء فقال: حلفت بالطلاق لا أفعله» ولم يكن قد حلف» 
فقال في كتاب محمد : لا شيء عليه في الفتوى» الخ . 

ابن سلمون: الخلاف في الطلاق بالنية» هل يلزم أو لا؟» وهذا فيما بينه 
وبين الله تعالى. وأما في الحكم بالظاهر فلا اختلاف بين العلماء أن الرجل 
يحكم عليه بما ظهر من صريح القول بالطلاق أو كنايته» ولا يُصّدّق أنه لم 
ينوه.(ه). 

وسئل ابن لب عن رجل طُلب منه أن يدخل في خطة» فقال: إنه محلوف, 
دفعا لما طلب منه» فسأله ا E NAE‏ وشالة 
آخر فقال : باللازمة» وكان لم يحلف» هل تلزمه اليمين أم لا؟ 
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فأجاب : الواجب فى مسألة الرجل الذي ذكر لأناس أنه قد حلف وشهد 
E BE‏ انه للد كي انهو ورا كان ناويا قاذ 
لزمته بحسب الحكم الظاهرء لاعترافه على نفسه بهاء ويأخذه القاضي 
بمقتضاه إن رفع إليه» لكن إن أمن من القيام عليه بهاء ولم تكن الشهادة من 
يُقَبَّلء فلا حرج عليه إن خالف ما کر أنه حلف عليه؛ هذا فيما بينه وبين 
الله» إن كان موقنا بأنه كان كاذبا.١ه).‏ 

وسئل سيدي عبد الله العبدوسي -كما في المعيار- عمن حلف بالطلاق 
الوك عا E‏ سرون عرد E‏ فلكي مدا 
فأتاه بها وكلمه» ثم استحقت. 

فأجاب : إن كلمه بعد استحقاق البقرة حنث بالطلاق» وإن لم يكلمه 
بعده ففي إحنائه بكلامه بعد دفع البقرة وقبل استحقاقها خلاف مبني على 
مراعاته اللفظ أو المقصودء والاحتياط له أن يأخذ بالقول بتحنيث نفسه» وإن 
أخذ بالقول بعدم تحنيئه خلّصهء لكن بشرط أن يعرّض الخلاف على الزوجة» 
فإذا أخذت بمثل ما أخذ به تخلّصاء وإن قالت: لا آخذ إلا بالقول بالحنث 
فالقاضي يرفع الخلاف بينهماء ولا يحكم القاضي إلا بتحنيثه وهو 
الأشهر.(ه). 

وسكل العلامة السجلماسي سيدي محمد بن أبي القاسم شارح العمل 
الفاسي عن رجل حلف على لبن رجل لاشربه» وفي عصمته امرأة فماتت وتزوج 
غيرهاء هل يستمر عليه حكم اليمين في هذه الثانية ويلزمه الحنث إن شربه 
ام لا؟. 

فأجاب بأنه لاشيء على الحالف إن شرب اللبن المحلوف عليه لانحلال 
اليمين بموت من كانت في عصمته حين اليمين» نص على ذلك غير واحد» منهم 
الشيخ خليل في مختصره» والونشريسي في معياره وفائقه وغيرهما.(ه) . 
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ونص المعيار: سئل - يعني ابن سراج - عمن حلف باللأزمة وفي 
عصمته امرأة ثم ماتت . 

فأجاب : أمامن حلف باللازمة وفى عصمته امرأة فماتت وتزوج 
اشرق و ا اممف لان السين زعا ام ی ارو يرم اقلق 
وكذالو حلف وهو غير متزوج فحنث بعد أن تزوج لا يلزمه طلاق فيها. 
اكه مين توازل العملياك» 

ثم ذكر بعد نحو ثمانية أوراق ما نصه: 

وسئل القاضي ابن منظور عمن جعل في دار أمه زبيبا فضاع بعضه. فحلف 
بالآيمان تلزمه أن لا يجعل في دار أمه زبيباء ثم جعل الزبيب فيها قبل أن 
يتزوج» هل يلزمه شيء أم لا؟ 

فأجاب بأن اليمين لا تنعقد إلا على الزوجة التي في عصمته. فإذا ماتت 
انتحلت ولم يبق لها حكم في جهة الزوجة؛ وهذا القدر كاف في الجواب» 
والسلام.١ه)‏ . ٠‏ 

ولفظ الفائق في الطلاق وفروعه في الفرع الثلاثين ما نصه: 

قال في نوازل ابن الحاج : سل الفقيه القاضي أبو محمد عبد الله بن 
يحيى بن ربيع عمن حلف على زيّد أل يعمل عملا في البلد الذي الحالف 
حاكم فيه طول إقامة اا اف وات کات سين ليمت اة 
توفيت وتزوج بعد وفاتها غيرهاء هل تسقط اليمين عنه بموت تلك المرأة ولا 
يلحقه اليمين في الأخرى إن فَعَل المحلوف عليه ذلك الفعل أم لا؟ 

فأجاب : الذي أقول به» والله الموفق» أن هذا الحالف مادام حاكما في 
ذلك المكان» فإن صدر الفعل امحلوف عليه وصادف امرأة في ملك الحالف 
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طلقت عليه الطلاق الذي التزمه فى يمينه» ولا يشبه قول القائل لامرأة 
معينة: إن دخلت الدار فأنت طالق» فماتت أو أبانها وتزوج غيرها فدخلت 
هذه الدار لم تطلق عليه بيمين الزوج على الأولى . نَقَلْته بالمعنى» وهو 
مخالف لقول ابن الحاجب : « شْرَطّهُ ملكية الزوج قبله تحقيقا أو تعليقا»» 
والصواب قول ابن الحاجب» وقد نصوا على أن من حلف بالطلاق ثم حنث 
تحته يومئذ لافيمن كح بعد. والمسألة في أول الأول من عتق 
المدونة. قال الشيوخ: ولم توجد إلا فيه.(ه). 

ثم ذكره في الفرع الثامن والثلاثين والمائتين بعده فانظره. 

ونقل المواق عن المتيطي : من حلف بطلاق امسرأته على أمر لا يفعله إلى 
وقت محدود» فإن صالح امرأته قبل الأجل ثم فعل ما حلف عليه وهي في غير 
ملكه لم يحنث» ويتزوجها بعد ذلك إن شاء» وإن كان حلف بطلاقها أن لا 
يفعل فعلا فصالحها ثم فعل ذلك الفعل ثم تزوجهاء فإن اليمين تعود عليه إن 
عاد إلى ذلك الفعل بعد تزوجها ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء. 

ومن المدونة: إن قال: إن دخلت إلى هذه الدار فكل ملوك أملكه حر 
فدخلتها لم يلزمه العتق إلا فيما يملكه يوم حلف» فإن لم يكن له يومغذ 
مملوك فلا شىء عليه فيما قبل الحنث أو بعده. 

وفي مختصر ابن أبي زيد : إن قال : يوم أفعل كذا فنسائي طوالق» ثم مات 
نساؤه وتزوج غيرهن» ثم فعل ذلك الشيء لم يلزمه يمين» وإن لم تكن له 
امرأة يوم حلف فلا شىء عليه فيما أفاد» والعتق والصدقة مثله.١ه).‏ 

وانظر من خالع زوجته فَكُلّم في ذلك» فقال : الأيمان تلزمه ما يردها. 
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أفتى ابن دحون بردها ولا شىء عليه, وكذلك اق ابن ليه . 

وقال ابن أبي زيد: إن قال: أنت طالق ثلاثا إن دخلت هذه الدار» 
واحدة أو اثنين حنث بدخولها الآن لباقى طلاق ذلك الملك.١ه)‏ . 

وسئلت عمن حلف بالله الذي لا إلاه إلا هو . وعليه اليمين حتى يروح 
بزوجته في شهر المولد» وإن لم يرح فيه فلا يطلب الرواح بها حتى ترغبه 
خالته فطومة» فمضى شهر المولد ولم ترغبه خالته المذكورة» فهل هو حانث 
ام لا؟ 

فأجبت : الحمد لله. 


إن مضّى شهر المولد ولم يطلب الزوج الرواح بها فلا حنث عليه» لكونه لم 
يفعل المخحلوف على تركه, وكل من حلف على ترك فعل ولم يفعله فلا حنث 
هزد :مك رو علق أن لش رك :ريم اومدق فاه ی و إن 
رغبته خالته وطلب الرواح بها بعد شهر المولد فإنه لا يحنث أيضاء لأن حلفه 
على عدم الطلب مقيد بما إذا لم ترغبه خالته» وأما إن رغبته خالته فيطلب . 
قال الزرقاني على قول الختصر: ( أو لا أطَوّك حتى تسأليني أو تأتيني) ما 
نصه: نعم إن وطئ يعد أن مالع أو العد اقلا زیو غلية: 


وقال الشيخ مصطفى : لأنها إن سألته بر في يمينه فينحل عنه الإيلاء 
كما يؤخذ من كلام سحنون وابنه والصنف .(ه) . 

وكذا إن طلبه أبوها بالرواح وساعده لم يحنث أيضاء لأنه لم يطلبه 
وإغا ساعده فقط» وهو إنما حلف أن لا يطلبه ولم يحلف أنه لا يساعده» وإنما 
يحنث إذا طلب الرواح بها بعد شهر المولد ولم ترغبه خالته. 
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والحاصل أنه يحنث في صورة واحدة وهي طلبه الرواح بها بعد انصرام 
شهر المولد ولم ترغبه خالته» وما عداها من بقية الصور لا حنث فيه. 

نعم» الطلاق اللازم له في صورة الحنث بائن لا رجّعي» لأنه قبل 
الدخول. 

وكل طلاق وقع قبله فهو بائن كما قال في التحفة : 

وبائن كل طلاق وقعا * قبل البناء كيفّما قد وقعا 

وبيان ذلك أن الحنث يحصل بمخالفة المحلوف عليه» وهو إنما حلف على 
عدم طلب الرواح بها بعد المولد دون أن ترغبه خالته؛ وعليه فن رغبَتّه خالته 
أو لم يطلب هو الرواح أصلاء أو طلبه أبوها بالرواح وساعده فلا حنث عليه» 
لعدم الخالفة الموجبة للحنث» وليس الحلوف عليه هو الرواح بها في شهر 
المولد كما توهم» بل هو عدم طلبه الرواح بعد انصرام شهره حتى ترغبه 
خالته» لأن الكلام بآخره» والله أعلم. 

قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي لطف الله به. 

وسئلت أيضا عمن منع أخته الثيب من التزوج برجل معين» فلم تساعده 
على المنع منه» فحلف بالحرام إن لم تساعده حتى يباري فيهاء فخالفته 
وتزوجت به» فذهب للعدول وأبرأ فيهاء» وكتب بذلك كتابا مشهدا فيه أنه 
قطع نسبه منها فلا ترثه ولا يرثهاء فهل بر في يمينه بذلك أو لا؟ وهل ينقطع 
نسبه من أخته بذلك فلا ترثه ولا يرثها أو لا؟ 

فأجبت : الحمد لله؛ 

حيث أبراً الحالف فى أخته وكتب بذلك كتابا عند العدول كما هى 
العادة عند العوام بذلك» وا اناكم د ا ها ا ميد 
فقد بر في يمينه بذلك» وانقطعت عنه المؤاخذة بهاء لأن كل من حلف على 
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وهذا من البديهيات. 


وأما تبرئة الحالف المذكور من أخته فغير لازم له» ولا يجب بها شيء في 
الشرع» ولا ينقطع نسبه ولا إرثئه منها بذلك» والواجب عليه هو الندم 
والاستغفار والتوبة نما فعله» ومواصلتها وعدم هجرانها. وإنما فائدة التبرية 
-على ما ذكره الموثقون في كتبهم - عدم المؤاخذة بالظلم» بحيث إذا فعل 
المتَبَرَاً منه ما لا يليق شرعاء أو جنّى جناية فلا يؤاخذ المتبرئ بجريمته» وهذاء 
أي عدم المؤاخذة بذنب الغير» وإن كان أمرا ثابتا في الشرع» كانت تبرية 
أم لاء كما قال في العمل الفاسي : 

ولا يؤَاخَدَ بذنب الغير * في كل شرع من قديم الدهر 

لاكن جرت عادة العوام بذلكء والأَيمان تحمل على العرف» والعرف 
يُحكم به ما لم يخالف الشرع» وإلا فلا عبرة به. 

قال ابن عرضون في وثائقه ما نصه : التبري من ولد سوء أو أخ سوء 
يناف Û‏ جتا به إلبس عفرل » او E‏ إن ea USE A‏ 
خاض فيما لا يعنيه وجانب َمل الخير وذّويهء تَبَرَاً منه وتَبَاعَد عنه» وأظهر 
تللق رحج الاح من الطالية »لحني انا فق كرف E‏ 216 
عرف قدره. . . الخ. 

وأما قطع النسب فلا سبيل إليه بحال » إذ هو أمر شرعي» فلا سبيل إلى 
مخالفته» فكل من ثبت نسبه أو شرفه أو مولويته أو حريته فلا ينقطع أبداء 
فإن أراد أحد أن يقطع شيئا من ذلك بيمين أو غيرها فلا ينقطع . 

وأما قول من قال : إن الحالف المذكور يحنث بعد التبري من أخته 
امه ]كن ي د اا جره ای كيا اه فر اه 
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إِذْ المحلوف عليه هاهنا التبري منهاء وهذا حاصل بمجرد النطق والإشهاد به 
ص 292 عند العدول . وأما مقاطعتها فغير محلوف عليهاء 1 

َعَم الحالف المذكور- لكونه من العوام الأجلاف هنا - يعتقد أن 
مقاطعتها لازمة لتبرئته منهاء بحيث إذا كتّب البراءة بينه وبينها فلا تبقى 
العف ولا مقي عر ايا OG‏ با ارفك ل ا 
اعتقاد باطل شرعاء فلا عبرة به» والله تعالى أعلم» قاله وكتبه عبد ربه تعالى 
المهدي لطف الله به. 

وسئل القاضي أبو عبد الله سيدي محمد المخجاصي عن رجل حلف لزوجه 
بالحرام حتى تستقي من موضع مخصوص. وتحطّب من موضع مخصوص» 
ومراده بذلك أن يتعبها ففعلت ذلك» ولم يُرد بذلك» التأبيد» فهل يبر مرة 
واحدة أم لا؟ 

فأجاب : إن فعلت المحلوف عليه وتعبت, فقد بر وانحلت يمينه بالمرة 
الواحدة» فإن الأمر لمطلق الماهية لا يقتضي التكرار ولا الفور والواحدة 
ضرورية على ما تقرر في فن الأصول» والله تعالى أعلم.(١ه)‏ . 

وسئل أيضا عن رجل كان مع أناس وهم أصهاره؛ وقد ادعو على امرأة أنها 
قتلت أخاهم زوجهاء وأنكرت ذلك» ووقع النزاع والخصام بينهم وبينهاء 
وكان الرجل المذكور ممن شدد على المرأة» ولا ناقة له في الدعوى ولا جمّل» 
فلما رأت جماعتهم ما هم عليه من النزاع والخصام أتوا إلى الرجل وطلبوا منه 
السماحة والعفو عن المرأة» ثبتت عليها الروح أم لاء فقام الرجل إلى أصهاره 
فراودهم على العفو والسماحة, فأبواء فقال الرجل : عليه الحرام الثلاث» إن لم 
يقع منكم عفو عن هذه المرأة في وجه هذه الجماعة» حتى أذبح ولدي وأقتل 
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نفسي قدامكم إن ثبت لكم عليها شيء بالشريعة ا محمدية. فلما رأى أخو 
الهالك ما وقع من اليمين من الرجل قال : إني عفوت عنها بشرط أن نشاور 
أهلي» فلما شاورهم منعوه منه» فلما رأى الرجل منعهم وإبايتهم» عزل عن 
زوجته» وبعد ذلك بنحو أربعة أشهر وقع منهم العفو والسماحة للمرأة 
المذكورة» والحالف لم يقيد العفو والسماحة بزمان معين» بل أطلق» فهل 
يلزمه في يمينه شيء آم لاء لوقوع ما حلف عليه ولو بعد هذه المدة؟ 

فأجاب سيدي أبو مدين قاضي مكناسة الزيتون بما نصه: 


الجواب» والله سبحانه الموفق» أن من علق الطلاق على فعل نفسه أو غيره› 
الحرم نجز عليه في الأول على المنصوص., وفي الثاني على تخريج خليل؛ فإن 
تغوفل حتى وقع المحلوف عليه بر ولا شيء عليه» بناء على أن التنجيز يفتقر 
للحاكم» وهو المذهب» وحينقفذ فلا" يلزم الحالف المطلق شيء في النازلة 
الغير المطلق عليه احرم» فالأمر واضح» ف ابر رشك في المسألة مشهور 
بتقاسيمه» والله تعالى أعلم» انتهى . 

وأجاب ده العلامة المخجاصى : 


الحمد لله. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله» 

الجواب» والله الموفق سبحانه, أن هذا حالف بالغلاث › إن لم يقع عفو أنه 
ينحر نفسه وولده إن ثبت على المستشقع فيهاما تحتاج معه إلى هذه 
الشفاعة شرعاء فهو من التعليق في التعليق» فإن لم يغبت المدعي عليها 
فاو انك ١‏ لحن دن ا ولم يلع ااا ب عا ماش 
شرعا بعد الترافع إلى الحكام وتسجيل الحكم عليهاء ووقع الحكم في أثناء 
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مدة الترافع لم يلزم الحالف شيء أيضا كالأول» إذ مدة الإثبات ملاحظة في 
اليمين» فإن ا في للد ككينا وَعفواء الوه لا فالظاهر 
الحنث؛ لأن صيغة الحنث المؤجلة وإن كانت في خلل الأجل كالبر» فيعد 
القع اسع باذج كبا مدر وك فى و ا ا كاد 
على التنجيز وعدمه» ولا ما ينبني عليه لعدم ذكر السؤال وقوع الذبح امحرم» 
الحم اانا ا ترق يق غير السو و كر على معن ر د 
2 فامجيب يعرف ذلك» والله تعالى أعلم.١ه).‏ 

وسئل» أي الجاصي أيضاء عن رجل يسكن ببيت من دار ربائبه» فتناقش مع 
بعض أهله من بني عمه في الكلام» فصدر منه أن قال لهم : علي اليمين لا 
بعتم بالدار المذكورة ما دمت فيها. ثم إن الحالف المذكور انتقل للبادية 
ا هناك كلاه اشير اا رج ستيه »رلك زمرك في ر 
المذكورة شيعا ما هو له وتَرَكَتْ زوجمّه أم الربائب في بيتها الذي كانت 
تسكن فيه مع زوجها الحالف بعض أمتعة لها من حوائج الصندوق وفُرش مما 
كان لها من زوجها الآول» وأولادها ينازعونها فى ذلك ويقولون: إن الأمتعة 
ا إذ ينض كارف :لبهم ناث بم ر ال کرو ی س ا الب 
المذكورء ولما رجع الحالف من البادية أعلم بمبيت المحلوف عليه» فهل يلزم 
الحالف حنث بسيب ما ذكرء أم لا حنث عليه؛ لأنه قيّد يمينه بقوله ما دمت 
فيهاء وقد خرج بأمتعته كما وصف» ولم يبق هناك إلا أمتعة المرأة بزعمها 
على أب أولادها ينازعونها فيهاء ويقولون: هى أمتعتناء فيضعف بسبب 
ذلك حق الزوجة فيهاء بيّنوا ذلك» ولكم الأجر. 

فأجاب : الحمد لله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله. 

إن احالف المذ كور إن كانث الدار إلى نظره وتحت تصرفه» يدخل من 
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شاء» ويمنع من شاء وغيبته غيبة انفصام لا انفصالء فالحنث لازم له» ولا 
حجة له في إخلائها من أمتعته» لكون ذلك أجنبيا عن النازلة والذي يُمَاسّهًا 
إضافة الدار إليه وقت دخول الحلوف عليه» وهي مستمرة إلى حين الدخول» 
ولا يزيده بقاء حوائج الزوجة إلا تأكيداء لأنها من سببه» ومن أبعد البعيد 
حَمّلٌ قوله: «مادمت » على الكينونة في الدار وقت الدخولء إذ اللفظ المؤدي 
لذلك لا اجتمعتم لا لبتتم» إذ يلزم عليه أنه إذا بات ببيت جاره أو بمسجد 
جارف رياف ارت ميم ف دار أن لاتسوك توطنا نقتي لا رل احا 
والأيممان تراعى فيها المقاصد والأعراف كما قاله القرافي وغيره 

نعم» إن كانت له نيةٌ صيرٌ إليها في الاستفتاء لا في الترافع» بشرط أن 
يكون اللفظ صا حا لها على ما تقرر في محله» ولم يذ كر السائل شيعا من 
ذلك . أما ذكر السطح فلا يفيده» إذ عَدُوه من الحنث في أمغال هذا وأشباهه. 
والله تعالى أعلم.(ه) . 

ومعنى قوله: « والذي يُماسّها إضافة الدار إليه) إلخ» أن الذي يناسب 
المسألة ويحكم به فيها هو النظر إلى إضافة الدار للحالف وقت دخول امحلوف 
عليه إليهاء فإن كانت مضافة إليه وهو المتصرف فيها يحنث بدخول المحلوف 
عليه إليهاء وإن لم تكن إلى نظره فلا حنث» وهذه الاضافة للحالف مستمرة 
في هذه الدار وقت دخول المحلوف عليه ومبيته في سطحهاء فهو حانث»› 
والله أعلم . 1 

وسئل العلامة المحقق شارح العمل عن رجل حلف بيمين ليعطين زوجته 
مفقالاء وشهدت على يمينه بينة» وقيد في ذلك رسم التعليق بالعطية عليه ثم 
ادعى بعد ذلك دفع المثقال لزوجته, وأنكرته. 
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فأجاب : الحمد لله. حيث ثبت التعليق على الزوج المذكور أعلاه بشاهدين ' 
أشهدهما على نفسه بذلك فهو ماسور في يمينه» وحكمه أنه لا يصدق. إذا ادعى 
دفع المنقال للمرأة وأنكرت» إلا ببينة. 

ففي المعيار عن ابن دابال قاضي الجزائر فيمن حلف بالتحريم ليطعمن 
فلانا عسلاً يوم الحلف» وذلك بمحضر جمع» » وادعى بعد سننين أنه أطعمه 
العسل في ذلك اليوم» قال القاضي المذكور: لا يصدق في دعواه أنه بر في 
يمينه» إذ هو على حنث» وقد قال مالك : لابد من إحضار البينة على دفع أو فعل 
ما حلف عليه ليفعلنه أو ليدفعن لفلان حقه» انتهى. وفيه كفاية» وبالله 
التوفيق .( ه) . 

استدراك : وإن لم تكن له بينة لزمه الطلاق في الزوجة» وهو واضح 
والله أعلم .(ه) 

وسئل العلامة الحقق سيدي أحمد بن مبارك عن رجل من سجلماسة ذهب 
إلى أبي يعزى نفعنا الله بهء وكان والده متزوجا هناك» فتوحشر أمه وغلب عليه 
وحشهاء وضاقت به الارض» وأراد الرجوع إليهاء وكان أهل دار أبيه ومن 
ما ن سراء وسمع هو ذلك أنهم أرادوا تزويجه بفلانة» فخرج ذات 
يوم ممتلئا بالوحش» فوقع في قلبه ما سمع» فقال: فلانة حرام علي زواجهاء 
وطال به العهد» فلم يدر هل أراد حرامٌ عليه في ذلك الوقت» أو حرام عليه 
إذا تزوجها لانو يكل له كاحي E ga‏ 
أن ذلك وقع قبل الخطبة وغيرهاء وذهنت إل : بعض أهل العلم» فقال: لا 
يلزمه شيء» لأنها كمسألة «وإن شك أطلق أم لا)» فما تقول في ذلك؟ 


فأجاب : إن هنا أمرين: 
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أحدهما ما سمعه من الكلام» هل ينتزل منزلة الخطبة فيلزمه» أو لا ينتزل 
فلا يلزمه طلاق؟ الظاهر الأول قياسا على قوله : « وإن عرض عليه نكاح امرأة: 
فقال: هي أمي فظهار »» إذ لا فرق بينهما. 

الثاني كراهته البقاء عندهم. وإرادته الرجوع إلى أمه, الحاملتان له على 
تحريمهاء هل يعنيان التعليق» وأنه يريد أن لا يبقى هناك» وكل واسطة في 
البقاء يريد قطعهاء ومن جملة الواسطة فلانة» ولا يصح قطعها على أنها 
واسطة إلا بعد تحقق وصفها بذلك أي بالزوجية؛ وهذا هو الظاهر» فبساط 
ينه دال على التعليق, وقد تطلبت النص فما وجدته» وكنت إذ ذلك مسافراء 
فلقيت شيخنا حافظ المذهب في وقته» يعني ابن رحال» فقال: المسألة نص 
عليها ابن عرفة, ولا يلزمه شيء» قائلا: إن محل الخلاف في تعليق الطلاق لا 
في تعليق الحرم . رارق أن الفاق ع العا اهرت ى اة 
بخلاف الحرام» فاستحسنته» ثم تطلبت النص بعد ذلك» فوجدت المسألة في 
نوازل ابن هلال رحمه الله تعالى» وا 

فإن نوى أنها من الآن حرام فلا تحرم اتفاقاء وإن نوى تحريمها بعد تزوجها 
فإنها تحرم عليه على معروف المذهب» وإن لم تكن له نية فالذي أفتى به 
الفاسيون وابن قداح وابن حيدرة من التونسيين أنها لا تحرم عليها إن تزوجهاء 
وأفتى ابن عرفة بلزوم التحريم» قيل: وهو ظاهر المدونة» ثم رجع ابن عرفة بعد 
ذلك إلى عدم التحريم. ابن هلال رحمه الله تعالى : بالتحرم أفتي» لأن 
المنصوص لالك رضي الله عنه فيمن ذكرت أو عرضّت عليه امرأة فقال : هي 
أمي» فمظاهر وأي فرق» والرواية ذكّرها في النوادر وابن يونس» والخلاف 
بعد الوقوع» وإلا فالاجتناب أحوّط .. الخ» وقال قبل هذا بنحو الورقتين: 
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أما من حرم الأجنبية التي قيل له أتتزوجهاء فقد اختلف في تحريمها 
وعدمه» واضطربت في ذلك فتاوي الأشياخ المتأخرين التونسيين والفاسيين» 
ولكل فريق حجج» وقد رأيت فيها للشيخ القباب رحمه الله تعالى جوابا 
حسناء مُلخْصه أنه إن نوى التحريم من الآن لم تحرم اتفاقاء وإن نوى 
تحريمها عند تزوجها حرمت اتفاقاء وإن لم تكن له نية فهاهنا يأتي 
الخلاف» ولا خفاء با في الخروج من الخلاف من الفضل» وملاك الدين الورع «دع 
ما يربيك إلى مالا يربيك»» ولاسيما الفروج» والله تعالى أعلم. وبه التوفيق. 
انتهى كلامه» وقد أشار إلى ما ظهر لنا من قياسنا على مسالة الظهارء ومّال 
إلى التحريم . 

وأما ما ذكره بعض أهل العلم من أنها كمسألة «إن شك هل طلق 
أم لا»» فليس بظاهر» وهو معارّض بمسألة «وإن شك أطلق واحدة أو اثنين أو 
ثلاثا لم تحل إلا بعد زوج» إذ لو عمل على طرح الشك مطلقا لزمته واحدة 
فقطى إذهى المحقق.١ه).‏ 

قلت : الصواب أنه لا شيء عليه إن تزوجها هناء خلاف ما قرره هذا الشيخ 
في جوابه» ولا شاهد له فيما نقله عن ابن هلال» لأنه فيمن حرم المرأة» وهي 
محل الحلاف» والكلام هناما هو فيمن حرم على نفسه | لتزوج بها وهو لا 
يحرم كما نص عليه غير واحد» منهم الحطاب» ونصه: 

من حرم تزويج امرأة على نفسه فإنها لا تحرم عليضن وميم الزرقاني 
عند قول المختصر: ( كقوله لأجنبية : هي طالق عند خطبتها)» ونصه: : تنبيه : 
مثل قوله هي طالق هي حرام إذا قاله عند خطبتها »إن أراد تحريم الزوجة أو لم 
يرد شيئاء إذ لا تباح الفروج بالشكء فإن أراد أن تزوجها حرام عليه لم يلزمه 
شيءء لأن تحريم التزوج لغو» كمن حرم طعاما أو ثوبا على نفسه» لأن تحرج ما 
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أحل الله لغوء قال معناه ابن عرفة» والبرزلي» والقلشاني» وسلمه في 
المعيار .١ه‏ ) . 

وقال في المعيار : 

سكل ابن لب عمّن طلق زوجه طلقة صادفت الثلاث» ثم قال: متى حلت 
حرمّت» ثم تزوجت رجلا آخرا ثم راجعها الأول. 

فأجاب : قول القائل : متى حلت حرمت يحتمل وجهين: 

أحدهما أن يكون المراد متى حلت للأزواج حرمت» فتكون الحرمة 
منصرفة إلى جواز العقد بفراغ عدة من زوج» فعلى هذا لا يلزمه طلاق» لأنه 
إنما حرم العقد وهو لا يحرم إجماعاء 

والوجه الغاني أن يكون المراد متى حلت لوطئي إياها بالعقد عليها 
حرمت وبهذا يصح التعليق» وقلما يعرف العامي هذا الوجه الثاني الخ 
والنصوص بهذا كثيرة» أنظرها صدر نوازل الطلاق من نوازلنا (المنح السامية 
في النوازل الفقهية ). 

وقوله في السؤال : فلم يدر هل أراد حرام عليه في ذلك الوقت أو حرام 
عليه إذا تزوجها الخ» لا يخفى ضعف هذا الاحتمال الأخيرء لكونه مخالفا 
لظاهر اللفظء بحيث لا يقبل إلا بقرينة عليه وتقدم في كلام ابن لب أن 
العامي قلما يعرف هذا الوجه» وعليه فالحمل عليه غير جيد, والإفتاء به دون 
مقابله لا يجوز. | 

وأيضاء بتقدير أنه قصد هذا الوجه فالمعتمد أنه لا يلزمه شيءء لما للإمام 
الونشريسي في الفائق والمعيار من قوله: قال الأستاذ أبو بكر الطرطوشي 
رحمه الله: ليس مالك نص في تعليق الحرام بالأجنبية بشرط التزويج» 
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كوت ته يدل على ل عة يتوزوهن الى وات فلن اض مدقيف 
ومذهب أصحابه ومسائلهم المتعلقة بالأجنبية لم تسمع منهم إلا بلفظ 
الطلاق . 

وقال القاضي أبو بكر رحمه الله : التزام الحرام في حلال أومباح حرام» 
وعلى فاعله التوبة والاستغفار نما اجترم من اللّجاج والاجترام» وليس ما حرم على 
نفسه من ذلك بحرام» وهذا أمر مجمع عليهء لقوله تعالى : «لا تحرموا طيبات ما 
أحل الله لكم ولا تعتذوا ‏ . 

فإن صمدر هذا فى الانثى وهى مملوكة فكذلك» وإن صدر في الحرة وهي 
فى العصمة فكذلك عند طوائف من العلماءء وطائفة حملته على الطلاق» 
إذ هو كناية عنه» وهل هو واحدة بائنة أو رجعية أو فت خلاف» وإن 
صدر في الحرة وليست في العصمة ولم يتعلق بشرط التزويج سقط 
کالطلاق› ون تعلق بشرطه لم يلزم» بخلاف الطلاق . 
ملحق بالطلاق ومقيس عليه» إذ هو بمعناه عند من يراه طلاقا ليطرد الطلاق 
في جميع وجوهه» لكونه أصلا متفّقا عليه» ويقتصر بالحرام على العصمة 
ااا كين ا و لبر 

وبقوله: « لم يلزم» بخلاف الطلاق› والفرق بينهما الخ) يبطا قول ابن 
هلال» وتبعه هذا الشيخ : بالتحريم أفتي إلى قوله: وأي فرق إلخ» فقد علمت 
أم لا الخ» فظاهرء لأنه حيث لم يدر هل أراد حرام عليه في ذلك الوقت أو 
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بعد التزويج الخ بمنزلة من شك» هل طلق أو لم يطلق» وهذا لا يلزم فيه 
شيء» بل نقول : إن مسألة السؤال أخف كما قررناه. 

وأما اعتراض الشيخ بمسألة « وإن شك أطلق واحدة أو اثنين أو ثلاثا لم 
تحل إلا بعد زوج الخ فيعلم جوابه من قول ابن عرفة عن الطرطوشي : إن شك 
في عدد طلاقه لزمه أكثره)» ولو تيقن واحدة وشك في الثانية لا تلزمه إلا 
واحدة. 

قلت : لأن الأول شك في عدد ما وقع. والشاني شك في الوقوع.(ه). 
تأمله» والله أعلم . 

وسئل الشيخ المسناوي عن ثلاث مسائل : 

أولها : من حلف لزوجته بالثلاث أنه اليوم الذي يأخذ شيئا من أمتعتها 
وتتعرض له بالقول أو بالفعل يضربها ضربا مبرحاء ويتلف الأمتعة بالكسر 
والتقطيع والإراقة وغير ذلك» فهل يمنع من ضربها وتلف أمتعتها إذا 
تعرضت آم لا؟ فإذا جرا وبر ولأ فهل تنحل عنه اليمين في ا حال والمال أم 
يسعلزم تكرار اليمين لدت كلما تعرضيت ولم يقع منه الضرب ومسبوقه 
فإن رجلا من أهل بلد النازلة» ملاحظا عندهم» متوسّما بالمعرفة» أجاب بأن 
يطلقها طلقة تملك بها أمر نفسهاء ثم تحنثه فيراجعها بعد بعقد جديد إن 
شاء» ولا تعود عليه اليمين في المآل» فلم يفهم سيدي سائلكم هذا الجواب» 
وكيف يتصور تحنيثها له حال بينونتها وهي أجنبية» فأشار على الزوج أن لا 
يفعل» وأراد من سيادتكم تحقيق المسألة بما يثلج له الصدر. 

ثانيها : من حلف بالطلاق على أمر يعتقده ثم تزلزل اعتقاده ولم يتبين 
خلاف ما حلف عليه؛ فهل سيدي يلزمه ما حلف به أم لا يلزمه شيء.؟. 
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ثالغها : رجل ترامى عليه بعض الظلمة وقهره على أن يعطيه دراهم فما 
ص 298 وجد عنده شيئا في الحال» فطلب منه أن يؤجله فأبى إلا بعد سجنه» فأجله 

مدة وسرحه» وأخذ منه ضامنا يتكفل بالمال عند انقضاء المدة مع الحلف 
بالطلاق » فهل إذا فر يلزمه الطلاق وتأدية المال لمن ضمنه عنه والحالة ما ذكر 
أولا؟» ماجورين» والسلام. 

فأجاب عن الأولى بأنه لا يمكن من فعل ما حلف عليه من الضرب 
المبرح وإتلاف الأمتعة عند التعرض المذكور» لحرمة ذلك عليه» فينجز عليه 
الطلاق بالثلاث إن جد تعرض من الزوجة عند أخذ شيء من متاعهاء ولا 
ينتظر بره» غير أنه إن تجراً وفعل ما حلف عليه قبل الحكم عليه بتنجيز 
اطق فقن ر واتعتلك ع ال ؤلا کر علية الت کر سهان 
حنث اليمين يسقطهاء إلا أن يكون في الكلام أداة تكرار» أو يقصد الحالف 
التكرار» ولا أداة تكرار هناء لأن حاصل لفظه أن عليه الثلاث ليفعلن بها ما 
ذكر إن تعرضت له يوم أخذه شيعا من متاعهاء وليس في هذا ما يقتضي 
ا لكان ويه 

وأما الفتوى المذكورة فلا عبرة بهاء ولا التفات إليهاء ولا معول عليهاء 
لبعدها عن الصواب بمراحل, ودلالتها على أن صاحبها غبي جاهل» ومن تجرأ مع 
جهله على الفتوى في أمور الدين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 

وعن الغانية بأنه يلزم الحالف فيها ما حلف به من الطلاق حيث تزلزل 
اعتقاده ووقع له شك في الحنث » بمنزلة ما إذا تبين له خلاف ما حلف عليه 
كما يؤخذ من قول الختصر: «إلا أن يستند وهو سالم الخاطر كرؤية شخص 
داخل» شك في كونه احلوف عليه ثم قال: وهل يُنَجَر؟ تأويلان »» أي» هل 
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يجبر الحالف المذكور على الطلاق إذا أبى وينجز عليه أو يؤمر من غير جبر؟ 
تأويلان . 

وعن الغالفة بأن الطلاق لا يلزمه حيث كان مكرها على الحلف به بلا شك. 
وأما إعطاؤه للضامن ما غرمه عنه فيجري على الخلاف في لزوم بيع المضغوط 
وعدم لزومه» فعلى اللزوم» وبه جرى العمل فيما يقال بهذه الحضرة:» فالغرم 
للضامن لازم للمضمون من باب أحرى كما قال ابن عرفة» لقصده مجرد 
المعروف .(ه) . 

وسئل العلامة سيدي أحمد بن مبارك بما نصه: 

مسألة وفعت لي : حلفت بيمين لا أخالط أخي في دين وإن كان موزونة» أي 
A‏ ينين رإنامزه ميشه سنن الى مد :10 بان انم 
وطلبت منه ثمنه» فقال: خذه من فلان» يشير إلى ابن أخي وأخيه» ومعه 
ااا و شعت الأخذ منه أعطى» فهل يدخل علي الحنث لأنه آل 
الأمر إلى أني أطلقته بالثمن» أو لاء لانتقال الحق عنه إلى ذمة ابن الأخ؟. 

فأجاب» والله الموفق للصواب» أن الظاهر لزوم الحنث» أخذا من مسألة 
الحالف لا يفارق غريمه إلا بحقه, فأحاله وقبل الحوالة, فإن المذهب لزوم الحنث له 
سواء دفع له الحق ا محال عليه قبل المفارقة أو بعدهاء نص عليه أبو الحسن على 
المدونة» ونقله الحطاب عنه والتتائي الكبير» والجامع أن كل واحد منهما 
فارق غريمه بغير حق. أما في مسألتنا فظاهر » وأما في مسألة الحوالة فإن الحوالة 
أنزلوها منزلة المفارقة» فيكون هذا القياس ارا من باب لحاس الفا 
فين عل انا زم انك وال لول لالط يرجع 
إلى قولنا لا أفارقه في كل معاملة إلا بحقي» بل هذه أحرى من جهة أخرى» 
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فإن السائل صرح بأنه لم يقبض من ابن أخيه شيا في المجلس» وأن ابن أخيه 
ليس غريما لأخيه» فلا حوالة هاهنا أصلاء والسلام.(ه). 

قلت إن كان سيب غينه هوماطلة آخيه أو عسره واحاله على ان 
الأخ لكونه لا يماطله أو أنه غني» فلا حنث عليه» لأن البساط مخصّص. 

وسئل أيضا عمن حلف ليتزوجن على امرأته» فهل يبر بمجرد العقد» أو 
لابد من الدخول ؟ . 

فأجاب» والله الموفق للصواب, أنه لابد من الدخول» نص عليه في النوادر 
فقال: ولا يبر حالف ليتزوجن عليها إن تزوج بعقده ولا بنكاح تحليل.(ه). 
وقال في التوضيح: وأما لو تزوج عليها غير دنية ولم يدخل بها فقال ابن 
القاسم: لا يبر» وكذا لو وطئها حائضاء وقال أشهب: بل يبر» وكأنه رأى 
لفظ النكاح حقيقة في العقد. 

قلت : ومذهب ابن القاسم مبنى على أن البر لا يقع إلا بأكمل الأشياءء 
ون کے بوعل و ا لقره ت 
شيء» نص على هذا الفرع ابن رشد في البيان» ونقله الحطاب» 
وبالله التوفيق» والسلام.( ه). 

وسئل أبو العباس الهلالي عن رجل قال لزوجته: عليه الحرام لئن ذهبت إلى 
دار أمها ليعطينها الحديد أو لا تكون له امرأة» فذهبت لدار أمها ولم يتمكن 
من ضربها بالحديد» وذلك منذ شهور» فهل حنث بمجرد ذهابها أو لا؟, 
وعلى الأول ما يلزمه» هل واحدة أو ثلاث؟ وعلى الواحدة فهل بائنة أو 
رجعية؟ وعلى الثاني فما طريق بره؟ . 

فأجاب : إن نوى حين يمينه أنه يضربها بفور ذهابها لأمها أو في مدة 
وانقضت فقد حنث» وإذا حنث فالازم له النلاث على ما يظهر من ابن عرفة 
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تشهیره» وإن لم ينو لضربها وقتا محددا أو نواه ولم يعض فليس بحانث الآن» 
وطريق بره في الغانية أن يباريها ثم يتزوجها برضاها وصداق وولي وشهود» ولا 
يكفيه في البر الطلقة الرجعية» لأنها في حكم الزوجية على ما يفهم من 
كلام ابن رشد وغيره» وقد نقله صاحب الدر النثير وغیره» ولا يجوز تمكينه 
من ضربها بالحديد» بل إما باراها وإلا طلقها الحاكم عليه. 

ويدل لما ذكرنا من لزوم الشلاث في الأولى» وأن الواحدة البائنة تكفي 
في الصورة الثانية» قول ابن عرفة -بعد أن حكى فتوى ابن أبي زيد وغيره 
فيمن قال لزوجته: الأَيمانْ له لأزمة إن دخلت دار فلان إن كنت لي بامرأة» 
واف ار اف عا اا وان يقرو جها ولا حتت عليه ما 
حاصله أن الطلاق المعلّق إذا كان اا ا عليه إلى ا الزوج إياه 
أمكنه جعله بائنا بمباراة أو غيرهاء وإن لم يكن بعد وقوع المعلق عليه محتاجا 
قا لا تيان لابالقلات ر هذا في المدخول بهاء وأما في 
غيرها الرائهدة ا ۰ 

وسئل أيضا عن الزوج إذا قال لزوجته : عليه اليمين لا كانت له زوجة» 
فهي كأمه» فهل يلزمه ثلاث تطليقات أم واحدة رجعية؟. 

فأجاب : إذا كان مراده أنه حلّف باليمين ليطلقنها بعد طلاقا لا تكون 
له معّه امرأة فهو الخلع» وأما الرجعى فلا يكفيه» لأنها في حكم الزوجية» 
وإن أراد أنه أنشاً الآن حين الحلف طلاقا لم تكن له به امرأة» فهذا كمن قال: 
إن فعلت كذا فلست لي بامرأة» وفيه ثلاثة أقوال على ما حصله ابن رشد : 
اذها ناكام رعاو م ار عله تر جيه 

ثانيها القلاث أيضاء ولكن يؤمر به احتياطا من غير جبر» بخلاف الأول» 
ثالنها طلقة واحدة.(ه) . 
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وسل أيضا عمن قال : ما يحل على الرجال يحرم عليه ولم يخطر بباله . 
أمر الزوجة وقت حلفه» متيقنا أن ما حلف عليه كذلك في نفس الأمر» ثم 
بعد للك ركا > وتيك عة وف ون ملك وه و كاة ها 
نحو سنة ويتخاصم معها في المدة المذكورة» ويقول لها: أنت مالكة أمرَ 
نفسك» إن أردت أن تذهبي فاذهبي» ظانا أنه لزمه الحرام» وتقول هي : لا 
أذهب حتى تعطيني : ل ا لأعطاه إياهاء ثم يصطلحان 
مكل اك وى شاك للا تيه اد اليف ان تود كرا ال SE‏ 
به زوجته حلالاء فهل يلزمه فيما ذكر شيء أم لا؟» ون لزمه فهل يَجَد 
مسلكا لردها بغير زوج أم إلا بعد زوج أم لا تحل ولو بعد زوج ؟» 
وعليه فهل يجوز اتفاقه مع زوج لا يقر على نكاحها ويطلقها أم لا؟. 

فأجاب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والهء 

وبعد. فقائل ما يحل. . . الخ . بمنزلة القائل: الحلال عليه حرام» وقد ذكروا 
فيه أنه إن حاشى الزوجة قبل نطقه لم يلزمه شيء» وإلا بأن نوى دخولها أو لم 
ينو دخولا ولا خروجا لزمه التحريم» والتحريم فيه أقوال: أشهرها الثلاث» 
وجرى العمل عند الفاسيين تبعا للأندلسيين على الواحدة البائنة حيث لم ينو 
أكثر . وكونه معتقدا صدقه عند الحلف لا ينفعه أصلاء إذ لا لغو في غير الحلف 
ا ان لمات ا چ 

وقوله لها بعد بينونتها بالتحريم الأول : «هي مالكة أمرها» لا يلزمه به شيء 
ولو نوى الطلاقء إذ لم يصادف محلا . ولينظر الحالف إن كان يعتقد لجهله أن 
الزوجة لا تدخل في لفظه المذ كور فلا يلزمه شيء» وهي كمن حاشاهاء وإن 
لم يكن اعتقاد في دخول ولا ضده لزمه التحرم» فليجر على ما تقدم. ووطء 


من ذكر لا يؤيد التحريم» وإنما هو معصية» ويوجب -إن أراد ردها- استبراءها 
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بثلاثة أقراء من مّائه الفاسد» والمذهب المشار إليه لآ أحمل عليه ولا أنهى عنه؛ 1 
لأن من شرط تغيير المنكر أن يكون متفقا عليه, أو يكون فاعله معتقدا أنه منكر › 
والاحتياط إنما يحمل عليه المرء نفسه أو من ألقى نفسه إليه, وغالب الناس اليوم 
يرتكبون المذهب المذكور ولا نكيرء والحمد لله على خلاف العلماء فإنه رحمة, 
والله أعلم .(ه) . 

وسئل أيضا عمن قال : عليه الحرام آخر الثلاث لاكان من سكان قصر كذا. 

فأجاب بأن الحالف المذكور يلزمه الرحيل بجميع أمتعته على الفور إن لم 
تكن له نية في التراخي» وإلا حنث» فيقع عليه الثلاث عند جميع أئمة 
الأمصار المعتبرين» وخلاف الظاهرية لا عبرة عندهم به وإن نصرهم ابن 
مغيث» ثم إذا رحل الحالف المذكور من القصر فورا لم يعد إليه» فإن عاد ولو 
بعد سنين حنث» والله سبحانه أعلم.(ه). 
لم يرحل على الفور حنث» وهذا الأخير محله إن لم ينو التراخي» وإلا فلا 
بطلاق زوجته ثلاثا لیقتسمان» فاقتسما ولم يبق بينهما إلا أرض لا بال لهاء 

فأجاب بعض الفقهاء بما حاصله أنه لا يخرج من عهدة اليمين إلا بقسم 
حنث» فكتب الشيخ الهلالي رضي الله عنه على ظهر السؤال: 

ما رسم حوله من الحنث صحيح إن عدمت القسمة في المنوي اتفاقاء 
وفى المغفول عنه على طريقة الإمام القرافى دون طريقة غيره» فلا يحنث 
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الحالف بترك قسمهء وهذه الطريقة الثانية هي التحقيق كما أوضحه الشيخ أحمد 
بابا في تأليفه الذي ألفه على قول الخعصر : « وخَصّصت نيةٌ الحالف»» ونسب 
هذه الطريقة للإمام ابن رشد وظاهر فتاوى غيره من أئمة المذهب» فمن 
قلدهم فلا حرج عليه إن شاء الله » لكن إنما يصدق الحالف في النية المخالفة 
لظاهر لفظه في الفتوى دون القضاء كما في انختصرء فإن روجع وقامت عليه 
بينة بحلفه المذكور أو أقربه لم يصدقه الحاكم» وإنما يصدق إن جاء مستفتيا 
من غير مرافعة» ليعلم ما يلزمه فيها بينه وبين الله تعالى» والله أعلم.(ه). 

وسئل أيضا عن رجل حلف بالحرام على رجل لا يدخل عليه داره» ثم 
مرض الحالف فدخل عليه المحلوف عليه ليعوده وأحتتّه» فمات الحالف من 
مرضه» فهل لزوجته ميراث أم لا؟» وهل عليها العدة والإحداد أم لا؟ 

فأجاب بأنها ترثه ولو كانت هي التي أحنشته كما في المدونة وامختصرء 
فكيف إذا أحنشه غيرهاء وتلزمها عدة الطلاق من يوم الحنث؛ ولا تنققل 
بالموت لعدة الوفاة إلا إذا كان الطلاق رجعياء أما في البائن كهذا فإنها تمضي 
على عدة الطلاق ولا إحداد عليهاء والله تعالى أعلم. 

وسئلت عن رجل ساكن ببيت من دار والده» وأراد أن ينتقل منه إلى غرفة 
فن از الا كررة بقض د لفكي نها تة و دورمن رك “نف بار 
الثلاث أن لا يبقى ساكنا في ذلك البيت» وأنه إن لم يسكن في تلك الغرفة 
في هذا الشهر حتى يخرج من الدار» فلما أُخبر والده بذلك قال: بذلك 
الحرام الذي حلف به» وسكت ولم يتمم يمينه» وكان غرضه أن يقول بذلك 
الحرام الذي حلف به ولده لا سككنء أي الولد فى تلك الغرفة» إلا أن بعض 
اباس ر فلم یکل ع تلات والله ل سكاو زلده :في بلك اة 
ولا خرج الولد من الدار وسكن في غيرها : نحو الخمسة أشهر أراد الرجوع 
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للسكنى بالبيت من دار والده كما کان» فهل له ذلك لكونه لم ينو وقت 
الحلف عدم الرجوع إليه» أو لا يرجع إليه أصلا؟» وكذلك الوالد إذا أراد أن 
يسكن ولده المذكور بالغرفة بعد أن يكفر عن يمينه» فهل له ذلك أو لا؟ 

فأجبت : الحمد لله. 

للولد أن يرجع إلى السكنى بالبيت المذكور بعد خمسة عشر يوماء فأحرى 
بعد خمسة أشهر» ولا شيء عليه » لآن.من حلف لابقى ساكنا في محل بمنزلة 
من حلف لينتقلن منه على المعتمد . 

قال المحشي بناني على قول امختصر: « وببقاء ولو ليلا في لا سكنت لا 
في لأنتقلن ما نصه: إعلم أن مغل لأنتقلن لابقيت»كما أفتى به الشيخ 
القصارء بخلاف لا سكنت. وفي تكميل التقييد حكى الصرصري في 
كتاب الإيلاء فيمن قال : والله إن بقيت فى هذه الدار أو لا بقيت فيها أو ما 
ھی هل يرد إلى قوله لأنتقلن فلا يحنت إذا رجع» وهو الذي كان يختاره 
أبو الحسن اليالصوتي» أو يرد إلى قوله لا سكنت» فيحنث متى رجع؛ وهو 
الذي كان يختاره أبو إسحاق القاري» قال: لأن تفسير النفي بالنفي 
أولى .(ه). 

وقد علمت أن الأول هو الموافق لما تقدم ولفتوى القصارء وبه أفتى 
سيدي عبد القادر الفاسى أيضاء والعلامة المحقق القاضى سيدي العربي 
ركاف انمايا عو رمد NB‏ ولد لز افر 
ساكن به» ونوى أن برع فين الله ورج ا فول يكلية هذا الخروج 
أو لا؟» وإن قلتم يكفيه فما مقدار ما يبقى مسافرا؟ . 

فأجاب بأنه إن كانت نيته ما ذكر وجاء مستفتيا من غير أن تقوم عليه 
بينة بذلك فإنه تكفيه خمسة عشر يوماء ويستحب له كمال الشهر على ما 
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قاله أبو الحسن اليالصوتي في لا بقي : إنه كلأنتقلن» والله سبحانه 
أعلم .(ه). 

وكذا الوالد حيث قال : بذلك الحرام إلخ» ولم يتمم الحلوف عليه فلا شيء 
عليه . ففى المواق عند قول المختصر: « أو أراد أن ينجز الثلاث فقال: أنت 
طالق EA a‏ ساك SE‏ لدت دكا أن 
۷ يدل شا ان انث ان كلاذ رسع عن ا زم دلي قل 
شيء عليه . انتهى» والله أعلم. قاله وكتبه المهدي الوزاني لطف الله به. 

وسئل سيدي ابراهيم بن هلال عن رجل حلف حتى برتحل من الموضع الذي 
هو به» فرحل ونزل بإزاء الموضع الذي ارتحل منه» فأراد الرجوع إلى الموضع الذي 
ارتحل منه» فهل له أن يرجع عن قرب» أو لابد من تطويل الزمان؟» وما مقدار 
الزمان الذي تبر ذمته فيه» وكذلك إن أفاد شيعا من متاع الدنياء فهل له أن 
يضعه في الموضع الذي ارتحل منه قبل رجوعه إليه أم لا؟ 

فأجاب : الحمد لله. 

إن كان الأمر كما ذكرتم ولم يحلف إلا على الرحلة لا على أنه لا يسكن 
فإنه يستحسن له أن يمكث شهرا ثم يرجع . قال ابن القاسم : ولو رجع 
بعد خمسة عشر يوما لم يحنث» والشهر أحب إلي» ولا يرد أسبابه ومتاعه 
قبل ذلك» لان من حلف لينعقلن كمن حلف لا يسكن في انتقاله بجميع 
متاعه. ابن يونس: وقال اللخمي : بل هو أشدء وهذا كله إذا لم يرد نقلة 
طويلة» ولم يرد أنه لا يسكن» كما أشرنا إليه؛ والله تعالى أعلم . 

ووقع السؤال عمن وقع بينه وبين زوجته غيار, فقال لها: عليه اا 
الثلاث» عمرك لا كنت لي بامرأة» ثم ندم وأراد أن يطلقها طلقة مملكة 
بحيث لا تكون له امرأة» ثم يردها إن أحبت» فهل له ذلك أم لا؟ 
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والجواب أن له ذلك . 


ففي نوازل الشريف العلمي ما نصه: وسئل الإمام سيدي عبد القادر 
الفاسي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا به عمن قال لزوجته: أنت علي 
حرام لا كنت لي زوجة عمرك أو عمري أو أبدا» فأجاب : وقع في 8 
المعيار : سئل سيدي عبد الله العية رن عمن شاررَ زوجته فحلف بالأيمان 
اللازمّة لا تكون لي زوجة أبداء فأجاب : إذا أوقع عليها طلقة بائنة بخلع أو 
ادا رود قار الراك عا ين وي دالج اق للفو لهك رن 
يمينه» ثم له مراجعتها بعد ذلك بنكاح جديد بإذنها ورضاها.(ه) 

وقال شيخنا العلامة سيدي العربي الفاسي فيمن قال لامرأته: عليه الحرام 
ثلاثا لا كنت لي بامرأة أبدا ثم ندم فأجاب : إن طلقها وأبانها أو خالعها حين 
علق ار در فا تاشن له تسيا وقدا براق كيده وعلئ هنذا 
اا فش د کد ى ا وإن لم يطلقها وبقيت في عصمته وتراخى 
من غير عذر الاستفتاء فقد بانت منه بالثلاث إذا حنث في بمينه» وليس له 
مراجعتهاء ولا رخصة في الغلاث بكلمة واحدة, فإن الاجماع منعقد على 
لزومها.(ه). وعمرك وعمري» الحكم في ذلك سواءء انتهى من النوازل 
المذكورة. ومثله في الفائق : في الفرع الخامس والعشرين» وفي حاشية الرهوني 
عند قول الختصر في الطلاق : «أو لست لي بامرأة)» مبسوطاء والله أعلم . 
قاله وكتبه المهدي الوزاني لطف الله به. 

ووقع السؤال أيضا عمن قال لزوجته: عليه الحرام الثلاث عمرك لا كنت 
لي بامرأة» ثم ذهب لبعض أهل العصر وسأله» فقال له: يلزمه الطلاق 
النلاث» فطلقها ثلاثاء ثم سأل بعض العلماء عنهاء فقال له: لو طلقتها 
واحدة مملّكة لكَمَتّك» فندم على ما فعل» وجاء يسأل عن ذلك» فهل يمكنه 
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ردها لأنه إنما طلقها بالثلاث معتمدا على ما قاله ذلك الفقيه من لزوم الثلاث 
له وقد تين خا ولو اتاک که و ا ا 
يمكنه ردها بحال؟ . 

والجواب بما وقع في نوازل سيدي عبد القادر الفاسي . 

فإنه سئل عن رجل له زوجة هو معها في أطيب حال ثم تلفت لامرأة من 
أقاربه حاجة فوجدت عندهاء قَحَّملته النفس على أن أُوقّع عليها الطلاق 
الثلاث في كلمة واحدة» وهو في غيظ من غير استفسار للمسألة ولا تأنه 
فإن تبين وظهر خلاف ذلك» وأن زوجه بريئة بالحكم الشرعي» هل ينبت 
سيدي هذا الطلاق ويصح» اال أن لا كاعر نيه ونين رويعةةولا تاع 
إلا السبب المذكورء أو لا يصح.. .الخ؟. 

فأجاب - والله الموفق سبحانه - أن إيقاع الطلاق في كلمة واحدة ثلاثا 
معلوم حكمه في المذهب» وما لجمهور العلماء في ذلك » لكن لا يبعد إجراؤها 
على قاعدة الظهور والانكشاف» وهي ملحوظة في المذهب تنبني عليها فروع 
كثيرة كما في قواعد الإمام الونشريسي» وجعل منها مسألة من نازعه صهره 
وطلب طلاق أخته» فقال: إن انتقلت عني اليوم فهي طالق» فأتاها أخوها 
وقال لها: إنه طلقك فانتقلي فانتقلت» ثم عَلمَتَ» فقالت : والله ما انتقلت 
E OEE‏ ا ا 
ولعيسى عن ابن القاسم لا يحنثء فقال في نظمه القواعد. 

ومّن طلاق زوجه منه سفل * وقال: هي طالق إن ترتحل 

بيرت ا اميت وياد امفيك 

بما جرى فأقسمت بذي الجلال * ما من هواي كان ذاك الارتحال 

فقال : سحنون: الطلاق لازبا * المي ولزو اس 
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وفي الفائق لابيه قال ابن أبي زيد عن ابن حبيب عن أشهب : من قال 
لقوم: طلقت امرأتي البتة» فسألوه كيف كان» فأخبرهم بسبب لا يلزمه فيه 
طلاق» لا شيء عليه ولو كان بين قوله وإخباره صّمّات . 

وقال أصبغ: يلزمه الطلاق بإقراره الأول» 

وفيه أيضا عن ابن لب في رجل استند في طلاق زوجته على فتوى مفتٍ 
أخطأ فيها. 

فأجاب : لا يلزم الحالف حكم الحنث بفتيا المفتي المذكور وإن التزمها وصرح 
بالتزامها على الصحيح» لأن التزامه الطلاق مستندا إلى قول المفتي غير لازم 
لوا رذ" قد SSE SS EE‏ الح ييا 
غير معتبر أيضاء لأنه إا التزمه على مناه ميس لكان E‏ 
مشروطة في لزومه.(ه). وربما تنظر المسألة على اعتبار المقاصدء 
والله سبحانه أعلم .( ه) . قاله وقيده المهدي الوزاني لطف الله به. 

وسئل كاتبه عن رجل حلف بالطلاق على ترك الصلاة وراء شخص معين, 
ثم صلی وراءه غلطا. هل عليه حنث أم لا؟ 

فأجاب : مذهب مالك الغلط والنسيان كالعمد في الحنث . 

قال مالك في المدونة : لو سلّم الحالف على جماعة فيهم المحلوف عليه 
هو حانث وإن لم يكن عَلم أنه فیهم» إلا أن يعلم به ویحاشیه» والله علي 
وكتب عبد الرحمان بن إدريس الحسني كان الله له. 1 

وسئل أيضا عن حكم اليمين الصادرة من بعض الفقراء لمن سألهم ولدا أو 
غنى أو نزول مطرء أيؤاخَذون ما يؤاحَذ به غيرهم من أحكام الشريعة أو 


يسلّم لهم؟ 
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فأجاب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

من حلف من فقراء الوقت» -المرتكبين كل مقّت»- بالله أو بالطلاق 
على وقوع أمر غيبي كنزول مطر أو حصول ولد أو غنى لمن طلبهم ذلك 
فاليمين لازمة له» لدخول ذلك في عموم قول الختصر: «اليمين تحقيق ما لم 
يجب »)» فإن كانت بالله فهي غَموس» لأ اساسا موي كدت 
عطي عرش ا ا اله تكفر ها اهار 
لقوله تعالى : (إِن الذين يشتروخ بعهد الله وآيمانههم ثمنا قليلا أولائك لإ َلاق لهم في 
الآخرة4 الآية» وقوله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين صبرا ليقتطع 
بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبانٌ»» وإن كان بالطلاق نُجَرَ 
عليه» لتعليق الطلاق بما لا يعلم حالا. 

ابن عرفة : تعليق الطلاق على ال جزم عيب وجوده» أو على ما لا يعلم 
حين الجزم عادة» يوجبُ الحكم بتنجيزه. وفي المدونة: إن قال لامرأته حاملا: 
اا تكو رق ددا کو کے ما ن عي حيفة كنا خب ان 
لا E‏ 
يؤخر لظهور ما حلف عليه. 

والحامل على هذه الرذائل الجرأة وضّعف الدين وقلة اليقين والدعاوي 
الكاذبة» فإن كان من امجاذيب الذين غلب عليهم التراكن للدنيا وأهلهاء أو 
من تور الله بصائرهم وبواطنهم» المتكلمين بالله» القائمين بحدود الله 
الذين لم يغتروا بزخرف الدنيا وأهلهاء والذين قال فيهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» لم يتعرض له 
مغل أنس بن النظر رضي الله عنه» وهو الأصل في هذا الحديث» لأن أخته 
الربيع بالتصخير رضي الله غنينا تبروا ا ا فطلب أهلّها القصاصء» 
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فال آم اور الله تع اا ر تقال مان :الله علية واه كنات 
الله القتصاص» فقال: والله يارسول الله ما نعطيهم إلا الأرش» فرضي القوم 
به NE‏ ميدي «إن من عباد الله من لو أَُقسَّم على الله 
EE,‏ کو 
بن إدريس الحسني .(ه) . 

قلت : ومثل هذا ما سكل عنه العارف الأكبر العالم الأشهرء أبو عبد 
الله» الشيخ المسناوي. فإنه سئل عن مسألة» وهي أن فقراء الزمان جرت عادتهم 
أن يا دوا مق اذوق الآراي "مالا لمر ال اء تدك امار فيقول 
الضامن منهم لرب الأرّب: أضمّن لك على سيدي فلان» أو على الله 
وسيدي فلان كذاء رانك كن ضماني لا تخف من شيء. 

وأرباب الآراب في ذلك فرق» منهم من يعطي ما يعطي عن طيب نفسه 
ولا نعود قف سوا فضت حاجنة ولا ويه عن يكل عي ا 
دان اه شور ف رک ا و دق فی ا ج 
ومن الفقراء المذكورين من يبرز ذلك في قالب البيع والشراء» فيبيع من يريد 
أن يتولى بلدا مثلا ذلك البلد» وغير ذلك من مراتب الصالحين أو العلماء أو 
الدنياء وقد يبيعون الخبزة أو الثمرة أو نحوها بمال عريض» ولاسيما إن كان 
ممن يتبرك به» وربما برز منهم مثل ذلك على سبيل المزاح» وكثيرا سيدي ما 
يطرق سَمّعَنا أن كبراء الصالحين رضي الله عنهم كسيدي أبي العباس السبتي 
وغيره كانت عادتهم ذلك» فما حكم الله سيدي في هذه العادة الصادرة تمن 
LS e A GS‏ اهن 
التصريف؟» أم كيف الحكم في ذلك وفي الضامن والبائع وما أخذاء وفي 
الفرق بين المضمون لهم والمبيع لهم؟» والسلام. 
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فأجاب : الحمد لله: 

إعلَّم أن الفعل المذكور إنما يصدر من الدجاجلة الذين اتخذوا الكذب على 
الله حرفة» وأكل أموال الئاس بترهات الباطل عادة» ومعادً الله أن يصدر ذلك 
مو الفقراء الصاذفين ديل :ولامن افر الت ن فى لفاك وإن للم 
يكن لهم مالهم من السر الباطن» فإن ذلك من الأمور الخارجة عن المنهج 
اشر والسّنن الديني المرعي» العريقة في الضلالة والمذهب البدعيء إذ لم 
كل تله ان ا ر ا فال ا ا اعد قم د یه 
أهل هذا الشأن» ومن أين لأعداء الله أن يتألُوَا ويتتحكموا على الله فيما 
يفعل بعباده» وقد قال تعالى لنبيه عليه السلام : قل ما كنت بذعا من الرسل وما 
أدري ما يقنعل بي ولا ببكم4 وقال عليه السلام في شأن عثمان بن مظْعُون رضي 
اللة“غفة نلا قالت تلك المزاة فى سحقة ما قالت من السهادة اكرام الله له وما 
يريك إن الله ] oN Se E‏ 
وقضيّيُهُ في البخاري. وقال عليه السلام أيضا: « من يأل على الله یگل 
راچپ على باطللينم ھا گی عن ال الى العباس السبتي وأنظاره 
من أهل الصدق مع الله الذين وزنوا أفعالهم بميزان الشرع والورع» وجروا مع 
الحق في كل أمر متبّع رضي الله عنهم أجمعين» باطل. 

أما أولا فلأنها حكايات تجري على الألسنة» وتوجد في بعض الكتب 
التي لم يلتزم مؤلفوها الصحة فيما ينقلون» ولا عرفوا بالنقد فيما يأتون أو 
يذّرون» ولم تنقل بنقل صحيح ولا حسّن» بل ولاضعيف يُقبل 
بستحن كا بجر رالشاد فى امور الذين لبها ولا يصح الاعتماد في 
أحكام الشرع عليها. وفي علمكم ما وقع من كثرة الكذب عليه صلى الله 
عليه وسلم في أحاديث الأحكام وغيرهاء مع أن الكذب عليه ليس كالكذب 
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على غيره» فكيف بمن سواه؟» وما يروج ذلك غالبا ويشيعه أهل البدعة 
الذين يريدون أن يجعلوه حجة لأضاليلهم»› ا لأهوائهم وأباطيلهم . 

وأما ثانيا فبتقدير ثبوتها منهم وصدور تلك الأمور منهم فلها وجوه حسنة 
وتأويلات مستحسنة لا يفقهها الجاهلون» وإنما يعقلها العالمون» لأنه لما ثبتت 
عدالتهم وصحت ولايتهم بما كانوا عليه من سداد الطريقة والجمع بين 
الشريعة والحقيقة»› وبما ظهر لهم من براهين منيرة هي أجلى من شمس 
الظهيرة تَعْيْنَ تأويل ما أشككَّلَ ظاهره من أفعالهم» وتَحسينٌ الظن فيما خفى 
أن يقتدوا بهم فى هذه المسائل وهم باقون فى الحضيض السافل؟» كلاء 
«ليس بعشك فاذرجيء ولا بمنزلك فاخْرّجي )؟!. 

عذرنا النخل فى إبداء شوك * يذود به الأنامل عن جناه 
فما للعوسج الملعون أبدى * لنا شوكابلا تُمرنراه 

وهلا اقتدوا بهم فيما كانوا عليه من الاستقامة والاجتهاد والورع 
والزهد في المال والجاه اللذين أهلكا أكثر العباد أو وجدوا ذلك مرتقى صعباء 
ولم يسهل عليهم من فعل أولائك إلا هذا الأمرٌ الذي اتخذوه سلما للحطام 
الحرام افتراء وكذبا. 

والحاصل أنه ليس لأحد أن يقتدي بالمشايخ فيماثبت وصح عنهم من 
المسائل المشكلة والأمور الخفية ويدع الجادة التى شرعها الله سبحانه للخاصة 
والعامة من عباده» وتركها النبي صلى الله عليه وسلم بيضاء نقية . 

وقد قرر العلامة النَظّار أبو إسحاق الشاطبي هذا المعتى أتم تقرير» وحرر 
ما ينبغي في ذلك غاية التحرير, إلى أن قال: فالواجب علينا أن نقف مع 
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الاقتداء بمّن يمتنع عليه الخطأء ونقف عن الاقتداء بمن يجوز عليه إذا ظهر في 
الاقتداء به إشكال» بل نعرض ما جاء عن الأئمة على الكتاب والسنة» فما 
قبلآه قبلناه» وما لم يقّبلاه تركناه» وليس لنا اتباع أقوال الصوفية وأعمالهم 
إلا بعد عرضها على الشرع الكريم» وبذلك وصى شيوخهم المحققون وأئمتهم 


٠‏ المعتبّرون» فإنهم قالوا: إن ما جاء به صاحب الوجد والذوق الصحيح من 


الي رادي بطر e O E‏ 
أيضا: إن صاحب الحال الصحيح يُسَلَّم له ولا يقتدى به» كالأمور السماعية 
في العربية فإنها تَحَفَظ ولا يقاس عليهاء لخروجها عن القانون المعهود في 
كلام العرب. ثم قال: فوجب بحسب الجريان على رأيهم أن لا نعمل بما 
رسموه أو فعَلُوه ثما فيه معارضة لأدلة الشرع» ونكون في ذلك متبعين 
لآثارهم ومهتدين بأنوارهم» خلافا لمن يعرض عن الأدلة الشرعية ويصمم 
على تقليدهم فيما لا يصح تقليدهم فيه حتى على مذهبهم» فإن الأدلة 
الشرعية والأنظار الفقهية والرسوم الصوفية تذمه وترده» وتحمد من تَحَرَى 
واحتاط وتوقف عند الاشتباه واستبراً لدينه وعرضه» هذا خلاصة كلامه» 
وقد ارتضاه الشيخ زروق في كتابه «عدة امريد )6 وبالله تعالى الشوفيق؛ 
كد حه بن انه ابتار كان الل رين اها 

وسئل أيضا عن مسألتين : 

الأولى : من استفتّى فى أمر تقبل فيه النية فى الفتوى دون القضاء 
e‏ تنس e Tae‏ تفيل هاده القع اله 
N‏ ظ 

الغانية : من حلت ون على ر ھل ير زوج كميرة السن 
وتكون من متأكحه» أو لا يبَر بذلك؟ الخ. 
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فأجاب : فالذي عندي في الأولى منهما أن رفع النية للحالف بعد 
استفتائه فى أمر نوی فيه لا يضره إذا ثبت ادعاؤه لما ذكر الآن من النية حين 
الالسشفعاء E‏ المفتي» لأنه إا لم تُقبل نيته المذكورة في القضاءء 
او ق واعلية 
والتهمة منتفيةٌ بغبوت ادعائه لها قبل ذلك باختياره كما لا يخفى . 

وفي أنقال العلامة ابن مرزوق على قول المختصر في باب الشهادة 
ورلا نت عل ملتستفيية ما ا ا ا ا ولم 
يحضرني الآنء اج اک فى ل المسألة من الوضوح بحيث لا 
تحتاج إلى استظهار عليها بنقل» قال ابن عاشر في بعض تقاييده على المعيار: 
ما يجري في كلام الفقهاء أن المسألة لا تحتاج للأنقال إلا إن كانت خفية.(ه) . 

والواقع في كلام من وقفت على كلامه في المسألة الثانية كابن عبد السلام 
وصاحب التوضيح وشراح مختصره إنما هو اعتبار القدر» ولم أر من تعرض 
للسّنء ولفظ ابن عبد السلام: وإن تزوج عليها حرة - ولكنها ليست من 
ناف لدناءتها أو لاني كتابية د تقال مالك ليبن قال ابن رار :وسا 
ذلك ابن القاسم» ورجح بعض الشيوخ قول ابن القاسم بوجهين : 

الأول أن المقصود من هذه اليمين نكاية امرأته الأولى» وذلك حاصل 
بالوضيعة والشريفة. 

الغاني أن عادة الناس في مثل هذا جارية بنكاح الدنية» فمقتضى اليمين 
قد حصل لغة وعرفاء فوجب أن يبر بذلك» وهذا الوجه لابأس به» وعندي 
في الذي قبله نظر. ومثله في التوضيح باختصار من غير تعرض للتنظير في 
الوجه الأول. وقوله: «أن عادة الناس»» أي لأن المقصود بهذا المكاح إِنما هو 
حل اليمين لا الرغبة فيه» فهم يسترخصون فيه لذلك . 
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والظاهر أن قول الإمام مبني على اعتبار العادة والعرف في نكاح الحالف 
من حيث العموم» فما وافقه أو قَارَبَه حصل به البرء وما بعد غه كل اليك 
ني شغي ]لان و ما لذن ار ر ا ما و ا اا اکل 
الوجوه بالنسبة إلى الحالف» وقول ابن القاسم مبني على اعتبار العرف في 
خصوص النكاح المذكور» أي ما يفعل لحل يمين حاصلة لإغاظة زوجة 
ونحوهاء والعرف فيه عنده هو ذلك كما سبق في كلام بعض الشيوخ . 

وإذا كان هذا مَبِنَى القولين فمقتضاه أن لا يقصر الحكم في قول الإمام 
على ما وقع في كلامهم من دناءة القدرء بل يحمّل ذلك على أنه مجرد 
مغال» وأن كل ما بماثله في الخروج عن العرف والبعد عنه جدا مثْلّه في 
الحكم» ومنه الكبّر المقرط بالنسبة للزوج» بحيث يستغرب ذلك عادة في 
خقه ويعب نه بسبية» ولولا خاجة حل اليمين ما !قعل ذلك ولا كاد 
فيجري فيه القولان السابقان على هذا أيضا. هذا ما ظهر فى المسألة» وإليكم 
النظر بعد تأمله وخبره في إضافته إلى حصْبَاء الفكر أو دره» والسلام» 

وسثئل العلامة سيدي عبد القادر الفاسى عمن حلف لا يدخل بيت زوجه 
ثلاثة أشهر فنسي ووطء بإحدى رجليه عتبة الباب فقطء ثم تذكر وأقلع؟. 

فأجاب : إن كان مراده الحصول والكون فيه فلا حنث عليه 
بعر لقنن كرب N‏ ابر كول لقعو ولا عرد 
والله أعلم.١ه).‏ 

وسئل أيضا عن الحنث بالنسيان ما وج جهه؟» و كيف يجمع بينه وبين 
حديث : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ؟. 
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فأجاب 0 قوله تعالى : «ذلك كفارة 
آيمانكم إذا حلفتم؟, معناه عند الجميع فحنثتم» قالوا : والحنث مخالفة امحلوف 
عليه بالفعل أو بالترك» وهي حاصلة في طرف النسيان كما هي حاصلة في 
العمد» فوجب تساوبيت في اك رة من لبر يحنت بايان 
حديث : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. ٠‏ إِذ ليس المراد رفع الخطاً 
والنسيانء وإنما المراد إلحاق مخطئ والناسي بمن لم يصدر منه ذلك الفعل 
البتة. 

وأجاب الأولون بأن المراد رفع الإثم دون ماعداه» ولاسيما في هذه المسألة» 
لاتفاقهما على إلحاق المخطئ فيها بالعامد . 

قال أبو محمد بن عبد السلام : ثم نظر الفريقان في المسألة نظرا آخر وهوء 
هل يتناول اليمين عرفا الناسى أم لا؟ فالأولون قالوا: يتناول الناسين» لأن 
تدرط ع اا رط ادف أن الفط لا برل ان ران إلى 
جهله بالحكم؛ وهو غير معتبّر والآخَرون قالوا: هذا صحيح في الأحكام 
التكليفية» أما الالتزامات التي هي راجعة في التحقيق إلى خطاب الوضع 
فظنون الملتزمين ومقاصدهم هما يؤثر فيما التزموه» ولذلك لو صرح الملتزم 
بإخراج حالة الدسيان لَتَفَعَهُ ذلك هنا اتفاقاء وهو لا ينفع في خطاب 
التكليف» والمسألة محتملة للقولين.(١ه)‏ . 

وسكل أيضا عمن له فرس فقيل له: إنه مشؤوم» فحلف بالله وبالمشي إلى 
EE‏ كوفع سد مشا علج E e‏ 
ثم إنه ركيه ذات يوم وحمله لداره ناسياء فمكث عنده أياماء ثم تذكر 
اليمين» فهل حنث بالنسيان أم لا؟ 

اكات د ا اعنام با شي 
فان كانت اليمين:مقيدة كما لو قال واللة لا ادخ عمد أو لا أقعل عذا إلا 
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إن نسيتء فالاتفاق على أنه لا يحنث بالنسيان» وإن أطلق في اليمين ولم 
يقيد فحنث بالنسيان» فهل يلزمه الحنث أم لا؟» فالمعروف في المذهب أنه 
بحت وهو لهت أبن حنيفة» وذهب غير واحد من شيوخ المذهب 
كالسيوري وابن العربي وجمع من المتأخرين إلى أنه لا يحنث وهو المشهور 
عند الشافعي» وخُرّجَ أيضا من قول مالك في العتبية في الحالف بالطلاق 
لَيُصومن يوما معينا فأصبح فيه صائما ثم أفطر ناسيا فلا شيء عليه.(١ه)‏ . 

وسئل القباب عمن حلف بصوم سنة ثم حنث» ماذا يلزمه في قول مالك 
وغيره من أهل العلم؟ 

فأجاب : أما الحالف بصوم سنة» إذا حنث لزمه صومها تامة عند مالك 
وكافة أصحابه» وقال جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء: إنما يلزمه 
كفارة اليمين بالله تعالى» وبه يقول الشافعي .١ه‏ ). 

وأجاب سيدي موسى بن علي الوزاني عن نحو المسألة» فقال: المشهور 
وجوب صيام ما حلف بصومه» والذي اختاره بعض أئمتنا وكال بت نه 
كفارةٌ يمين بالله سبحانه» أو صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وصيام ستة يام 
من شوال» والله أعلم.١ه).‏ 

وأجاب سيدي أحمد الونشريسي فقال : هذه اليمين إن خرجت على 
وجه التقرب إلى الله عز وجل بفضيلة الصوم» إن حنث الحالف بها فالمشهور 
من المذهب لزوم صوم سنة» ولا يلزم تتابعها اتفاقاء مالم ينوه الحالف» 
وقيل : بار ثلانة ايام من كل مهومن اهر الةو فا كقارة عين ال 
وإن خرجت اليمين من صاحبها على وجه اللجاج والغضب وشدة الحنق لم يلزمه 
فيها إلا الاستغفار» وبه كان الشيخ عبد الحميد الصائغ يفتي» وتلميذه 
المازني» خصوصا في أيمان النساء بصوم العام» وبه كان يفتى أبو البقاء يعيش 
بن القويم الشبلي» وهو مذهب ا 
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وسكل الإمام القوري عمن أراد أن يحلّف خصمه في موضع بعيد لشرفه 
وبر كته في البادية» فامتنع الخصم من ذلك لأجل بعده» وطلب أقرب المواضع 
إليه» ما الحكم فيه؟» ومن وَجَبّت له يمين تهمة على أهل بيت من سرقة أو 
غيرها وكانوا رجالا ونساء» فإن اراد أن يستحلف جميعهم» هل له ذلك أم 
لا؟ وهل يحلف في ذلك الرجل وزوجته آم لا؟ 

فأجاب : لا يُجبر من وجبت عليه اليمين على الأبعاد» ومن حقه أن 
يحلف في مسجد موضعه أو موضع الحكم» فإن لم يكن مسجد حلف في 
البراح ويحلف في التهمة كل من اتهم .(ه). 

وسئل القوري أيضا عن رجل تشاجر مع أمه بسبب امرأته» فحلف بالحرام لا 
يبقى في بيت أمه» ولم تكن له نية في البادية ولا غيرهاء فإن باعت الأم تلك 
الخيمة المحلوف عليهاء هل يجوز أن يسكن معها في غيرها أم لا؟ 

فأجاب بأن الحالف في السؤال المذكور حانث متى سكن مع أمه» سواء 
كان سكناه معها في الخيمة الأولى أو في غيرهاء والله سبحانه أعلم . 

وسكل أيضا رحمه الله عن ضيف بات عند رجل فذبح له رب البيت شاة» 
ولا علم عند الضيف بها ولا بذبحهاء فلما أحس الضيف بذلك حلف بصوم 
سنة لاذبحتهاء وإن ذبحتها لا أكلتهاء فإذا الشاة مذبوحة قبل يمينه» هل 
يحنث أم لا؟. 

وإن أكل منها هل عليه يمينان أو يمين واحدة» أو لا شىء عليه أصلا؟؛ 
ركنا رادم عند اليم ف الات من دزاهم اران ميف أو شيخ اوا 
مع رداءتها وفسادها؟ . 

فأجاب : مسألة ذبح الشاة للضيف » إن كان قصدء إن ذبحها بعد كينه 
لاأكلتهاء لا يحنث في الذبح ولا في الأكل» وإن كان مراده - وإن كنت 
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ذبحتها لم آكلها - حنث إن أكل» وإلا فلا حنث عليه» وربع دينار من دراهم 
الوقت توجب اليمين في المسجد كالخالصة . 

وسئل أيضا رحمه الله عمن حلف على زوجه بالطلاق أن لا تفعل كذا أو 
لتفعلن فأحنثته. هل الصداق عليه أم لا؟ 

فأجاب : من أحنثته زوجته لم يسقط عنه صداقها. 

وسئل أيضا رحمه الله عن رجل كان تحته امرأة ولها ابن عزب من غيره» 
فأرادت الأم أن تعمل له شغلاء فحلف لها الزوج بالأبمان الازمة لاغزلت له 
غ نولا سق له جا تيت على ,ذلك إلى ان طلقها ر یکنت نحو 
الأربع سنين» ثم ارتجعها وقد تزوج الابن» فعملت الأم بعض ما حلف عليه 
الزوج» هل عليه حنث أم لا؟ والحالة أن الزوج لم تكن له نية حين الحلف في 
أبدية ولا غيرهاء ما الحكم فيه؟ 

فأجاب : الحمد لله. 

تحمل يمينه على التأبيد» واليمين عائدةٌ في الرجعة ما بقي من طلاق 
الملك الأول شيء» فلو طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج لسقطت عنه 
5 

وأجاب أيضا عمن حلف لا يبقى بمحل وارتحل عنه بجا نصه: 

حلت الحبر ا و 
فمتى رجع حنث» أو يجوز له الرجوع بعد شهر ونحوه» والفرض أنه لا نية له 
في أبدية ولا مدة معينة. 

وعمن حلف أن لا يبقى مع فلان وليس له نية في أبدية» إلا أن بمينه واقعة 
على ارتحاله فقط من غير تحديد بزمان» كم يفرض عليه أن يتباعد عنه وما 
لابد له من المدة إذا أراد الرجوع إلى منزله؟ . 


484 


فأجاب : مسألة الحالف لا يبقى مع فلان إلى آخرهاء اختلف شيوخ فاس› 
المأخرون فيهاء فمنهم من قال: لا يرجع إلى الموضع الذي حلف أن لا يبقى 
فيه أبداء ومتى رجع - ولو بعد أعوام كثيرة - حنث» كما أنه لابد من 
مبادرته بالارتحال» وإلا حنث . ومنهم من قال: لا يحنث بالتراخي في 
SE a CO‏ سي 
أخذ الحالف جاز له» ويرتحل لموضع لا يلتقي فيه معه هو وعياله. 

وسئل أيضا عمن حلف لا يساكن فلانا في بيت» ثم إن امحلوف عليه 
أبدل بيته مع بيت والده أو أجنبي» هل يسكنه الحالف أم لا؟ ومن حلف لا 
يلبس ثوبا ثم باع ذالك الثوب واشترى بثمنه ثوبا آخر» هل يجوز له أن يلبس 
ذلك الثوب أم لا؟ 

فأجاب : الحالف إذا سكن مع الحلوف عليه في البيت المبادل يحنثء إلا أن 
يكون سبب اليمين ضيق الأول مغلا وكان الثاني واسعاء أو غير ذلك نما 
تعلق ضع ا ا ری مط لبس انا اد في ا 
يريد عين الثوب» والله سبحانه أعلم . 

وسئل أيضا عمن سرقت له فرس فكان يبحث عنهاء فقيل له: فلان بيده 
فرس» فأتاه وسأله أن يريه تلك الفرس» فقال له السارق : نعم» ولكن إحلف 
فى جره و e‏ تنك ره لاد رن N E‏ اريك سنيقاء 
فألْجَأه ذلك إلى أن حلف له فلم يجدها له» فأتاه من يسأله عن فرس ضلت 
منه» فتخوف من بمینه» ما يجب عليه؟ 

فأجاب : إذا فعل الحالف ما حلف على تركه حنث .(ه) . 

وسئل المازري عمن وقع بينه وبين أختانه مشاحنة» وأخذوا له بقراء وحلف 
أنهم لا يحملون حتى يموت أو يقَتل الجيران حتى حملوهم. 
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فأجاب : لا شيء عليه.(١ه)‏ . 

وسئل كاتبه عمن قال: بالله الذي لا إلاه إلا هو الذي يلزم فيه الطلاق 
والعئق: وحنث» أيلزمه كفارة اليمين والطلاق والعتق» أو كفارة اليمين 
فقط؟. 

فأجاب بأن منشى اليمين» إن قصد بها جميع ما لفظ به فالمشهور لزوم 
ذلك» وفيه استعمال اللفظ في المنقول منه والمنقول إليه» والمشهور جوازه كما 
في المحلي وغيره. 

قال ابن شاس : ماعدا الصريح والكناية فليس من ألفاظ الطلاق ولا 
محتملاته, كقوله: إسقني ماء وما أشبه ذلك» فإن ادعى أنه أراد الطلاق 
ENE‏ يكون طلاقاء ومثله في العتق» وإن أراد ما وضع له اللفظء 
وجرى الطلاق والعتق على لسانه من غير قصد لم يلزمه إلا كفارة اليمين 
بالله» لأن الطلاق والعتق لم يتناولهما اللفظ وضعا ولا نقلاء والله أعلم. 
وكتب عبد الرحمان بن ادريس الحسني كان الله له.(ه). 

قلت : هذا جواب مختل غير صحيح., لأن الحالف هنا لم يحلف بالطلاق 
ولا بالعتق وإنما حلف بالله فقط . وقوله: « الذي يلزم فيه الطلاق والعتق»» إنما 
هو صفة لاسم الجلالة فقط وليس بمحلوف به» وإن فُرض أنه قصد باليمين 
بالله الطلاق والعتق فإنهما لا يلزمانه» للقاعدة المقررة التى لا تخفى على 
أضاغز الوللداان»: وه أن المتريع في باب بكرن كناية في باب ار رقا 
اليمين بالله على «إسقني الماء) باطل» لقول الزرقاني على قول الحتصر ١‏ وإن 
قضنده ہکا سی اناك أو نكل كلام لی ما عه وی عن قر وکر 
كلام؛ ما كان صريحا في باب غير باب الطلاق كالظهارء فلا يقع به طلاق 
ولو نواه» على ما يأتي في بابه من قوله: « وصريحه بظهر مؤبد تحريمّهاء ولا 
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ينصرف للطلاق ». وقال أبو ابراهيم الأعرج: المشهور في المذهب أن صريح 
الظهار لا ينصرف إلى الطلاق» وأن كل كلام له حكم في نفسه لا يصح أن 
يَُضْمَّرَ به غيره» كالطلاق فإنه إن أضمر به غيره لم يصح» ولم يخرج عن 
ارف ا شه ف ركه ذلك لق 
حلف بالله وقال: أردت بذلك طلاقا أو ظهارا لم يكن ذلك له» ولم يلزمه إلا 
ما حلف به وهو اليمين بالله تعالى .(ه). 

وفي المعيار سئل» أي بعض القرويين, عمن حلف بالله ونوى صوم عام كذا . 

فأجاب : إذاحنث يكفر كفارة يمين, لأن اسم الله لا يقبل الكناية 
بوجه.(١ه).‏ ونقله E‏ ولم يحك فيه خلافاء والله أعلم. 

وسئل سيدي عبد القادر الفاسي عن رجل حلف بالحرام» فلزمه طلقة واحدة 
على القول بذلك» وله من النساء أكثر من واحدة» هل يلزمه طلاق الجميع» أو 
يختار واحدة من نسائه ؟ 

فأجاب : الظاهر من كلام خليل لزوم طلاق الجميع» والذي عند 
الونشريسي في الفائق يختار واحدة ويطلقها.١ه).‏ ووجد بقطعة كاغيد: 
وسألته عن فتوى أبي عبد الله المقري التي في المعيار» وأن الإنسان إذا كان له 
زوجات وحلف بالطلاق يختار واحدة. 

فأجابني بقوله: على ذلك وجدنا عمل فقهاء فاس» ولم ندر ابتداء العمل به 
في أي وقت كان.(١ه)‏ . 

وسئل امحقق القاضي سيدي العربي بردلة» كما في نوازله» هل سيدي 
إذا وقع الحنث يلزمه الطلاق للزوجتين أو لا؟ ۰ 

فأجاب : وله أن يجعل حنثه فيها وحدها دون ضرتها ثم يراجعها بعد . 
6 
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وسئل أيضا عمن له زوجتان وقعت بينهما مخاصمة, فقالت له إحداهما: 
إختر في أو فيهاء فحلف لها بالحرام لا دخلت عليه لخيمته. 

فأجاب بأن الحنث لا يقع عليه إلا بعد دخولها فتدخل» وبدخولها يلزمه 
الطلاق» وله أن يجعل حنثه فيها دون ضرتها نّم يراجعها بعد الدخول 
للخيمة» والله أعلم.١ه).‏ 

وقال العلامة الرهوني : وجدت بخط بعض من أدركته من القضاة من 
أثق به بهامش الفائق في هذا ا محل ما نصه: وبهذا أي التخيير- أفتى 5-6 
محمد بن عبد السلام بثاني وسيدي يعيش الشاوي» قال الثاني في فتواه : 
وبه كان يفتي شيوخنا .انتهى من خطه. انتهى كلام الرهوني . 

وسئل ابن الحاج الذي كان قاضيا بشفشاون عن رجل خطب من آخر ابنته 
وهي بكر في حجره» فحلف بالحرام الثلاث لا أعطاها له» ولا تدخل داره 
مادامت تحت حكمه» فزعم الحالف المذكور أنه إن قدم من يعقد لها عليه بر 
في يمينه» فما الحكم في ذلك؟ - 

فأجاب : إن كان الأمر كما ذكرتم فلا يسوغ له تزويج ابنته لمن حلف عليه 
ومتى زوجها هو أو غيره بتقديمه وإذنه لزمه ا لحنث» وحرّمّت عليه زوجته ولم 
تحل له إلا بعد زوج» والله أعلم . إنتهى . 

وسئل أبو صالح عن الذي حلف لامرأته إن لم تَرْدي إل النوب فأنت 
طالق فلم تَرده» وقد مضى لذلك نحو ستة أشهر منذ حلف . 1 

فأجاب : إن لم ترده فيما بين ثلاثة أيام إلى خمسة فهو حانث » قيل له: فلا 
ينفعه إن ردثّه إليه بعد ذلك إن لم يوقت لرده أجلاء فقال: لاء إذا طال 
هكذا. 
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وسثل أبو محمد عمن حلف لا أقام في هذا البلد في هذه السنة» وأقام بعد 
يمينه مدة بمكنه الرحيل قبل تمام السنة فلم يفعل. 

فأجاب : هو حانث بإقامته بعد يمينه» وكذا قوله: ولاسكنت)» وإما 
يفترق الأمر في قوله: لأنتقلن أو لأرحلن»› فهذالا يحنث بالقام إذا لم 
يضرب أجلا يتجاوزه أو ينوي استعجال ذلك فيؤخره» فإن كانت يينه 
بالظدق ته ون وطء اسان دكن ی واختُلق.في الذي يبرئه من 
ا کو سيره . 

وسئل ابن عرفة عمن حلف أن لا يعاشر أباه. 

فأجاب : يخرج في الحين وإلا حنث» وهي كمسألة لاسكنته أو أشد.(ه) . 

وسكل ابن الحاج الذي كان قاضيا بشفشاون زمن الرواشد عن رجل حلف 
بال حرام لا آوى مع أمه ولاآوت بكانونه» وعادثّه الحلف بذلك» فلما كان من 
الغد خرج مع زوجته لقضاء بعض ماربهاء فجاءت أمه ودخلت الدار لتحمل 
بعض حوائجهاء فهل يحنث بدخولها ام لا؟ 

فأجاب : قال مالك رضي الله عنه : الحالف أَفْقَه بيمينه: فإن كان الحالف 
ما قصد إلا عدم السكنى مع والدته ولم يقصد دخولها فلا حنث عليه؛ وأراه 
فاشفاء لبحاطنه انان الفسقة» فأحرى إن اشتمل على العُقوق» والله أعلم . 

سئل أيضا عمن حلف بالحرام وحنث وقال: لم ينو الزوجة. 

فأجاب بلزوم اليمين في الزوجة, رعيا لأن العرف قصد الزوجة› 
وقيل: لاء واغختار الأول . 

وبنحوه أجاب الشيخ أبو القاسم ابن خجو وأخوه أبو محمد الحسين بن 
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وسئل الشيخ أبو مهدي عيسى المواسي رحمه الله عن رجل حلف بطلاق 
زوجته أن لا يدخل داره وديعة لأحد من خلق الله» فمكث ما شاء الله لم 
بلا تضاف عليه الامر من أجل دات فاا فى يله 

فأجبت بأن يحتث نفسه» وليراجع قبل المسيس» أي قبل أن يمسها بعد 
الحدث» فحدّث نفسه وتراحى في الارتجاع» واسترسل على الزوجة بالاستمتاع 
ما شاء الله تعالى . ثم إنه وقع بينهما خصام فحلف لها بالطلاق الثلاث أن لا 
تكون له زوجة» ثم ندم بعد ذلك» فما ترى يرحمك الله في اليمين الأولى 
وفعلهما بعدهاء واليمين الثانية» هل أوقعها في محلها ويلزمه الطلاق الثلاث 
أم لا؟ 

فأجاب : الحالف المذكورء إن كان ماسورا بالبينة بيمينه بالثلاث أن لا تكون 
له زوجة لم يصدق فيما ادعاه عن يمينه الأولى وحنفه بهاء ولم يكن له سبيل 
لزوجته المذكورة إلا بعد زوج» وكذالك الحكم إن كان السالقن قير معنا سيو 
بالبينة إلا أنه رفع أمره للحاكم في بمينه بالثلث . 

كوي ل احواص يي ماهر را ير رح مرو اجام اا 
مستّفتيا سائلا عمّن يخلصه في نازلته؛ فإنه يُصّدقْ فيما ادعاه من يمينه 
الأولى وحنثه بها. وعلى تصديقه فيما ذكر فقد اختلف في لزوم يمينه الثانية 
له وانعقادها عليه» فذهب أبو عمران الفاسى إلى لزومها له وانعقادها عليه 
قاذ یل لاقل هذا ا إلى زوا کر زلا إن قينا ا من 
بها منه وتملك بها أمر نفسها وتكون له مراجعتهاء بأن يطلقها بالفور أو 
مضي مدة قدر مايسأل عن يمينه؛ وإلا لزمه الحنث بالشلاث» ولم يكن له 
سبيل الى مراجعتها | إلا بعد بعد روج. 

وذهب الشيخ أبو محمد بن أبي زيد إلى أن الزوج قد بانت منه زوجته 
التي استرسل على وطئها ولم ينو به ارتجاعاء وبينونتها قد حصلت بحنثه 

490 


ص 316 


ب بيمينه الأولى» فلا ت تنعقد عليه بمينه بالثلااث» ولا تلزمه في الزوجة المذ كورة»› 
برطلل هد الح ود امع ارود أل كررة بك ار روه 
الاولى بهاء وينه بالثلاث بعد ذالك قد صادفها أجنبية منه إن كانت هذه 
ال يفنا فاع ا مويو لوو اليف اررق يه الأول ن 
يلزمه الطلاق الثلاث فيما كان في عصمته يوم يمينه وحلفه بالطلاق الغلاث»› 
والقول الاول الذي ذهب إِليه أبو عمران هو الذي جرى به فتيا الشيوخ, وبه 
الفتيا. 

وقد أفتى الإمام العالم أبو الفضل قاسم العقباني في بعض أجوبته 
مذهب ابن أبى زيد» والله تعالى أعلمء وهو سبحانه الموفق للصواب 

وسئل الإمام القوري عمن غصب حمارا فأتى ربه ليرده, وقدم إليه بعض 
الناس, فحلف الغاصب بالحرام مايرده» فقدم إليه جماعة أخرى فاستحيى منهم 
وقال. + لول میتی الرددته اليكو ولاكن حلفت فهل يقضى غليه ادف 
آم لا؟. 

فأجاب : إن يمينه لازمة ومنعقدة عليه» ويجب عليه الحنث» لآنة حلت 
على معصية» وهي دوام الغصبء فإن لم يحنث نفسه طوعا أخدّ منه الحمار 
قهراء وإن لم يقدر عليه بقي الأمر الى الآخرة. 

وسئل أيضا عمن تشارر مع امرأته وبلغ لُجاجا ومنازعة» فاشتد غضبه جدا 
وقال لها : أنت حرام وإنه الآن مستفت. 

فاجاب : إن مشهور مذهبنا أن لا يلعفت إلى أعذاره بالغضب. واليمين لازمة 
له» والقول الآخر يراعي الغضب ولا تلزمه يمين. وهو في صحيح الحديث؛ لا كن 
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ليس عليه العمل» فينبغي للفقيه أن ينظر إلى عرف الناس وما جرت به عادتهم, 
وحينئذ يفتي بينهم . 

وسكل الشيخ أبو عبد الله سيدي محمد بن ناصر الدرعي عمّن حلف 
بالحرام في حال الغضب واللجاج» هل يلزمه الطلاق آم لا؟» وكذا من حلف 
بالحرام لا تفعل ففعلت ذالكء أَيَلْرَمَهُ الطلاق آم لا ؟ 

فاجاب : نعم, تحرم عليه فيهما إلا بعد زوج على المشهور. 

قلت : هذا خلاف المعمول به الذي هو طلقة واحدة فقط بائئة في الحرام 
حسبما في نظم العمل الفاسي . 

وسئل أبو القاسم بن خجو عن رجل ذي سلطان وسطوة حلف وقال في 
يمينه: صوم العام يلزمه» وعليه اليمين من داره ليدخلن رجلا من خدامه في 
السجن ويتركه بين سنة» ولم يبين أي بمين أراد بقوله: «عليه اليمين)» ثم 
ندم» لكونه سجته في غير حق» وأراد ما یبرئه من يمينه هذه مع بقاء زوجته 
في عصمته» فهل له مَخْرَّجّ من ذالك أم لا ؟ 

فاجاب : إن كان الامر كما ذكرتم فالمسكين الحالف المذكور جان على نفسه 
وألقى بها إلى التهلكة, لان من جملة ما قيل في قوله تعالى : ولإ تلقوا 
باليديكم إلى التهاكة4: أي إلى المعاصي» لأن المعاصي مهلكة لمن يرتكبهاء 
وأرى له في زوجه طلقة بائنة على رواية ابن خُويز منداد عن مالك» ورجعية 
على قول عبد العزيز ابن أبي NODE‏ جيه كدر 
کا ان ا ا و كلاق و ی وه ر 
ويكون ماجورا في تركه الظلم والجورء والتماسه الخرج ليمينه» والله تعالى 
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قلت : وفى قوله: «وأرى في زوجه طلقة بائنةء الخ» نظرء لأن الشهور 
-كما في الخعصر - أن من قال: عليه اليمين وحنث» تلزمه كفارة اليمين بالله 
تعالى» والذي به العرف وجرى به عمل فاس لزوم طلقة رجعية» وعليه فهذا 
الحالف هُناء إن تقدر عرف بشئ في اليمين فالعمل عليه وإلا فكفارة يمين 
بالله تعالى لا غير والله أعلم. ٠ه).‏ 

وسكل أيضا عمن حلف بالحرام حالة الغضب ولم تكن له نية في تحريم 
الزوجة» هل يعمل بمقتضَّى لفظهء أو لابد من النظر إلى النية؟ . 

فاجاب : الذي فى علمى أن العرف جرى عند الناس أن المقصود بقول 
تالت عار اح الزووسة فة لم يحافمهنا ملك زرخ ابسن 
ا ا 

وسئل الفقيه القاضي أبو عبد الله ابن الحاج قاضي شفشاون عن رجل 
تشاجر مع زوجته» فحلف بالحرام لَيّر تحلن من البلد الذي به سكناه» وقال: 
إنه لم ينو الزوجة حين يمينه ولم تخطر بباله» وسأل هل يلزمه شيء في زوجه 
آم لا؟؛ وإن قلتم: إِنّهُ يرتحل» فهل له مُدّة محدودة في الإقامة في الموضع 
الذي ارتحل إليه أم لا ؟ 

فاجاب : لشيوخ المذهب» كابن عرفة وغيره» تردد في لزوم الحالف بالحرام 
إذا لم ينوا لزوجة» هل يلزمه التحريم في زوجته» نظرا إلى أن العرف في القصد 
بذالك الزوجة» أولا يلزمه» نظرا إلى تجرده عن الزوجة؟ والذي أقول و اروم 
وهو أسلمء والذي نامر به الارتحال الذي تبرأ به وتحصل به الحلية» وأقل 
ما يكفي في ذلك ما يسميه أهل المعرفة ارتحالا وانتقالاء والله أعلم.١ه).‏ 

وسئل التونسي كما في المعيار - عمن حلف ليبيعن سلعة له سماها 
فأعطي فيها بحس ثمن فندم على يمينه وأ راد أن يبيعها لجار له بذالك رجاء 
أن يردها له» وقصد بها جاره لذلك . 
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فأجاب : لا يبيعها لمن ذكرت, لأنها مواطأة منه. ولا يبيعها إلا من بعيد 
منه» وأما ما أعطى فيها من بخس ثمن» فَإِن كان كثيرا فلا يلزمه بيعها به» 
0 توف حعى تبلغ قم 8 | أو تقارب» وإنما يمينه على الثمن المعتاد عادة» 
فلا يلزمه بيعهاب: بنصف د ثمنهاء إذ ليس بمعتاد» إلا ان يقصده مثل أن یکره 
مقامّها في ملكه» فينوي ما أعطي فيها من قليل أو كثير فيلزمه ذلك . 

قيل: أصل هذه المسألة فى كتاب الإيلاء: إذا حلف ليحجن ولم يحضر 
الإبان لم يرل مسترسلا على زوجته حتى يحضر الإبان» فانظرها بجميع 
فصولها فيه. 

وسئل بعض القرويين عمن حلف ليشترين دار زيد. 

فأجاب : بأنه يشتريها بثشمن مثلها فى الوقت, فإن طلب منه ثمنا فاحشا 
فلا يلزمه مین . 
فأجاب : لا رجوع له فيما فعله. قيل: فإن قُضى عليه بذالك جرى على 
الإكراه الشرعي . 

وسقل أيضا عمن حلف بصدقة ثلث ماله أيحجن هذا العام» ولا رجع من 
المهدية حتى يحج» وهو من أهل قفصة» فأتى المرية» فبلغه عن المشرق الفتنةٌ 
والجوع والهلاك» فرجع» هل يجب عليه شىء م لا ؟ 

فأجاب : هذه تجري على مسألة إذا صد عنه بعدوء والمعروف أنه معذور, 
ويحل» بل قال بعض أهل المذهب: ويجزئه عن حج الفريضة, والمعروف خلافه . 
وقال: تجري على مسألة من حلف ليفعلن كذافأكره على عدم فعله, 
والمعروف أنه يحنث» بخلاف الحالف على النفى» وعطفه قولّه ولا رجع»» 

494 


ص 318 


يعنى فى هذه السنة» ولو حمل ذالك على العموم لحنث برجوعه» لآنه مطلق 
فى الزمان» فإن لم يمكنه الان فيمكنه فيما يستقبل. 
٤ £.‏ 5 

وسئل المازري عمر كان يمينه على بر فأكره على الفعل» أو على الحنث 
فأكره على الترك . 

فأجاب : لا شيء عليه في الأول واختلف في الثاني هل يحنث 
أم لا؟ مغل أن يحلف لياكلن رغيفا أو فرخ حمام فأكره على عدم أكله . 

ومَقَال الأول أن يحل غل اراتا تخرج من الدار وكانت أي الدار 
لغيره» فأخرجها القاضي . وقال بعض شيوخنا: فيها قولان» وأخذهامن 
مسألتين في المذهب» وليس عندي فيها إل قول واحد» ويتأول ما وقع في 
المشالة امن ركه نفيك" ا ج على كع التي روج عدم القاس عل 
الإكراه فى نفسه» والمسألتان هما: إذا حلف أن لا يدخل فاقتحمت به 
الفرس» والأخرى: سكل عمن حلف لامرأته أن لا تخرج فوقعت فتنة» 
وانهدمت الدار» فخرجت» فقال: يحنث» وتأولت هذه الرواية بأنها لو 
قعدت لم يضرها ذلك» أي فتكون خرجت اختياراء لانها لو بقيت بالدار 
ولم تخرج لم تضرها الفتنة ولا انهدام الدار» فيكون قولا واحدا. 
بالله وبکل ما يعيش فيه حرام لادخل حماما مادام فى هذه البلد وفى سفرته 
هذه 

ثم سئل في دخول ولده الحمام ليلا دون نهارء هل يفعل ذلك اَم لا ؟. 

فأجاب : إطلاق لفظه يقتضي عدم دخوله ليلا ونهاراء وبساط يميئه يقتضى 
تخصيصه بالنهار, وهذا يرجع لنية الحالف فيما بينه وبين الله تعالى» فإن كانت 
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يمينه إا هي لشييء اقتضاه النهار دون الليل فلا شيئ عليه في دخوله باالميل 

قلت : قال الشيخ أحمد الزرقاني: ومن الإكراه ببر ما قاله ابن القاسم عن 
مالك فيمن حلف بالطلاق لا خرجت امرأته من الدارء فآتاها سيل أو هدم أو أمر 
لاقرآر لها معه» أو أخرجها أهل الدار وهي بكراء قد انقضى» فلا شيئ عليه 
فى خروجهاء والي ليمير عليه فى الدار التى انتقلت إليها. نقله بعض 
الشيوخ.(ه). 

قال الزرقاني بعد نقله : يؤخذ منه حم نازلة» وهي من حلف بالطلاق 
مرضع» فخرجت لخوفها على ما في بطنها أو رضيعها فلا حنث عليه» لآنه 

وفي المعيار: سكلء أي ابن لَب عن رجل حلف بطلاق زوجته أن لا تخرج 
من بيته سنة» فاشتعل البيت نارا فخرجت . 

فأجاب : لا تطلق عليه» ولاكن اليمين مَجَالها في البيت التي تخرج 
إليه.(ه) . 

ونقل العلامة سيدي عبد الكريم اليازغي ما نصه: 

الحمد لله» البلد الذي لا يقدر الإنسان على الدفع فيها عن نفسه ولا 
عن حريمه يجب هجرانها والخروج منهاء ولو حلف لا يخرج منها لم يكن 

وفي ابن يونس عن مالك : من حلف بطلاق لما خرجت امرأته من الدار 
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مسألة : قال في الخحعصر: «ووجبت به إن لم يُككره ببر»» أي ووجبت . 
الكقارة بالحدث فور إن لم يكره على فعل ما حل ف عليه في صيغة البر. 

قال الزرقانی : بن كانت يمينه على حنث وحنث طائعا أو مكرهاء أو 
على بر وحَنت طائعاء فتجب الكفارة في هذه الثلاث صور التي هي منطوق 
الصنف» ومفهومه أنه إن أكره على الحنث في صيغة البر فلا تحب عليه 
الكفارة لعدم حنثه فيه ولو من غير عاقل» كدابة جمحت براكبها حتى 
أدخلته الدار امحلوف على عدم دخولهاء غير قادر على ردها ولا على النزول 
عنها كما ذكره ابن عرفة» فمفهومه صورة واحدة. 

ومحل عدم الحنث فى مسألة الصنف مقيدة بستة قيود: أن لا يعلم أنه 
يكره على الفعل» ل مه بإكراهه له» وان لايكون الإكراه شرعياء 
N E YEY‏ ا 


فال ا و کی لی عل کک کک وو 


الاك الكل له وحنو د E‏ 

والبر إن فعلت لافعلت * لثْمَلِنَإن لم أفعلٌ حنث 

وفي امختصر: ‏ واليمين المنعقدة على بر بإن فعلت أو لافعلت» أو 
حنث بلأفعلن أو إن لم أفعل إن لم يؤجل.. ». وفي اليمين المنعقدة على بر 
ا ا ©" أفعل إن لم يؤجل- إطعام 
عشرة مساكين لكل مد . . .الخ فالجملة مكونة من مبتدأ وخبر. 

وفي أجوبة الشيخ مصطفى ما نصه: وصيغة البر في اليمين هي : لا 
فعلت وإن فعلت . 
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قال ابن عبد السلام : إن في صيغة البر نافية» كقوله: والله إن كلمت 
فلاناء معناه والله لا أكلم فلانا . 
قال : في التوضيح: إن أراد أنه إن لم يكن هناك جزاء فمسَلّم» وإلاً فإن 
مع الجزاء شرطاً كقوله : والله إن كلمت فلانا لأعطينك مائة ئة» أو والله إن 
ولت الدار فلا أكلمك» ونحوه.(ه). ونقله الحطاب وأقرهة كنذا أقره 
الأجهوري وغير واحد» وهو ظاهر» وهو المعول عليه. 
والمؤجّلة هي إن لم أفعل كذا في هذا الشهرء أو قبل الشهر الفلاني» لا 
إن لم أفعل كذا بعد شهرء إذ ليست هذه هي المؤجلة إِذْ المؤَجّلةُ له الفعل فيها 
ويحنث بانصرامهاء وقد مثّل في توضيحه للمؤجلة بلأضريّن فلانا بعد 
الشهرء ونازعه السنهوري في مثاله وارتضى : لأضربنه في هذا الشهرء وهو 
نزاع حسن يَعرف في حسته من تصفَّحَ نصوص الذهب. وقول الأجهوري 
قي كل من المثالين: «هي اليمين المؤجلة ) غير ظاهر» فما في حواشي الفيشي 
صواب .(ه) . 
وسكل اللخمي عمن حلّف بشيء للفقراء لا سكنت عنده أمه فكانت 
تتكرر إليه. 
فأجاب : لا يلزمه بالتردد شيء؛ إذ لم يحلف عليه؛ ولو ثبت سّكناها 
لأمر بما حلف عليه ولم يجبر . 
وسكل ابن عرفة عمن حلف أن لا يساكن أختانه فجاءت وليمة عندهم, 
فجاءت زوجه تحضر الوليمة فأقامت نحو شهر تنتظرهاء والوليمة متعذرة من 
وقت إلى وقت» وفي كل وقت يرومون إقامتها حتى أقامت الزوجة عندهم 
ار 
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فأجاب بأنه لا يحنث» وقاسها على مسألة المسافر ببلد وهو في كل وقت 
يروم الخروج للسفر ولم ينو إقامة فإنه يقصرء ما لم يجزم بنية إقامة أربعة أيام . 

قلت : في رسم يوصي لمكاتيه من سماع عيسى: وسألته عن الرجل 
کلف او يبنا كر ركان مز اة وار ا تي عسدة الأياء ولال ؟: 
قال: هذا يختلف. 

أما إذا كانوا في حاضرة فلا بأس إن يزوره بالنهار ولا يكثر من ذلك» 
وأما المبيت فلا أرى له أن بيع لكأن یکوت مَرض» فَيبيت الليلة» وأما إذا 
ای یراو کی ر ف زاكر فاس اذ يقي الوم ورین 
والشلاثة ولياليهاء وما أشبههاء وهو قول مالك. ابن رشد راد أصبغ في 
الواضحة عن مالك وأصحابه: فإذا أكثر الزيارة نهارا في الحضر او اكثر المبيت 
sS‏ 

وقال في أول رسم من سماع يحيي من كتاب النذور: 

واختلف إن طالت الزيارة» فقيل: إنه لا يحنث إذا لم تكن على وجه 
السكنى» وهو قول أشهب في كتاب ابن المواز» وأحد قولي أصبغ» وقيل: إنه 
يَحَنَتْ إذا طالت» لآنهيكون بهاافن معنى الاکن وإن لم يكن مساكناء 1 

واختلف في حدً الطول الذي يكون به الزائر في معنى الساكن على قولين: 
أحدهما أنه ما زاد على ثلاثة يام ونحوها وان كان معه فى حاضرة واحدة» 
والثاني أن الطول في ذلك أن يكثر الزيارة اا اميت فى ي 
مرض .( ه) .انتهى من الفائق . 

البرزلي : ووقعت ببعض المفتين من أهل العصر نازلة» وهي أنه حلف او ألا 
باك اخ شوتر ی و رک ت 
ا کر و ی 
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يوم قدوم زوجته عندهم» فأفتى لنفسه أن لا حنث عليه» كالمسافر ينتظر 
رفقة» ووافقته عليه» وهذا الفقه الصحيح» والله أَعلّم .١ه)‏ . 

فرع : من حلف ألا يزوج في هذا الوقت أو هذا الزمان أو هذا العصر 
نبْوِئُهُ سنةء ومثله الدهر . البرزلي : وإن عرف بغير إشارة» أو كرر فهي مسألة 
المدونة» فانظرها فيها وفي الشرح عليها. 

ومن حلّف على ترك الأضحية حَنْثء لأنها سنة. البرزلى : ويدخلها على 
اقول ا اهف لمعي فلا راد سورد 
حلف بالطلاق على بيع لحمها فانه يحنث على كل حال.(ه) . 

وسئل الأستاذ أبو سعيد بن لب رحمه الله تعالى عمن طلق زرجته طلقة 
صادفت آخر الفلاث ثم قال بعد الإشهاد بذلك: متى حلّت حَرمّت» ثم 
تزوجت رجلا آخر ثم طلقها ثم راجعها الآول. 

فأجاب : قول القائل: «متى حلّت حرمت» يحتمل وجهين: 

أحدهما أن يكون المراد متى حلت للأزواج حسرمت» فتكون الحلية 
اضرق الى را العقد بعد فراغ عدة من زوجء فعلى هذا لا يلزمه طلاق» 
لآنه إنما حرم العقد» وهو لا يحرم إجماعاء وعلى هذا المعتى جاء لفظ الحلّية 
في القرآن والسنة وكلام الفقهاءء إذا رفت عدةٌ المرأة حلت للأزواج» فهذه 
الحلية العقد. 

والوجه الشاني من الاحتمالين أن يكون المراد متى حلت لوطي إياها 
بالعقد عليها حرمت» وفي هذا المعنى يصح التعليق» وقلما يعرف العامي هذه 
الملقاصد» وإنما يرسل اللفظ وهو لا يدري معناه» فالصواب عنده فى هذه النازلة 
أن يحلف الزوج يمينا بالله تعالى أنه لم يقصد قط في زوجته تلك ورود ترم 
عليها بعد مراجعته إياهاء فإذا حلّف حلي بينه وبينها.(ه) . 
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وسئل ابن سراج عنها. فأجاب : له أن يراجعها.(ه). 

قال الحطاب بعد نقله : الظاهرٌ أنه يفصل في ذلك» فإن أراد بقوله: « متى 
حلّت حَرُمَتْ) أنها إذا حلت له بعد تَرَوجها زوجا غيره فهي حرام عليه؛ وإن 
ترّرّجّها لا يحلها فلا يلزمه شيء كما قاله المفتي» وإن أراد أنها إذا حلت بعد 
زوج» فإن تزوجها فهي حرام» فيلزمه التحريم فيها. والمتبادر من اللفظ إما هو 
المعنى الأول» وهو أن الحالف لما طلقها ثلاثا وحرمت عليه وكانت حرمة 
نكاحها ترتفع بزواجها أراد أن يبطل ذلك» وأنها إذا حل زواجها له بعد زوج 
قصير عليه حراما كما كانت» هذا هو ظاهر اللفظء وإذا كان كذلك فلا يلزمه 
شيء» لأنه بمنزلة من حرم تزويج امرأة على نفسه فإنها لا تحرم عليه . 

ثم ذكر جواب ابن عتاب فيمن قال لزوجته: نت طالق ثلاثا إن كنت لي 
زوجة قبل زوج أو بعد زوج فإنها لا تحرم عليه للأبد» وله نكاحها بعد زوج؛ 
إلا أن يكون أراد بقوله أو بعد زوج إن تزوجها بعد زوج فهي طالق ثلاثاء فإن 
أراد هذا وعقد عليه حلفه فلا سبيل له إليها. 

ثم قال » أي الحطاب : والتفصيل الذي في جوابه يأتي في مسألتناء فلا 
يلزمه الحنث فيها بعد زوج» إلا إذا حلف على ذلك الوجه وعقد عليه نيته؛ 
وأما إذا لم تكن له نية أو نوى الوجه الأول فلا يلزمه شيء.(١ه)‏ . 

قلت : وبما قاله ابن لب والحطاب من التفصيل جرى عمل فاس» لقول أبى 
زيد الفاسي في نظمه ٠‏ 

وإن يقل متى حل تحَرم * فبعد زوج برجوعه أحكم 

وسكل أبو القاسم بن خجو عن الحالف بالله وله مال إذا حنث هل يصوم 
ثلاثة» أو لابد له من الإطعام؟» وهل يجزئ ربع الْمُد ناا له وول رچ 
الكفارة من صنف واحد كالقمح ونحوه» أو يخرجها من أصناف عيشه؟ . 
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فأجاب : لا يكفر الواجد للطعام إلا بالطعام» ولا ينتقل للصيام إلا مع عدم 
وجود الطعام» قال الله تعالى : «قمن لم يجو فصيام ثلاثة أيام4, وإطعام عشرة 
مساكين, إن أعطاهم ف فليعط لكل مسكين منهم ربع مد بمدنا الفاسي» وهو 
صاع النبي صلى الله عليه وسلم» وتجزئه الكفارة من جنس واحد.(ه). 

قلت : والعجب من تواطؤ العوام وبعض الطلبة على أن كفارة اليمين 
اا ة في القرآن غاية البيان: «قكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما 
تطعمون أهليكم. أو كسوتهم. أو تحريز رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلائة أيام ؟ . 

وسئل السيوري - كما في المعيار - عمن حلف لا يكلم زوجته إلى مدة 

فأجاب : لا حنث عليه. 

وسئل أيضا عمن حلف لزوجته: بحق الصحف لا كلمتني لأَمَد 
فاستطاله فكلمهاء ما يلزمه فى يمينه؟ . 

فأجاب : تلزمه كفارة واحدة. 

وسئل أيضا عمن حلف لا دخل للدار ولا أكل طعاما فى هذا العيد, فما 
قدر العيد؟. 

فأجاب: العيد على قدرما يعرفه الناس بينهم . قيل: فتوّى شيوخنا 
بتونس أن آخره فتح الربع للبيع والشراء الفتح المعتاد» ولا ينظر لتقدمه فى 
بعض الصور بخروج الجيش» ولا تأخره لغير ذلك» كمسألة حصاد الزرع في 
المدونة إذا أخلف ذلك العام» إذ لا تعتبر الصور النادرة . 


502 


فأجاب: يخرج من بلده إلى بلد آخر ولو قربت مسافته» ولا يرجع إلا 
فى اليوم الثاني إن كان عيد الفطرء وإن كان عيد الأضحى فلا يرجع إلا بعد 
e‏ 

وسئل أيضا عمن حلف لا يحضر وليمة 

فأجاب: لا يحضر في الصباح ولا في الثالث ولا فيما يفعل من الطعام 
ا 

وسئل ابن الحاج عمن قال لزوجته : والله إن أعطيت حاجة في داري إن 
خرجت إلا خروجهاء ففعلت. 

فأجاب : حنث فيها بطلقة واحدة» وهي التي تخرج بها من عصمته إن 
شاء الله. 

وسئل ابن أبي زيد عمن حلف لا يبيع سلعة من فلان فاشتراها آخر لنفسه, 
تفال + إن أشعريتها للميحلوف عليه وقد كذبتك: 

فأجاب : يحنث ويمضي البيع, إلا أن يشترط عليه أنه إن اشتراها لفلان فلا 
بيع بينه وبينه» فيفسخ البيع» ولا حنث عليه . 

وسئل أيضا عمن حلف بعتق عبده إن باعه فتصدق به على ابنه الصغير» 
فأراد بيعه عليه. 1 

فأجاب : أراه يحنث . . .الخ . 

وسئل بعضهم عمن حلف بالمشي فمشى» فعجز فركب وأهدى» هل 
يعود ثانية فيمشي ما ركب أم لا ؟ 

فأجاب : يجزئه المشي الأول» وقد سمل مالك عن ذلك فقال: 

أين بلدك؟ فقال: مصرء فقال: بلدك بعيد ولا شيء عليك. اللخمي : 
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وإن قرب كالمدينة عاد وإِن بعد كإِفْريقيَة لم يعد وإن توسط كمصر 
فروايتان عن مالك» ظاهر المدونة الرجوع . 

وسئل بعضهم عَمن حلف لامرأته لا تخرج لدار أبيها إلا في فرح أو 
حزن» فتزايد لوالدها ولد . 

فأجاب : زيادة الولد عنده فرح» وموته بعد ذلك حزن» وموت عبده 
النفيس ليس بحزن» لأن الأيمان لم تقع على هذا قاله سحنون. 

وسئل ابن البرا عمن خطب ابنة أخيه من أخيه فلم يسعفه. فحلف لا 
حاضره في فرح ولا حزن» فمات المحلوف عليه» فهل للحالف حضور دفنه 
وتكفينه وتعزيته ام لا؟. 

فأجاب بأنه يحضره بعد الموت إذا قصد الحالف إيلام نفس أخيه في عدم 
اجتماعه فيما جرت العادة بإتلاف القرابة فيه» فإذا مات فلا إيلام» إلا أن يريد 
شولم ولا اشرو کا سسب الاقم ی 
فحضور جنازته هو مما ينسب إليه» وقد سكل مالك عمن حلفت لا تحضر 
ا امج وه ساقت ينث كديا فازااث السزارها عدن باب 
المسجد لتصلي عليهاء ويمينها بالمشي إلى مكة» فكره مالك ذلك لهاء وهي 
لم تعز ولم ته ولم تحضر مسجدهاء والحنث يكون باقل مبب فترك ذلك 
اجب إلا أن قوله قوي في إرادة الحياة» ولا عرف غاد فن ااا ن 
حضوره. 

وسئل بعض القرويين عمن حلف لا يأكل من طعام أخته فأكل من طعام 
زوجها. 

فأجاب : لا شيء عليه إلا أن يريد طعاما تصنعه فصنعت طعاما لزوجها 
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يملك شيئاء 

فأجاب بأنه قد حنث» لأن الأجرة مآ ملَکهاء واا منه. 

وسئل عمن حلفت أن لا تنكح ابنتها فلانة ولا تراها في دارء 

فأجاب : إن كانت يمينها على الأمرين حنثّت بأحدهماء وإن كان 
قصدها وإن نكحت فلانةٌ فلا تراها في دار فنكحت فلا تحنثء إلا إذا رأتها 
خت د کرت 

وسئل عمن حلف على غيره ليأكلن. 

فأجاب بأنه يبر بغلاث لقم وقيل: إن كان أول الطعام فلا تبرئه الثلاث»› 
وإن كان فى آخره أبرأته . 

فأجاب : لا يخبر القاضي بيمينه» ولا يترك شيعا ما يحكم له به. 

ومعل عمن حلف لا اکل لزوجته خبزا فاكل ما خبزته قبل اليمين. 

فأجاب: إن كانت نيته فيما يستقبل فلا شيء عليه؛ ولا حنث . 

وسئل عمن خرق لرجل ثوبا وحلف ليغرمنه 
الثوب أن يعطيه ما تراضيا عليه من القيمة أو أكثرء ولا يجوز بدونهاء إلا أن 
تكون له نية. 

وسئل عمن التزم الكفارة عن غيره إذا حنث» 

فأجاب : يلزم الملتزم الوفاء بهاء وعهدها عليه ولا شىء على الحالف . 
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فأجاب: أما ما أراد من حلف خصمه بالمصحف وحلف عليه بالمشي 
إلى مكة فلا يحلفه إلا بالله الذي لا إلاه إلا هوء لأنه الذي يقع به الحكم» 
وليس من أجل بمينه تُغَيّرٌ الأحكام» ولست أفتي أحدا أن يحلف بالمصحف 
ولا يحلف به. 
ماذا عليه» أكفارتان أم كفارة واحد؟. 

فأجاب : كفارة واحدة تجرئ الحالف بالمصحف, إنما يقصد إلى اليمين 
بالقرآن الذي هو كلام الله فإذا قال: وحق الله» وحق المصحفء فإنما قال : 
وحق الله وحق كلامه. ومن حلف هكّذا فهو حالف بيمين واحدة» كأنه 

وسكل ابن أبي زيد عمن حلف بالله أن لأ يفعل كذاء ثم كرر اليمين 

فأجاب بأن الكفارة لا تكرر. 

وسل ابن البرا عمن حلفت بصوم عام لا أكلت خبزا لزوجها حتى يقدم 
ولدها الغائب» فبعد أيام قصيرة توفي ولدها قبل قدومه» فهل تحنث أم لا ؟ 

فأجاب : إن كان لقدوم الولد عادة مخصوصة. مَحَرَنُها ولا تاكل حتى 
تتصرم» وإن لم تكن عادة فعن مالك فى الحالف ليذبحن حمامات يتيمه» 
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فقام من غير تراخ فألفاها ميتة فلا حنث عليه» لأن موتها فرع اليتيم من 
الاشتغال» وتضمنت يمين هذه المرأة إن كان ممن يقدم ولا قدوم له» لأنه مات 
قصد الحالفين» إلا أن تكون لها نية فى التفريق.١ه).‏ 

قلت : تقدم عن الونشريسي أن التتابع لا يلزمه اتفاقاء إلا أن ينويه» خلاف 
ما قاله هنا ابن البراء فانظره . 

قلت: هذه هي قول الختصر عطفا على ما لا حنث فيه: «ومّوت حمام 
فى ليذْبحته 4 ونص الزرقانى ممزوجا به: «لا حنث بمانع عقلي كموت حمام 
أو عبقي لد به غدا أو ليضرين العبد فمات عقب الييين» لأن الفعل فى 
الميت لا يمكن البتة» بخلاف السرقة وما أشبهها). 

ومحل عدم حنئه بالعقلي إذا وفَّت أو لم يوقت وياد وأما إن فرط 
فيحنث بهذا المانع العقلي أيضا كالعادي من غير القيد المذكورء وهذا كله إذا 
تأخر المانع عن اليمين» وأما إن تقدم» فإن كان شرعا حنث وإلا فلا فهذه 
ثلاثة أقسام للفوات بالمانع: قسم يحنث فيه مطلقاء وقسم لا مطلقاء وقسم 
يفصل فيه» فالأول الشرعي› تقدم أو تأخرء وقّت أم لاء فرط أم لاء والثاني 
العادي والعقلي المتقدمان على اليمين فلا حنث» وقت أم لاء فرط أم لاء والغالث 
العادي والعقلى المتأخران عن اليمين» فالعادي يحنث به مطلقاء والعقلى 
يحنث به إذا لم يوقت وفرطه لا إن بادرَ أو وقّتء هذا حاصله باختصار» 
ونظم ذلك الأجهوري فقال: 

إذا فات محلوف عليه لمانع * فإن كان شرعيا فحَئْث وأطلقا 

كعقلي أو عادي إن يتأخرا * وفرط حتى فات دام لك العلا 

وإن أقتّت أو كان منه تَبَادرٌ * فحئثه بالعادي لا غيرٌ مطلقا 

وإن كان كل قد تقدم منهما * فلا حنث فى حال فخذه محقّقًا 
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وسئل الإمام القوري عن رجلين اختلفا في عود محراث» فحلف أحدهما 
بالحرام أنه له» وحلف الآخر كذلك» فوجد أحدهما شاهدا واحدا ولم يجد 
الآخر شيئاء ما الحكم في العود وفي الزوجة؟ 

فأجاب : أما اسار الاوك ES‏ إن زکي وحلف» 
EEE‏ رمه متيس ES‏ بولا مله رن Eh‏ 
شك في ذلك. 

وسئل أبو سعيد بن لب عن مهاجر قريب العهد حلف بالله واليمين 
الكبير أن لا يدخل موضعا كان له ولرجل آخر بينهما فيه مؤنة وخدمة» 
فسكئل عما قصد باليمين الكبير» فقال : لا أدري ما معناه» وليس الحلف 
بهذه اليمين من عادة الرجال . 

فأجاب : إذا عُلمّ من حال المهاجر المذكور فى السؤال وتمكّن جهله أنه لا 
رقم اجرف يه حص بإ ددعيه كان N‏ لكوي كين عليه كا 
أخرى للحلف بالله تعالى» هذا إن حنث» وإن بقي على بره فلا شيء عليه؛ 
ونما قلت في ذلك كفا عن عه دف أن الفقدياء قالوا: إن الأيمان 
المنثبية رالد ر الفا ال لا مع ابا ولا د ب فيا كقارة: 
کمن قال : لله علي ندر من غير قصّد شيء» انتهى . 

وكتب من إشبيلية إلى القيروان كما في اختصار ابن هارون للمتيطية فى 
رجل قال: كل ما أملك حرام علي» لال تبح او ا و 
حرام آم لا ؟ 

فأجاب أبو بكر بن عبد الرحمان أنها لا تدخل» إلا أن يدخلها بنيته» 
وكذلك أجاب أبو عمران أنه لا يلزمه شيء» لأن الزوجة ليست ملكا للزوج» 
وإنما بملك عصمتهاء وكذلك لو قال : الحلال علي حرام من جميع ما أملك 
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لم يكن عليه شيء في ذلك» ولو لم يقل من جميع ما أملك لزمه التحريم في 
الزوجات إذا لم يحاشهن.(ه). قال الشيخ الرهوني بعد نقله: وهذا هو 
الظاهر. 0 

وسئل أبو الْحسن سيدي علي السفياني صهر قاضي شفشاون أبي عبد الله 
اين الحاج عن رجل له زوجة زارت أبويها في دارهماء وبها أجنبي كانا ربياه 
صغيرا إلى أن بلغ» فخرج مسخوط الحال» فصافحته المرأة المذ كورة عند 
السلام عليه» فبلغ الخبر لزوجهاء فاغتاظ ولآمها على ذلك» فقالت: أمي 
أمرتني بذلك» فحلف لها بالحرام إن دخلت دار أبويك ما دام ذلك الإنسان 
بهاء وإن دخلت لا تركتك إلا على البساطء يعني المبالغة في الضرب» 
فأخذت المرأة الذاكورة مع امها قن م بحر جا الها فة غرض هن اناك 
بيتها إلى دار أبويها في خَفية من الحالف» ثم ذهبت بعد ذلك إلى دار 
أبويهاء فهل على تقدير أن لو لم تحنشه هي يحنثه الحاكم أم لا يحنشه» لأن 
سبب ينه أمر معتبر شرعا وطبعا؟» وإن قلتم بتحنيثه فهل يحنث ولو لم 
يحلف إلا على عدم زيارتهما لها أو حتى يحلف على الطرف الثاني وهو 
ع رفا ا رک ا الزوجة أم لا لكونه 
طلاق مُكْرّه؟» وهل تحنيث الزوجة المذ كورة للزوج المذ كور بدخولها الدار 
الحلوف عليها عامل أو غير عامل» لكونها قصدت بذلك تحنيغه؟» وهل 
يمن الزوج المذ كور من ضربها حسبما في يمينه ويكون ضربها من باب 
الأدب المأمور به أم هو من قبيل التعدي فيحنث ولا يمكن منه؟» وإن قلتم 
بتمكينه فما العدد امجزئ في ذلك؟. 

فأجاب : الجواب - والله الموفق للصواب - عن فصول سؤالكم أعلاه أولا 
فأولا: 


509 


- إن من حلف على زوجته لا خرجت إلى زيارة والديهاء والعذر ما 
واكري ا ا نج أ تكرق ا ا و و يضق 
عليه بزيارتها لهماء ومن أن تكون مُتَّهّمة فلا يُحَنثهء وسواء حلف لا 
يزورانها أو لا تخرج إليهما هي على المشهور. وقال ابن حبيب : لا يحنث إلا 
إن حلف على الطرفين . قال الشيخ خليل في مختصره وله متعها من أكل 
گثوم» لا أبَويها وولدها من غيره أن يدخلوا يهام وت إن علس ج 
تزور والديها إن كانت مأمونة ولو بن A‏ الشامل ارا 
وولدها من غيره أن يدخلوا إليها وإن كره» وحنث إن حلف» وقيل: حتى 
يحل ما يدبخلرت إليها ولا تخرج إل إلى آنا قال وان بحل أن تزور 
أبويها وهي مأمونة ولو شابة أحنث على الأصح.(ه) . 

- وما ذكرتم أن حنث الحاکم» هل يلزمه أو لآ لكونه طلاق مکُره؟» 
فيه قولان مبنيان على الخلاف في إكراه القاضي» هل هو كغيره أم لا؟» 
وهي كمسألة من حلف لا باع نصف عبده فأعتق شريكة النصف الثاني وقُوم 
عليه» هل يحنت أم لا؟ء فالمشهور أنه يحنث؛ إلا أن ينوي لا باعه طوعا. 
التوضيح عن الجواهر: إذا حلف في نصف عبد لا باعه فأعتق شريكه نصفه 
قَهُوُم حنثء إلا أن ينوي إلا أن يغلب . وقال المغيرة: لا حنث عليهء لأنه إنما 
أا : ادن ا و 

ومنشأ الخلاف هل إكراه القاضي كغيره أم لا.(ه). 

- وما ذكرتم إن قصدت الزوجة تحنيثه هل تحنيثه عامل أم لا؟ فالمشهور من 
مذهب مالك لزومٌ الحنث» وبه أفتى سيدي عبد الله العبودسي حين سل عن 
ا قر و إبامقاضينة ذلك لكام عيض ا 
كما قال أَشَهَّب في مسألة ابن علال» أو لا يعمل إلا على قول ابن القاسم 
القائل بالحنث مطلقا بخ. 


510 


ص 327 


فأجاب : والعمل على المشهور من المذهب في لزوم الحنث له إن قصدت 
تحنيثه» وقول أشهب شذوذ. وقال ابن رشد في مقدماته: ولا يجوز التعبد 
بالقول الشاذ ١.‏ ه) . 

- وما ذكرتم هل يُمكنّن الزوج من ضربهاء فن نوی ضربا جائزا له في 
الآدب شرعا مَكدُّنَ وله نيته» سواء جاء مستفتيا أو أسرته البينة» وإلاً لم 
بمكن من ذلك وحنّه القاضي . 

وسكل عن هذه المسالة أيضا الشيخ سيدي عبد الله العبدوسي رحمه 
الو انمه الم و وا 

وسئل عن رجل وقع بيئه وبين زوجه كلام بسبب خروجها من دارها, 
فمنعها فلم تمتنع» فحلف لها بالآيمان اللازمة: إن خرجت ما تربح» فما يلزمه 
في ھا اليمود ا كانت تاق ا فى ا 

فأجاب : إن له نيته في ذلك» وسواء جاء مستفتيا أو قامت عليه بيئة» فإن 
كانت له نية في تقدير ضربها وقدّرَ الضرب في نيته فله نیته» فإن نوی ضربا 
معلوما يجوز له في الأدب شرعا مُككّنَ من ذلك وبر في يمينه به» أعني إن 
ضربت» فإنكم لم تذكروه في سؤالکم» ون نوی ضربا لا يجوز له شرعا لم 
يمكن من ذلك» وحئثة القاضي . 

وفي كتاب السلطان من العتبية فيمن حلف بطلاق زوجته ليضربنها 
خمسين سوطاء قال : لو شاورني السلطان في ذلك لأمرته أن يطلق عليه. 

قال ابن حبيب : وفي ثلاثين أيضا لا يمكدّن» ويمكدّن في العشرة . 

قال ابن رشد : يريد إذا أتت ذنبا يوجب ذلك وهو مصدق في 
ذلك.١ه).‏ 
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وعلى تحنيثه في يمينه بالحرام فقد علمتم ما فيه من الخلاف» فالمشهور لزوم 
الفلاث» ورواية ابن خويز منداد أنه طلقة» وصححها ابن العربى قائلا: 
الصحيح أنها طلقة بائنة يراجعها بنكاح جديد برضاها الخ كلامه. 

وتقيّد عقبه بخط صهره المذكور: الحمد لله الجواب أعلاه صواب- 

وبه أقول» وكتبه عبد الله محمد ابن أحمد وفقه الله.١ه).‏ 

ومن هذا المعنى قول المتيطي ما نصه: 

وأما البنون الصغار الذين ليسوا مع أمهم فإنهم يقضى لهم بالدخول على 
أمهم في كل يوم» ولو كانوا كبارا ففي كل جمعة» فإن حلف بالطلاق أن لا 
يدخلوا عليها أمر الزوج بإخراج أمهم إليهم» فإن حلف على الأمرين جبره 
ذلك عليه إذا حلف . 

فيل الك نهل ررر كل يوم ام كم خد انوا التي مرو ها 
قال : في كل شهر مرة أو مرتين» فأما في كل يوم فذلك التبرج الذي كان في 
الجاهلية قبل ضرب الحجاب . وقيل له: إن قوما يقولون: لها أن تزور فى كل 

ومن هذا المعنى أيضا مسألة الشيخ سيدي راشد الوليدي رحمه الله قال : 
إن جرت ورغة إلى أهلك» فجاورثها قاصدة إلى تجتيفه: وثبت عمد الزوج 
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مذ كور قصدها ذلك» ثم سأل عن وجه الحكم في ذلك فقال له المفتي: أنت 
خت طلوف كول فقسب ات جات عد ا اها لله | 
يراعي غلبة ولا إكراها إذا كانت يمينه على غيره» سواء كانت يمينه على بر أو 
على ی ون اع ذلك جا على ی کو كاد که ع 
واختلف قوله إذا كانت يمينه على حنث» هل يراعي الغلبة والإكراه» أو لا 
يراعي لكت قال الزو لعفني اق قينا الخد می لر لفان له 
المفتي : أنت بالخيار بين أن تأخذ اقا أو بالأخف» فقال الزوج: اخترت 
قول ابن القاسم وهو الحنث بالثلاث في كلمة» ثم بعد ذلك ندم» ثم ذهب 
إلى بعض الطلبة فسأله» هل له في ذلك مخرج؟» فقال له: نعم» لا حنث 
عليك عند بعض الفقهاءء فبلغني ذلك» فقلت له: قد وقع عليك الحنث 
بالثلاث» لأنك التزمت الحنث بالثلاث بعد وقوع الصفة التي علقت الحنث 
بها وهي جواز ورغة.(ه). 

تنبيه : قال الشيخ الرهوني : قد يظهر ببادئ الرأي أن قول أشهب أظهر من 
جهة المعنى» لأن فيه معاملة الزوجة بنقيض مقصودهاء وقد عدها الزقاق في 
المنهج المنتخب في الفروع التي اندرجت تحت القاعدة المشار إليها بقوله: 
وبنقيض القصد عامل إن فسد» حيث قال : . 


امي 2 37 مر _- و 5 o‏ و 
ومن زنت أو اشترت بعلا كما 8 لأشهب إن أحنثت قد علما 


أي من زنّت وهي بكر قاصدة رفع إجبارهاء ومن إشترت زوجها قاصدة 
حل النكاح» ومن أحنفت زوجها في حلفه بطلاقهاء بل قول ابن القاسم هو 
الظاهر من جهة المعنى كما قاله شيخنا الجنوي قائلا: لأن تعليقه الطلاق على 
فعلها كجعله الطلاق لهاء تخييراً أو تمليكاء ولا خلاف أنها إذا أوقعته 
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فيهما أنه لازم له» ولو كان الحامل له مجرد قصد فراقه» فتأمله بإنصاف» 
والله أعلم.١ه).‏ اا 1 

وسئل ابن سراج عن رجل تشاجر مع صهره» وأخرج ابنته من بيتهاء وحلف 
بالطلاق لا يردها حتى يعطي الزوج أربعة دنانير قيمة مقياس بقي عليه من 
صداقهاء أو المقياس» فصالّح بينهما من حضرء بأن يدفع أخو الزوج ثورا 
يساوي قيمة المقياس» فقال أبو الزوجة: أخاف الحنث» فقال له من حضر: لا 
حنث عليك» لأنك أخذت قيمة مقياس ابنتك الذي حلفت عليه» فهل 
يبرئه ذلك أم لا ؟ وما الجواب أن لو كانت قيمة الثور لا ادل فيخة القاس 
أو اح رهنا يعادل المقياس» هل يبَر أم لا؟. لآن بعض الطلبة اختلفوا في 
ذلك» وأردنا جوابكم لننتفع به إن شاء الله. 

فأجاب أما إن قصد الحالف أخذ عين المقياس أو عوضه دانانيرَ أو لم 
قسن رفي عاو سنا للق بجا ند ود سايم كان ری ا ار 
عوضا عن ذلك» وإن كان مراده الانتصاف منه ولو بالقيمة» أو لم تكن له نية 
روتانيس لياط بذ امليف زرا د قن لف م E‏ ذلك إذا كان فيه 
وفاء بها وإلا فلا يبرء فإن عثر على هذا قبل أن يردها إليه ووفّى له القيمة بر 
وإن ردها إليه قبل أن يعطيه ما بقي منها فقد بانت زوجته منه بالثلاث» 
ولا يبربأخذ الرهن والحميل» والله الموفق.(ه). 

وسئل الشيخ التاودي ابن سودة عن رجل كان له أخ وعده أن يبعث له وسقا 
من الزرع أو أكشر على وجه العطية لما رأى من ضعف حاله وقلة ما بيده» ثم إن 
الموعود بلغه أن أخاه المذكور أراد أن يبعث أقل من ن ذلك فحلف له إن بعث له 
عجريو تذخاف ا لا كلك فى کار ری ل اكلهنا هو ولا أله من 
زوجة وام ونحوهما. ثم إن الأخ المذكور بعث بأمداد قليلة, فلما رآها الحالف 
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عزم على ردها وقال لأهل داره: إياكم أن تأخذوا منها شيئا فإني حالف» فلما 
خرج من الدار عمّدت أمه إلى ربع مد من الزرع وأخذته وصنعت منه طعاما 
أكل في دار الحالف» فلما علم الحالف بذلك بالقرب رد الزرع المذكور وغرم 
ما أخذته أمه لأخيه» ارم ور ل را لو 
الل ا ا ا 
على العطية» والسلف ليس بعطية» بل هو معاوضة كما في كلام ابن عرفة» 
ال سر با وا 

وفي نوازل ابن الحاج» فيمن من عليه أبوه بما يشتريه فحلف بالحلال 
عليه حرام إن أكل شيعا نما يشتريه أبوه ثم تبدل خبزه بخبز أبيه في الفرن 
Sal‏ 
عنقية: فت لان افا عل محم اشر نوغ رت يكن قد عن 
الطعام كما قال فى المدونة: لو اشترى منه شيئا كما يشتري من الناس» ولها 
نظائر الخ . ۰ 

وفي العتبية فيمن حلف لا اكل طعام غيره فجاء كل منهما بطعام 
ناكامما بعد ا فلو ساد عليه إن كان یات مساو او القع يه أو 
يلزسه الحنث» لأن أصل يمينه على المنة لأنه لم يرض بمنته في القليل وإن 
رضيها في الوسق لكثرته» والسلف لا يخلو من منة» وفي كريم علمكم ما 
نقله البرزلي في نوازل الطلاق عن الرماح أن من حلف أن لا يأكل لغيره 
طعاما فأكله ولم يعلم إذا أعطى ثمنه» قرب الأمّد أو بعد, فلا حنث 
عليه.(ه). ونا نقله الحطاب عقبه بقوله: فتأمله» والله أعلم. 

ولا يبعد أن يحمل على ما إذا كان قصند الحالف قطع المنة وظهر للرماح 
أنها ترفع ب بخرم ثمنه» وحينقذ فلا يعارض» وبالنسيان إن أطلّق» وكذاالجهل 
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والخطاء وبسلامه عليه معتقدا أنه غيره» وباکله من ولد دفع له محلوف 
عليه» إلى غير ذلك . 

وفي رسم باع من سماع ابن القاسم: وسئل عن رجل قال لأخيه : إمرأتي 
طالق إن نفعتك بشيء, فاشترى لحما فبعنه مع غلام إلى بيته» فأخطأ فدفعه إلى 
أخيه» فأتى إلى أهل بيته فسألهم عن اللحم» فقالوا: لم يأتنا شيء» فسأل 
الرسول فإذا هو قد دفعه إلى أخيهء قال مالك : لا أرى عليه شیغا» وأرى أن 
يطلب الرسول بالثمن» ويطلبهم الرسول بالئمن» يريد لأخيه. قال عيسى: إن 
تحافى الحالف عن إغرام الرسول وأغرم الرسول الأخ لم يحنث» وإن أغرم وتجافى 
الرسول عن إغرام الأخ لم يحنث» وإن تجافيا جميعا عن إغرام الأخ حنث› 
وهو قول أصبغ وغيره من أهل العلم الخ. 

قال ابن رشد : قول عيسى تفسير لقول مالك . . الخ» فلم يحنغه بخطأ 
الرسول إن أغرم احلوف عليه الشمن» مع أن الرسول وكيل الحالف» ويد الوكيل 
كيد موكله, ففيه دليل لفتوى الرماح» جوابا شافيا بالحنث أو بعدمه في قصد 
الأم السلف» وفي عدم قصدها ذلك» وعن تصديقها وعدم تصديقهاء وهل 
تصح فتوى الرماح بالتأويل المذ كور وتنتفي معارضتها للمسائل المذكورة؟» وإن 
قلعم بأنها غير معتمّدة كما كنا نسمع فكيف يصنع بتسليم البرزلي لها 
وكلام العتبية وتسليم ابن رشد وغيره» وهل يقال: إن الرسول في مسألة 
العتبية لم يوكّل على دفعه لغير الأهل فهو كالمعتدي في دفعه للاخ غَلَطاء 
فلذا غرم الثمن حينئذ فلا يكون فيه دليل لفتوى الرماح» والسلام. 

فأجاب : الحمد لله حق حمده» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله» 

وبعد فقد تأملت سؤالك وما أودعته من الأنقال وأجريته من الاحتمال. 
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وحاصل ما ظه بك أنه إن لم تقصد الأم السلف ووقع الأكل دونه 
فالرجل حانث قطعاء ولا أنظر لفتوى الرماح مخالفتها لما هر المذهب والمعتمّد 
من الحنث بالخطإ والنسيان كماهو معلوم, ولعله راعى في نازلته 
خصوصيات قامت بها بعينها اقتضتها فتواه بما ذكر» كما أشرثم إلى شيء 
منه» فإن قصدت الأم السلف من أول وهلة» وتصرفت في القمح على أنه 
ملكها وفي ذمتهاء وبذلك الوجه أكلته» ففي ذلك احتمالان: 

أحدهما أن تكون يمينه لنفى المنة مطلقا: فلا شك أن السلف منة» 
كو انا ا ولا ی ماله ]كن لوي ا ول ا ا 
الطعام للأكل حيث كان طعام الحالف مساويا أو أكثرء إذ لا منة في واحد 
منهماء ولا مسألةٌ اللحم في «اننه لاانفعه وقد أغرم القيمة الأخ والرسول 
كياقالة, تمع لكان فى شر الح كلقة ماهو عدن فى هذا الرقت فإن 
احالف يَحْتَثُ ولو أخذ القيمة. 

والاحتمال الثاني أن يريد بيمينه أنه لا يقب من أخيه منة عطية الزرع إلا 
إذا کان با قرس عقترين مدا رها الررع اقل مين دنك وهذا 
الاحتمال هو الظاهر من قبل أن الحالف قبل منة أخيه من وجه دون وجهء 
بساحي هذ قد ل" مرف فى الت ةر اة او وة وما لذ كزوة 
هناك من الفرق في المنة بين هبة الثمن وقرضه: وإذا كان لا يرى المنة إلا في 
ية الزرع كما اقتضاء حال الغلا وار تفاع السيعر فلا طلاق عليه فإن ظهر 
لكم ما أشرنا إليه من ترجيح هذا الاحتمال تخلص الرجل من الورطة ولا 
إشكال.(ه). 

قيل: وفيه نظر من وجوه لا تخفى, ولذلك أجاب عقبه العلأمة سيدي عبد 
الكريم اليازغي رحمه الله بقوله: ظ 
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الحمد لله الكلام على أثقال المسألة وتوجيهها يطول» وحامل الكتاب قد 
تعجل واقتصرء فأسعفته بما تيسر . 

فاعلّم أن قصد المنة إنما يكون في السلف المدخول عليه ابتداءا أَمّا سلف 
الضمان والغرم فليس فيه منة بل هو أقرب إلى الوصم والظنة» وكلام البرزلي 
وغيره صريح في نفي المنة مع المعاوضة والغرم. 

والحاصل أن ظاهر كلامهم أو صريحه أن المعاوضة والغرم ابتداء» أو بعد 
الوقوع تنفي المنة وتنفي الحنث» وهذا الذي ظهر للرماح» ولذا سلمه البرزلي»› 
راودا العو رسام اووس 

وقوله : إن قول عسيسى تا تفسيرً, وغلط الوكيل كغلط موكله» فيقيد 
المشهور في الحنث بالنسيان والخطأ بما إذا لم يقع غرم أو لم يمكن» لأن الغرم 
يكشف أنه لم يقع من الحالف ما حلف عليه» وإنما أكل ما ملكه» فالتوسعة 
والجمع حيث أمكنا هو الأقرب» وغيرٌ هذا لا يظهرء وقد نصوا على أن العبرة 
في البر والحنث بما تبين لا بالاعتقادء فظهر أنه لا حنث على الحالف أعلاه وإن 
لم تقصد الأم السلف» لوقوع الغرم منه على ما بيناه» وانتعش ما قاله الرماح 
في فتواه» وأما حمل فتواه على الخصوصيات كما أشير إليه أعلاه فبعيد» 
ويجري في كل فتوى مخالفة للمشهورء وذلك ممالا سبيل إليه» 
رال اعنم واه , 

وسئل أبو عبد الله بن جلال رحمه الله عن رجل أتت زوجته بخبز من 
عرس , فحلف بالحرام لا أكل منه» فأعطت بعضه لجيرانها وبقي بعضه عندها 
إلى أن ورد عليها بعض أقاربها فقدمته له مع خبز آخرء فأكل الزوج من ذلك» 
ثم تبين أنه أكل من الحبز الذي حلف على عدم أكله» فادعى أن زوجته 
المذكورة خدعته فى ذلك وأنها قصدت تحنيثه» فأراد أن يتمسك بمذهب 
اشهب القائل بان من الحشعه روعت عكذا لا شى عليه وافعى لةيدلك: 
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م 832 وأنكر بعض الناس هذه الفتوى وقال: إن المسألة ليست شبيهة بمسألة أشهب 
“تحقان فا و دسب فونه اتوي تسارت اكهيا على 
فعل غيره» وذلك الغير هو الذي أوقع ما حلف على عدم فعله» فافترقت 
المسألتان» وما هي شبيهة بمن حلف لا كلم زيدا فكلمه ظنا منه أنه غيره؛ 
وعلى تقدير أنه مثل مسألة أشهب فقد نص ابن رشد في مقدماته على أن 
نول شوب شل وف واندلا حاوف يق )شا من N‏ لونم لين يوقا 
نص العبدوسي على أن العمل على المشهور في المذهب من لزوم الحنث إن 
22-686 وا ابزرت ا OE TE‏ 
وكثرة الحالف بالحرام» فأجبنا بما يكون عليه المعتمد في ذلك. 

فأجاب : الحالف المذكور أعلاه على الوجه الموصوف لازم له الحنث» 
ومسالته ليست كمسالة أشهب بل هي أَدْخَلَ في الحنث من مسألة أشهب 
من یت ما كان فك ها ري ي يعن اللي الذق علش عليه 
من غيره .(ه) . 

وسئل بعضهم عمن حلف ليطأن امرأته في رمضان نهارا 

فأجاب : يخرج مسافراء أي سفرا تقصر فيه الصلاة ثم يرجع, فإذا دخل 
محله نهارا فله وطؤها ولا يحنث, أي إذا كانت مسافرة أيضاء أو كانت دون 
بلوغ» أو وجدها قد انقطع منها دم الحيض في ذلك النهار؛ وإلا فلاء تأمله. 

وسئل أيضا عمن دخل عليه اللصوص فأخذوا متاعه واستحلفوه بالطلاق 
الثلاث لا أعلم بهم 

فأجاب بأن قال: يؤخذ كل من هو لص» ويجعلون في دار» ويجعل 
السووق نه على بانهنا ويك رتكوديم لج راتا بجا وا فإذا قيل له: 
هذا لصك ويكون هو فليصمت» وإن لم يكن لصه فليقل: لاء ولا يحنث» 
والسلام.(ه). 
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قلت : وفي هذا الجواب نظر من وجهين: 

أحدهما أنه مكره على اليمين فلا تلزمه. 

الثاني على تقدير اللزوم فإنه يحنث بالسكوت, لأنه إعلام باللصوص, وقد 
حلف لا يعلم أحدا بهم » تأمله. 

وسل القاضي أبو عبد الله الفتشالي عن رجل حلف بيمين أن لا يسكن مع 
والده في دار» وهما فيها ساكنان حين اليمين معاء وأن لا يدخل في الدار 
ا مذ كورة» فخرج الحالف المذكور هو وزوجه حين اليمين من الدار المذ كورة 
بأنفسهما خاصة» وتركا حوائجهما في الدار المذكورة» ولم تكن للحالف 
المذكور حين اليمين نية من فور ولا تراخ» فلما كان في الليلة الثانية من يمينه 
انْعَبَهَ وتخوف أن يكون وقع عليه الحنث لبقاء الحوائج» فلما أصبح أمر 
بإخراج الحوائج من الدار فأخرجت منهاء فهل بقاء الحوائج بعد اليمين وبعد 
مد يمكن إخراجها فيه يجب به الحنث وتُحمل يمينه على الفور أو لا 
ر حمل ينه عل ارا 26 برا اليك فی فلت 

فأجاب : في المدونة ما يدل على الفورء لقوله خرج ولو في جوف الليلء 
وأنه إن تأخر إلى الصباح حنث» وقيل: له يوم وليلة» قاله أشهب وأصبغ» 
وقيل : له من الفسحة إلى ما يرتاد فيه موضعا ينتَقل إليه 

قال ابن رشد : وهو ظاهر قول مالك في أول سماع ابن القاسم فيمن 
حلف بطلاق امرأته البتة أن لا يسكن مع أخت امرأته وكانت ساكنة معه 
فخرج بنفسه وترك زوجته في البيت أياما. . . المسألة إلى آخرهاء وفيها طول» 
وقال: لا أرى عليه حنفا . وقال أصبغ: إنما لم يَرَ نّم عليه حنثا إنما هو مبني على 
مراعاة المقاصد» ومسألة المدونة جرى جوابه فيها على مراعاة اللفظ» فالذي 
يظهر في هذا الحالف أنه يدَيّنَء وكذلك قال في الرواية التي في سماع ابن 
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القاسم» وخروجه بزوجه دليل على أن نقل المتاع لم يقصده ولا اندرج في 
يمينه»وإذا دارت المسألة بين مراعاة اللفظ ومراعاة القصد فمراعاة القصد أولى . 

كتب محمد ابن أحمد الفشتالي . 

وسئل أبو مهدي سيدي عيسى بن علال عن رجل كان أمينا على جماعة 
الخرازين وزال عنهم, وحلف أن لا يرجع أمينا عليهم إلا إذا رضيته جماعته 
ووافقت عليه» ثم إنه رجع بعد ذلك ووافق على رجوعه ناس من الجماعة 
المذكورة وبقي آخَرونء إلا أن الذين وافقوا وجوه الجماعة وهل الحل والعقد» 
فهل يبر في يمينه بذلك وتّحمّل الجماعة على من يعتبر منهم أولا؟, لأن لفظ 
الجماعة يشمل جميعهم» > والحنث يقع بأقل الأشياء» لا سيما وأكثر أحكام 
الأمين إنما هي على المستضعفين من الجماعة فيكون رضاهم به ومرافقتهم آكد 
من أجل ذلك.. إلخ. 

فأجاب : الحنث لازم للأمين المذكور, بسبب أن الجماعة لم توافق كلهاء فلزم 
الحنث» لكون الجماعة كلها لم توافق.(ه) . 

قلت : قال في الفائق نقلا عن الرافعي فيمن قال: إن كان الله يعذب 
الموحدين فامرأتى ي طالق» اا تلن > لأنه صح في الأخبار تعذيب بعض 
ا ا 

قلت : إن كان مراده العذاب الخاص بالكافرين كالخلود فى النار فلا شىء 
عليه؛ وإن كان مراده مطلق العذاب حنث» والله أعلم. ۰ ٠‏ 

وسئل أبو القاسم الغبريني عمن حلف بالطلاق لا يموت إلا على الإسلام, 
اتكالا على کرم الكريم, هل عليه شيء أم لا؟ ۰ 

فأجاب: إن كان مراده بذلك أنه لا يَكْفّر بعد إمانه ولا ينحقل عن 
إسلامه ويبقى عليه إلى أن يموت فهذا ب بين أنه لا شيء عليه» في يمينه لأنه إنها 
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حلف أن يثبت على إسلامه. قيل: وسكت عن مراده إن قصد حسن الخائمة 
اوهل لي رمعو نيا لوي د سانا لو اق لاخر ل 
والمشهور الحنث» وقيل: لا حنث عليه . 

وعكس هذه المسألة إذا حلف أن الحجاج من أهل النار» فاختلف فيها أيضا 
أنه من أهل القبلة» وأفتى بعض الفقهاء بعدم الحنث وقال: إن كان هذا 
حانفا فجنايته أقل من جناية الحجاج» ومع ذلك رجي له النجاةء وإن كان 
صادقا وافق. 


قيل : ووقع السؤال» هل الحجاج أعظم معصية من الزمخشري أو العكس؟ 
فوقع الجواب* : إن قلنا بأن مذهبه يقود إلى الكفر فهو أعظم» وإن قلنا: يقود 


* قلت : لعل طرح هذا السؤال وإيراده من أساسه» وما جاء في الجواب عنه والمقارنة بين الإمام 
النمخشري والحجاج بن يوسف الثقفي في موضوع التساؤل» وفي مآلهما ومصيرهما عند الله 
تعالى» يحتاج الى تأمل وتريث» والى نظر وتوقف في المسألة. 
إذ أمره غيبي عن الإنسان» والإمام الزمخشري رحمه الله معدود من كبار علماء الإسلام» وأئمتهم 
الأعلام؛ بغض ض النظر عن آرائه وأفكاره الاعتزالية» التي نبه إليها العلماءء وكشفوا عنها في تفسيره» 
وناقشوه وردوا عليه فيها في إطار حرية الفكر والرأي» وروح المناظرة والحوار» وخاصة في مجال 
العلم والمعرفة» الذي هو مجال الأخذ والعطاءء والقبول والردء وتلاقح الا راء والأفكار والتصحيح 
والتصويب. 
وهو العالم الجليل الذي كان يلقب عند العلماء بجار الله» وتنسب إليه الأبيات الآتية التي تكشف 
يا من يرى مد البعوض جناحها * في ظلمة الليل البهيم الأليل 
ويرى نياط عروقها في مخها * والمخ في تلك العظام النحل 
أمنن على بتوبة تمحوبها * ما كان منى فى الزمان الأول 
برهن لق السو د لس ل سم د "الفكر السامي في تاريخ 
الفقه الإسلامي . 
وأبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري جار الله إمام عصره بلا مدافعة» فقيها لغوياء أديبا مناظراء 
من أكابر الحنفية والمعتزلة» وقد اندثرت آراء المعتزلة» إلا تفسيره الكشاف» لم يقدروا على إعدامه» 
لشدة الحاجة إليه» وله تصانيف غيره» كلها غرر» توفي سنة 538 ه 
فلينظر وليتأمل» وخاصة فى مثل هذه الموضوعات الدقيقة المتعلقة بالاعتقاد» والأمور الغيبية فيما 
عند الله» والله أعلم بالحق والصواب. 
ورحم الله الجميع» وغفر وسامح بفضله وكرمه لجميع المسلمين. 
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إلى الفسق فيقع التردد في الترجيح» لأن معصية الزمخشري مما يرجع إلى 
الذات الإلاهية؛ ومعصية الحجاج بالجوارح لكنها يتعلق بها حت الخلوقين» 
وقد قالت عائشة رضى الله عنها: ذنب لا يتركه الله وهو مظالم العبادء 
رذق لك معن إن ير حون ملستو وكا سس ردم لعفن الور 
الشرك به» وإن كان في صحة هذا الأثر مقال ذكره عز الدين. 

والذي عليه الشيوخ وأيمة الفتوى أن الحجاج أعظم جرماء لأن أفعاله تدل 
على عدم إيمانه مع كثرة جرءته على الصحابة والتابعين وخيرة هذه الأمةع 
انتهى كلام الفائق . 

وزاد في المعيار بعد هذا ما نصه : 

ومن جرءة الحجاج وشيطنته أنه قيل له: إنك لَحَسُودٌ فقال: أحسّد 
مني من قال: (فَهَبْ لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي)» 

قال: وحكى عنه أنه قال: طاعتنا أوجب من طاعة الله» لأنه شرط في 
طاعته . فقال : «فاتقوا الله ما استطعتم»4, وأطلّق في طاعتنا فقال : «وأولي الأمر 
منكم؟ . 

قال ابن عطية : وذكر أنه لما قرأ آيةَ: «وهب لي ملكا الآية» قال: كان 
مان وا اف رة اا برحب رید قدب قفر نكمت 
قال بعض الشيوخ: وبكفره كان يصرح ابن عرفة وغيره من معاصريه» مع ما 
أضافه إلى هذه الكلمات السيعات من كثرة سفك الدماء وبيعه الأحرار 
وعظيم الظلم» فقيل: إنه قتل صبرا مائة ألف وأربعين ألف رجل . وستين ألف 
امرأة» ومات وفي سجنه مائة ألف وعشرون ألفا» وضاقت سجونه حتى صار 
يسجن في الحمامات . 

القرطبي : كان الحجاج في بدء الأمر مؤدبا يعلم الصبيان بالطائف» وهو 
الذي حزب القرآن» وكان من قدر الله تعالى أن ولأه عبد الملك الحرمين» ثم 
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ولاه العراقين» ودامت ولايته خمسا وعشرين سنة وهو يفتك في الإسلام» 
قتل من الصحابة عبد الله ب بن الزبير» وتحيل في قتل ابن عمرء وأهان أنس بن 
مالك وغيره من الصحابة رضي الله عنهم الخ» قف على تمامه إن شت فيه 

N E a O aS 
أو فلان من أهل الجنة». الزرقاني : أو قال : عليه الطلاق» فلن من أهل الجنة‎ 
أو النار» فينجز عليه إن لم يُقطّع بأنه من أهل الجدة؛ أو من أهل النار كأبي‎ 
لهب» والأول كالعشرة» قال في توضيحه : وهذا في غير من ثبت فيهم أنهم من‎ 
أهل الجنة كالعشرة وكل من أخبر عنه عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الجنة‎ 
با الله ين سلا روسل ذلك من شه له الأجماء بعدالشه راا عم ين‎ 
مو دلق شري اهل اليه‎ EE ال انل القا في‎ E 
وتوقف فيه مالك وقال: هو رجل صالح»› ولم يزد على ذلك» ورجح ابن يونس‎ 
قول ابن القاسم, ولا حنث على من حلف على صحة جميع ما في الموطأ ويحنث‎ 

ولا فرق عند ابن القاسم في الحنث بين حلفه أنه من أهل الجنة أو 
ليد خلن الجنة» إلى أن قال : وظاهر كلام اللصنف ككلامهم أنه لا تعتبر رؤية 
النبي صلى الله عليه و وسلم مناما وإخباره بأنه من أهل الجنة أو النار كما قالوه 
في الصوم» وإن كانت رؤيته حقاء لأن الأحكام الشرعية لا تنبني على 
المنام.١ه)‏ . 

وهو صواب» خلافا لاعتراض بناني على قوله: «(ولا حنث على من 
حلف على صحة جميع ما في الموطا» الخ قائلا: هذا ما يقطع بعدم صحته» 
وأنه لابد من حنثه لكثرة ما اشتمل عليه الموطأ من المراسيل ومن الفروع 
الاجتهادية» والذي فى الحطاب عن ابن فرحون تقييد ذلك بالحلف على 
ا 
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وهو غير صحيح. لأن ما في الموطأ من المراسيل والفروع الاجتهادية كله 
صحيح حتى قال العلماء : إن الموطأ هو أصح الكتب بعد القرآن فأنت ترى 

لعلماء حكّموا للموطأ بالأصحية» فضلا عن الصحة. 

وسبب غلطه تَوَهْمّهُ أن المراد بالصحة الصحة عند المحدثين» أي في 
اصطلاحهم» وليس ذلك كراد» إذ الصحة في اصطلاح الحدثين لا يعرفها العامي, 
بل ولا كشير من الطلبةء فحمل كلام الحالفين عليها غير سديد» بل المراد بها 
الصحة الشرعية المقابلة للبطلان» ولاشك أن جميع ما في الموطأ صحيح. أي 
معتبر يصح الاعتماد عليه شرعاء والله أعلم . 

قلت: ولعل الزرقاني أشار بقوله: « كما قالوه في الصوم» إلى ما قدمه 
عند قوله في باب الصوم: « لا بمنفرد إلا كاهله» الخ» ونَصّهُ: 

اشع 00 المصدق على ثبوته» آي الشهر ياحد القلاثة المتقدمة) 
عدم ثبوته برؤية شخص النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالصوم» وهو 
كذلك» ولا يصح الصوم لصاحب المنام ولا لغيره إجماعاء لاختلاف ضبط 
النائم لا للشك في رؤيته صلى الله عليه وسلم» قاله عياض. وكذا لو رى 
الى صلى الله عليه رمل وان أنه طلق زوجيعةانإنها لاعرم عل 
بذلك .(ه). 

وسئل أبو سعيد بن لب رحمه الله عمن راود زوجته على الوطء فأبت عليه 
فغضب وقال: نُحَرم أنا نفسي على ذلك حتى يتم العصيرء هل يُنظر إلى لفظ 
التحريم أو يرد إلى الظهار أو إلى الإيلاء؟ . 

فأجاب : الحكم في المسألة أن لآ يلزم ذلك الرجل القائل من مقاله تحري, لأن 
مقتضى لفظه الوعد بأن سيفعلء فله أن لا يفعل» ولو أراد الإنشاء والالتزام 
لكان تحريما مع النص على بقاء العصمة وفي ذلك اختلاف بين الفقهاءء 
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على غير وجه الفراق . 

فأجاب: يحلف هذا الرجل يمينا بالله تعالى أنه إنما أراد بكلامه تحريم 
جماعها مع بقاء عصمتهاء فإذا حلف حل له جماعهاء ولم يكن عليه شيء إلا 
وقعت الفتيا قدا فى مثلهاء وفى ذلك خلاف .(ه). 

وسئل أبو سالم سيدي ابراهيم اليزناسني -كما في الفائق- عن رجل أراد 
وطء زوجته فامتنعت» فقال لها: وطئك على حرام في هذا الشهر إلا أن 
يبدل اللَّه ما فى قلبى» ثم أبدل الله ما في قلبه وأراد البقاء مع امرأته» فهل له 
ذلك أو حرمت عليه؟. 

فأجاب : يسال الرجل عما أراد بقوله: « وطعك على حرام »» فإن أراد به 
الطلاق ذلك الشهدر لرمه الغللات ولا يتوى قيما دوئيهنا غلى المشسؤر من 
الطلاق» وإن لم يرد به الطلاق فله نيته» لأن الوط يحرم بغير الطلاق كالظهار 
وغيره» وعلى ذلك جاءت مسألة ربيعة فى القائل لزوجته: لا تحلين لي . . أنه 
يَدَيَّنْء قال: لأنه إن شاء قال :أردت الظهار أو اليمين» وبالله التوفيق. 
لزوجته» فذكر أنه لم تكن له نية في قوله ذلك» وأنه كان وطعها فى ذلك 
الشهر الذي عَيِّنَ وشهد عليه بذلك» وعقد به رسم وطولع به» رحمه الله 
تعالى. 
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فأجاب: لما ذكر السائل أنه لم يُرد الطلاق فكل ما يذ کر أنه أراده مما 
يوجب تحريم وطئها صدق فيه. 

وأيضا قد استشتى أنه إن بدّل الله ما في قلبه» وذلك شيء لا يعرف إلا 
ما لا يُعلّم إلا من جهته أنه مصدّق في ذلكء وإذا تقرر تصديقه فيما لا يعلم 


إلا من جهته وقد أقر أنه لم يرد الطلاق فلا فائدة في حبسه عن زوجته» إلا أن 


يستريب القاضي شيعاء فإنه يحتاط للفروج ما استطاع» والشاهد يرى ما لا 
يوق الغانك» فحسُب معلى سرد لفق وباك ارين 

وسئل السيوري رحمه الله عمن أراد زوجته فقالت له: أنا عليك حرام مثل 
أمك وأختك» فقال: أنت علي حرام مثل أمي وأختي» وأتى مستفتيا وقال: 
أردت تحريم جماعها تلك الليلة خاصة. 

فأجاب : لا يختص التحريم بتلك الليلة. 

ووقعت وأفتى الشيخ أبو القاسم الغبريني بأن من وقعت له يجتّهّد له 
فيهاء إذلم يحفظ في تحريم هذه المصادر -إذا حرمت شيء مثل اللمس 
والجماع والوطء والمتعة ونحو ذلك ( أي الأمور التي تصدر من الزوج» غير 
الطلاق )» وأجراها بعض من نزلت به على ما اختاره القاضي في التنبيهات 
ا اقرع ا مات الطلاق باللفط درن اة حلت الستائل ورت 


اس 


ووجد بخط الأمير المدرس مفتي المحلة أبي علي الحسين ب بن السلطان أبي 
العباس الفحصى ما نضه: قال شيخنا الغبرينى : إنه رأى فُتّيا بخط الإمام ابن 
عرفة ضهان )رجو ان کی علق بن ات انز ان تلفي ن کا 
لها: هو عليك حرام»» قال شيخنا الغبريني : فسألته عن ذلك» فأجابني أنه 
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أفتى به مُتّبعا في ذلك شيخه ابن عبد السلام» وقد نص في المدونة أن مالكا 
توقف فيها وخاف عليه الحنث» والله أعلم.١ه).‏ 

وسئل الإمام البرزلي عمن كان ليلة على غير استقامة مع مولاه فندم على 
ذلك وحلف بالطلاق الفلاث لا زنيت بعد هذاء هل يحنث بالوطء بين 
الفخدين) مل ميه علق قد مباعدة العضية أا استشعزمن تفشة المدوفق 
من الله وندم» أو لا يحنث بذلكء لأنه لا يسمى زانياء إذ لو كان زانيا للزم 
الح وهو لا يلرم اتفاقاء وإذا قلعم بالحنث فهل يحنت بالقّيلة والمباشرة 
والمضاجعة بلا وطءء لحمل يمينه أيضا على قصد المباعدة» ولقوله صلى الله 
عليه وسلم: «العينان تزنيان)» أو لا يحنث بذلك» وهو ظاهر كتاب 
الإيلاء الخ؟ . 

فأجاب : يظهر في هذه المسألة أنه يحنث بهذه الأشياء لوجهين: 

أحدهما أنه قصد المباعدة عن المعصية فيما بينه وبين مولاه» وهذه 
الأشياء كلها معاصي بغير خلاف» ولا يصح الإقدام عليها بالإجماع وإن 
E‏ 

ثانيهما أن الحنث يقع بأقل الأشياء مع ما أضاف الشرع إليها من الاحترام 
والاحتياط» وليست هي في موجبات البر التي لا تكون إلا بأكمل الأشياءء 
ولذا إذا حلّف ليطأن فلا يخرجه من اليمين إلا الوطء في الفرج» لا مقدمات 
الوطء من مباشرة وقبلة ووطء في غير الفرج» واختلف إذا فُعّل الحالف في 
وقت النهى عنه كوطئها حائضا أو نحو ذلك» أو أكل طعاما بعد أن فسدء 
رها دیل عد طب الككميال في ياب ار راج بالأقل في يات 
الحنث .انتهى بخ . 

وأجاب الإمام ابن مرزوق : الظاهر الحنث, لأن البساط حمل على قصد 
اجتناب امحرم, إلا أن تكويالة قناقن رط کے كا فكت فى المدودة في 
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نظيره» فقد يقال : إنه يصدق في الفتوى . وفي سماع أبي زيد : من قال: 
امرأته طالق» إن وطفت فرجا حراما أبداء فضم جارية امرأته إليه وقبلها حتى 
أنزل > قال ابن القاسم : حنث . قلت : ولا يتوى في الوطء بعينه» قال : 1 
انوي ولا كرافة ال اذى رش غا الحركه لتوا بمينه على المعنى في 
مجانبة الحرام» فوجب أن يحنث بالمباشرة وإن لم يطأء ولو حمله على اللفظ 
لم يحنث» لأنه لم يطأ فرجا حراماء وقد قال في كتاب ابن المواز: من حلف 
لا يتسرّى على امرأته جرد جاریته ووضع يده على محاسنها وملاذها فليس 

وأما قوله لا ينوى فمعناه مع قيام البينة لا في الفتوى.(ه) . 

ومن هنا تعلم أن الحنث في مسألة السؤال أقوى» لأن ما فعله سمي في 
الحديث زنى» وإن كان الفرج يكذبه إلخ» والله تعالى أعلم . 

وأجاب المشدالي : إن کان حال الرجل كما ذكرتم فإنه يحنث بالوطء بين 
الفخذين وبالقبلة والمباشرة والمضاجعة, لأن يمينه على ما وصفتم محمولة 
على تجنب المعاصي والبعد عنهاء فقد قال ابن القاسم في العتبية في رواية 
أبي زيد عنه فيمن حلف لا يطأ فرجا حراما أبدا فأخذ جارية امرأته فضم 
صدرها إلى صدره ووضع يده على محاسنها وقبلها حتى أنزل» قال: إنه 
حانث ولا أُنويه. قال ابن رشد إلخ. ما تقدّم» قال: فانظر كيف حمل كلامه 
على المعنى الذي لا يندرج تحت اللفظ بحالء إذ الوطء لا يطلق على المباشرة 
بحال وهو فى هذه النازلة أحرى؛: لصحة اطلاق لفظ الزنى على النظر بالعين 
والمباشرة باليد حسبما ورد به في الحديث» فهذا ما يقوي الحكم عليه 
بالحنث» وإن كان مجرد المعنى كافيا في ذلك كما وقع في الرواية . 

وأجاب سيدي منصور بن علي بن عفمان : الذي يقغضي بساط ينه 
البعد عن المعصية كما أشرتم إليه» إلا أنه يختلف » فإذا دل دليل على 
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س ووو تخصيص الوطء في الفرج فلا يحنث بما سواه» وإلا فهو حانث» لأن الأصل 
لر ر وغ الل ا اشاب نوها كلام ادم 
النية» وأما إذا نوى شيعا فلا شك أنه يصار إليه» والله تعالى أعلم . 

وأجاب سيدي موسى العبدوسي بأن الذي يقتضيه البساط هو عدم الحنث»› 
ومقتضى اللفظ هو الحنث؛ ونصه: الذي يقتضيه بساط يمينه أن لا حنث 
غلك لآن الرقى عرفا مق ضر ر غك الإصابة فكانه قال :لا وطفت فرجا 
حراماء وحينفذ بكرن من مات او غ ی على ماسم د 
الذيث» لأن ذلك كله يسمى زنى» قال ضلى الله غلبه وشل :إن الله كمسب 
على بني آدم حَظظَّه من الزنى أدرك SEE‏ برق وزناها 
النظر. . ) الحديث» أخرجه مسلم. 

وأجاب سيدي عبد الله الباجي من فقهاء تونس : هذا الطلاق علقه صاحبه 
على مسمّى الزنى» فإن كان عرف الحالف أن الزنى والوطء عندهم متراد فان 
فما رآه السائل من الاستنباط صحيح» وإن كان عرف الحالف أن الزنى 
مخالف في إطلاقه للوطء» وأن حقيقته عنده هو وطء فرج الادمية كما هو 
فيك لع و عاو لزه ا ن ا :روزن كان درق 
عرف الشرع أن الزنى يطلق على القبلة وعلى نظر العين كما قال عليه السلام: 
« العين تزني» والفرج يصّدّق ذلك أو يكذبه»» إلا أنه يطلق مقيّدا مضافا إلى 
العين على وجه المجاز» واللفظً يجب حمله على الحقيقة حتى يقوم دليل 
يصرفه إلى امجازء وهذا كله إن لم تكن للحالف نية ولا بساطء فإن كانا له 
ولم تقم عليه بينة فله نيته» والله تعالى أعلم.(ه). 

وسئل الشيخ الرهوني عمن حلف بالأيمان اللازمة وحنث. 

فأجاب بأنه تلزمه طلقة واحدة بائئة.١ه)‏ . 
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ونقل مغلّه الشيخ جسوس في شرح الخعصر عن شيخه المسناوي» ونصه: 
ثم الذي كان يجنح إليه شيخنا سيدي محمد بن أحمد المسناوي رحمه الله 
أن اللازم فيها إنما هو الطلاق قائلا: إن الناس اليوم لا يعرفون الحلف بالعتاق 
ولا بالمشي ولا بالصدقة» دتري «أعمان المسلمين) كقولهم: «عليهم 
الطلاق »» والظاهرٌ أن يحمل الطلاق هنا على الواحدة البائنة» هكّذا كان 
يقرر ذلك في مجلس درسه» وأفتى به لما سئل عنه» والله تعالى أعلم . 

وقد أفتى المواق للحالف بصوم عام بأن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. وستة 
أيام بعد الفطر من شوال, وأن يطعم عشرة مساكين» وأنه إن فعل ذلك برئت 
ذمته على قول جماعة من العلماء المعتمّدين» ولكنه تارك للورع. 
إنتهى منه. ۰ 

قلت قال الح مبازة :وقفت عق سؤال عك شيا رخا 
الإمامان العالمان» أبو زكرياء يحيى السراج» وسيدي الواحد الى 
رحمهم الله تعالى : ما تقولون فيمن قلد الآبهري الذي يقول: لا شيء في 
له الو سو ا وقول ان هديك البر اناق رل چ عليه 
سوي كقارة بین بالله؟» فهل تقليدهما منج مع الله تعالى أم لا.؟ 

فأجاب الحميدي بأن قال : الذي كان يفتي به الإمام ابن سراج عدم اللزوم» 
واختاره جماعة من المتأخرين» قال : وهو الذي نختاره ونرتضيه» تبعا لذلك 
الإمام العظيم. . 

وأجاب السراج فقال: ما نقلّه السائل عن الأبهري وابن عبد البر 
ا ا و وا د م 
فإن من قلّد عالما لقي الله سالما. وكتب يحيى السراج.(ه). 

٠‏ قلت : وهذا القول هو المعمول به بفاس» فهو أولى» بل المتعين بالإفتاء من 
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القول بالطلقة البائنة: إذ لا وجه له حسبما اعترضه ولد الناظم في شرح التحفة, 
قال ناظم عمل فاس : 
وعدم اللزوم في أبمان * لازمة شاع مدى أزمان 

وقد أفتئ به شينخنا ميارة حسبما ؤقفت عليه بخطه» وأفتئ به شيخنا 
الوالد» أي العلامة سيدي عبد القادر الفاسى فيما تلقيتة منه (ه). 

قلت : واعترض أبو على بن رحال فى حاشية التحفة هذا العمل» فقال: 
وفي هذا الاطلاق ما لا يخفى» فإن كلام الحميدي والسراج لا يعتمد. 

وما يضعف ما قالاه وَمَن تَبِعَهُمًا من أهل فاس قول الباجي: أجمّعوا 
على أنهاء أي الأيمان الازمة» يجب بها الطلاق إلخ ما في المختصرء اجر 
الذي اعتمدوا عليه رايت له في الفائق خلاف ذلك . وقال أيضا: ما قاله 
الأبري طريقة مرغوب عنهاء والمشهور خلافهاء إلى أن قال: وما ذكره 

وقال أيضا: فتحّصل أن المشهور في الأبمان اللازمة هو ما في المختصر, 
وهو الذي به عمل فاس» وهو الصحيح الذي اتضح دليلّه غاية» والطلقة 
الرجعية - وإن قال بها كثير» فضعيف باعتبار حجته» أو هي خطأء وكذا 
عدم اللزوم لشيء فإنه مرغوب عنه» وكذلك الواحدة البائنة.(ه). 

ثم قال: وقول السراج: «من قَلّد عالما لقي الله سالما» ليس هو في مثل 
هذاء وإنما ذلك حيث لم يبحث في كلام العالم أو يظهر بطلان قوله» والفتوى 
بالضعيف لها شروط لم يذكرها السراج هناء وذكرناها في باب القضاء إلخ . 

قلت : حاصل ما أنتجه هذا الكلام أن ما قاله الحميدي ومن تبعه مُقَابِلٌ 


532 


ORE‏ وقد تقررأن العمل يكون حتى بالقول الضعيف, وأنه يقدّم على 

المشهور. ولما نظر الشيخ ميارة في شرح التحفة في قولها: 

وقيل: بل بائنة وقيل: بل * جميع الآيمان ومابه عمل 

قال بما نصه: أنظر قول الناظم في هذا القول» أل ما به عَمَلُ؛ e‏ 
المشهور عند الشيخ خليل» وحكى عليه ابن الحاجب الاتفاق .(ه). 

كتب عليه الشيخ سيدي يعيش الشاوي في طرره ما نصه : 

قلت : لا منافاة بين جري العمل وعدم الشهرة, فقد يكون القول غير 
مشهور ويجري به العمل فيقدم على المشهورء فلا وجه لتنظير ميارة في 
ذلك( ه). 

ومغله جسوس في شرح الختصر بهذا اللفظ أو قريب منه. 

وقال امحقق السجلماسي بعد كلام ما نصه : وهذا لا ينبغي أن يفهم على 
إطلاقه لا علم أن ما جرى به العمل لابد أن يكون قرلا صحيحا وإن كان 
EE e‏ 


وما به العمل دون المشهور * مقدم ا 
به العمل» وهو مقدم على المشهورء والله أعلم. 


وقول أبي علي : إن كلامهمالا يعتمد. .. إلخ» مع قوله بعد ذلك 
أيضا : إن كلامهما ومن تبعهما لا د يصح الخ» كسا لاسر علي 

كيف وقد ا اتابن اكلكاان "سدق مسي نيار 
وسيدي عبد القادر الفاسي» وجرى به عمل أهل فاس . 

وقوله: « وما يضعفه قول الباجي أجمعوا الخ) هو معارض بمثله أيضاء 
فيقال: ما يضعف الإجماع الذي حكاه الباجي ما ذكره غير واحد» منهم 
صاحب التوضيح» ونصه: وفيها أربعة أقوال في المذهب . 
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نقل عنه الأبهري أنه لا يلزمه غير الاستغفارء وعن الطرطوشي وابن 
العربى والسهيلى أن عليه ثلاث كفارات. الطرطوشى : ولا يدخل فى بمينه 
طلاق ولا عتق» إلا أن ينوي ذلك أو يكون العرف جاريا به» وعن ابن عبد البر 
اغ عن رمن نهذ فالامناف اللاي کاک مها دن 
بشير غير جيد .(ه) , 

وإذا لم يصح الاتفاق بطل الإجماع بالأحرى. 

وقوله أيضا: «ما قاله الأبهري طريقة مرغوب عنهاء والمشهور خلافها 
الخ). قد علمت أن ما قاله الأبهري اختاره غير واحد من الأيمة» وجرى به 
عمل أهل فاس» وهو قول مالك كما تقدم» وعليه فلا يضر كونه خلاف 
الملشهورء إذ العمل لا يتقيدابهوائله اعلم. 

وقوله: « وعمل أهل فاس نص عليه القباب وأنه على ما في الختصر الخ)» 
غير خاف أن العمل لا يستمرء بل يتبدل فى غالب الأوقات بحسب المصلحة» 
و كان السراج والحميدي متأخرين عن القباب وأفتيا بخلافه دل ذلك 
على أن العمل تبدل في وقتهماء وإلاً لم يَسّعْ لهما مخالفته» بل لو يتبدل 
العمل وأفتيا بخلافه لم يتابَعًا على فتواهماء وهذا كله ظاهر. 

وقوله : «إنما ذلك حيث لم يبحث في كلام العالم الخ»» الصواب أن 
الث ف 

وقوله: « والفتوى بالضعيف لها شروط لم يذكرها السراج الخ) 
لا حاجة لذكرهاء إذ لا يحتاج لذكرها في كل مسألة» فقد قال أبو العباس 
الهلالي في نور البصر ما نصه: ؛: 

قلت : ويغبت جري العمل بنص عالم موثوق به فلا يعوقف على الشهادة 
كما اقتضاه كلام الشيخ ميارة» والله أعلم.(ه) . 
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وسئل أبو العباس الهلالي عن رجل قال لآخر : ساعدني للشرع العزيز أدام 
الله عزه, فحلف باليمين أنه لا يساعده» فال له المدعى : وعلى مثل الذي 
ات به إا ماعن لافعلكة ووكل الملاعى عليه وياد ورا 
الف ان وساعده هر دة مل غل لدي خت لكون الدع عليه ل 
E‏ بتننسهام ا؟ وإن قلكم.سيدي ا علو كا ةا اد 
طلقة رجعية أو لا شىء عليه؟ لكون المدعى عليه سكل عن اليمين الذي 
ال کا الظلاق ولا عو ا فت نك م 

فأجاب : الحالف المذ كور حانث» لأن المساعدة» وإن كانت عامة بنفسه أو 
بوكيله» قد خصصتها نية الحالف بالأول فقط» ونيته تخصص لفظه العام 
كما في المختصر وغیره» ثم إذا حنث فاللازم له هو ما حلف به الأول» كما في 
القلشاني وغيره فيمن قال لرجل: يميني على يمينك» انتهى . 

فإن كان إنما حلف الحالف بالله تعالى فاللازم كفارة يمين» وإن كان 
حلّف باليمين وسمعه الثاني فحلف بما حلف به ولم تكن للثاني نية لزمته 
طلقة رجعية إن لم تصاذف آخر الثلاث» فإن صادفتها بان تقدمت له طلقتان 
قبل هذه» تكمّلّت الثلاث بهاء فلا تحل له من بعد حتى تَنكح زوجا غیره» 
ولا عبرة بنية الأول إن كان الثانى سمعه لفظ بقوله: «عليه اليمين»» فاقتقى 
أثره اا ٠‏ لأن العزك e‏ اماو البساط» وإن لم يسمع الثاني 
لفظ الأول فقيل له: حلّف فلان ولم يدر بما حلف» فحلف هو أيضا بذلك» 
فلا يلزمه إلا ما يلزم الأول لو حنثء فإن كان على هذا التقدير جزم الأول أنه 
نوى باليمين اليمين بالله فاللازم كفارة اليمين بالله» وإن لم تكن له نية 
فاللازم الطلاق كما في التقدير الأول» وإن كان للثاني نية مخالفة لنية الأول 
اعتبر في حق الثاني نيته هو لا نية الأول» وهذا كله إن أراد الحالف المساعدة 
في وقت مخصوص» أو دل البساط على إرادته فانصّرم قبل المساعدة» وإن لم 
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يكن له أجد الأمرين فيساعده الآن إن شاء الأول ويحنث هو دون الثقانى؛ 
والله سبحانه أعلم.١ه).‏ ۰ 

وسئل الشيخ المسناوي عن رجل قال له آخر: سمعت كلامًا من فلان في 
موظيع كذ فأتكر ذلك فراجع الآحر: فحن بالزوجة ان ن بج ت بب 
ذلك تذكر أنه سمعه» فهل يتمق على لزوم الطلاق أو يعذر بالنسيان فلا يلزمه 
كما اختاره جمع من المتأخرين» كما قاله في التوضيح وابن بشير؟ 

فأجاب : الحمد لله والله الموفق للصواب . 

إن مشهور المذهب في مثل هذا هو الحنث لعدم عذره فيه بالنسيان كما أشار 
إليه في الختصر بقوله: «ولم يفد في غير الله»» يعني اللغو الذي هو الحلف 
على ما يعتقده فيظهر نفيه» ومقابل المشهور لابن الماجشون أنه يفيد فيه» 
وعليه فلا حنث في النازلة» فإن وجدت ضرورة داعية لارتكاب المقابل فذاك» 
وإلا فلا يدان الله إلا بالمشهور, الالام( 

قلت : يؤخذ من قوله «فإن وجدت ضرورة إلخ» أن القول الضعيف يفتى به 
عند تحقق الضرورةء وهو كذلك» وزعم بعض أهل العصر أن القول الضعيف لا 
يفتى به أصلاء وهو غير صحيح» وزعم أن الضرورة لا تعحقّقَ في الغير, وإنما 
تتحقّق في نفسه» محتجا على ذالك با نقله امحشي بناني . عن الشيخ المسناوي 
في باب القضاء» واحتجاجه به باطل» لأنه لا يفيد ما زعمه قطعاء بل هو 
محم قاذ عن الاستدلال» ونصه: 

فائدة ذكر الأقوال مع امتداع الحكم بغير المشهور أمران : اتساع النظرء 
ومعرفة مدارك الأقوال » وليعمّل بالضعيف في نفسه إذا تحقّىَ ضرورثه؛ ولا يجوز 
للمفتي أن يفتي بغير المشهور, لأنه لا تتحقق الضرورة بالنسبة لغيره كما 
يتحققها من نفسه» ولذالك سدوا الذريعةء فقالوا بمنع الفتوى بغير المشهور خوف 
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أن لا تكون الضرورة محققةء لا لأجل أنه لا يعمل بالضعيف إذا تحققت الضرورة 
يوما مَاء تأمل» والله أعلم.(ه) . 

فأنت تراه على ذالك على تَحَقَق الضرورة؛ وهو الصواب, خلاف ما يوهمه 

وفى جواب للقاضى سيدي سعيد العميري ماذ 

شاع كثيراً أن الفتوى بغير المشهور لا تجوز حتى حكي الإجماع على ذلك» 
اا ا 11 5 
وتعاظّم الآمر لا تنكر» ومن طالّع كلام الفقهاء وفتاوي الأشياخ علم ذلك» 
علي أن ظاهر كلامهم جواز ذالك ابتداء . 

وهذا عز الدين ابن عبد السلام يقول في بعض فتاويه : وللعامي أن يعمل 
برخص المذاهب» وإنكار ذالك جهل ممّن أنكره؛ لأن الأخذ بالرخص محبوب» 
ودين الله يسرء (ه) والله تعالى أعلم . 
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نوازل النذور 


سكل الفاسي عن امراة فقيرة حلفت بصدقة إزارها لا تلبسه ابنتها 
فلبسته» وجعلت تذ كر حاجتها وَفَاقَتَهًا. ۰ 

فأجاب بأن قال لها: قوميه ثم أمسكيه و أخرجي قيمته شيئا فشيئا كلَّما 
وجدت شيئاء ثم قال: قد أفتى به أبو الفضل رجلا أتاه» ذُكْرَ أنه حلف 
بصدقة ثيابه فحنث وهو فقير» فقال له: أخرج قيمتها شيئا فشيئا كلما 
رخات شيف وتيب للك 

وسئل ابن أبي زيد عن ذات زوج حلفت بصدقة شيء معين من مالها وعليها 
دين» إن أزيل كان المحلوف به أكثر من ثلث مالهاء وإن لم يرل كان أقل من 
لتك كيال ا 

فأجاب بأنه لا يعتبر ثلثها إلا بعد المحاسبة بالدين» فإن بقي ما تكون 
الصدقة ثلثه مضى وإن كان أكثر فللزوج رده. : 

وسئل أيضا عن المحجور إذا حنث باليمين بالله تعالى» هل يكفر بأحد 
الأصناف الثلاثة إن كان له مال أو لحاجره منعه من ذلك فيصوم؟ ۰ 

فأجاب : من لم يبلغ فلا صوم عليه؛ ومن بلغ من السفهاء فالكفارة عليه 
في ماله» ومن لا مال له صام» إلا أن يكفر عنه وليه. 

وسئل أيضا عمن حلف بالصدقة وعليه دين. 

فأجاب : يؤدي دينه ومهر زوجته» فإن بقي شيء تصدّق بغلغه .(ه) . 

وسئل الشيخ العارف أبو عبد الله سيدي محمد بن ناصر الدرعي عن 
الحالف بثوبه لمسجد غير معيّن. 
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فأجاب : يلزمه إن حنث ولا يقضى عليه» ويأخذه مسجد صلاته . 

وسئل أيضا عمن نذر كفنه إلى المسجد» هل عليه ذلك أم لا؟ 

فأجاب : لا يجب عليه شيء إلا إذا عينه وهو موجود حين اليمين» وإلا فلاء 
لكالا ركم إلا يعد لوقاف وهو بالف كي كلف 

وسئل أيضا فقال: ودق الباب كاف عن الكلام. 

وخوايفة حب إن قبل من أن هم 5ن اقول :فان ولا قول آناء 0 
فيه إيهاماء ولا ينادي من خلف الباب يا فلان» فإن ذلك من فعل من لا عقل 
1 كرو زو الأمجدر ان والمسسيص جيه شاه وجا كاد فين التدة+ 
نسأل الله العافية. 

مسألة : قال في الختصر : «النذر التزام مسلم كلف ولو غضبان› وإن قال : 
إلا أن يبدو لي أو ری خيرا منه» بخلاف إن شاء فلان فبمشيئته؛ وإنما يلزم به 
I‏ ومقتضى هذا التعريف أن التزام الطاعة نذر وإن كان 
لامتناع من أمرء كَللّه علي صومٌ عام إن دخلت الدار» وهو التحقيق عند ابن 
ا لحاجب» خلافا لتفصيل ابن عرقة في التزام ظاعة بين أن يكون لامتناع من 
أمر فيمين» وإلا فنذرٌ. الزرقاني : ويرد على قوله: «(ماندب»» صوم رابع 
اور بلي قبل مان ا ی ا 

ويجاب بأن الصوم والإحرام مطلوبان مع قطع النظر عن الزمن» وغير 
فار عت باحق ادن يفل قينا فر للجالة الأولى واتط ر در 
صلاة بعد فجر وفرض عصر وبقية المكروهات» هل تلزم» نظرا لطلق النفل» أو 
لاء نظراً للوقت لأشديته» فكأنه ذاتي» واحترز بما ندب عن نذر الواجب» فلا 
معنى له, لأن فيه تحصيل الحاصل» وانظر ما حكم الإقدام عليه؟» وعن نذر 
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ا حرم كزنى» والمكروه كنذر نفل بعد فرض عصر كما مر والمباح كنذر مشي 
بسوق» إذ لا قربة فيه الخ. 

وسئل بعض القرويين عمن نذر صدقة ولم يقدرها. 

فأجاب : يجزئه درهم, وكذا نذر صوم يجزئه صوم يوي ويستحب ثلاثة 
أيام» إلا أن تكون عادة الحالف بصوم العام . 

وسئل أيضا عمن نذر زيارة قبر رجل صالح أوحي . 

فأجاب : يلزمه ما نذر وإن عمل فيه المطى. 

ا فال كر ا روان ارا او ر لك اة عير 
الصلاة فيلزمه الإتيان له. وحديث: «لا تعمل المطى » مخصوص بالصلاة 
وكا ريارة ا 
خلاف فى ذلك» والسنة تهدي إليه من زيارة الأخ في الله والرباط فى 
الأماكن التى يرابط فيها. 

وتوقّف بعض الناس في زيارة القبور وآثار الصالحين, ولا يتوقف في ذلك 
لأنه من العبادات غير الصلاة, ولأنه من باب الزيارة والتذكيرء لقوله صلى الله 
عليه وسلم: «زوروا القبور تذك ركم الموت»» وكان صلى الله عليه وسلم يأتي 
حراء وهو بمكة, ويأتي قُبَاء وهو بالمدينةء والخيرٌ في انّباعه صلى الله عليه 
وسلم» واتباع آثاره قولا أو فعلاء لا سيما فيمن ظهرت الطاعة فيه( ه) . 

قلت: ويؤيده قول الزرقانى : ومن النذر المندوب زيارة حى» وكذا ميت وإن 
عمل فيه المطي , ایر ولا تعمل ا مخصوص بالصلاة» قاله ابن 
عبد البر. ولا عبرة بتوقف بعض الناس فى زيارة القبر وآثار الصا حين, لأنه من 
العبادات» قاله حلُولو فى مختصر البرزلى . 


540 


وكذا خبر: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)» لا دليل فيه لمنع الزيارةء 
إذ المستغنى منه امحذوف, تقديره لمسجد من المساجد إلا إلى ثلاثة الخ» بدليل أن 
المستثنى مساجد, والأصل فيه الاتصال .( ه). 


وسكل أبو محمد سيدي عبد النور الشريف العمراني كما في المعيار- 
عن امرأة أشهدت على نفسها أنها متى راجعت فلانا من الطلقة الخليعة التى 
طلقها قبل هذا فإنها ألزمت نفسها أداء خمسين دينارا من الذهب للجامع 
الأعظم بتازة فيحكم بها عليهاء وتجبر على أدائها إن امتنعت من إعطائها 
بعد المراجعة, ثم إنها أرادت مراجعته, فهل تلزمها الخمسون دينارا وتجبر 
عليها أم لا؟ 

فأجاب بأن النذر كيفما كان قال العلماء فيه : إنه كيف تصرفت أحواله 
EY‏ وجوهه» مجردا كان أو معلقا على وقوع فعل» فوقع الفعل» فإنه 
لإيقاعه نية القربة» فيوقعه بنية القربة» فيكون في إخراجه قد وفى بنذره كما 
أمر الله تعالى به ولا یقضی عليه بإخراجه بالحكم: لأنه إذا فُضى عليه به 
كان قد أخرجه بغير نية التقرب فلا يكون حينئذ موفيا بنذره» لا سيما النذر 
المعلق كما في مسألتكم» فإن العلماء قالوا في ناذر النذر المعلق» إنه غير 
قاصد بنذره التقرب» وإنما قصد به الامتناع والفرار من الفعل الذي علق النذر 
عليه والقرية: وما في مسألتكمء الناذرة المذكورة التزمت في النذر أن تجبر 
ی يكتبونه في الرسوم ويشهدون عليه ولم 
أر أحدا من المشابخ المعتبرين نص على إيجاب انفاذا القضاء به بسبب ذلك 
على ملتزمه» واحتمال القضاء به ضعيف عندي» لأنه من جملة المنذورء إِذ 
هو صفة له. 
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وقد قَرَّرنا عن العلماء أن النذّر كيفما كان وقوعه لا يحكم به» للعلة 
ا التي هی يمر جرد ددر 2 وإذا وصفت به النذر من ذلك إنما 
أوجب وقوعه لها ضيق الصدرء والّلجَج والحرج» وشدة ما كان في نفسها 
حينئذ من النفور عن ذلك بما كان في نفسها منه» وبما ألقي عندها فيه 
فكان ذلك منها تأكيدا للتباعد منه والنفور عنه لا لقصد الأجر والتقرب . 
حكى أبو الطاهر بن بشير عن أشياخ المذهب أنهم وقفوا لابن القاسم على أن 
ما كان من هذا القبيل على سبيل اللّججٍ والحرج تكفي فيه كفارة يمين» وكان 
من ليه من الأشياخ بميل إلى هذاالمذهب» وهو مذهب معروف لبعض 
الصحابة وبعض السلف» وليس بالمشهور في المذهب» وإنما ذكرناه على سبيل 
التقوية لما ذكرناء وبالله التوفيق .انتهى . ٠ ٠‏ 

قلت : « قوله إن النذر لا يقضى به كيفما كان»» لما ذكره» ظاهر» ولعل 
الشيخ الرهوني لم يطلع عليهء فلذلك بحث في قول الزرقاني : «وكيفما 
صدرت أحواله لا يقضى به» لأنه ل وفاء له إلا مع النية» فإذا قضي عليه بغير 
اختياره لم يكن وفاءء قاله الشارح.(ه) . 1 

فقال: قول الزرقاني : «فإذا قضي عليه بغير اختياره لم يكن وفاء الخ) 
غ لابن رشد ي دنات وها وإنما لم يقض بالنذر وإن كان لمعين» 
لاز زاباقيد امع وی ی ا اوق دب م 
فلم يكن فيه وفاء .( ه)» ونقله المواق وغيره وأقروه. 

وعندي في هذا التعليل نظر وإن قاله أبو الوليد وسلموه» لما تقدم في الزكاة 
أنها تحرئ من أخرجها كرهاء بل تجزئ من أخذت من ماله كرها من غير أن 
يباشر إخراجهاء وكذا الكفارات على الراجح من أنه يدخلها الحكم» وكذاما 
يأتي من صحة رجعة من طلَّق في الحيض مع الإكراه عليهاء ومن صحة ارتجاع 
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الحاكم إن امتنع بعد الإكراه مع أن الفروج أُولَى بالاحتياط» فتأمله 
بانصاف .١ه‏ ) . 

قلت : في نظره نَظَرَ لأن الفرق بين النذر وما أورده من الزكاة وما معها 
ضروريء فلا يلزم من الجبر فيما أورده الجبر في النذر لأن الشارع حتم إخراج 
الزكاة» فلذا أجبر المزكي على إخراجهاء ونابت نية الإمام عنه دون النذر فإنه 
مكمه على ا ق ل قرط ان 
تكون ثيه الغرية هة فة كلك لأ بجر عل خا جه إذ لو ار اة 
لانْنَفْتَْ منه نية القُربة بالكلية» فلا يكون فيه وفاءٌ بنذر» وكذا يقال في 
الكفارة والرجعة. 

والحاصل أن الزكاة وما معها هو مطلوب بأدائها وجوباء فلذا يجبر 
عليهاء وتجزئه وإن كرهاء والنذر هو الطالب الراغب فيه بإلزامه نفسه اختياراء 
En Ea NEE NOE‏ شه 
وإن أخذ منه كرها لم يكن فيه وفاء بنذره» لأنه التزمه اختيارا فأداه كرهاء 
والله أعلم . 

نعم قول ابن رشد : « لم يض عليه بالنذر وإن كان لمعين الخ) يستثنى 
منه ما يأتي عن الختصر» وكذا يستثنى منه ما قاله الحطاب في التحرير أيضاء 
نقلا عن أبي الحسن الصغيرء ونصه: أما الذي يقول: إن شفاني الله من 
مرض فلّك ألف درهم»» فهذا يقضى عليه بهاء لأنه بر ماکان على هذا 
الوجه يقضى به على قائله.( ه)» وكذا يقيد كلامهم أيضا بغير عتق المعين» 
وإلا فيقضَى به» لقول المختصر: « ووجَب بالنذر ولم يقض إلا ببت معين». 

ووقع في آخر جواب الإمام سيدي العربي الفاسي عن مسألة العقوبة بالمال» 
وذلك قوله بعد تحرير المسألة بما يشفي ما نصه : وهذا كله على أن المأخوذ إنما هو 
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على سبيل الإلزام فقطء ما لو كان على سبيل الالتزام بأن اجتمع قوم وتراضّوا 
بأن التزموا أن من وقع منه فعلٌ معينٌ منهم فإنه ملتزم بأداء مبلغ مُسمّى من 
دراهم أو غيرها فالجواز حينئذ ظاهرء والمسألة حينئذ من باب الالتزام» وباب 
الالتزام يقال فيه: أدخلوها بسلام. 

ثم قال: وقد سمعنا مشايخ فاس يحَككُون عمن قبلهم أن الشيخ الولي 
سيدي عبد الله بن حماد رحمه الله دفين خارج مكناسة الزيتون صار في 
ركب إلى الحج» والتزموا التزاما يأخذونه ممن يغتاب منهم أحداء فجمعوا من 
ذلك مالا وافرا واجتازوا بتونس» فسألوا الشيخ الإمام أبا عبد الله ابن عرفة 
رضي الله عنه عن ذلك فأفتاهم بأكله.(ه) . 

ومن هذا المعنى ما في نوازل الأيمان والنذر من المعيار» وذلك قوله في سياق 
أسئلة بعض القرويين» ونصه: ظ 

وسئل عما يجتمع من تخلف المؤذنين على أن يأكلوه. 

فأجاب : لا بأس بذلك إذا كان على وجه النشاط والمواظبة.١ه)‏ . 

وفي نوازل الاجارة منه أيضا : 

وسئل عامر بن معاوية عن الخطار بين الرجلين» مثل أن يقول أحدهما: 
فلان» ويقول الآخر: ما هو فلان» فيقول أحدهما: إن لم يكن فلان فلك 
عدي من مال كذا وكذا. 

فأجاب : هذا لا يجوز, ويرد كل واحد منهما ما أخذ من صاحبه» لأنه لا 
يحل ولا يجوز لأحد . قال أبو محمد : قال جدي رحمه الله: 

إن أكل الخطار مضى» يريد إذا كان لجماعة.١ه).‏ 

قلت : وقد رأيتها رواية عن بعض العلماءء ولعله أشار إلى ما في نوازل 
ا جامع» و 
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وسئل أبو عبد الله العتبى عن مسألة الخطارء وفسّرت له. 

فأجاب : لا یغرم من يأكل شيئا منه إذا فوت بالأكلء وما لم يوگل فإنه يرد 
قد أجازه.١ه).‏ 
لفلان: فيلزمه ما دام حياء فإذا مات بطل» لأن الصدقة وجبت باقتراب» فمن 
شرطها الحوز قبل الوفاة.( ه) . وهذا ظاهرء لأن النذر عطية» وكل عطية تفتقر 
إلى الحوز قبل المانع كما هو مقرر في كتب الفقهاء. وذكرابن رشد أن النذر 
يخرَّج بعد الموت من رأس المال إذا شهد الناذر في صحته بالوجوب عليه في 
ذمته ونقله ابن عرفة . 

ثم قال: قلت: للباجي عن عبد الحق عن بعض شيوخه نذر الصحة في 
الفلث» فلعل الأول فى الملتزم» والشانى فى الموصى به»ء وإلا تناقض.١ه)‏ . 

وقد استشككّل الحطاب كلام ابن رشد بأنه يقتضي أن من أشهد أن في 
ذمته كفارات» أو أنه قد نذّر أن يعطئ فلانا كذا وكذا لشىء سماه وعينه ثم 
مات وهو فى يده» أنه يؤخذ من رأس ماله» بل لو أشهد أنه نذر أن يتصدق 
على الاکن بدا وان باق فی ذمعه آنه رو خد من راس ماله :وقد نض فى 
المدونة وغيرها على أنه إذا نذّر أن يتصدق على المساكين بجميع ماله ا 
بإخراج ثلثه ولا يجبَّر على ذلك» فإذا كان لا يجبر عليه في حياته فكيف 
يومر الورثة بإخراجه من رأس المال الخ» ونقل كلام البرزلى المتقدم» أنظره . 

وأجاب الشيخ مصطفى بأنه لا حجة للحطاب في كلام المدونةء إذ لا منافاة 
بين وجوب الشيء والأمر به وعدم الجبر عليه» فالنذر مأمور بالوفاء به» ويلزم 
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وينم بعدمه وإن كان لا يقضى به» فقوله: «فكيف يؤمر الورثة الخ» غير 
ظاهر, إذ يتوجه عليهم ما كان على مُوروثهم من لزوم الإخراج والتأثيم» عند 
عدمه مع عدم القضاء بذلك» وكذا لا حجة له في كلام البرزلي أيضاء إذ 
كلامه في المعَيّنات» وكلامٌ ابن رشد في الدّين» فيحمل على النذر المبِهّم 
الذي فيه كفارة يمين لقرانه بالكفارة في كلامه» فلا يحتاج للحوز.( ه)بخ. 

قال شارح العمل الفاسي بعد نقول: والحاصل نما تقدم في نذر الصحة إذا لم 
يحز حتى مات الناذر ثلاث صور: إن التزم الناذر وأشهد في صحته بأنه دين في 
ذمته أخرج من رأس ماله وإن لم یشنهد بالتزامه وأوصى به أخرج من الثلث» 
وإن لم يشهد ولا أوصى به بطل» وعلى الصورة الأولى تكلم ابن رشدء 
وعلى الثانية تكلم بعض شيوخ عبد الحق» وعلى الثالئة تكلم البرزلي والإمام 
في المدونة» إلا أن مسألة البرزلي مفروضة في النذر لفلان» وما نقله الحطاب 
عن المدونة مفروض في النذر للمساكين» فافترقت المسألتان من هذا الوجه في 
جبر الناذر قبل الموت وعدم جبره كما يرشد لذلك قول المدونة في كتاب 
الهبة: ومن قال: داري صدقة على المساكين أو على رجل بعينه في يمين 
فحنث لم يقض عليه بشيء» وإن قال ذلك في غير يمين فَلْيَقَضَ عليه إن كان 
وحن ضيقن لوقك ا على لجنا کی اشرو فلي 
صدقة ثلث ماله وأمر بإخراجه صدقة ثلثه.(ه). 

قلت : وهذه المسألة هي قول الختصر: « وإن قال: داري صدقة بيمين 
مطلقا أو بغيرها ولم يعين لم يقض عليه» بخلاف المعَيِّن)» ولكن ما قاله ابن 
رشد من أن من أشهد في صحته بالنذر يخرج من رأس ماله الخ» وتبعه 
شارح العمل» غير ظاهر» مخالفته لما تقدم من عدم الجبر على إخراجه بحال 
من الأحوال» أي ولو نذره في الصحة وأشهد بأنه دين في ذمته. قال في 
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الجواهر: وكيفما تصرفت أحوال النذر فلا يقضَى به إلخ» ومثله في التحرير 
عن ابن رشد نفسه وأبي الحسن الصغير. 

ناخ نالل ردان جل فيل سول نانم ROE E‏ 
يوصي الناذر بإنفاذه ولو في مرض موته فينفذ من ثلغه» والله أعلم . وكذا قول 
الشيخ مصطفى : « يحمل كلام البرزلي على المعينات الخ»» غير صواب» إِذْ 
لا دليل عليه» وكلام العلماء صريح في أنه لا فرق بين المعينات وغيرها وهو ما 
في الذمة» وأن الكل يبطل بالموت» ففي نوازل الهبات من المعيار : 

وسئلء أي ابن رشد عمن تطوع بالنفقة على آخر حياته أو مدة ثم وني 
التطوع» فقام الآخَّر يطلب النفقة في ت ركته 

فأجاب: إذا مات المتطوع بالإنفاق سقط عنه ما بقي من المدة, لأنها هبة لم 
تقبض., فتسقط بالموت 

وأجاب ابن الحاج بمثله» قال الونشريسي : قيل: يوم من هذه المسألة أن 
من أعتق صغيرا لم يبلغ حد السعي فيلزمه نفقته حتى يقدر على السؤال 
فمات قبله» أن النفقة لا تلزم في مال العتق» لأن نفقته تطوع» فيك يكون عتقه 
بعد الوفاة كذلك» فتفتقر لحيازة» ولا يلزم عليه وجوبها في الحياة؛ لأن سبب 
وجوبها عتقه» وهو تطوع» فكأنه التزمه تطوعا ما دام حياء فصار كمن قال: 
لله علي صدقة مالي أو ثلثه لفلان فيلزمه إلخ» ثم قال: والدليل من المدونة 
مسألة كتاب الجعل إذا مات الأب وقد دفع أجرة الصبي في في الرضاعة أنه لا 


که ود سه سس 


بمضي منها إلا ما صادف حياته خاصةق ويرد الباقي وهو أحروي» لآن نفقة 
الولد واجبة بالأصل»› فإذا سقط هذا وجب أن تسقط في هذه المسألة (ه). 


تنبيه : محل بطلان النذر لعدم الحو زإذا وقع في الصحة كما قدمناه لا في 
المرض فإنه يخرج من الثلث كالوصية, قال في المفيد : قال ابن القاسم: الهبة في 
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امرض وصيةء قبضت أو لم تقبض ؛ قال أنفذوها أو لم يقل .(ه))» وبه تفهم المراد 
ما نقله الحطاب عن متنقى الباجي حيث قال عنه: وهل تحتاج العطية في 
المرض إلى حوز؟» ففي المنتقى عدم احتياجهاء أنظره فيه .(ه) . 

وسئل بعضهم عَمّن سمّى ذبيحة لولي» هل يجوز له بيعها وشراء 
مف أو ر ر حمل ا الول جلا ا ا ای ا 
عل الفقراء فى آي كان شاء؟. 00 

فأجاب : الحمد لله. والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله. 

لا يجوزله ذلك ويجب عليه ذبحها والتصدق بها في موضعه على 
الفقراءء وله إبقاؤها لنفسه والتصدق عليهم بلحم قدر لحمهاء وهذا إن قصد 
ثوابها لذلك الولي» وأما إن تجاه لاض با التوسحة عل نميه وا 
كما هي عادة بعض الناس فلا يلزمه شيء» قال الخرشي : ومن نر ما يصح أن 
يهدى بلفظ جزور أو بعير أو نحو ذلكء فإن قَيّد بمكة بلفظ أو نية نَحَرَهُ بمكة 
إلا أن يقلده ویشعره فيكون هدياء فيجري فيه تفصيله؛ ون جعله لغير مكة 
بلفظ أو نية أو أطلّق لزمه ذبحه أو نحره بموضع نذره» وأيتصدق به» لن 
لا ينحره ويطعم المساكين قدر لحمه. وقال الزرقاني : وأما لو عبر بعَير الهدي 
والبدنة» وجعله لغير مكة» فإن كان نما يهدى وعبر عنه بلفظ بعير أو جزور 
او عتروك را اعدف مسحو رد نيه اشر ابه رن شاء أبقاه 
اقرع طقل اف الل ويمتنع بعثه عند القبر ولو قصد به الفقراء 
الملازمين له لقول المدونة: سوق الهدي لغير مكة ضلال» وأما إن كان مما لا 
يهدى به كثوب أو دراهم أو طعام» فإن قصد به الملازمين للقبر ولو أغنياء 
مله رمك وتران تعد سس لشيس أي الثواب له تصدق به في موضعه» 
إن لم يكن له قصد أو مات قبل علم قصده ينظر لعادتهم» كذا استظهر ابن 
عرفة والبرزلي» أنظره . 
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قلت : ما أجاب به هذا البعض, وأصله للخرشي والزرقاني بل والأجهوري 
أيضاء هو المشهور ومذهب المدونة» ولكن مقابله قال فى التوضيح : هو لمالك 
فى الموازية» وبه قال أشهب» لأن إطعام مساكين أي بلد طاعة» ومن نذر أن يطيع 
الله فليطعه.١ه)‏ . 

وعليه فلا بأس بإرسال الأنعام للأولياء وذبحها بأضرحتهم كماهو 
اناد وه ا القوال هو الذي رانا عليه عمل الا فاا ادر كنا 

قال شارح العمل الفاسي : ولا رأى ابن هلال أن من جملة ما يؤتى به 
للصالحين النعٌم التي يذبحونها عند أبوابهم» زاد بعد كلام ابن عرفة ما نصه: 
وفي المدونة قال مالك : لو نذر جزورا لمساكين البصرة أو مصر وهو بغيرها 
فلينحرها بموضعه» وليتصدق بها على مساكين من عنده» كانت الجزور 
بعينها أو بغير عينهاء وسوق البدن إلى غير مكة من الضلال . ابن المواز. وقد 
قال مالك مرة أخرى: إنه ينحرها حيث نوى» وقاله أشهب» واختاره 
اللخمي› وهو الظاهر الخ, والله أعلم. 

وسئل البعض المتقدم عمن نذر شاة لولي» هل تلزمه مطلقا» صرح في لفظ 
نذره بلفظ لله» بان قال : لله على شاةً للولى الفلانى أو لم يصرح» بأن قال : 
علي الخ» وسواء بلغت سن الأضحية أو لم تبلغ أو لا؟» 

وإذا قلتم بلزومها فهل يدفعها حية أو يذبحها؟, وإذا قلتم بذبحها فهل 
يجوز له الأكل منها أولا ولو بعوض؟» وهل له إطعام الغني والقريب؟» وهل 
يحسب نفقتها ويأخذ من لحمها بقدرها أم كيف ذلك؟. 
وآله» بأنه تلزمه مطلقاء سواء صرح بلفظ لله أو لم يصرح, لأن للدذر صيغتين : 
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« لله علي وعلي بدون لله»؛ ولا يشترط بلوغها سن الضحية؛ ولا السلامة 
من عيوبهاء لأن المقصود إنما هو التصدق بلحمهاء وإهداء ثوابها لروح الولي» 
ولا يدفعها حية بل يذبحها بموضعه» ويتصدق بلحمها على الفقراء» ولا 
يأكل منها مطلقاء ولا يطعم منها الغني» ولا يحسب نفقتهاء وله إيقاؤها 
حية والتصدق عليهم بقدر لحمهاء ويفعل بها حينكذ ما شاءء وهذا كله إذا 
جعلها للمساكين بلفظ أو نية» ما إن قصد نفسه وعياله ونحوهم كما هي 
عادة بعض الناس فلا يلزمه شيء» والله أعلم . 

وسئل سيدي أحمد الدردير» هل يجوز من نذر لله أو لولي شاةء الأكل 

ص 353 منهاء وإطعام الغني أولا؟ . 

فأجاب : الحمد لله . النذر إن عينه للفقراء والمساكين بلفظه أو نيته فليس 
له أن ياكل منهء :وإن أطلق جار الأكل > ولي س اله أنازظعم متها الأغدياة» وائلة 
َ أعلم» فتأمله.(١ه).‏ 

قلت : ما ذكره من أن للنذر صيغتين فقط خلاف المعتمد من أنه ينعقد بكل 
مايدل عليه» قال الشيخ بناني على قول الختصر: «كلله علي» أو علي 
ضحية) ما نصّهُ: أتى بكاف التمثيل؛ إشارة إلى عدم انحصار الصيغة في لله 
علي» أو علي كذاء وهو كذلك» بل يلزم بكل لفظ فيه إلزام» وقد قال في 
الوت و06 دري اوعدي او عن + م ا غا دن :فهر می 
حلف بذلك فحنت فليبعه ويبعث بغمنه» وقد قال الباجي: مفل ان يقول : 
الكش الله ري ار فاي ار تكاس من علدا هذا نان امسوم يها 
أصلي أو أتصدق بكذا .(ه)» إلى أن قال: قاله مصطفى . 

فال نابت على ذلك لان بعض القتاصسرين تومه أن اندر لا 
يون لابو ةلجد ع ا ی 
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وکذاقوله E‏ > يعني على المشهور كما تقدم» أما على ما 
به العمل فله أن يدفعها حية» وله أن يذبحها عند ضريح الولي كما العادة 
المستمرة منذ أدركنا. 

قلت : وأما ما يفعله بعض الجهلة من عرقبة الحيوان عند أبواب الصالين 
وغيرها ويقولون: هذا عار عليك يا سيدي فلان ثم يذكرونها بعد ذلك فلا شك 
في منعه. لأنه تعذيب لغير منفعة, وقد اختلف في جواز أكله وكراهته. 


قال البرزلي : وسكل ابن أبي زيد عن الإبل والبقر إذا عرَقبَت ثم أدركت 
وذكيت» وذلك في عرس أو غیره» فهل توكل أو لا ؟ ۰ 

فأجاب بأنها تؤكل» وبئس ما صنع بها من المقاتل التي لا تحيى معه. 
البرزلي : نقل ابن زرقون رواية أنه كره كلها وقولا بالجواز كما أفتى 
الشيخ.١ه)‏ . 

وسئل البعض أيضا عن امرأة لقت وتزوجت آخرء ثم تنازعت معه 
وطلبت طلاقه فأجابها على شرط إن عادت للأول يكن جميع ما تملكه صدقة 
على المسجد» ورضيت بالشرط» وأشهد به عليها بينة» ثم رجعت للأول 
الخ . 

فأجاب: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله 
ل ظ 

يجب عليها تنفيذ الصدقة بغلث ما كانت تملكه حين الرضى بالشرط على 
امسجد إن اسعمر مالها بحاله: فإن نقص فثلث الباقيء إن زاد فلا يلزمها ثلث 
الزواذقه كان اتسين للق ا لوك لذ علط و رعلينها بان لأنها لم تقصد 
الحقرت إلى اله ان فال ای ياف الارن ان ع على ما ب 
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«وثلشه حين بمينه إلا أن ينقص فما بقي» بمالي في سبيل الله» الخ.. 
الخرشي : يعني أنه إن قال : مالي في سبيل أو للفقراءء أو هدي أو نحو ذلك 
ما فيه فربة غير معَيّنِء فإنه يلزمه أن يخرج ثلث ماله بعد حساب ذينه ومهر 
زوجته» سواء كانت يميئه برا أو حنثاء والمعتبر قدره يوم الحلف إلا أن ينقص 
قبل الحنث أو بعده ولو بانفاق أو تفريط فالمعتبر الباقي رفقا به. 

وقال في باب الهبة من المختصر أيضا: وإن قال ني 
مطلقا أو بغيرها ولم يعين لم يقض عليه» بخلاف المعين. الخرشي : إن قال: 
إن فعلت كذافداري صدقة أو هبة أو حبس على الفقراء أو على زيد ثم 
حَدث في يمينه فلا يُقضى عليه؛ لعدم من يخاصمه في غير المعين» ولعدم 
قصد القربة في المعَيّن حين اليمين» لكن يجب عليه تنفيذ ذلك فيما بينه 
وبين الله» وقيل: يستحب. ثم قال في الختصر أيضا: «وفي مسجد معن 
قولان »» الخرشي : إن قال: داري صدقة على المسجد الفلاني» فهل يقضى 
عليه إن امتدع أو يؤمر من غير قضاء؟ قولان» محلهما في غير اليمين» إلا فلا 
قضاءً قولا واحدا.(ه). ٠‏ 

قلت : قال في الرسالة: من جعل ماله صدقة أو هديا أجزاه ثلنه.(ه), 
وقال ابن بشير : لا خلاف عندنا أن من حلف أو نذر الصدقة بجميع ماله أنه لا 
يلزمه جميعه. واختلف في القدر اللازم له» والمشهور أنه الثلث .(ه) . فإن سمّى 
لكا ون يق ا ا 
مالي أو العبد أو الدابة فليزمه الجميع, أي جميع ما قال وإن أتى على ماله كله 
لقول المدونة كال ابن الاجم : إن قال : نصف مالي أو ثلثه أو ربعه أو أكثر 
صدقة فليخرج جميع ما سمّىء مالم يقل : مالي كله. 

وفي الواضحة: لو قال: مالى كله صدقة إلا درهما إن ذلك يلزمه»ء 
وكذلك في جزء مننة.زه) . ومن الدونة أيضا قال مالك: إن سمّى شيعا من 


552 


ص 355 


ماله فقال: داري أو دابتى أو ثوبى صدقة» أو فى سبيل الله» ولا مال له غير 
واكك شيا وات كر ما مطل ووو تيتفو اقفر نا 

وسئل أبو العباس سيدي أحمد بن عبد العزيز الهلالي عمن نذرإن رأى 
النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فإنه يتصدق بمعيِّن للمسجد الفلاني» ثم إنه 
وااعلل ف و ا كل نحي علية الوفاء و 

فأجاب : إن لزوم النذر أعلاه بيّنء والوفاء به متعين, لأن رؤيته صلى الله 
عليه وسلم حق كيفما وقعت لرائيه ولو على غير صفته الشريفة» لأنه يُعَدّر رائيا 
#حقيف هذاه )سه جح ET E N‏ 
والقُسيري والطيبي وابن أبي جمرة» وعليه حمل الحافظ ابن حجر كلام 
عياض . قال العارف بالله» بن أبي جمرة: وهذا هو الحق» وبه تحصل الفائدة 
الكبرى في رؤياه حتى يتبين للرأي» هل عنده خلل في دينه أو لاء لأنه صلى 
الله عليه ويلع و ا متكا ددسي الاظلر ايها من تين 
أو غيره يتصور فيهاء وهي في ذاتها على حسن حال لا نقص فيها ولا 
شين .( ه) . وقال الإمام الطيبي في تفسير حديث الرؤيا: المعنى من رآني بأي 
صفة فقد رآني» وإن الشرط والجزاء إذا اتحدا دلا على الغاية والكمال» أي فقد 
رآني رؤيا ليس بعدها شيء» والله أعلم.(ه) . 

وإذا تقر ر أن رؤياه صلى الله عليه وسلم حق على الإطلاق فهذا الناذر قد 
حصل له ما علق عليه نذره» فيلزمه الوفاء به فيما بينه وبين الله تعالى. 

قال ابن عرفة : وجوب أداء النذر المعلّقَ على أمر بحصوله واضح» 
وبحصول بعضه» ظاهر الروايات عدمه» بخلاف ع 

قلت: قوله «حتى يتبين للرائي» هل عنده خلل » الخ» يعني أن رؤيا 
الذات الشريفة هو حق لاشك فيه» لكن من رآه في صورة حسنة فذلك 
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حسن في دين الرائي» وإن كان في جارحة من جوارحه شين أو نقص فذلك 
خلل في الرائي من جهة الدين. قال ابن أبي جمرة: وهذا هو الحق» وقد 
جرب ذلك فوجد على هذا الأسلوب.(ه). 

وقد صرح النووي بأن رؤيته صلى الله عليه وسلم لا يختص بها 
الصالحون في المنام» وهو ظاهر قوله في الحديث: «من رآني )؛ فلن مَن من 
صيغ العموم . 

وسئل البعض أيضا عن مريض قال : إن شفيت من مرضي فعهد الله علي 
أن لا شرب الدخان فشفي» فهل يجوز له تعاطيه مطلقا أو عند عدم الحاجة 
إليه فقط؟. ۰ 

فأجاب: الحمد لله» والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله 
وآله. 

الدخان لم يوجد في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم, ولا في أزمان 
الخلفاء الراشدين بعده» ولا في زمان الصحابة, ولا زمن التابعين» ولا الأيمة الأربعة 
امجتهدين, ولا في زمن أصحابهم, وإنما حدث في القرن العاشر فاختلف فيه 
علماؤه ومن بعدهم, فمنهم من أفتى بتحريمه, ومنهم من أفتى بكراهته, ومنهم 
من أفتى بإباحته» واستدل كل على فتواه بأدلة» فهو من المشبّهات التي قال فيها 
النبي صلى الله عليه وسللم : «من إتقاها فقد استبرأ لدينه وعرضه» فالورع تركه» 
فيكون تركه مندوباء ونذر المندوب يجب الوفاء به. 

فعلم أنه لا يجوز لهذا الشخص تعاطيه؛ لنذره تركّه المندوب معدلّقا 
علي ال قاد حص ری ا لوقا ا رف اشاح اكور إن 
كانت ميل النفس ومجانسة من يتعاطاه فلا تبيحه له» والالزم إباحة كل 
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ممنوع لذلك» واللازم باطل إجماعاء وإن كان التداوي به كما قيل به فهو كذب 
محض» فقد نص حذاق الأطباء على أنه يضر ولا ينفع لشيء من العلل» وأنه 
يحدث عللا لا تسكن إلا به» فتظير متعاطيه من مرق ثوبا صحيحا واحتاج إلى 
ترقيعه» ويدلك على صحة ذلك أن من شاء الدواء قطع الداء» وكراهة النفس 
وتركه بمجرد حصول الشفاء» وليس الدخان كذلكء إذ من اعتاده لا يستطيع 
تركه إلا إن كان نائماء فهو الداء الذي لا دواء له إلا تركه واللهو عنه؛ 
كوسوسة الشيطان الرجيم استجرت منه باسم الرحمان» وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه.(ه). 

قلت : المعني هنا هو اليمين على شربه» لا النذر» وعليه» فإن شربه كفّر, 
0 1 : 

وسئل القاضي سيدي العربي بردلة عن رجل أتى محرم ولي فبنى به نوالة» 
وأعطى لحفيد ذلك الولي الذي يأخذ صدقة الروضة ثمناء ثم بعد ذلك وقع النزاع 
بينهماء فادعى ذلك الرجل أنه إِنما أعطى ذلك على الانتفاع بذلك الموضع ما 
دام ساكنا من غير تحديد بزمن» وادعى حفيد الولي أنه نما أخذ منه ذلك 
الجن أجرة ادمه مقسطة على ايت 'معدوذة وأ كل شهر بوبه س 
من ذلك لسن تم بعد ذلك يعطيه عن گل شه بحسناب ذلك فهل 
ا القول تدان ا لاحب ارو 

فأجاب بأن من فعل نوالة في حرم الشيخ ليس لأحد أن ينحيه عن ذلك 
الموضع ولا أن يقبض منه كراء» ومن قبض منه شيعا يتعين عليه رده له إذ ذلك 
الحرم الناس فيه سواء؛ لاسيما ضعاف الناس ومن يأتي للاحترام» ولا حق في 
ذلك لحفيد الشيخ» لأن ذلك لا يورّث» إذ قد صرح الأيمة المتصدرون للفتوى 
من المتأخرين أن ذلك لا حق فيه للورثة» وإذا كان الأمر كذلك فالذي سكن 
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جوار الشيخ المذكور في حرمه ليس لأحد حق عليه إلا مجرد التعديء والله 
أعلم .(ه) . 

وسئل أيضا عن قوم أتوا لحرم ولي مدفون بأرض البادية» بعيد عن العمران, 
فاع و ا ا للصلاة ولتعليم الصبيان القرآن» 
وجعلوا مقدما على الروضة ليجمع الصدقة فيصرفونها لذلك الإمام» ثم لما تم 
لهم هذا الأمر أتاهم من ينتسب إلى الشيخ وأراد نزع ذلك المقدم الذي 
جعلوه ويجعل هو مقدما آخر ليجمع له الصدقة ويقسمها مع من ينتسب 
للشيخ على سبيل الميراث» فهل له ذلك أم لا؟. 

فأجاب : إن الغريب الطارئ لا حق له في ذلك من جهة الإرث . 

وفي جواب لسيدي ابراهيم الجلالي على ما يشبه النازلة ما نصه: 

وعلى كل حال» فمنازعة الورثة في أخذ ذلك على سبيل الميراث لا 
يلعفت إليهاء وفي جواب لغيره أن ما كر ليس بميراث» ولا شبهة لمدعي 
الإرث» ولا وجه للقول به.(ه). وإذا كان الأمر كذلك فما فعلته الجماعة 
ليس لهؤلاء القرابة القادمين رده ولا أن ينتزعوا المقدم المذكورء ولا أن يغيروا 
شيعا ما فعلته الجماعة» والله أعلم.(ه). 

وسئل القاضي المجاصي رحمه الله عن رجل عامي زعم أنه وقف عليه 
صاحب قبر وقال له: إنه ولي» وأمره أن يظهر قبره ويبني عليه» فبنى عليه 
روضة وسماه سيدي عت الله الط وصازت نش إليه الرجال. مق كل 
جهة» وتجتمع هنالك رجال ونساء وصدقات كثيرة تقع بيد الرائي» ونشأ 
عنها مال من غنم وبقر وغير ذلك من دراهم وغيرهاء هل يرك هذا المبتدع وما 


ش هو عليه ولا يتعرض له» ويترك وما اعتمد عليه من قول الميت بزعمه» أو يتقدم 


إليه بهدم بنيانه وتشتيت شمله والتصدق با بيده للفقراء والمساكين لجهل 
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أربابه؟, ولا اعتداد لما زعم أنه سمعه من الميت» إذ قول الميت لا يشبت به 
حكم شرعي ولا ينقّىء بين لنا الخ. 

فأجاب أبو علي اليوسي : الحمد لله. 

أما ما زعم من رؤياه وما أمر به فلا معنى لتكذيبه فيه» إذ لا يتعلق بذلك 
جک دري والأمر خفى يكفي الإنسان الإعراض عن مثل هذا والتعامي 
عنه» وإنما يبقى النظر في الأموال المجتمعة من يستحقها بالنظر إلى أنه هل 
لصاحب القبر وارث ظاهر أم لا؟» مع النظر إلى نية المتصدق هل قصد القربة 
من حيث هو هو أو مع اعتبار القيم على الموضع؟» وهذا كله النظر فيه 
لصاحب المواريث ولناظر بيت المال» وشأن صاحب الأحكام الشرعية أن 
يسكت عن هذا حتى ترفع إليه النازلة فيقضي فيها بواجبه» والله أعلم . 

وكتب الحسن بن مسعود اليوسي كان الله له: 

الحمد لله» وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله. 

يجب على من ولاه الله أمور الإسلام إزالة هذه الاغلوطة, وتنكيل المبتكر 
لقال i‏ يحمي الظاهر E‏ ذل LS E‏ رصا وريه 
عرضاء ويتصدق بما اجتمع هنالك من الأموال على الفقراء والمساكين» أو يصيّر 
ف كسان عامة: إن اسيل سبي ی ی ا و ر 
دفعوه مختارين» وقد نصوا على أن ما كان من ذلك القبيل لا يرد لدافعه. 

وكم في الوجود من هذه المفاسد المبنية على الهوى والكذب» ويسارع 
الغوغاء إلى ناغره» لكنها بحمد الله لا بقاء لهاء فإن للباطل جولة» وقد ظهر 
قبل هذه السنين بجهة ورغة مغل هذه القضية» وشدت إليها الرحال من 
جميع الأقطار حتى كادت أن تقع الفتنة» فغير ذلك والي الوقت» فكان آخر 
العهد . 
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ووقع أمثال ذلك من هذه المرآءي بجامع القرويين» وغير بعضّه القاضي 
س 358 الشهير سيدي أبو القاسم بن النعيم» وعد بعضّها في جملة مناكير هذه 
الحضرة الولي العارف بالله سيدي رضوان نفعنا الله به. نعم لو اقتصر ذلك 
الرائي على خويصته ولم يدع إلى الاقتداء به لسلّم له وما تقلده» والله 
حسيبه» والرؤيا -كما قيل- تسر ولا تَغُر» وتأمل سرعة انخداع الناس لهؤلاء 
الدجاجلة وولوعهم بالغرائب» وإعراضهم عما هو حق ساذج» وهل هو الا من 
قبيل بدعة أماتت سنة الخ» قف على تمامه في نوازله. 
وسئل أيضا عن رجل تحدّث معه في شأن الرباني العارف بالله سيدي عبد 
الرحمان امجذوب بمحضر جماعة, فبسط لسانه في الشيخ المذكور» ومن جملة 
ما نقل عنه أنه قال : لا يجوز لمسلم أن يؤمن بما يدعيه من الأحوال الربانية» 
لأنه أصل لكل دسيسة وبدعة» وليس ما يدعيه إلا الباطل» وإن كل متبع له 
ففيه شعبة من شعب اليهود؛ وإن هذا الرجل من المنتمين للطلب لا يجهل 
هذا الأمر» الخ. 1 ا 
فأجاب : الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله. 
إن الشيخ العارف باللهء الراسخ القدم في حضرة الله» صاحب الأسرار 
اللدنية والمكاشفة والمنزلة العلية» سيدنا ومولانا ومن إليه أصل نسبتناء شيخ 
الشيوخ أبا زيد سيدي عبد الرحمان ا مجذوب نفعنا الله به وحشرنا تحت لوائه 
قد طبقت الآفاق كراممٌه؛ واشتهرت في أقطار الدنيا شرقا وغربا ولايئّهُ» ولو 
لفحي سك عل E‏ مجم 3 لبها لعي ةزر 
زيارته البرك بعربته» ااا ا عاق ا وجلالته وأمانته» 
ولخد ون عله و لرن خم قادة اة وعلماؤهاء ولا تجد منتسبا إليه إلا 
عرفت ذلك في صحة دينه وحسن أتباعه» وليس بهم من يعمص عليه في 
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عقيدة ولا ورد ولا سيرة» فمن هذا الأعمى؟: ومن هذا الخذول الفاجر النمجترئ 
على حرم أو ليا نن ؛ الراتع في أعراض الصالين؟ أبعده الله وأخلى من الأشرار 
أمغاله الأرض » فما أحوج هذا المفتري إلى تصفيده وإطالة سجنه والنداء عليه 

ساس لي ل لآعداء الدين 
ومردة الشياطين» ويباعدونه كمباعدة السامري» وأخشى أن يكون هذا 
صاحب زندقة ونفاق» رأى الأمة انتحلت محبة هذا الولي الصالح نفعنا الله 
به» فغاضه ذلك ولم يستطع أن يجاهر بعدواة الإسلام» فأراد أن يتوصل إلى 
عرو الشاشيدا مم ها اباس ادي عر خار وو زادة الله عم رشك إن 
كان هذا قصده وثبت ذلك عنه. وفي الحديث: «من أهان لي وليا فقد 
بارزني باحاربة »» وفي بعض الروايات : ١‏ وأنا الثائر لهم). وفي حديث آخر: 
«إن الله يغضب لأوليائه كما يغضب الليث الحدرد )» وفي حديث آخر: ( إذا 
أراد الله بعبد شرا ورثه الإنكار على أهل الديانة »» فالواجب على من وقف على 
هذا المبتدع القوي أن يحضره لولاة الأمر ليوقفوه موقف خزي ومذلة وهوان» 
وتأخذ السياط منه مآخذهاء ويلجا للنداء على نفسه بالإقلاع عما ارتكبه» 
ولا يخلي عنه حتى تتحقق توبته وتظهر إنابته» حماية للدين» وانتقاما من 
عدو المسلمين» وإلا فلْيَرفّع لهذه الحضرة ة يرى فيه السلطان رأيهء ووالله ما 
كان يجري لنا بخاطر أنه بقي أحد من أهل هذه الطائفة الضالة الزائغة» إذ 
سبب الإنكار على الأولياء حجب خصوصيتهم ببشريتهم, وذلك لا يبتلى به إلا 
المعاصون» فأما بعد انقراض هذه الأجيال فلا بقاء لهم» اللهم إن كان ذلك 
موروثا عن سلف سوء فبيس ما ورثواء وخبنا لما خزنوا وادخرواء نعوذ بالله 
من الفتن» ما ظهر وما بطن» ونسأله سبحانه أن يهدينا بهدايته» وأن يرزقنا 
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ولاية» ليس ما ترجو عند الله إلا محبة المتعسبين إليه من أنبيائه ورسله:ومن 
كان على ديهم من ردا رعا الین 

والسلام على من يقف عليه من أهل الغيرة الإبمانية» ورحمة الله 
وبركاته» وكتب خويدم أهل الله» محمد بن الحسن امجاصي» وفقه الله. 
انتهى. 

ووقع السؤال عما يعطًى لسدنة الكعبة المشرفة الذين خصهم الله بهاء وقد 
جرت عادتهم بحيازة رئيسهم المفتاح» وتولية الفتح والغلق وغير ذلك» فهل 
یسوی كبيرهم وصغیرهم» وأنثاهم وذكّرهم» أو يخص ذكورهم؟ 

وقد جرت عادتهم بقسمة ما يصل إليهم على جميعهم وزيادة 
رئيسهم سهما في نظير حفظه المفتاح ومباشرته الفتح والغلق» فهل له أخذ 
زائد على ذلك منه» والاختصاص بما يعطاه لتلك الولاية» أو ليس له إلا ما 
عدوا قن اف :ولو قال اف ها ف م ار راد 
الخ؟ . 

فأجاب عن ذلك العلامة الشيخ أحمد دحلان رئيس مدرسي المسجد الحرام 
ومفتي الشافعية به: إعلم -رحمك الله سبحانه وتعالى- أن النبي صلى الله 
عليم وسلم» لما دخل مكة عام فتحها في السنة الثامنة من الهجرة دخل 
الكعبة زادها الله تشريفًا وتكريماء وسأله عمه العباس رضي الله سبحانه 
وتعالى عنه أن يعطيه مفتاحهاء أنزل الله سبحانه وتعالى : ؟إنٌ الله يامركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها4, فدفع مفتاحها لعثمان بن طلحة بن أبي طلحة 
وإلى شيبة بن عثمان بن أبي طلحة» وقال : خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة 
لا ينزعها منكم إلا ظالم» وبقي المفتاح بيد عثمان بن طلحة بن أبي طلحة 
إلى وفاته عام اثنين وأربعين» فأخذه ابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة» 


وتوارته بنوه» ولم يعقب عثمان» وقيل : أعقّب» واک عه إن المنصور 
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العباسي الخليفة أن بني عمهم شيبة منعوهم من السدانة» وابن جريج يشهد 
أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع المفتاح إلى عثمان بن طلحة بن أبي طلحة 
وإلى شيبة بن عثمان بن طلحة» وقال: خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة» 
فكتب إلى عامله بمكة : إن شهد ابن جريج بذلك فأدخلهم فيهاء فشهد ابن 
جريج بذلك» فجعلها إليهم كلهم. ذكره الزرقاني في شرح المواهب» 
والموجودون الآن كلهم من بني شبية بن عثمان بن أبي طلحة. 
واتفق العلماء على أن حجابة الكعبة المشرفة لبني أبي طلحة, لا يجوز 
انتزاعها منهم ولا مشاركتهم فيهاء وعلى أن ما يحصل لهم بها من البر 
والصلة كذلك. . ومقتضى الأحاديث تسويتهم فيه وتخصيص ذكورهم» 
ولكن حيث تراضّوا على زيادة رئيسهم سهمًا وإعطاء نسائهم فلا بأس 
بذلك» لأنه معروف وَصِلَةٌ ولا يجوز لرئيسهم أخذ شيء زائد على ذلك 
الذي تراضوا عليه ما يأتيهم على سبيل الصلة والعطية» ويكون جميعه 
مشتركا بينهم ولو صرح ا معطي بأنه لرئيسهم خاصة؛ لأن السهم الذي زادوه 
له أجرةٌ على حفظ المفتاح وفتحه وغلقه وغيرها من خدمة البيت» فلا يجوز 
له الأخذ عليه بوجه آخرء لأن إعطاءه إنما كان لأجل هذه الخدمة» ولولاها ما 
وأذكر نصوص العلماءء المتعلقة بسدانة البيت المعظم, ليْعّلم منها الجواب 
عن السؤال بعمامه . قال في ( البحر العميق في الحج إلى البيت العتيق ) لابن 
الضياء الحنفي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة لعثمان بن 
أبي طلحة: إيت بالمفتاح» قال: فأتيته به» فأخذه مني ثم دفعه إل وقال: 
خذوهايا بني طلحة خالدة تالدة لا يُنزعها منكم إلا ظالم» وفي ذلك نزل 
ص 361 قوله سبحانه وتعالى : ؟١إن‏ الله يامركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها», وفي 
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الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « كل ما تراه في الجاهلية 
فهو تحت قدمي هاتين» إلا سقاية الحاج» وسدانة البيت»). 


وعن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه لما فتح مكة أخذ من بني شبية 
مفتاح الكعبة حتى أشفقوا أن ينرعه منهم» ثم قال: يا بني شبية» هاگم 
المفتاح» وكلوا بالمعروف»» رواه سعيد بن منصور. قال العلماء: هذه ولاية 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلا يجوز لأحد نزعها منهم ولا 
مشار كه فيها؛ 

ا حب الطبّري: لا يبعد أن يقال : هذا إذا حافظوا على حرمته» ولازموا 
الأدب في خدمته» وإلا فلا يبعد أن يجعل عليهم ومعهم مشرف يمنعهم من هتك 
حرمته والتقصير في خدمته؛ وربما تعلق الجاهل المعكوس الفهم بقوله صلى 
ل ل الأجرة على دخول البيت» 
ولا خلاف بين الأيمة في تحريمهم ذلك» وأنه من أن عا راقم الفواحش» 
وهاه الا دان محف اشعدل بها على وجوت إقافة حر لان الخد 
الأجرة ليس من المعروف» وإنما أشار بهاء والله أعلم-» إلى ما يأخذونه من 
بيت المال على خدمته؛ والقيام بمصالحه» فلا يحل لهم إلا قدر ما يستحقونه 
عليهما أو ما مدر ياس الرراك اعاي رجه اضر فلهم أخذه. وهو 
أكل بالمعروف لا محالة.(ه). 

وفي شرح المواهب عن الحطاب : الحرم إا هو نزع المفتاح منهم لا منعهم 
م اا :حفس وماقيه قلة اب هدا راجن ل لات لا كما 
يعتقده الجهلة أنه لا ولاية لأحد عليهم» وأنهم يفعلون بالبيت ما شاءواء 
فهذا لم يقله ولا يقوله أحد من المسلمين.(ه). 

ثم نقل كلام النووي ثم قال بعده ما نصه : 
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فهذه النصوص كلها دالة على اشتراكهم في السدانة وفيما يصل إليهم من 
البر والصلة» وما زالوا جارين عليه سلفا وخلفاء عصرا بعد عصر إلى هذا 
الوقت» وإنما وقع النزاع بينهم الآن فيما يهدى لرئيسهم» ومقتضى النصوص 
السابقة والاتية أنها لهم جميعا. 

وسئل الشيخ عبد الكريم القلعي الحنفي بمكة عمن ولد بغير مكة واستوطنها 
بعد كبره» وأثبت نسبته إلى بني شيبة» وأراد مشاركتهم في السدانة وفيما 
يصل إليهم بها من البر والصلة» فأفتى بأنه يجب إدخاله معهم ومشاركته 
ا ت 
حديث طويل نقله السّهّيلي عن طبقات ابن سعد : ديا عفمانء إن الله 
ا وای ایی على هدا ال یک ار ول 
إذ هو عام شامل لمن ولد بها وبغيرها.(ه). 

فُعلم أن إدخالهم جميعا فيما يصل إليهم بنص رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فلا يجوز لأحد نقضه ولا إبطاله ولا معارضته بحالء إلى أن 
قال: ولا عبرة بقول من معه المفتاح قد جرى عمل الماضين باختصاصه بالبر 
والصلة» ولا بفتوى تاج الدين القلعي بذلك» مخالفتها للنصوص السابقة» 
وصورة السؤال : ما قولكم فيما يعطاه فاتح الكعبة» هل يختص به أم لا؟» 
وهل إذا وجد صك بان العادة قسمة الكشوة والصدقات على بني شبية 
بالسوية يعمل به أم لا؟. 

فأجاب : أما ما يعطاه صاحب المفتاح فهو له ولا يشاركه فيه أحدء لأنه 
بر وصدقة أوصله الله سبحانه وتعالى إليه» لا يظهر فيه حق لأحدء 

وأما الكسوة القديمة فقال الفخر: إذا ضارت خلقا» يبيعهنا السلطان 
ويستعين بها في أمرها.( ه)» إلى أن قال: وقال قطب الدين الحنفي : الظاهر 
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أنها إن كانت من السلطان فأمرها يرجع إليه يعطيها لمن يشاء وإن كانت من 
الأوقاف فهي على شرط الواقف» وإن جهل عمل فيها بما اعتيد» وقد جرت 
ای ف انها فر على غاد ولا تيال بالك اا کر 

ففي الأشباه والنظائر» الحجة : بينة عادلة» أو إقرار» أو كول عن يمين» 
اوتام هم ولي ها الضلك: 

وفي فتاوى الرملي : لا يعمل بمجرد الدفترء ولا بمجردالحجة أي صك 
القاضي» فقد صرح علماؤنا بعدم الاعتماد على الخط وعدم العمل به» 
كمكتوب الوقت الذي عليه خطوط القضة الماضينء وإِنَّما العمل على البينة 
الشرعية» والله سبحانه وتعالى أعلم.(ه). 1 

وهذة القعر قى مخالفة للتصوض السابقة من حي اختصضاص صاحب 
المفتاح بما يعطاه» ولم يذ كر له مستّنداء ولم يعزه لأحد من العلماء مع ذكر 
النصوص في الكسوة» فالواجب الرجوع لما نص عليه العلماء الخ . 

قلت : وبالله تعالى استعنت: ما قاله الشيخ القلعي من اختصاص 
صاحب المفتاح بما يعطاه هو الصحيح شرعاء وما قاله الشيخ دحلان من 
المشاركة فيه باطل قطعاء إذ ما يعطاه ليس من الأجرة في شيء» ولا يتوهمه 
عاقل» فضلا عن فاضل» لأن الأجرة تكون بعوض معلوم على عمل معين في 
شيء يَمّلكه المستأجر وليس هنا شيء من ذلك بحالء وما هنا هدية عامة 
للسدنة كلهم» وهدية خاصة لرئيسهم» وليس ما يعطى له أجرة في مقابلة 
الفتح والغلق كما قال» بل الناس يعتقدون أن في الرئيس بركة زائدة على . 
غيره» فيعطونه ذلك بقصد التردد إليه والتشفّع به إلى الله سبحانه» وبذلك 
يحصل لهم المقصود من الزيارة» الذي هو رضوان الله» والتحبب إليه. 
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قال الشيخ زروق رضي الله عنه : إِعلّم أن روح الإسلام حب الله تعالى» 
ص 363 وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحب الآخرةء وحب الصالحين من 

عباده ١.‏ ه) . أنظر ما يأتي آخر الفصل . وأخرج أبو نعيم في الحلية : أفضل ما 
لسو الاتسيكوة: a‏ مواد كقياضي اله 
مكبة اولان اه 

وعليه فالهدية نما يتحبب به إلى الأولياء. وذلك هو المقصود لا الأجرة 
وعلى هذا فكل ما يعطى لمدرس أو مدرر أو واعظء أو إمام بزاوية أو بضريح 
ولي» أو قيم على ضريح أو زاوية بأجرة معلومة من الهدايا فإنه يختص به 
وحده ولا يشاركه فيه غيره» لأنه ليس قصد المعطي بذلك الأجرة» وإنها 
المقصود التقرب إلى الله سبحانه؛ وابتغاءٌ رضوانه» بإعانته على ذلك العملء 
وليس في تلك النصوص التي ساقها الشيخ دحلان دليلٌ على المشاركة فيما 
يهدى للرئيس وحده» لا بالصراحة ولا بالتضمن. قال أبو محمد صالح 
رحمه الله: إذا وجد الراعي نحلا أو بيضَ حجل فهو له» وغيره من سائر 
الصيد كذلك.(ه). 1 

وبعبارة ليس ما يؤتى به من الهدايا للرئيس أجرة» لأن المستأجرين له 

عل الفتح والغلّق وغيرٍ ذلك هم بقية السّدّنة» فالأجرة هي ما يعطونه له من 
مالهم أو ما جاء إليهم جميعاء وأما ما يعطى له من غيرهم فليس هو بملك 
لهم حتى يكون أجرة. 

وانظرء لو واجرت رجلا يخدم معك بمائة ودفعتهاله» ثم جاء رجل 
وأعطاه مائة أخرى زيادة على ما أعطيته لكونه معك» هل يقال في هذا إنه 
لجرو كلا وق هر عط له شحفية ا غي ۰ 
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ومن هذا المعنى نازلة وقعت المذاكرة فيها مع بعض الفقهاء. وهي أن رجلا 
من الآشراف والعلماء إشتهر بالولاية» فصار يقصد بالزيارة والهدية والصلة 
من كل ناحية» ثم ولد ولدا خرج على هيئته؛ واشتهر أيضاء وسافر لأخذ 
الزيارة على أنه ابن فلان» ومعه تلامذة أبيه وعشيرته» فجمع عدة من المال 
كالبقر والغنم والإبل وجاء بها محله» وصار يتصرف فيهاء وسكت عنه أبوه 
حتى مات عن أولاد» ثم مات الأب أيضاء فقام أولاده على أولاد أخيهم 
يطلبون المال الذي جاء به والدهم» لأنه ما كان نائبا عن أبيه في قبض ذلك 
المال. 

والجواب أن لا شيء لهم» وإنما المال لأولاد الولد المسافرء لأنه إنما أعطي له 
لا لأبيه» ولم تكن له وكالة من أبيه ولا كان يقول للناس: أعطوني مالا 
أوصله لأبي» ولا كان يقول لهم: والدي أرسلني إليكم لتعطوه مالاء وكون 

384 ايه له شهرة فالرالد أيضا ضارت له شهرة: والفاعدة الشرعية أ اليد إن 

تكسب لنفسها ولا تكسب لغيرها حتى يقوم دليل على ذلك . 

وأما كونه ابن فلان فلا يوجب ذلك بمجرد الملك لوالده» إذ ما من 
شخص في الدنيا إلا وهو ابن فلان» فلو كان ذلك وحده يوجب لملك للوالد» 
ل غلك ولد ق هيما لكوي ابن فلا ؤقوله سان الله عليه ونل :انك 
ومالك بك ا له العلماء على الأنفاق خاضة 

والحاصل أن العبرة عند المالكية إنما هي بقصد المعطي في العطايا كلّهاء لا 
ما يعطى للحي» ولا ما يعطى للميت» ولا ما يرسّل للكعبة ولا لغيرهاء فمن 
صرح المعطي بأنها له أو نواه فهو المستحق لهاء وغيره لا شيء له. 

قال في توازل الهيات من العيار: | 

وستل ابن عرفة نبا بين الى نري ب a‏ 
بلغت لكذا فلسيدي فلان كذاء ما يصنع به؟. 
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فأجاب بأنه ينظر إلى قصد المتصدق, فإن قصد نفع الميت تصدق به 
حيث شاءء وإن قصد الفقراء الذين يكونون عنده فليدفع ذلك إليهم» وإن لم 
يكن له قصد فَلْينظرٌ عادة أهل ذلك الموضع في قصدهم الصدقة على ذلك 
الشيخ» وكذلك إذا اختلف ذرية الولي فيما يؤتى به إليه من الفتوح فلينظر 
قصد الات وعد كي وميه جيل e‏ إعطاء ذلك 
للفقراء الُم وللأغنياء . وسمعته حين ستل : إني تصدقت بدرهم على سيدي 
محرزء فقال : يعطّى ذلك للفقراء الذين على بابه.(ه) . 

والسائل لابن عرفة هو تلميذه البرزلي» وهو القائل: سمعته حين 
سكل . .إلخ» كما هو مصرح به في آخر مسائل الصدقة والهبة من نوازله . 

ولما نقله الحطاب ذكر أن الدماميني في حاشيته على البخاري إستظهر 
انا لفن ع تعر اند مدقي اعد ل لاد فوشي العاد حي ا 
قصده وتعذر استفساره. قال الحطاب : وهذا الذي ذكر يؤخذ مما ذكره 
البرزلي عن ابن عرفة» أي من قوله : فإن لم يكن قصد حمل على العادة الخ . 

وفي العمليات الفاسية ما نصه: ولبنيهم صدقات الصالحين. . الخ 


قال شار حه اغى سلما الع ]ته رى العمل مدي فاش نان 
مايؤتى به إلى الصا حين الأمبوات من الصدقات والنذور يكون لبنيهم 
يختصون به دون سائر الناس» لكون ذلك هو الغالب مما يقصده أهل البلد 
بصدقاتهم على صالحيهم» فإليه يرجع عند عدم القصدء وأماإن كان 
للمتصدق أو للناذر قصد يخالف هذا الغالب فإنه يعمل على ما قصد.. 
الخ . 

وقال في نوازل البيوع من المعيار: 
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وسئل سيدي علي بن منصور الزواوي من فقهاء تلمسان عن مسألة تظهر 
من جوابه. 

فأجاب : إن كان الأمر على ما ذكرء فالأظهرٌ نظرا وقياسا أن كل ما حَرُرَ 
لأجل التبرك بزاوية الشيخ وبقصد عمارتهاء أو القيام بمقاصدهاء أو بمحاشاة 
ااريص امن رخاتي واتها ره عقون ال لول نعو a‏ 
على المفاضلة في الدين والعلم والقيام بأحوال الزاوية المذكورة قسمة انتفاع 
لاقسمة تمليك» لأن مقصود السلطان عرفا وعادة بذلك التحرير التبرك بذلك 
ES a‏ قافن e‏ 
تاب رجع إليه نصيبه» وليقدموا رجلا اميا ا يتولى القسم بينهم» ولا 
تحرم المرأة الصالحة منهم.١ه).‏ 

وقال في الختصر : «واتبع شرطه إن جاز». .الخ . 

ولا قال في العمل الفاسي : 

وروعي المقصود في الأحباس * لا اللفظ في عمل أهل فاس 

قال شارحه امحقق السجلماسي : لا يترك لفظ المحبس إلا حيث يكون ظاهرا 
في معنى يظهر من قرينة الحال أن المقصود خلافه, أما حيث يكون اللفظ نصا في 
المعنى بأن يكون دالا عليه لا يحتمل غيره قطعاء فيجب الوقوف عنده ولا يتعدى 
إذا كان ثما يجوز شرعا. 

ففي المعيار أن ألفاظ الواقف كألفاظ الشارع» فيجب متابعة مدلولاتها 
باعتبار نصوصها وظواهرها. ٠‏ 

وفيه أيضا: يحافظ على نص انحبس إن فُهمء وإلا فالأقرب إلى ما عسى أن 


.) ه١.هدصقي‎ 
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وقال ابن هلال : لا خلاف أن الألفاظ المسموعة إنما هي عبارة عما في 
النفس» فإذا عبر المحبس عما فئ نفسه من إرادته بلفظ غير محتمل نص فيه 
على إدخال شىء أو إخراجه منه وقفنا عنده) ولم تصح لنا مخالفة نصه) وإذا 


عبر عما في نفسه بلفظ محتمل للوجهين جميعا وجب أن نحمله على ما 


يغلب على ظننا أن المحبس أراده من محتملات لفظه بما يعلم من قصده» لأن 
عموم ألفاظ الئاس لا تحمل إلا على ما يعلّم من قصدهم واعتقادهم الخ 
وهكذا في حاشية الشيخ الرهوني وغيره من يطول ذكرهم» وبه يظهر بطلان 
قول الشيخ:دحلان: يكون جميعه مشتركا بينهم» ولو صرح المعطي بأنه 
لرئيسهم خاصة . . إلخ» والعجب ممن نقله من بعض المالكية» وسلمه» والله 
ال 

وسئل العلامة الحقق السجلماسي عن حكم ما يؤتى به لقبور الصاحين من 
الفتوح» هل يختص بذلك ذكور أولاد ذلك الولي دون بناته اَم يدخلن 
معهم؟» وكيف الحكم في الأحفاد» هل حكمهم حكم آبائهم» أو يختص 
بذلك أولاد الذكور دون أولاد الإناث؟ . 

فأجاب : الحمد لله. 

نقل صاحب المعيار والشيخ علي الأجهوري وغيرهما عن ابن عرفة أنه 
قال في مثل هذه النازلة مجيبا ما نصه: وإن اختلف ذرية الولي فيما يؤتى 
إليه من الفتوح فُلينظر قصد الآتي به» فإن لم يكن» حمل على العادة في 
إعطاء ذلك للفقراء؛ أو لهم وللأغنياء.(ه). 

إذا علم هذا فإن أمكن السؤال أو كانت عادةٌ لأهل البلد تقررت 
بد خول البنات وأولادهم أو بعدم الدخول فواضح أنه يعمل على ذلك» وإلا 
فالمسألة مشكلة» والنص فيها معدوم كما في مختصر ابن عرفة» ولكن 
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الشائع على الألسنة» والمعروف عند الناس» أن صدقة الولي لأولاده هكذا 
دون تمييز ذكر من أنثى لا فيهم ولا في بنيهم, وإذا كان هكذا فلا يبعد أن 
ری الا حكم مسألة الخ ٠‏ 

قال ابن رشد في المقدمات : إذا قال المحبس: حبست على ولدي أو على 
أولادي ولم يزد على ذلك فيكون الحبس على أولاده دنية» الذ كران والإناث» 
وعلى أولاد بنيه الذ كران دوف الإنالقه را يد كل فى دت رابات على 
مذهب مالك وجميع أصحابه المتقدمين» لأن الولد لا يقع حقيقة إلا على من 
رقم سحي لحك رلب الأسار ووزة ولس الاقم وت حمسي قن ذلك 
الإجماع على أن أولاد البنات لآ ميراث لهم مع قوله تعالى : «يوصيكم الله في 
أولادكم؟ .١ه)‏ . 

قلت: تقدم قريبا في جواب سيدي علي بن منصور: ولا تحرم المرأة 
الصالحة منهم.١ه).‏ 

وفي الأجوبة الناصرية : وسكل عن صدقات الأولياء الأموات التي يدفعها 
الزائرون لقبورهم» هل الأفضل أن تدفع لورثة الولي أو للمساكين الحاضرين 
عند القبرء لآن غالب المساكين يواظبون على الحضور عند قبور الأولياء 
ويراقبون الزائرين لينالوا شيئا من الصدقة؟» ومن هو أحق بهاء هل الموجود 

من الورثة عند القبر أو جميع الورثة وإن كثروا؟» وكيف الحكم إذا لم يكن 
له ورثة؟ . 

N aa 
صلاحا من لا يستعين بها على معصية من ورثته» وإن لم يكن فيهم صالح‎ 
أو ليس له ورثة فليدفعها إلى بعض المساكين» والأحسن إذا تصدق بها أن‎ 
ينوي ثوابها للولي .١ه ) بخ‎ 
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وأجبت» تبعا لجماعة من المفتين عن شريف كان في مدشر يقبض مع بعض 
لتم فاع رميات و ريطف يه مويل ضر 
الكلاقق يعمو أن A‏ مسرا لك e‏ منهمء إِذْ هو من 
قوم آخرين» فزعم هو أنه يستحق ذلك للعرف المتقرر بقبضه معهم» وحكم 
له بذلك بعض القضاة» بما نصه: 

الحمد لله. 

ما سطره الفقهاء أعلاه حفظهم الله من اختصاص أولاد السيد فلان 
بفتوحات جدهم دون غيرهم هو الصحيح الذي يدان الله به تحقيقاء ويصار إلى 
الإفتاء والحكم به بالتصريح لا بالتلويح » إذ هو المنصوص عليه للأيمة قاطبة دون 
خلاف بينهم» وهو المعمول في المغرب من غير نزاع بينهم حسبما بالحرمين 
الإدريسيين: فاس وزرهون وغيرهماء من أولياء المغرب» ونظمه في العمل 
الفاسي بقوله: « ولبنيهم صدقات الصالحين إلخ. 

وأما ما رامه الغير من الشركة معهم والدخول في فتوحات جدهم بمجرد 
قبضها وطول ذلك حتى صار كواحد منهم» فلا يفيده شيئاء إِذْ أصل ذلك 
الإعطاء أولا إنما كان على وجه الإحسان منهم إليه فقط» لكونه كان غريبا 
ون ده الجخ مر لا غد اليك و مشي كلها الله جوع رل حه 
وسكن بين ظهرانهم» فأعطوه حظا معهم على وجه الإكرام» وعليه فلهم 
قطعه متى شاءوا ولو طالت مدته» لأن من التزم الإنفاق على شخص وأطلق 
ولم يقيد بمدة فأنفق عليه زمنا طويلا وقطع الإنفاق عليه فله ذلك. قال 
الحطاب فى التزاماته : لو التزم الإنفاق على إنسان فأنفق عليه زمانا طويلا 
كله مهي ركان هذا لذ اردع رحو ENE‏ الأخ 
الإنفاق عليه حياته» صدق الملتزم» ولا يلزمه أكثر مما ذكر أنه أراده» لا يجوز 
ر 
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وذكر في كتاب الصدقة من المدونة أن من تصدق على رجل بحائطه» وفيه 
ثمرة مأبورة أو طيبة» وقال: إنما تصدقت بالأصل لا بالشمرة» فهو مصّدّق بلا 
يمرن إلى أن قال: وقد مر في كتابنا هذا عن كتاب ابن زرب أن كل متطوع 
مصدق.(ه). 

وفي نوازل الشريف العلمي أن سيدي يحيى السراج سكل عن أناس» لهم 
أملاك عديدة في بلاد شتى وبكل موطن» وجرت عادتهم مع الناس أنهم 
يتفضلون معهم في أملاكهم بالبناء والحرث والغراسة وغير ذلك من أنواع 
العمارة» وذلك كله على وجه الفضلء لكثرة مالهم وغناهم وعلو همتهم 
زاو ان كم و عض ا و ا کر ل راان 
والخير» وأرادوا بزعمهم أن يمتازوا ببعض الأملاك بسبب العمارة» وينسبونها 
لأنفسهم من غير أن تقوم بينة على ذلك» فهل تجوز العمارة على أصحاب 
الأملاك أو لا تجوز إلا إذا قامت بينة بانتقال الأملاك ببيع أو هبة أو صدقة؟. 

فأجاب, والله الموفق: إنها لا تجوز على الوجه المذكور إلا إذا قامت بينة 
مقبولة بانتقال الأملاك إما ببيع أو هبة أو صدقة» وأما مجرد العمارة العارية عن 
ذلك فَلعْو ولاء عبرة بها ولا معوّلَ عليها.(ه). 

ونقله الشيخ الرهوني وارتضاه وقال: كان شيخنا الجنوي يسلم هذا 
الفقه ويقول: إنه منصوص عليه لمن قبل السراج» وهو ظاهر, والله 
أعلم .(ه). 

وقد قالوا في الحيازة عشر سنين فأكثر : إنها تنفع فيما جهل أصله, أما ما 
عُلمٍ مدخله بوجه ما كما هنا فلا تنفعه» ونصوص العلماء في هذا كثيرة» فلا 
نحتاج إلى التطويل بها . 


572 


ويحتمل أن الإعطاء كان أولا للمصاهرة بينه وبينهم» لأن بعض أسلافه 
ص 368 كان تزوج منهم والآن القطعت» ار لان الفتوحات كانت تافهة في ذلك 
الوقت فكانوا يسامحونه فيهاء والآن كثرت وصارت بحيث لا تسمح بها 
نفوسهم» فلهم القطع أيضاء لأن العلة تدور مع المعلول. 
وأما من حكم له بالاستحقاق والشركة معهم معتمدا على العرف في ذلك 
تملك [3 لا عيرق با مد ستول اا مع ولاه اليد في ارت ر 
هنا أخذه معهم الفتوحات مع الطول» وليس هذا هو العرف» بل العرف هو 
العادة أي تواطؤ الناس على أمر بينهم» فإن عنّى بالعرف أن أولاد السيد جرت 
عادتهم من قديم بإعطاء قسمة له وتكرر ذلك فهذا مسلّم» ولكن لا يقضّى 
عليهم به كما قررناة» لان من أعطى مالاً وتكرر ذلك منه لا يُقَضَى عليه 
بالإعطاء إن امتنع في المستقبل» والله أعلم . 
قاله وقيده المهدي لطف الله به آمين. 
انتهى الجزء الثاني بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله وآله» 
ويليه الجزء الثالث» أوله نوازل الجهاد الخ . 
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الباب : 


1 -3 نوازل الجنائز a‏ 


2- نوازل الركأة .... 


قيدئوال الأعان e‏ 


89- نوازل النذور ا ا 1 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


أ - الفهرس العام 
لأبواب هذا الجزء الغاني 
من النوازل الكبرى 


يتلوه فى الصفحة الموالية 


الفهرس التفصيلي لنوازل ومسائل كل باب 
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ب- الفهرس التفصيلي 


محتويات النوازل والمسائل التي اشتملت عليها 


أبواب هذا الجزء من النوازل الكبرى. 
نوازل الجنائز 


د التصدق .على الأموات يوم الجمعة مطلوت» وله أصل 00 


A E‏ طال اسان فم القبرة ولاك نيجه الأدمن 


نجسة» وعليه فيجوز الآن لانتفاء العلتين معأ EERIE‏ 


- إعتراض على جوازه بأنه ممنوع على الصواب e E‏ 


شائ ا ا ا ن ت هن عاك ee‏ 


تفسير هذه المسائل 


- غرس المقبرة وحرثها إذا كانت جديدة لا يجوز بلا خلاف» وفى القديمة خلاف .... 6 


- ومن مات على الكفر لا يدخلها بل يُخَلّد في النار ولو عمل من الطاعات ما عمل 7 


- تجوز الإجارة على الفدية» ولا يشترط أن تكون فى يوم ويزيد فيها: محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل لمم مقو مو مهمهف ممم مم ممم مم ممم مم ممم ممم مه مم ل ةرم م لمم م رمقل 
- حديث «من دخل القبر بلا إلاه إلا الله خلصه الله من النار»» معناه دخل 
القبر مصحوبا بمعناها وهو الإيمان بالله إلخ ا 


- أفتى السسراج ب بتكميم الشهادتين في الفديةء واقتصر ابن ثابت على التهليل 10 


- تفريقها على أناس وتلفيقها في أيام» جائز» والفور أولى eens‏ 


- ذكرها أدبار الصلوات وينوي بها الفدية جائ e E NE‏ 


- يشترط معرفة معنى الهنيللة الإجمالى لا التفصيلى كا س0 
- الاجتماع لها جائز Aa‏ 


- حديث الفدية ليس فيه تصريح بالرسالة» وقد اختلف في ذلك 


5 


ecer 


10 


ت حديظ امن كال" الف غير على مانا سند وغل که هة لابا ها كما لا 
نهاية لكمالك» وعد کال ايفين مر تعدل الفدية» لاكن سبع مرات فقط ا 
- وأما سبعون كما في السؤال فلم يعرف له أصل» والمالوف في دال ر 
كماله» هو الفتح»› الك و RAS‏ 
- حمل الجنازة بلا إلاه الا الله محمد رسول الله بدعة مستحسنة لا مكروهة 
الام و ا ل شرعية a‏ 
حالم ب في الخدت شرن الكن عدي البزار مائة لف من رة 
الإخلاص يصق ذلك» وقد عمل السلف على ذلك» وقضية الشاب تشهد 
معو ريا 0 ألفاء ومقتضّى حديث البزار مائة ألف 0 
كان ينهو يفوك ملي امن ا ا ولعله توفيق بين القولين 
- من أوصى بمال للطلبة الذين يقرأون عليه يُقسّم بينهم بالسوية حتى ينص 
الوصي على التتفضيل ا E O O‏ 


اظر فرق على مقتني العرف .. ا SAE‏ 


eens Es 


عارفا بالعوم وفمفرو مف وور ةو زر ةفر رن ورم مير ينوم رم نون وو رمم ة روفن ف ررم ونور مر زمر زر رفور فر ررم و ءايه فم ر رار تر تارتن 
- أنظر قوله في الحديث «المائت في البحر يصيبه القيء له أجر شهيد؛ وللغريق 
أجر شهي دن٤‏ هل هو عام في كل غريق»أر ا بقاصد الجهاد» وهو الظاهر. 
ج كيف يسلم على :القبؤز من مر بهع 69 وبادا دعو اله ؟ 8 ه15 
- الميت كالحى فيما يهدى إليه» بل الميت أكثر. وَوَرّد : «الميت فى قبره كالغريق 
ينظر دعوة من أبيه أو أخيه أو صديق) .إلخ E‏ 
- يقرأ من مر على المقابر الفاتحة والمعوذتين والإخلاص» ويجعل ثوابها لأهلها. 
- من قراً الإخلاص إحدى عشرة مرة وأهدى ثوابّها لآهل المقابر أعطى من الأجر 


12 


12 


13 


13 


14 


14 


14 


15 


15 


- الزوجة تدفن مع أهلها لا مع أهل الزوج إذا تنازعوا في ذلك ِ O‏ 
حامق وي قرائته ليك يهان ذلك روصل إليةاتفعه ERAS‏ 
- الباري سبحانه وتعالى يخفف إخرا ج الروح من الجسد أو يدها عذاباً على 
الكاف أو كفارة للمذنبء أو رفعة في الدرجات للولي» أو تسلية وقدوة 


بالنبي صلى الله عليه وسلم LTR RSS‏ 
- الحناء ليس فيها نص» هل هي من الحنوط أم لا ؟ لكن إن كانوا يتطيبون بها 
فهي داخلة في جنس ما يتطيب به LE N A‏ 
اغا يدعى به في صلاة الجنازة» كانت ذكرا أو أنثى TEs retest‏ 
ا ضاق وات : يصل إليهم الآن على على أطباق من ثور َيه « إنما يتقبل 
الله من المتقين» محمولة على تقوى الشرك لا تقوى المعاصي LSA‏ 
- من كبر خمس تكبيرات على الجنازة سهوا لا تبطل صلاته ولا تعاد ............ 19 
- تارك الصلاة» قيل : هو كافر فلا يصلَّى عليه وقيل ؛مومن فيضي غلبه غير 
أهل الفضل ES‏ 10 
- من يؤخر الصلاة عن وقتها لا تجوز شهادته ولا إمامته» لفسقه LSS‏ 
- شرب الخمر من أكبر الكبائر» ولا يأكل ثمنها إلا ملعون 191 
- من قضى حاجة لشارب خمر فكانما أعان على هدم الإسلام ea‏ :20 


- مسألة الصدقة بشرطء بأن يقول: أعطيك كذا على أن تقرأ لي أو لأبي أو 
لأمي خعمة من القرآن أو نصفهاء جائرة: فإن لم يسم كم يقرا القارئ من 
القرآن فقيل : بمنع» وقيل: يجوز ZON SARS‏ 

- الطعام الذي يصنع من تركة الميت» إن أوصى به الميت هو حلال» وإلا فإن 
صنع من متاع اليتامى فهو حرام» وإن كان الورثة بالغين وصنعوه احتسابا 


جاز» وإن صنعوه لدفع العرة کره SSeS‏ 21 
- قوم إذا مات لهم ميت يصمّد أحدهم إلى المنار ويخبر بموته وبوقت دفنه لا 

يجوزء وينْهّى عنه ويمنع» لقبح فعله في الصوامع ASRS‏ 21 

- إخراج اميت بالزغاريت بدعة» لا يجوز» ويومر بقطعه E EN‏ 
ولد الرنئ دغ لالد فيقال : اللهم اجعله لها سلقا وذخرا. e je‏ 21 
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ل عرفة دعي ام O‏ 
- يدعى الناس يوم القيامة لأمهاتهم» وقيل ES a‏ 
- كفن الميت سنة تُتَبّع لأن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة EAN‏ 
- إذا تسى غسلٌ الميت أو بعضّهٌ حتى دفن فذلك كنسيان الصلاة عليه» فيجب 
تداركٌةٌ OO E‏ 
- الصلاة على الجنازة بالنعال في الأرجلء إن كانت النعال طاهرة جازت» وإلا فلا.... 
- تحمل الجنازة من الرأس إلا لضرورة تدغو لتقديم الرجلين 300000 
> الوم لامر الذي مد علب نمز ي ولا عبرة بطلبة البوادي ا 
- من أخذ قبضة من تراب قبر الميت ويقرأ عليها سورة القدر سبع مرات» 
ويضعها تحت رأ ی الت فن الغين فان لا يسذاب ولا يري وا LS‏ 
- لا يجوز بناء الدور ولا غرس الأجنات على المقابر» فإن وقع ونزل تصرف الغّلة 
فى مهمات المسلمين ER SSS‏ 00 0 1217 
- طرح الأزبال وغيرها من الجيف على القبور حرام يجب تغييره ES‏ 
- إن أمكنت الهسجرة من أرض المنكثّر إلى أرض ليس فيها منگر وجسبت» وإن 
ای الأرضان في المنكر فليقعد e‏ 
- أختلف في الشجرة لاسر سي » هل تكون للإمام أو للمؤذن أو 
ا لسائر الناس ؟ SE‏ ا 
- مقبرة صنع فيهارجل أندرا لدرس الزرع يجب عليه الكراءء ويصرف في 
أكفان الفقراء E‏ ا 
- القبر حبس لا ينْبَش ولا يُمَلَكُ ولا يباع ولا يُحرث ولو جاوز مائة سنة» 7 
- وحرثه ذريعة لتملكه» ولا يتساهل في ذلك إلا من قل دينه» والميت يتضرر 
بما يتضرر به:الحى 00000 


- جنازتان صلي عليهما ثم تبَيّن أن فى إحداهما نجاسةلا تعاد الصلاة لذلك . 
- من أخطأ القبلة في صلاة الجنازة ثم علم قبل دفنها يعيد الصلاة وجوبا أو 

نديا أو لا إعادة عليه؟ Ss‏ ونه الع شو ل لوو مل ع سمه ته وك د is‏ لطم م لالد لا لأس ل عر 
- وإن صلَّى الإمام ناسيا جنابته أجزات صلا المأمومين A Ns Ae SR‏ 
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24 


24 
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25 


25 


- يستقبل الزائر وجه الميت فى الزيارة» سواء كان قائما أو قاعدل ويسلم عليه 


السلام السني» ويّعرف الميت الزائرَ ويسمع كلامه ويراه eee‏ 
لحي ها بی ئ للسيث الدعاء بامثفرة E‏ 


- صفة جلوس الزائر بين يدي الولى أن يجعل بينه وبين رأسه ذراعا أو ذراعين 


ولا يلتصق» ويتوجه بوجهه إلى الولي» ويجعل القبلة عن قفاه ece‏ 


- المنصور العباسي جاء من بغداد» وزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم» وشاور 
إمام دار الهجرة فى الزيارة) فأمره بذلك 1 
قرابة الميت إذا أهدوا له شيعا من دعاء أو صدقة أو قراءة وصل إليه كيفما 


کانوا» لاکن ينوون ذلك عند الشروع أو قبله لا بعده 


عرفت وعلى من لم تعرف» والصغير يزار قبره ويدعى له وينتفع بذلك E‏ 
- تزار قبور الوالدين ويخرج إليهاء كانت قريبة أو بعيدة» ز ز ز[ز ز [ز[ [ 1 1 a‏ 


- وخروج النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع ليتبركوا به إلخ E‏ 


- القراءة على الميت ينتفع بهاء سواء قرىئ على القبر أو في البيت وبعث الثؤاب 


إليه» أو من بلد إلى بلد ا 
- وأما الخروج إلى قُبور الصالحين والعلماء فجائز» طال السفر أو قَصرٌ E‏ 


- ويُتوسل بالولي إلى الله عز وجلء وقيل: إما يعتقد أن 


البقعة مباركة A‏ 


29 


29 


33 


33 


33 


34 


34 


34 


34 


34 


- وأما تخصيص زيارة القبور بالأعياد فُبدعة؛ وإن كان للتفرغ من الأشغال في 
E OOO E AS‏ 
- يجوز التوسل بالأولياء والشهداء والصالحين» وقد توسل عمر بالعباس رضي 
الله غه اء ومنا زال هنذا بتكرر. وفي الحديت: اللهم إني اقيم عليك 
بنبيك محمد نبي الرحمة» وقول عزالدين ابن عبد السلام : يحتمل أن 
يكون هذا مقصورا عليه صلى الله عليه وسلم .. .إلخ» رد بان هذا على 
تسليمه فيما يتعلق بالقسم لا فيما يرجع إلى التوسل E‏ 
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- زيارة القبور من السنةء وهو أن يأتى إلى المقابر فيقول : السلام عليكم إلخ ... 35 
- زيارة موتى الصالحين مرعَّب فيهاء ولها آداب» منها أن يأتي من عند رجلي 


القبر حتى يصل إلى مقابلة وجهه» فيقراً ويدعو وينصرف»› ولا يتمسح بالقبر ..... 36 
- أختلف فى شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة» فقيل : يحرم» وقيل: لا بأس 
به» والصحيح أنه لا يحرم» وأجاب ابن حجر عن الحديث بأجوبة أربعة :3:6 


- زيارة المرأة الصالحين الأحياء والخروج إلى ذلك إن كانت شابة والصالح 
شيخ أو بالعكس جازت الزيارة لهاء بخلاف ما إذا كانا معا كبيرين أو 
صغيرين فلا تجوز مواد الحا اي 100000 
- وأما الخروج فإن كانت شابة ناعمة فلا تخرج وتنيب من يزور عنهاء وإن كان . 
الصالح الذي تريد الخروج إليه ميتا فتقرأ في بيتها وتهدي ثواب ذلك إليه» 
وتحصل لها الزيارة بذلك ST SNES ASKS‏ 
- ثم إن اضطرت المرأة للخروج كتعلم دينها أو نحو ذلك فلا تخرج إلا بشروط 


اخمسيه ا 1 0 1 00 37 


36 


- الأولى ترك القسراءة وقت حمل الجنازة لأنها لم ترد في السنة» وبحث في 
هذاء وتذكير الميت بعد دفنه ورد به حديث ضعيف» وبه العمل 3 
- وتعزية قرابة المبت عند القبر لم ينقل» وكرهه النخعي» وأجازه ابن حبيب» .. 38 
- بل ينبغي أن يكون في المنزل. ل 
- البحث في كلام من أنكر قراءة القرآن وقت حمل الجنازة» وكذا من أنكر 
الذكر وقت حملها أيضا عع الم اساي 
- يجوز تلقين الميت بعد دفنه» وليقل يا فلان» د کر ھا كنيف به دار 
الدنيا. . .إلخ ووس ا 3 
- الأصل في التلقين بعد الدفن حديث أخرجه عبد الحق 407 
- المتجالة تخرج لزيارة القبور» وإن كانت شابة يُحْشَى منها الفتنة لم تخرج» 
وإن لم تخش منها الفتنة خرجت بشروط QO aR‏ 
- خروج النساء متبرجات بزينتهن في الجنائز لا يحل» لاسيّما من يخشى منها الفتنة 
لاا يخرج النساء للمقبرة للترحم على الأزواج والأولاد أصلا as‏ 407 
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- قد أبدع الناس في الكفن خرقة يستر بها السوأتين» يزعمون أن الناس 0 


يحشرون بهاء ولا أصل لذلك RE‏ 
- رجل أوصى أن يدفن مع أمه» لا بأس أن يدفن خلفها أو أمامها U Ste‏ 


- ما يفعله بعض الناس من غغسل الميت بارزا ينظرون إليه بلا سترة» وأنهم 41 
يجتمعون عند امحتضر رجالا ونساء أجنبيات باديات» ويبكين بالصراخ» 
ويتْبَّعْن الجنازة كذلك إلى القبر» كله منكر حرام ملعون فاعلّه E‏ 

- مذهب الأندلسيين جواز القراءة للميت» والنفع حاصل له» وبه جرى العمل» 
ومذهب القرويين عكس هذاء وعلى الأول فأجر القراءة غل للقاري 
وللمقروء له» حيا كان اوخا وكفى بالل دة ام 11 

- يجوز دفن اثنين في قبر واحد» وتكفينهما في كفن واحد للضرورة» ولابد 

من حائل بينهما في التكفين 6[ ز[ ز ز ‏ 0 42 

a E‏ لمكن عليه تقل A‏ ون ازول كر 
القارئ أو الداعى أو المتصدق غير مرضى الحال QIN A N‏ 

- وأما قراءة اا كلاف ولاك من رار وأعتى تراب للت وظلب 
الله أن ينفعه به فيصله قطعا كالدعاء» وقراءة الحي للحي لا تجوزء يأتي خلافه 


وتقدمء وهو الصواب» وتجوز على الميت بإجارة معلومة وقراءة محدودة ا 44 
- ومستقرٌ الأرواح ما دامت في البرزخ أحوالها مختلفة AS ATE‏ 


- تزار القبور في كل وقت» وقيل يوم الخميس والجمعة وبكرة السبت خاصة ... 46 
- يرى الميت كل من يزوره» ويسمع من يدعو له ويقرأ عليه» ويرد عليه 


السلام» عَرَفه أو لا RARE AAD‏ 1 
- الدعاء للصغير» والقراءة له وزيارة قبره جائز» وينتفع بذلك كله A as‏ 
- من مات صغيرا يبعث صغيراء ويكون في الجنة كذلك Ee‏ 
- زيارة القبور يوم العيد بدعة» والمشي على القبور بلا ضرورة منهي عنه 4 
- من صحب جنازة فلا ينصرف حتى تواری وياذن أهلهاء إلا أن يطولواء فله 

ASE SS ER الانصراف بلا إذن‎ 
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- الميت تمد يده اليمنى مع جسده ويَُعَدّل رأسه بالتراب» وتُعَدّل رجلاه» وتُحل 
عقف اكقانه» :ولا تفرش له الريجان ولاخيرة Se‏ ا 
- يُصَلّى على الجنازة بعد الصبح ما لم يُسُّفرء وبعد العصر مالم تَصَفَرٌ 
الشمس» وإلا منعت» إلا أن يخاف تغيرهاء وقيل: تجوز الصلاة عليها في 
كل وقت» فإن أآخرت الصلاة عليها إلى الو فل ا و 7 
ES E E E as‏ 
- يجوز نقل الميت من البادية إلى الحاضرة» ومن موضع لآخرّ مثله» ويستحب 
إذا كان النقل لموضع بين أقاربه إذا كان الموضع قريباء وقد نقل جماعة من الصحابة 
- من أوصى بالدفن في موضع لقربه ككونه بإزاء صالح يندب تنفيذ وصيته» 
وإلا فيباح تنفيذها ا ا 
ES‏ : «والقبر حبس لا ينبش » إلخ» 
رااان هذا مستثئى فلا اعتراض RRS‏ 
- إيقاد مصباح سبعة أيام في امحل الذي مات فيه الميت بدعةٌ منكرة يجب تغييرها .. 
- الذي قال: إن شدة المرض من كثرة الذنوب جاهل» بل تشديده على بعض 
العباد كفارة لذنوبه DERBAS aS‏ 
- النداء على جنازة الغريب بدعة» بل النداء عليها مطلقا بدعةٌ منكرةء ولا 
عبرة باستمرار عمل الناس على ذلك . EER‏ 
- بحث في هذا الجواب» وجوازٌ النعي» للأحاديث الدالة على ذلك؛ وحم 
النهي عن ذلك على نعي الجاهلية» وهو ما صحبه صراخ a‏ 
- يقع بتونس وبفاس النداء في الأسواق إذا مات بعض الصالحين ليحضر الناس 
ل لجنازته للتبرك به» وذلك كثير aR aes‏ 
- يسال الميت في قبره بعد جلوسهء ولا سال وهو راقد 101 
- أرواح المومنين بعد السؤال في عليين وأروا ح الكفار في سجين NS‏ 
- يسمع الميت التلقينَ ولا يقاس ذلك على الحي 111101011011010 
- عذاب القبر على الجثة وعلى الروح معاء ولكن هو في الحقيقة على الروح فقط 
- العهد الذي يكتب للموتى ويُجعل بين أكفانهم حرام» وكان بعضهم يجعله 
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48 


49 


49 


49 
50 


50 


51 


51 


52 


52 


52 


53 
53 


فى جعبة ويجعله في كوة في القبر أو بين أكفان الميت» واستحسنه بعضهم مطلقا 53 


- رىءَ سيدنا هارون عليه السلام فأمر بجعل الشهادتين في القبر e‏ 547 
- وكذا قال سيدنا علي لاكن يكون ذلك في جُعبة أو في حائط القبر لا في 
وتنظهء لغلا يصبيية ديد وهو نجس SA SARA‏ 
كاوس انام اووس ان كني ف ك وال قاط ارات والاز طن لاد 41 
OES‏ ا ب 5415 
- لا تجعل الرقعة فيها اسم مع اميت أَصلاء وهي ويل الشيطان 55 
ااا ارط لعا ا بالزليج والتزويق جائز 00007 
- ومن أنفق على ذلك البناء من ماله أؤ صنعه بيده يثاب عليه AS‏ 


- أرض فيها مقابر تنيف على المائة سنة» بيعت وأ زو لحري لخر ييا 
والانتفاع بهاء a)‏ لور هد البيع E‏ ويمنع 
المشتري من غرسهاء والشجرة ة النابتة وحدها لا تُقلّع وياكل غلّتها من شاء 527 


+ المسيلم إذا فل سير افر بيلك الإسلام يعمل ووصلى علته م SE‏ 
- المسموع من الأشياخ أن من يقرأ القرآن ويداوم على الطاعات لا يموت بالجوع» 
ومع ذلك مات ابن المجراد السلوي وسيدي ميمون الفخار به» ففيه إشكال 59 
و ا ی ا الخضوس کن کک نكم وهنا كلم کن es‏ 
NESE ANO COE‏ 010000011 
- ملك الموت هو الذي يقبض سائر الأرواح من الملائكة الان والندوات 
باون و ا 0[ GD‏ 
- إسناد التوفي في آية : «الله يتوقى الآنففس» لأنه الفاعل الحقيقي OT ei‏ 
- وفي قوله : #دقل يتوفاكم ملك الموت4 لأنه المباشى وفي قوله: «توقته رسلنا» أي 
الملائكة لأنهم أعوانه OT [1 [1 ROR San‏ 
- مجئ القرآن في صورة أعرابي يجادل عن صاحبه في القبر» فيه كلام 657 
- الروح تحل الجئة في القبرء لاكن في النصف الأعلى فقط BE acelin‏ 
اروا کو القبريذهب بهاإلى عليين» وأرواح الكفار 
والفساق إلى سجين 0 0000010101 


- استشكال إلحاق أرواح الفساق بأرواح الكفار ie‏ 
- اعتراض هذا الإشكال رَد لهذا الاعتراض eA‏ 
- المومن يقول في سؤال القبر: أشهد أنه عبد الله ورسوله» والمنافق والكافر 
ول دزی كيك اقول ما يول اناس RES‏ 
- عذاب القبر لا يختص بالكافر» بل يشاركه طائفة من المومنين» لاكن عذاب 
المومن فيه أخف من عذاب الكافر و ل 
- أهل الطاعة لهم النعيم» وأهل الكفر لهم العذاب المقيم» وإنما التردد في 
العصاةء والظاهر أن لهم الأمرين مع تقدم العقوبة؛ لأنها مكفرَةٌ للذنوب 7 
- التوفيق لجواب القبر عام في حق كل من ختم له بالإسلام TT‏ 


- بعض البلاد يُجىء الميت بعد موته على صورته فى كفنه نحله ويخاف منه» 
ويسمى عندهم جادوء فلا يذهب عنهم حتى يحفروا قبره ويحرقوه» أو 


يلقوا عليه الجير أو يقطعوا رأسه 311701101010109 a r‏ 
نوازل الزكاة 

- حديث : (إن الله طيب ولا يقبل إلا الطيب »» ومعنى القبول حصول الثواب 

gE A ERS SE على الفعل‎ 


- زكاة أركان تخرج على زكاة الزيتون» إلا أنه لم يرك قط بمحله» وهو قبيلة 
سوسء إما اعتمادا على القول الشاذ في الزيتون بعدم وجوب الزكاة فيه» وإما 
لكونه 9 يبلغ نصابا عند أحد اا ESR‏ 
- القول بوجوب زكاته معترض» لأن الزكاة محصورة في عشرين نوعا ليس هو 
واا منهاء وسيأتي بعد 001 0 
- دفع الأب زكاة ماله لأولاده البالغين وهم في نفقته وعلى مائدته از 
- عمل فاس» آن لا زكاة ذ في الحخبس» وعلى تقدیر زکاته ف فة الأصناف 
الثمانية» ولا حى للقاضي فيها إلا أن يكون فقيرا وتؤخذ منه o‏ 
- اختلف في الخماس» هل هو شريك أو أجير؟» وينبني على ذلك أنه يُركي 
حقه» وأنه لا تجب عليه الزكاة حتى يبلغ حظه النصاب» وإذا وقع توظيف 
56 


على الزرع فعليه حقه منه قحي سنن ا الح رما خم اتن اانه سمي TOS‏ 
- من بيده أصولٌ وعليه دين حال» وتعذّر عليه بيعُها لكسادها لا يعطّى من الزكاة .. 76 
- ماقيّد به الفيشى قول المختصر: «وعَدمٌ بنوة لهاشم) إلخ» من أن محله إذا 

اا وإلا فيعْطون منهاء لا يجري على المشهور من المنع مطلقا .... 78 


- أهل البيت أحق بالزكاة من غيرهم هذا الزمان» وبه جرى عمل فاس e‏ 
- لا زكاة في الحبسٌ مطلقاء كان ما حبس بعينه أو مما اشتري من الوفرء أو كان 
محا عل ارمام ب ارات و E‏ 
- إشكال في وجوب قضاء دين المعسرء مع قوله تعالى : (وإة كان ذو عسرة» 
الآية» والجواب أن المعسرٌ له حق في بيت المال» فإن تَيسَّر أخذه منه فلا إشكال .... 80 
دولا فالراجب العالكير ON e‏ لط ا 907 


- من بِيْمّه وبين بلده يومانء وله أخ في بلده أراد لذلك نقل الزكاة من محل 
الوجوب إلى بلده» فيه تفصيل ST TA A‏ 
- من تقاطع مع عامل السلطان على أن يكون يعطيه عددا من الزرع كل عام 
سواء حرث أو لم يحرث» يجزئه ذلك فى الزكاة إذا كان قدر الواجب عليه 
فأكثر لا إن كان أقل ا 1 00 0 O E‏ 
- نازلة مثلها. 1 1 0 11 
- ما يأخذه الأعراب عن الزرع والزيتون من العين يُقطع من الزكاة م 
- نازلة مثلها اد O‏ و له الال او ول ار 8137 


الأمير فلا ا ا ا 
- ما يفعله المرابطون من أخذهم الزكاة وتفريقها على أيديهم لا يجوز ولا يجزئ .... 84 
- ما يوظفه الأعراب على أرباب الزرع ليس على أربابه عشرٌ SE eee‏ 
- خلطاء خمسة» عند كل واحد منهم إِبْلَّ خمسة» يُعطُون بِنْتَ مخاض ........ 84 
- يجوز لمن عنده خَمْسّمائة من القمح أن يدفع زكاتها لمسكين واحد 847 
- جماعة من الإخوة في دار واحدة» وأمتعتهم مشتركة لا تجب الزكاة إلا على 
من بلغ حظه نصابا فقط منهم ا يت A‏ 


رفعه من الزرع لا يكفيه لعامه» فلا يجوز له في ذلك» ويجب عليه دفعها لغيره ... 


- من وجبت عليه زكاة وعنده فرس للجهاد أراد أن يعلفها لفرسه لا يجوز أيضا ...... 86 
کو ی را یی ا ی لو وو كإنوا أقيتاء SO se‏ 
- لا يشترط القبض» بل يكفي التعيين» ومن عيّن صدقته لمسكين لم يجز له 
إعطاؤها لغيره ا SERRE‏ 
- الزرع لا يخرص 1000 
- خلاف في خرص الزيتون والزرع إذا احتاج أهله لأكله ل O‏ 
ا احتاج آهل الزيتون إلى أكله فإنه حرص كالتمر لاق 
ا د رف الزرع على المامون» واختلف في غيره» والا صح الجواز OTs‏ 
- من حال عليه الحول وهو في غير بلده يزكي ما معه عاجلاء واختلف في 
a‏ لل SO N‏ 
- المعتبر في أصناف الزكاة موضع المالك إذا كان بينهما ما لا يصح النقل إليه 
- يحتسب على رب الزرع ما أوجر به الدابة لدرسه ل O‏ 
الساقط المتروك معفو عنه I Ea ASRS‏ 
- زكاةً ما أخذه اللقاطون تحب على رب الزرع إن كان تركه ليعود إليه» ولا فلا 91 
- وكذا ما أعطاه للسؤال إلا أن يكُونُوا ممن يُنَّقَى فيهم ESE‏ 1 
- من تصدق بالزرع قتا ونوى به الزكاة أجزأه 91 
- الفرق بين حكمي الصيد والخارص أنه حاكم يكفي وحده. والحَكّمان 
مقومان» وأيضا العمل الماضي كذلك N.‏ ل 91 
عار الخائط بركئ ات تمان لان جير ولس شرك 9:1 
- لا يجوز لمن له زرع بدرعة ولآخرَ زر بسجلماسة أن يقعاوضا ويأخذ كل 
زرع ءَ الآخر 90 
Re SED MSN‏ 
فى الحاضرة ودفعه بها ODESSA OER‏ 
- نازلتان مثل هذه eeneaveenacanannaneevinennneaanaBBBRSeNNBNnBBnEBSRRuRaAanSonneaannerarerrnen‏ 92 


يكور ان يطل لر ین غير ا الدري وجيت فيه 10 
- من قال : لله علي أن لا آخذ من الزكاة شيا لم يدر حك كم الله فيه» وأما أخذه 


من غير الزكاة فجائز و دلو فا Ss‏ 
د ىه الذكاة ف شيا ور ین ادان 
E EN SOA a E‏ 


- من ممّع غيره بكرمه وزيتونه ونخيله مده فإن كان بعد الطيب فالزكاة عليه 
وإن کان قبله فعلى ا ممع بالفتح O‏ 
- من سافر وترك أصوله لإخوانه يستغلونها بلا شىءء الزكاة عليه لا عليهم ..... 94 
- من مات أبوه وهو صغير وصار إخوانه سير في حظه إلى أن كبر وذهب 
مع الفقراء وتركّه لإشواية 6[ ركناة عليه لا لعا جيني وكذا من أعمر زيتونه 
ونخيله لغيره فالزكاة عليه لا على الْعْمَر الم e‏ 


زا فيا حيس عن السا BESE RS‏ 
الد اشرو وا ها ان 0000 
RASA a‏ 95 
- إخراج الزكاة بالخرص هو المطلوب من أرباب الثمار SESS‏ 
- ما عجز الناس عنه من الزرع وتركوه عمد عليه زكاته» ودون عمد فلا زكاة 
فيه» وكذا ما لقطه اللقاطون SSCA a‏ 
- من حصد زرعه فاخذه الفآرٌ وأدخله ره فحفر عليه وأخرجه يزكيه إن علم 
أنه زرعه» وإن لم يحفر عليه فلا زكاة فيه ولو خرجه غيره IO e 1 es‏ 
- العرجال تجب فيه الزكاة إن جمعه من أرضه لا إن جمعه من الصحراء a,‏ 5967 
OR NE Sy O IEE ONE e‏ 
- من عنده كتبء له قبض الزكاة إن كانت فيه قابلية ولا يبيعهاء. وإلا بيعت» 
ويترك له منها بقدر فُهمه» وعند ذلك يعطى ص21 
- ما يأخذه الأعراب من الزكاة إن كانوا خدمة الامير أجزاًء وإلا فلا 97 
- وكذا ما يأخذه الولاة إن جعل لهم الأمير أخذها أجزاً وإلاً فلا a‏ 


589 


- من يأخذ منه السلطان زكاة ماله وهو أقل من نصاب» لاكن عنده مال آخر 


يكمله به» يجزئه DT SARS aa‏ 
- يُخرصُ العنب إذا حل بيعه» واختلف في تخريص الزيتون والزرع.. . إلخ. 97 
- إعطاء ركاه العنب فين الرب جاتر باس و ا 


عجرن ارا م العصير في زكاة العدب أو قيمةٌ عَشره» أو عُشْرء الكل مجزئ. 98 
ل ل ا ال 98 


يحسبه من الزكاة NOON SE SE‏ 
عسو اذل الركلة إن سمال الاخير ينها جراد وإ دقعها اليه انام اجن 
ولو بنية الزكاة فلا تجزئه O SRS E A‏ 
- لا زكاة فى كر سَنَة» لأنها علف» وكذا لا زكاة في اللبة OOS EA‏ 
ee RE e NT‏ ل 
- لا زكاة ايج فق الجبال: من زيعوة وعقي:وتمر ما لا مالك له فإن 
E‏ لحي لي اه 53-0 OT‏ 1011 
ازكاة الماشية تخد من الوسط» واما الحبوب فتوخد منها كيفما كانت .إلخ. 101 
کل نوع هن الاش بعلم إلى مل سه OTE‏ 
- من بيده مال وارتهن موضعا ليسكن فيه فإن کان مديرا فله حکمه» ون 
كان محتكرا فله حكمه SS‏ لف ا 102 
ا ای TOP SESS NR EE aE‏ 
- من بيده مال تجب فيه الزكاة يزكيه إذا دار الحول» كان يوم عاشوراء أو غیره» 
وعاشورا ليست وقتا لكل زكاة. 104 
- وسكل ابن عاشر عن مدير اشترى سلعة في شوال... إلخ. LOS ASE‏ 


مصرف الزكاة وشرح الأصناف الثمانية 


- كان بعضهم يأخذ من صدقة المال دون التطوع. وكان بعضهم يعكس» وکل 


- إن الصدقة لا تحل لغني)... 


د ناويك فى ذم الستوال E‏ 
- يختار الإنسان لزكاته أهل الفضل والدّين» وتُنقل إليهم إن كانوا في غير 


N EY الحديث‎ 


بلده» ما لم يكونوا على مسافة قصرء وإلا فلاء إلا مجاعة فَيْنقّل جلَّها e‏ 


- من له زرع في بلدان شتی فرق زكاةً كل واحد في محله» ويجوز تفرقة الزكاة 
في غير امحل إذا كانت قريباء بحيث لم يكن تَقصّرٌ فيه الصلاة» لاكن 


الافضل تفريقها في قريته» ثم التي تليها... إلخ E‏ 
- من يخص قرابته بركاته أجزأه وإن E‏ أحوج منهم فالاختيار له أن لا يخصهم 108 


108 


- وتخصيص أخته بزكاته أفضل له من جعلها فى غيرها تسسا سني OE‏ 
و خضي الائ AE UG‏ سراي معنم جاز كنت 108 
- فى إعطاء المالك زكاته لقريبه الذي تلزمه نفقته أربعة أقوال HO Sana‏ 
داس ن يتققة الع البالغ وغ عن کر تجوز لدی ايكذ الركاة نکر 109 
- من تطوع له غيره بنفقته وكسوته لا يجوز له أخذ الزكاة as‏ 
- من له ولد أخ ضمه إليه ولم يلتزم بنفقته وكسوته لا باس أن يُعطى من الزكاة. 109 
- يجوز للرجل أن يعطى زكاته لمحاجيره 8 000 
3 يجو اد يعطن ر که لرلدة ا كان ف LEO ease‏ 
- لا تعطى لأجير إذا كان ولا خدميُه معه لم يُعْطه شيعاً HOSE a‏ 
- لا تعطى لولد إذا كان أبوه لا يقدر أن يقطع عنه نفقته م LAO‏ 
- صرح البرزلي بالإجزاء في هذه بعد الوقوع والنزول LITE‏ 
- ذكر غير واحد إجزاءها في القرابة بدون هذا الشرط TI Pas‏ 


- تسقط النفقة عن الأب ببلوغ الأولاد قادرين على الكسب» وعليه فَيعْطُوْنَ .. 111 


- جد له حفيدان: أحدهما كبير غائب فى القراءة» له أن يعزل له من زکاته» 


والآخَّر صغير في عولته» فهذا لا يعطيه من زكاته إلا إن كان منفصلا عنه .. 


- الغنى المانع من أخذ الزكاة يكون بالعين وما فضل من العروضء ولا يعتّبر ما 


112 


- من له أصول لا تكفيه غلتها لا يَعطى حتى يبعها إن لم حف عليه الضياع.. 4 


- فقير سافر وفرقت الركاة يوذ له منها حتى يقدم IE RES‏ 
ا 0 وهر إشد حأاجة 0 ..... 114 


ا E MES a‏ 
- جماعة يدفعون زكاتهم لرجل من أهل الخير وهو غني» ومعه فقراء يعطيها 


لبعضهم دون بعض » بجزئهم Ses‏ 114 
- رجل معه فقراء وهو منقطع في زاويته فتعطاه الزكاة لهم» فيبيعها 

ویک جاتر ا 1 
- من يكتال الزكاة ويطحنها أو يخبزها بعد الطحن ثم يعطيها للفقراء لا يجوز. 115 
حنمن وجيت عليه شاة:فذبحها وانفرجها للفقراء لا جور E‏ ا LES:‏ 
معن إقافرق ان كاف سعانا ونبا ءادو رسيي لس اينيد Ea O‏ 
- من مر به مريض أو ضعيف يصيح بالجوع» فأعطى زكاته لرجل وأمره أن 

يشتري له خبزا يجزئه LIO O aT‏ 
- من اشترى بزكاته أثوابا وأعطاها للفقراء لا تجزئه SRSA‏ 116 
- دفع الزكاة لتجهيز اليتيمة لا يجوز وقيل : : يجوز ا 0غ 117 
EEE‏ منع دفع الأثواب فى الزكاة 000000000 


117 را ليد‎ SS 


LEE ا‎ aS فقراء‎ E 
من له أصول لا تكفيه غلتها يجوز له أخذ الزكاة» وكذا من له أرض لا‎ - 
LISS esa SSS تكفيه منفعتها‎ 
119 ' يجوز للفقير أن يأخذ من مانع الزكاة القدرٌ الواجب عليه فقط خفية‎ - 
EEE aE تدفع الزكاة لمن قدم من أرض بعيدا لا يوجد من يعرفه‎ - 
AL Res من قدم من أرض لأخذها فقط يأخذها مثل فقراء البلد‎ - 


002 


عد 0 ن تقل اله الساظاك 0-0 تو يعض ا اران راسك وكاو لا 

DE SESS E E 
1237 NR raa و ل هنا هو الذي عدده قوت سنة‎ 
123 aes يعُطَى لكل مسكين ما يكفيه لعام فقط بتقدير أهل المعرقة‎ - 
123 ديعل الفقير ا يشتري به الكتب والمصحف وما يتزوج به إن خشي العنت.‎ 
O علا ی ذو ال کی اكد من به و ا‎ 
يجوز إعطاء الزكاة والصدقة للفاسق مع إظهار الزجر والرَّدْع؛ وكذا قُضاء‎ - 


حوائجه سائة 5 موت اواو او ل ا ا ا IDA e‏ 
- تعطى لأهل الديانة أولى من قاتل النفس الذي لم يمَكّن نفسه» فإن وقع 

ونزل وأعطاها له أجزأته او مد و سا ا ال م LAA‏ 
-- لا خلااف في إجراء الصدقة على اأزاني والمارق n,‏ 124 
- إعطاؤها للمصّلي الى من غيره a O O‏ 
- الأبي :لا تدفع لتارك الصلاة حتى يقول أنا أصلى 1 ل 124 


س تعطى الزكاة لأهل الجهاد والرباط أيضاً ... Sse‏ 12-57 
- إعطاء الشريف من الزكاة جائزء وربما كان إعطاؤه أولى من غيره فى هذا 


الوقت» وفيه كلام طويل ابو واد توما وا ESSENSE‏ ما لو ا LDS‏ 
لا يأخذها الفقيه إن كان غنيا ا او الله اما و و 125 
تيان :عزنت عطاس a‏ ا BE‏ 
-- جواب آخر بمثله» بل أوسع منه 0 EEE‏ 1 
- اضطراب في دفع الزكاة للعلماء الأغنياء TIL Sac‏ 
35 - تجوز الزكاة في ی أهل البيت الآن لمنعهم مر LAS eo e e‏ 
- من له ایام كلهم يجوز له قب الزكاة نياب عنهم TIA, ece‏ 
- شريف يحبس زكاته وبحتج بأنه منع من , حقه في بيت اأال» فيأخذها عوضا 

ن ذلك لا يجور له هذا الفعل annonces‏ مبافةمف ةر ةملز قلن مع وم و ااه 134 


ال | الزوار لأنهم غير مكلفين بذلك .... 134 
شن فيه متقعة للمسلجين كالقضاة والمدرسين تجوز لهم وإن كانوا أغنيام ........ 134 
593 


کی کا نضات ا ARE‏ 
ديق لب ب اسع به ل 0 000 
- اليتيم المكفول لا يعطّى من الزكاة إلا إن نوى قطع النفقة عنه AS‏ 
o ES OES EO BS‏ 


- من وجبت عليه يبادر بها ساعة الوجوب فيصرقها على أهل بلده» ولا ينتظر 


بها من يقدم عليه من أهل السياحة وغيرهم 151070000 
- وأما أخذ صاحب الزاوية لها ليصرفها على الفقراء فجائرٌ i RES‏ 
- وعلى غير هذا الوجه لا يجوز ESSE‏ 
- الأخذ بالأحوط» من شيّم الصالحين RARER‏ 


نوازل زكاةالفطر 


- لا يجوز إخراج قيمتها عينا ولا عَرْضاء ولا تجزئ دقيقا 1000000 


- من كان عنده صاع وبعضه فقطء ومعه ابن ونحوه من تلزمه نَفَقَمَه فإنه يحرج 


138 


- الطالب إذا كان مُشارطًا يجوز له أخذها إن كان فقيرا ولم يشترطها عليهم ... 139 
- يتعين دفعها للفقير ولا يتوسع فيها في الأصناف الثمانية 1 


الطاب المشترط عولتَه على أصحابه لا تُدفع له E e‏ 
عياف فيو زكاتهم بالتقييد بعد انصرافهم من المصلَّى لا يجوزء 

لتأخيرها عن وقتها ال قن ااه م 0 قل تايان لو دو ere Essa o‏ 
- علط بعض فقال: تدفع للمجاهدين» ولیس كما قال eC‏ 


- لا تسقط بمضي زمانها عمن كان قادرا عليها يوم العيد» وأما من ايسر بعد 


ذلك فتسقط عنه» وهذا بخلاف الأضحية إذا فات وقتها فلا تقضى nd‏ 
- لا تؤخذ كرها وإن بقتال» بخلاف الآذان E‏ 0 


- يباع العقار والأنعام فيهاء ولا اعتبار بقول الحنفية: إنها إنما تجب على من 


يملك نصابا إلخ 


139 


- لا يجوز دفعها فى شرط إمام مسجد RE‏ ل ا LAD‏ 
جتن كا يعيدا عن مله خرن تكلق خا حاتجت مال وها ٠‏ 142 


ت وإن وکل من يخرجها عنه بمحله أجزا ASSES‏ 
- ومن كان عنده زرع مصمَّى فرق له فلا یغرم حظ الفقراء إن لم يفرط مسن A‏ 
- يحرم على الفقيه المشارط أخذهاء إلا إن كان فقيرا ولم يشترطها .. eae‏ 143 
E‏ يخرجها أهل المسافر عنه إن كانت عادتهم أو أوصاهم . As‏ 1431 
- ويجوز له أن يخرجها هو عن أهله sesa‏ :143 
ب يكور زنقها عنه رع 2 ل ا ..... 144 
ع ع ل بع وو لي وبر ربع نه مره ns‏ 
يأخذها بالدين ا 144 
- لا يجوز دفع قيمتها بعد يوم العيد LAAT‏ 
- لا يجوز لرب الدين أن يقتطعها للمدين في دينه 0000 


- لا يجوز لمن وجبت عليه زكاة وله دين على فقير أن يحبسها عليه» وهو قول 


خليل : حب على عدم . ٠‏ إلخ ER‏ 


- من أعطاها لفقير وردها عليه فى دينه بلا اتفاق معه على ذلك جاز م 14 
فداه احص ساد ليق اهز لد بيع امود ف يي 14 
- قَدْرُها صاع من كل صنف» وقيل يجزئ في البّر خاصة نصفْ صاع لس 146 
- ابن رشد : فيما تُخْرَّجٌ منه خمسة أقوال 7ب 0 0 
- في الختصر لا تكلم على ما تخرج منه ما نصه : (من مُعْشرٍ أو أقط إلا أن 
يقتات غيره...) إلخ LAS aes AAA‏ 
- تُخرّج من اللحم واللبن AES E RE e‏ 
- من يصلي بالناس ليلةة سبع وعشرين ويُعطونه ثلثي فطرتهم يجوز إن كان 
مسكينا ولم يدخلوا معه على ذلك بان کان غير شرطء وإلا فلا يجوز ......... 149 
نوازل الصيام 
- ارتقاب الشهر واجب كفاية لاكنه يتعين على الأيمة والقضاة ES‏ 


595 


- الصوم هو الإمساك عن امور أربعفب ولا يفسدده الاسدلام ني النهار e‏ 
- من صام بطنجة مثلا برؤية الهلال ثم سافر لتونس أو مَصر فرىءَ هلال شوال 
ليلة تسع ع وعشرين يفطرء لأن صوم العيد حرام» ويقضي أولّه ا ا 
- من بلع ريقه بعد وضوئه فلا باس به ea‏ 
- صوم ستة أيام من شوال تجزئ في أوله وآخره ووسطه» أو تؤخر إلى عشر ذي 
الحجة ا ا ا 
- وكذا صوم ثلاثة أيام من كل شهر كذلك “آ”*525 
ENE‏ لعطش جائزة aa‏ ا 
> القلاع الريق دخا لا بطو يمد أن يزول طعم الماء ويَخْلُْصَ طعم الريق a‏ 
- فإن سبقه الماء إلى حلقه فالقضاءء وإن تعمده فالكفارة O‏ 


-صوم ستة من شرال .وم اده : ويستحب صيامها من غير شوال إلخ» قف عليه 
E SES O‏ 

- مسالة تشبه قول خليل: «فإن لم ير بعد RE‏ ا ؛» ووقع فيها نزاع ا 
- أهل وطن أخبروا بظهور هلال شوال» فسنهم من صدق به» ومنهم من تردد. . .إلخ 
- سؤال عن الرسم الوارد برؤية الهلال» وفيه إعلام القاضي أن الشهر رآه أربعةٌ من الناس؛ 


عدّل واحد منهمء وأثني على آخر وسكت عن الباقين» لايعمل به عه الاسم له قاو و مق و 
- لأنه لم يخبر بأدائهم عنده. .. إلخ ا و ا 
- لا ينبغي لأحد أن يعتمد في صومه وفطره على من لا تعرف عدالتُهُ 0 
- من رأى هلال رمضان وحده يِبَيَت على الصوم» ويأمر به هله 7-5 1ظظ1 


- ومن رأى هلال شوال وحده لم يُجزله تبيبت الصوم» ويأكل إذا خفي له ذلك .. 

- نزل بعونس أذ روية الي" ا*-تهرت ولم تثبت عند القاضي فأفطر بذلك 
اا إليه وأمر الناس بالفطرء فأنكر عليه ابن عرفة وقال: لو أدب 
على ذلك لكان أهلا ز د ذ د EAN‏ 

- رجلان صفتهما العدالة ولم تتقدم لهما شهادة ولا تركية» شهدا برؤية 
الهلال ليلة سحاب» يجب العمل بها ٠‏ 
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170 


- رفع الدار في المنار ليلاً» إعلاما بالعشاء والصبح بدعة a‏ 
- وكذا ضرب البوق أي التفير في المسجد بدعة SS AE‏ 
- وكذا رفع الراية آي العلّم ني "ار بدعة eR‏ 
- تعب بان هذه الأمورٌ كلها ليست ببدعة: لأنها الأمر الذي لم يوافق الشرع 
بوجه من الوجوه» وهذه وافقته في البعض» وهنا كلام كثير ........... e‏ 
لی ای غر کو لا يعرم لا ESS SS‏ 
- وقع خلاف في النفير والبوق في رمضان بالمسجد EAN‏ 
- ابن عبد السلام راد أن يؤدب من أفتى بالمنع aR‏ 0 
- أصوّب مما وقع بالقيروان وبتونس ما عليه أهل فاس من كون البوقات على 
سطح قريب من المنار خارج المسجدء لما فيه من تعظيم الحرمات ES‏ 

- ورد على تونس الإمام الد كالي» وأنكر عليهم أمورا 2 
- وأما الغيطة فاستظهر ا نحشي بناني أنها ليست بحرام ASRS‏ 
- من أكل أو شرب أو جام وه شاك في الفجر يقضي وجوباء ولا كفارة عليه 
- وكذا الحككم فيمن فعل شيعا وهو غيرٌ شاك في الفجر ثم طراً له الشك 50 
ب والتنطع : الزيادة في الدين» وفي الحديث : « هلك المتنطعون)» وهم المبالغون 
الود E e O‏ 


- من خرج من قرية يوم الشك حتى وصل لقرية أخرى فطلب ماء فقال له 


صبيان : إنه رمضان فشرب ثم تبين أنه رمضان لا شىء عليه e‏ 
- من أفطر في رمضان عمدا هو مخير بين الصوم والعتق والإطعام» ولا يتحتم 
في حقه الصوم وإن كان غنيا 0 
- من قام ليتسحر فهيأوا له طعاماء ثم قبل أكله أخبر بطلوع الشمس فلا شيء 
عليه ضاف يسيع 0غ 


- ونظيره من عطش في رمضان فأهوى بيده إلى الماء فلم يجده لا شىء عليه .... 
- رجل تسحر في الفجر فظن أن صومه لا يصح لذلك» فأفطر» فعليه القضاء فقط ... 
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174 
174 


176 


176 


ب غسل الرأس بالصابون والطّفّل لا شيء فيه» وو ل ا ا 


کو فل في دهن الرأس بالزيت وفي الاكتحال في نهار رمضان» 1 1 1111 
متركذ ا يي E a‏ 


178 


- كل ما يُعمل في الرأس من الحناء والدّهن وغيرهما ولم يصل إلى الحلق فلا شيء فيه 178 
- الظاهر عدم صوم يوم الشك وإن كان فيه قولان» وهو آخر يوم من شعبان. . .إلخ ... 178 


- النهي عن صوم يوم الشك على الكراهة» وقيل : على التحرم i‏ 
جا تفسيرايوم الشك RB ORR A OS‏ 
- إذا رأى الهلال بعض الئاس دون بعض فثبت من الغد وجب الإمساك» O‏ 
- وهل يقضى ذلك اليوم أم لا.. .إلخ e O‏ 
- الحناء للصائم في رأسه» إن وجد طعمها في حلقه قضىء وإلا فلا A‏ 
- من شرب علقة أو أصابته قُرحة في حلقه فكان يخرج من ريقه الدمٌ والصديد 

ويجتهد في طرحه فلا قضاء عليه SDA SAS Ss‏ 


179 


179 


- من يعمل الحناء في رأسه ويغسله بالصابون أو غيره ولا يصل ذلك لحلقه جائرٌ له .. 179 
- وكذا الكبريت والزيت في الرأس» وأما في سائر الجسد فيجوز بلا تفصيل .... 180 


- من أصبح يوم ثلاثين مقطرا قاصدا الانتهاك» فتبين أن ذلك اليوم من شوال 


فهو آثم 


asses asena KASAN SESS ekse ولا كفارة عليه‎ 


فعليها الكفارة sess‏ 
- من ابتلع بلغَما وهو قادر على طرحه لا شيء فيه خلافا لابن عرفة والختصر .. 181 


ككل الوت والبرانية وشبههما لا شيء فيه على من كانت حرفته ذلك» ........ 
- وغيره يقضى إن وصل ذ ٿ لحلقه AE SEAN O SE‏ ةك 
- شم الروائح الذ كية كالأترج» أو الخبية كالثوم لا قضاء فيه اتفاقا e‏ 


كر للصائم ذوق الملح والخل وغيرهماء فإن وصل شيء لجوفه فعليه 


ممع ءءء e‏ عملم وموم فوع ووه فوع وفع ع وم امع عع لع هوهق 6 ههه وان ووأ ء لاه موا وامواءه واه قة ووم 


180 


- ولَعَل ذوق القرعة لاختبار طعمها كذلك ل ا AN‏ 


- غسل الرأس بالغاسول فى رمضان لا شىء فيه TOL SS‏ 
- وكذا الحناء والكحل با وأما بالتهار فلا TST E‏ 
- وأما الاستياك بقشر الجوزة فلا يجوز وإن فعله ليلا وأصبح على فيه فعليه 
القضاءء ونهارا فعليه القضاء والكفارة ا ا ا SDS‏ 
- تعقّبٌ على منع الكحل والحناء نهارا بأن الصواب الجواز إن لم يصل ذلك للحلق 182 
اسن رقت متاك اانه توعد اده إلى e EE‏ شيء عليه ..... 182 
- من كثر عليه الدم من علة فلا شيء عليه ولو ابتلعه 182 
- من ابتلع ما خرج من سنه فطر إن كان قادرا على طرحه» وإلا فلا E E‏ 183 
- من نوى صوم التطوع فجامع أهلّه ليلاء ثم تبين أنه كان بعد الفجرء فالأولى 
له أن يمسك ذلك اليوم IO ONG E Rs‏ 
- يكره للصائم أن يذوق طعاماء قالوا: أو مداداء فإن وصل لحلقه فالقضاء ..... 183 
- وإن تعمد الابتلاع فالكفارة أيضا EE EASE‏ 1183 
- إذا أشكّل على الحائض انقطاع الد هل كان قبل الفجر أو بعده» تمسك 
استحبابا» وتقضي ذلك اليوم وجوبا eee‏ ا TIF‏ 
- وكذا إذا أشكل على الصائم الآمرٌ وجب عليه القضاء O Cela‏ 
ومن فكر واتعشر ثم اتكسر علق بكل وجب عليه القضاءء وإلا فلا RS‏ 3 18 
- من كان يديم صوم الاثنين والخميس فعزم عليه أحد أبويه أو شيخه رفقا به 
فأفطر فلا قضاء عليه» وإن كان لا يديمهما ففطره حرام وعليه القضاء 1 
- من قم له طعام فخاف من شبهة وحرام وقال: إني صائم» فلا بأس تخي 184 
- يجوز التعريض بالكذب» كما إذا أتاه لداره من يُكره رؤیته فتخرّج له الجارية 
وتقول له ا ق اا OA LESAGE‏ 


- من أمذى بنظر أو فکر فيقضي» وبغير ذلك واستنكحه المنى والمدّي فلا أثرله 184 
- من ماتت وعليها صيام لا يقضىء ولا يصوم أحد عن أحد aR‏ 118:5 
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- كراهة صيام الدهر معلّلة بإحدى علتين O Smee‏ 


- وأما كراهة صيام يوم الجمعة منفردا فلملا يعَظّم كتعظيم اليهود السبت ....... 186 
- وكره إِتّباع رمضان بأيام ستة من شوال لعلا يُعتقّد وجوبها إذا طال الزمان ...... 186 


- شاع عند عوام مصر أن الصبح يوم الجمعة ثلاث ركعات» لأنهم يرون الإمام 
يواظب على قراءة السجدة» فيعتقدون أنها ركعة أخرى» وسّد هذه الذريعة واجب .186 

- ولذا كره مالك صوم أيام البيض» واستّحب أن تصام ثلاثة من كل شهر من 
500 لاكن حيث أُمنّت هذه العلة جاز أن تصام هذه الأيام كلهاء 


ثلاثة من كل شهرء وستة أيام من شوال بببب_0 0 00 
- المسافر الذي يبيت على الصوم لا يجوز له نقضه» فإن وقع قضى وكفر ........ 186 
- الصيام للمسافر أفضل له e RSS‏ ل 186 


- وأما المسافر إذا قطع صومه بفطر ثم رجع إلى الصوم فلاب من التبييت كل ليلة 187 
دامن يت عل افر وال بالقشامة ول الكفارة طرف لا اس ا 


- ابن القاسم: إن أكل قبل السير كَفَرَ وإلا فلا ام O‏ 
- من تعمدت إسقاط مافي بطنها وتمّادى بها الدم رمضان كله فلا كفارة 


عليهاء وهي عاصية» وتغرم الغرّة لأبيه» وتستحله مما فعلت ET‏ 
- وأما كفارة الإسقاط فهي مستحبة ST wem‏ 
2 غبار اتاد والدراس والمعدن وغيرهم معفو عنه» على خلاف في ذلك 1 
- من إذا طال نومه يختلط ريقه بالدم ونام نهار فلا شيء عليه E aoe‏ 
- غبار الدرس والفحم والجير والجبص والكتان ونحو ذلك مختلف فيه 1897 
- مالك الزرع له أن يخرج إلى جمعه ولو أدَّى إلى فطره مطلقا aR‏ 
واا اماد فيجوز له إن كان محتاجاء وإلا کره ة ز ز ةز ز LOO‏ 


- من جامع دون الفرج وأنزل وشك» هل كان قبل الغروب أو بعده» في وجوب 
الكفارة عليه خلاف, ولا فرق بين من جامع في الفرج أو دونه في وجوب 


الكفارة» ولا بين الزوجة وغيرها 0001 ا 
- وقال الشافعي وأحمد : لا كفارة إلا على من جامع في الفرج {OO Scena‏ 
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- من شك هل أفطر عمدا أم لا فلا كفارة عليه» إلا أن يتورع OO SS‏ 
شن كان عاب رسال اتح اناء ی ی کی ر إن ا 
الصوم» وشك» هل عليه صيام شهرين متتابعين» وصيام العام وصيام الكفارة» 
بأيها بيدأ على مذهب الشافعى؟ فالجواب أن الشك لا يوجب شيعا عنده» 
زهو ال يفول إن اليه فض ا وعلية فالجسيع تطاوزع» فيا عاضا 191 
ب حي عا عون سيوس كقازة الوم دون كفارة اليمين فلا يلزم فيها 
تتابع» والإطعام يجوز تفريقه فيهماء وإذا ابتدأ الكفارة بالقمح فله أن 
يكملها بالدقيق والخبز 192 


- من أفطر في قضاء رمضان يلزمه قضاء يوم فقط» وقيل: يومان 1 

من افر لال السلدين فافطر مارلا انهف بل كقارة عا 192 

- رجل أصابه داء في جوفه فكان لا يقدر على الاكل؛ وإذا صام صح» له أجر 
الصوم إذا نواه ولّو کان يتداوى به HOAs‏ 


- رجل قلع ضرسه من وجع وجعل في محله الْلبّان يجوز له ويقضي ذلك اليوم 
- من نوى الصيام قبل الغروب ونسيه بالليل لا يصح صومه SEANAD SAS‏ :193 
- لا يصح الصوم إلا بنية قبل الفجر أو معه ما عدا عاشوراء فيها خلاف 193 


- لا قضاء في نزع مأكول أو مشروب» وإن لم يتتضمضء أو فرج طلوع 
الفجر. . .إلخ, وهنا كلام طويل 0000000 
- لا يصح الصوم أيا كان إلا بنية في الليل مقارنة للفجرء أو سابقة 193 
- وقيل: إن أصبح ولم يأكل ثم علم برمضان مضى على إمساكه ويجزئه Ir‏ 
-.عاشوراء كغيرها في لزوم النية ليلاء خلافا لابن حبيب» وقيل: كل فُرضٍ 
فار الصوم ام ASA‏ بيده سا ةو حا ارق ووو و ال LOT‏ 
للصوم» هل يلزمه ديد الثية أم لاي والمكتهيور يلات تجديدها LIT ae‏ 
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- أختلف في ابتلاع القَلْم ¢ هل يوجب الكفارة أو ل؟ 121117 1 197 


- أختلف في ابتلاع البلغم بعد إمكان طرحه و و ا E‏ 
- القبّاب : البلغم لا شيء فيه» سواء بلعه عمدا أو سهوا SRE‏ 
- أُختّلف في صوم من ابتلع نخامة بعد إمكان طرحهاء وكذا اختلف في صلاته 198 
- من يقطع أجباح النحل في رمضان بالدخان فلا يفطر LOE‏ 
- ما لا يَحصّلْ غذاء بوصوله للجوف كدخان حطب لا قضاء في وصوله للحلق 199 
-اليكارَ د لم مضل للخوف الأ شي ءافيه ولا فيه دران ل O‏ 
ا الست الرائحة لا يجب منه قضاءء وهنا كلام ............................... 199 
- من أصبح صائما صوما واجبا فطلب منه بعض الإخوان أن يدخل عليه 
السّرورَ بإفطاره فلا يجيب ولو في النفل ل 1 
- عيسى ابن مسكين أمر رجلا بالإفطار في صوم التطوع؛ ورده ابن عرفة» لاكن 
يشهك له اذيك وهر مدهب الشافعى ايغنا O‏ ا 
EOL SS A ES YS 0 08‏ ....... 202 
- المواق عن ابن رشد : في الحديث ما يدل على جواز الفطر في التطوع 202 
- نظير قضية عيسى ابن مسكين ما حكاه في نفح الطيب عن ابن خاتمة .......... 202 


- إذا فطر في قضاء رمضان نسيانا فلا يجب عليه الإمساك» بخلاف التطوع فيجب 203 
- من قَرْط في قضاء رمضان إلى سبع سنين يغرم لكل يوم فرط فيه سبعة أمدادء 


وقيل: لا يغرم إلا مدا لكل يوم O N‏ 
- لا يجوز لمن ضره العطش وشرب ان يأكل أو يجامع بعد شربه اا 2037 
- المرأة تلقي الدم من صدرها لا قضاء عليها إن لم يرجع لحلقها. .. إلخ :203 
- من بصق الدم وهو صائم لا شيء فيه DOS Se‏ 
- مّن جرى دم من أسنانه ووصل إلى حلقه وابتلّعه أعاد وإلاّ فلا 204 


- ابتلاع الريق النجس يبطل الصوم مع ا OE ELE Aaa‏ 
- اختلف في الصوم والسهر لمن قال له طبيبان يضر به الصوم والسهر suisse:‏ 204 
- صوم الدهر أفضل لمن قدر عليه من صوم وإفطار يوم مم 2O SASS‏ 
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- وما في الحديث من نفي الأفضيلة أجيب عنه بأجوبة e a‏ 
می سقط ممه ر کان ياكل المج ويقدر على ضري بار 0000 
- رج يصوم الدهرٌ واحتاج إلى التداوي» يفطر ويطعم مسكينا عن كل يوم ... 
- من كثر حنثه بالصوم يديم الصوم» ويفطر لمرض أو سف ولا يفطر احق الزوجة 
- من استاك ليلاً وبقي في فيه إلى النهار يقضيء ولا كفارة عليه aS‏ 
و اساك ار مارا ف افا والكفارة lS‏ 
حم حلك طون امرانه وفوا أنالا فط رل جار را ادكه 2 أن 

يفطر على حار أو بارد» وقيل: لا يحنث» لأنه يفطر بدخول الليلء واستبعد 7 
- من حلف بصوم سنة وحنث» يلزمه صومها إن خرجت اليمين على وجه 

التقرب» وقيل : يلزمه ثلاثةٌ أيام من كل شهرء وقيل: كفارة يمين AS‏ 
- وإن خرجت على وجه الغضب فلا شيء فيها إلا الاستغفار A‏ 
- خَدّمة الزرع يبَيَتُون على الفطر ويأكلون في النهار لا يجوز لهم ذلك 

وعليهم الكفارة» وأما قياس هذه المسألة على قول المختصر: أو امد ا 
- سؤال عن تقرير في قول الختصر: «وفطر بسفر قَصر)ء وجوابه es‏ 
الايد من عدلين في إثبات الهلال ولو أريد إثبات معا كان ارم عاشوراء 
- سؤال عن قوله صلى الله عليه وسلم: إتدمسوها في التاسعة والسابعة 

والخامسة . . .إلخ 


- إذا وقع الإنعاظ من غير موجب من تفكر أو نظر وانكّسر من غير مذي ففيه 
خللاف» وا الماك لا شيء فيه 00 


- يجب القضاء على من أمذى على المشهور 0900 0171 
- الصا يعد كر م يمدي يجن علية القضاء TA‏ 


- من أفطر عمدا في التطوع فأفطر سهوا في قضائه» هل يجب عليه قضاؤه أم 
لا؟» فيه كلام 100000090900000 1717 
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205 
205 
205 
206 
206 


206 


207 


207 


208 
209 
213 


220 


220 


- وكذا من أفسد قضاء الحج» كل ذلك فيه خلاف a‏ 


- من رأى هلال رمضان وحده ولم يُقبَّل لانفراده يجب عليه الصوم» فإن أفطر 


متقيكا أو متأولا فعليه القضاء والكفارة 6 وإن ضام لانن يونا ولم براقهةا محال 222 


- ورؤيته غلط» وقيل : يفطر بالنية» فإن خفي له الحال أكل» وإلا فلا 2 
-.وكذا إن رای هلال ذي الحجة وحده يجب عليه أن بقف وحده» ويجرثه .222 
- وإن ظهّر على من يأكل» فقال: رأيت الهلال وحديء فإن كان مأمونا لم 
يعاقب» وإلا عوقب» إلا أن يكون ذكر ذلك 0 ل 213 
- أنواع الكفارة سبعة» أنظرها ل e‏ 
- إذا جاء رمضان في الصيف جاز للأجير الخروج للحصاد وإن أدى إلى الفطر 
إذا كان محتاجاء وإلاً كره NA‏ م 21 
واا مالك الررع قله اروج إليه مطلقاء خلافا لتقييد الفاسي SES‏ 
- لا يجوز للأجير أن يفطر حتى تلحقه الضرورة لا قبل ذلك D2 SSE‏ 
- أحاديث فى شهر رمضان : 22A sS‏ 
U N RIDE e‏ 
e‏ اا O‏ 
- وأجاب القابسي عما يوجد من الوسوسة والعصيان من الشياطين في رمضان 
باتهم فد يوسوسون حالة العضفيدء او التضفيد خاض بالكفرة» والوسوسة 
ا رفي لك رمن اة مومني الجن DOS‏ 
- والأولى الوقف» وأن نقول: لا علم لناء والله أعلم DAA SS‏ 


نوازل الحج 


- أحاديث فى الترغيب فيه مصرحة بمغفرته للذنوب» واختلف فى إسقاطه التباعات 225 


- حَج عليه السلام مرة وهي حجة الوداع في العام العاشر من الهجرة 3201 
- واعتمر أربع مرات ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 
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دفي ميرم لمم ووو فو ووم رو تور رمم ة ةنورم مرف ر ةلم م مرق 


227 


- معن أولا الاعتناء بالزاد بأن يكون من حلال؛ ويجب تعلم المناسك؛ ولا 


يعمد فيها على عوام مكة ا e‏ 
- تفضل وَقْفَةٌ الجمعة غيرّها من وجوه خمسة DOSES SES‏ 
- الحج في زماننا ا الأندلس الت ب ا 2 
- من مات وأوصى أن يصام عنه أو يحج, وفيه كلام طويل بو لو ال ا 2317 


- هل يسوغ لمن حل أرضّهم الطاعون الخروج منها والقدوم على غيرهم أم لا؟ 234 
- وهل يَسُوعٌ منعهم إِذَا أرادوا الدخول لأرض غيرهم لشراء كفّن أو نحو ذلك أم لا؟ 234 
- وهل يسوغ لهم القدوم على غيرهم بغير ضرورة تلجئهم إلى ذلك Ty‏ 
- ويجوز لمن قَدموا عليه البيع لهم والشراء منهم» سيّمًا سلب من مات بسببه آم لا؟ 237 


- في ذلك كلام طويل جدا ا 201 

- الحكمة في كون البيت في الطواف عن اليسار للطائف أن اليسار هو محل 
ار رهي أشرف ال فن مقابلة للبيت ST‏ 

- السقائف لا يصح فيها الطواف اليوم» لأنها خارجة عن المسجد ss‏ 258 


- زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مرغب فيها SN‏ 
- ويصح تقديمها على الحج وتأخيرهاءولاكن الذي جرت به العادة هو تأخيرها 258 
- مسائل اثتنا عشرة سكل عنها الشيخ المسناوي 25S‏ 
1, السفر بالمرأة للحج لا يجوز إذا كان يؤدي إلى تأخير الصلاة عن وقتها حتى 

تنزل الرفقة» والواجب عليها بعد الوقوع والنزول أن لا تؤخرها إلى نزول الرفقة .... 259 
- بل تصليها في الوقت بما أمكن من وضوء أو تيمم أو قيام أو جلوس أو إيماء. . إلخ 259 
2 الجمع بين العشاءين جائز لمن يسافر مع القافلة التي ترتحل بعد المغرب وقبل 


مَغيب الشفق» ولا تنزل إلا بعد الفجر IO se‏ 
3 المراد بالمنهّل في كلام خليل محل النزول مطلقا O E‏ 
4) التقدم على الإمام في الصلاة مكروه مب كوو كه لمق ةتسل كاوه 
5 قول خ: «وإن أقيمَّت على مُحَصّل الفضل وهو به خرج» إلخ» عام في كل 

مسجد حتى فى الحرمين الشريفين BE SR OSES EE‏ 


6 كراء الجمّال على أن عليه طعام المكتري فقط أو حنَّى علّف دابته أو حتى 


7 أجرة الدال على الطريق توزع على عدد الرؤوس لا على قدر الأمتعة 5-6 
- هل تكون أجرة الدال على المقَاطع أو على المقاطع يُرججَعْ فيها لعرف ا لحجاج . 
8 الكراء من الجمّالين يُسعره لهم شيخ الركب اوا بقدر معلوم» ثم يتراضى 
واحد من الحجاج مع واحد من الجمالين على على الكراء منه وربما يدام له بعض 
الكراء من غير انبرام» فإذا انقطعوا بعض المسافة تنازعوا فى قدر الكراء 
فيحكم عليهم الشيخ بما وقع به كراء جل الركب» ويجبرون عليه وربما 
تراضى المكري والمكتري على ما يعينه الشيخ بعد السفرء لا يجوزء إذ لا 


ضرورة تدعو إلى ذلك 4 اموا SSSA E‏ 
- لبس النعال الذي ربط بشيء ليتمكن صاحبه من المشي به يرخص فيه 
للحاجة إليه E‏ 
- قدر عرض الشراك هو الاقتصار على ما لاب منه o‏ 


-لبس البلغة كالخف المقطوع أسفل من الكعب تجوز حيث يجوزء وتمنع حيث يمنع 
- جَعْلَ السبحة أو الحجاب أو الكتاب في العُنق لا يجوز بخلاف السيف» 
لأنه رخصة فلا يقاس عليها او سو جات لق اسم ل 1 
- من عنده مال أو وجد من يسلفه حتى يصل لبلده يلزمه الهئ ولا يتنقل للصوم 
- تبديل الريال بالدريهمات الصغار وهي أكثر وزنا من الريال وفضَّمُهُ أحسن 
منهاء ودفعة أيضا في سلعة فير عليه البائع ؛ بعض الدريهمات» في ذلك 
حاو لا 11011010100000 
- من كان بيده تدريس أو خَطابة أو إمامةٌ أو مرب سنوي من بيت المال أو نحو 
ذلك فيسقط حقه في ذلك لغيره بمال» ويل ذلك الغير منزلته؛ العتمد منم 
ذلك ومقابله الجواز e O O Ra‏ 
- أهل الحرمين الشريفين يأتيهم قمح سنوي من مر بأمر السلطان ولا يقسم 
على حقيقته يسوغ قبضّهُ لمن تكن منه» والإثم غا هو على من بده 55 
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272 
272 


272 


273 


273 


273 


273 


274 


275 


- مراجعة فى بعض هذه الآجوبة الإثنى عشر سائلها الشرادي لشيخه المجيب 


عنها وهو المسناوي فيو امس م وف الاق نو السو ا 2807 
- ماء زمزم هو أفضل المياه» ومع ذلك شربه غير مستعذبء ليكون أي شربه 

تعبداً لا تلّذذا 2ST N SSE ES OAS AN‏ 
- أحاديث في فضل شرب ماء زمزم ا م IEF SG OS‏ 
مله كزقية ا ر ا م م و ا ل 288 
- شربه عدد من الأيمة لأمور فنالوها و م ا 2887 
د ب كتارم که والتطهر به ونقلّه إلى بلده 2 


حديث: «ماء زمزم لما شرب له) صحيح» بخلاف حديث البادنجان لا أكل له 


تقييد للشيخ بن ناصر في مناسك الحج . 289 
- وصية فيما ينبغي للحاج من ذكر الله وعَض بصره ورك الفضول وغير ذلك . 290 
- ما يفعل إذا وصل لرابغ المت ا زو لو ل ا ا الا ال ون افا و بوط 2907 


نچ صفة الإحرام BE a‏ ا م Scales‏ :290 


- صفة العمرة أن تخرج إلى الحل. .. إلخ I‏ 
د ككل جك بوريارة سيد الرسلية صلى اللدغليه رغلى آله راضحاب اجتعية! :299 
تقييد آخر في المناسك» لسيدي المهدي الفاسي . e e‏ وه 


م شروط وحويه اريعة وله واجبات از کان :وواجيات غير ار گات sss.‏ 294 


صفة الحج 

ب العلبية: لبيك اللهنم لبيك .. إل Aa‏ ا E‏ 
- يسن فى الطواف ذكر الله والدعاء؛ والصلاة على رسول الله بلا حد 39 
- يحل برمي الجّمرة صبيحة يوم النحر كل شيءء إلا النساءً والصّيّدٌ ووو SOO‏ 
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- ولرمى الجمار وقت أداء ووقت قضاء.. . إلخ 232170171010011 
- يكثر الحاج بمنى من ذكر الله تعالى ا 


- إخرام الرجل في وجهه ورأسه 21100 
- يحرم عليه الاصطياد والإعانة عليه والنكاح Raa‏ 


20120440 مده‎ aca aed aa a e ويجب عليه ملازمة الشعتث‎ - 


- الفدية صيام أيام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين» أو نُسَكُ شاة فأعلى 77 
- يحرم قطع ما ينبت في الحرم بنفسه. والمدينة مُلْحَقَة بمكة فى تحريم الصيد 


- ينبغي الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لمن قصد زيارته aan‏ 
- يستحب أن ينزل خارج المدينة ويغتسل ثم يدخل راجلا 0غ 
-الخجرا الاسوة ياقوتة من الجنة؛ وكان أبيض قاسود بيخطايا الكقار ا 
= اقرف بض الملحدين اسو لمن بخطانا اشر كين باه نيس آنا يض 
بتوحيد المسلمين» وأجيب بأن السواد يصبغ ولا ينصيغ» عكس البياض» 
وبأن بقاء السواد أبلغ في العبرة لتجِتَنب المعاصى كلها EE‏ 
- ورد أنه يمين الله في أرضه. أي نعمة على خلقه يثابون على التقرب 
بمصافحته. أو تمئيل» لأن الملك إذا صافح رجلا قبّل الرجل يده» أو إضافتّه 
إليه تعالى على وجه التعظيم» كقولهم: الجنةٌ دار الله E‏ 


- ما يقال فى التلبية SES ARSE‏ 


-ما يقال إذا دخل مكة وأمسك عن التلبية ام ا و اا EEE‏ 
- ما يقال عند الحجر الأسود AEE Re‏ 


- مايقال عند الطواف e ESSE‏ 
- ما يقال عند محاذاة الباب TE‏ ال م 
- ما يقال عند الركن الشامي 0 
ما يقال عند الميزاب ا LS SS ESAS‏ ظ1 
- ما يقال عند الركن العراقى ا و با ل لط ال ات 
- ما يقال عند الركن اليماني O ISS SS‏ 
- ما يقال إذا رقي على الصفا والمروة SAREE‏ 


كيفية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. 
زيارة أبي بكر وعمر وفاطمة الزهراء Oe aa e O E Ea ae‏ 


- زيارة البقيع وحمزة eas‏ هلل لت عأ يطل كع قاو ee aR aT‏ 
- المجاورة بالحرمين الشريفين ابو و ا ا ا و 


نوازلالذكاة 


- من ذبح لغيره ولم يقطع بوحشيشة تُوكل على المعتمّد ولا يضمنها له 5 
- ابن العربي قال : إذا سل الكتابي عنق الدجاجة حل للمسلم أكلهاء لأنها من 

طعامهم وهو حلال لناء وتبعه على قوله جماعة وخالقه جماعة E‏ 
واا في ا ریز 000 
- طعام أهل الكتاب على أقسام ثلاثة : الأول الذبيحة وهو المراد من آية «وطعامٌ 

اين أوتوا الكتاب حل'لكم 4 . الثاني ما لا محاولة لهم فيه كالقمح فحلالٌ باتفاق 
- الثالث ما لهم فيه محاولة وصنعة كالخبز والزيت» والجمهورٌ على حله لنا 5 
- وأما المواصلة والمودة معهم فلا تقع من خالص الإيمان Re‏ 
- وأما ميتتهم عند المسلم فَينْهَى عن ذلك فإن لم ينته جر E‏ 
س يأتون به للمسلم هدية من طعام عيدهم يجري على الأقسام الثلاثة المتقدمة 39 
- استشكال وجوب النية في الذكاة بأنّها إن كانت شبد فو فة فة 

لأنها لا تجب فيما يكون في الغير كغسل الميت» وإن كانت معقولة فظاهرٌ 
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333 
333 


أنها لا تجب فيها أيضاء وإن كانت مشوبة منهما فهذا النوع فيه خلاف 0 


- والنية فى الذكاة واجبة بلا خلاف BEE‏ 


ووا أن ودرب ا لس كرتن على ا كا قال ی فلن 
كوك السو طا كله شرع وهه الل كاه فجت فيه اة إو غد طت 


- هذا الإشكال وجوابه غلطء لأن الراد بالنية في الذكاة القصد إلى إِزْهّاق روح 
الخيوان لا نيه التقرب كما فى الوضوء والصبلاة وتحو ذلك 0 


- ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه فيه خلاف» ويجري عليه ما ذُبح للدار .... 340 
- شراء الطريفة يفسخ» وقيل: لا يفسخ وهو المعتمّدٌ» وأكلها مكروه» وقيل: جائز.. 340 
- وأكل ما يهديه أهل الذمة في أعيادهم كالرقاقة مكروه» وكذا مؤاجرة المسلم نفسه 

لأعيادهم» وسكناه بين أظهرهم مكروه» ودخولهم لدار المسلم من المناكر 2525067 
- ما يحرم آکله على الذمي كذي الظْمٌر لا يجوز کله وشراؤه منه مذبوحا 2 


5 في شحوم اليهود أقوال ثلائة RES‏ كو اا NATO rags‏ و aS BS‏ 


341 


- أختلف فى الاستثناء فى قوله تعالى : «إلاما ذكيتم4, هل هو متصل أو منفصل؟ 342 


- الشاة السكرى لا تذ کی حتى تفیق» وإلا فلا توكل a‏ 


342 


- الحيوان إذا هرب بعد فرْي بعض أوداجه» ثم أدرك وكملت ذكاته» فيه تفصيل .... 343 
- من ضرب بهيمة وذكاها فوجّد مصرانا مثقوبا فى محل الضرب» فإنها توكل 343 


- الميؤوس من حياتها ولم تنقّذ مقاتلها ت وکل e‏ 


الف اها نينا ارال ن ال ام اتلم او اا 
فعذ كى » وإما أن تنفد مقاتلها فلا تؤكل» وإما أن لا تّنَقَدَ مقاتلها وأيس منها 


2 


610 


344 


ای انطاز اھ اورجه ده القائل حه ولم يذ كرو مدها القلب 2 347 


- المنخنقةٌ والنطيحة وما معهما إذا أنفذت مقاتلها وذكيت» فيها خلاف 348 
- لكن إن خُرق المصير الأعلى الذي هو مُجرى الطعام والشراب فلا تعمل فيه الذكاة 349 
د لا فاح ن لطيو حا ولا بوخد ار عبت وبل القظ ss.‏ 349 
- من ذَبح ثورا فوجد مصارينه تقطعت فلا بأس به O la‏ 
- شاة أو دجاجة مريضة خيف عليها فد كيت وسال دمها وكذا فَرُوجٍ كل 
عجينا فوقف له في حلقه وذکي فسال دمه يحل أكلهاء خلافا لمن وهم ....... 349 


- طائر ذُبح فاضطرب» فرفع الذابح يده ثم أتم ذکاته» هل يوكل أو لا؟ خلاف .. 350 
- من سلخ الجلد عن موضع الذكاة ثم ذكى يؤدّب» فإن كان سلخ ذلك الموضع 


لا يعيش معه فلا يؤكلء وإلا أكل Ae OER‏ 350 
- القط إذا كان مؤذيا يأكل الفراخ جاز قتله SRT‏ 
- شاة تردت من جبل فانقطع نخاعها وذکیت» فيها خلاف SS SSSR‏ 


- إذا قطع من الحلقوم مقدار الثلثين حل أكله ا م يا كذ 
- انتغار الحشوة» وهى ما احتوى عليه البطن» مقتل م وك e O‏ 
- إذا فطع الحلقوم ورم لفق ل ول 01 اا 
- إن ابتدأ الذبح شخص في ثور مثلا ورمى بالذابح فتمم ذبحه آخرء فإن كان الأول 

لم يقطع الحلقوم والودجين حل أكله» وإن قطع الأول النصف فأكثر فكذلك 352 
- وإن كان قطع دون النصف فلا تؤكل» وقيل : توكل إذا بقي ودج بلا قطع ..... 352 
- إن قطع الحلقوم والودجين فلا خلاف في أكلهاء وإن لم يقطع منها شيا أو 

قطع منها شيا قلي لا فلا توكل بلا خلاف» وإن قطع أكثرها أو النصف 

SM ESASA a الور اگل‎ 


- جزار ذبح بهيمة وترك ودجاً يغرم قيمتهما إن أُوجر على الذبح» وإلا فلا ...... 354 
- بقرة أفسدت فدانا من الشعير فُقَوم بنصفه» فحاز رب البقرة حتى يطيب 
ويغرم مثله» لا يجوزء والواجب غرم قيمته دراهم حالّة ..: قي SO‏ 

- توكل الشاة إذا وجدت مثقوبة انكرش» ولا تباع الا مع البيان معان افو فاه 
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- بیان المقاتل المتفق عليها واختلّف فيها: EA‏ 356 
- النطيحة المرجوة الحياة والميؤوس منها والمشكوكة» ودلائل الحياة وعدمها نَْرا ونظما 355 
0 شيوخ عياض انتقار الدشوة ة وقطع المصير مقتلين» وهما عنده مقتل واحد 356 
- من ذبح من القسفا في ظلام ثم تبسن خطؤه لم توكل» ومن أراد الذبح في 


الحلقوم فانحرف كل 111[ [ |[ 0 0 210000 
- لو أدخل السكين ابتداء تحت الحلقوم ثم قطع لم توكل» خلافا للأجهوري ... 358 
الجلقوم عو مجري البفين؛ والودجان عرقّان في صفحتي العنق as‏ 3518 
- توجيه بعضهم تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير 0 0 00 0 000 
- الخلاف في المغلصمة ا ا اموا م ا IO SOSA‏ 
- بهيمة نطحتها أخرى فشَقَت قلبها توكل 3O3 SSS‏ 
- ثور بح وبقي المرىءْ لم يُقطع حلال أكله 3O3 Aa‏ 
- بهيمة دق عنقها بحجر فلم تتحرك من موضعها فذكيت وسال دمها لم توكل 364 
- ذبيحة للدار إذا فرغ من بنائها توكل إن كانت شكرا للهء وإلا فلا 4 36 
وکذا الذبح للعيون» والذبح للسفينة TOG RSS‏ 
- بقرة كلت عشبة فانتفخت فذ كيت وسال دمها توكل إن كانت صحيحة لا 

إن كانت مريضة GS SSSA SRS E A RE‏ 
= ما كان صحيجا من الانعام قنزل به الوت قذ کي وسال دمه يوكل لمم 365 
اك الدم المعتبّر هو الذي يخرج دفعة م امم اك د لوجت 366 
- الحركة القوية كافيةٌ عن سيلان الدم فى الصحيحة والمريضة EO A‏ 
- الحركة بعد الذبح معتبرة بلا خلاف» ومع الذبح أو قبله» فيها خلاف seuss‏ 367 
- الذابح المسلم مصدق في التذكية؛ ذبح لنفسه أو لغيره» ويجب عليه البيان 

وقت البيع في امختلّف فيها كالمغلصمة OT O AAT‏ 
- شاة مريضة ذكيت فسال دمها ولم تتحرك» يُسأل عنها أهل المعرفة ل 367 
- المعتبر في سيلان الدم هو الذي يخرج دفعة [ ز ز ‏ 00 0 2100000 
- سيلان الدم بانفراده لا يكون دليلاء إذ قد يخرج حتى من الميتة ا O‏ 
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يلون اله إن ف ف ع ين تاقري دفحة باو علو فر که 
كعد ود ا سباع a MEE O‏ 
- النطيحة وأخواتها إن أنفذت مقاتلها لم توكلء وإن لم تقذ مُقاتلّها ورجيّت 
حياتها أكلت» وإن أبين منها أو شك ففيها أقوال ثلاثة امود لمجا 7 368 
- من ذبح بهيمة ثم فشلت يده فإن كان لم يقطع ودجا ولا حلقوما تم 
أكملها أكلت» وإن قطع جل ذلك ثم كملها هو أو غيره بالقرب أكلت ....... 369 
- وإلا فالآولى تركها 1 1 ا E‏ 
- ذبيحة أحست بالسكين فقامت وهربت فأدركت وكملت ذكاتهاء فى أكلها 
خلااف OE PE‏ .......... 369 


فعليهن ضمانه» وفيه نظر اام ان بس ااام STOR‏ 
- ذبح اليهود والنصارى ما يستحلونه لأنفسهم حلال لنا على أي وجه ذبحوه. 370 
- بهيمة أصابها ألم من ضرب أو جرح يعض السباع أو مرض فصارت لا تقدر 

عل التجرك فد كيت وتحركت بعد الذكاة» فإن كانت مُنْخََقَة وأخواتها 

وأنفذت مقاتلها لم توكل» وإن لم تُنفذ مقاتلها وعلم أنها لا تعيش أو شك 

فيهاء ففيها خلاف» وأما المريضة على غير سبب فتوكل Ses‏ 32 
- الطير البحري إذا كان يعيش في البر كثيراً لا يوكل إلا بذكاة» وعن عطاء أن 

هذا بحري» وعليه يحرج فعل العوام في ضربه بالعَصّى فيموت ویوکل» ولا 

ينكر عليهم بالمشهور» لأن شرط الإنكار أن يكون الفعل مجمّعا على تحريمه. 372 
#البيض إذاماى ول و امجن اميه زلا بول 30 
- وقيل: رک ی ا STS raa‏ 
- الإمام الزناتي أصله من أزمور» ومات بمراكش سنة اثنتين وسبعمائة.(ه) .... 374 
دا اق السك نين الد كا هو الذي سيفن في الاد سواء كان إذا 

خرج منه مات كالحوت أو لاء وأما إن كان يعيش في البر ويدخل للماء 

أحيانا فهذا لابد من ذکاته» ولا ي وکل بضربه بالعصا STS‏ 
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- من وجد بهيمة في زرعه فذبحها فلا تؤكل» ويؤدب لا فتياته» ويغرم قيمتها 


حية کیا را هة ر درط ا تعد STORES‏ 
- تارك الصلاة» في أكل ذبيحته خلاف» ومّن يذ كي ولا يَظْهَرٌ موضع الذكاة 
وکل ده a E O E EEN EE‏ 


- لا تجوز ذكاة ستة» وتكره ذكاة ستة» واختلف فى ذكاة ستة TT ae‏ 
حدق طياره جل لكلي رذ ف كن طريفعان 55 00000000 
ل الذكاة لجسي اة سي عاو دة دون روثهنا وبؤلهناء مسي 38 
- وكذا المرارة فإنها نجسة عند الشافغية؛ أي الماء ار لا الجلدة المحتوية عليه  .....‏ 398 
واا جره لبعز مدهو وي اتشيه الي فى وغاء ارتب الشناة بالك 


- السياع إذا ذكيت لأخذ جنلودها طهرت U ESRA‏ 
- طريقة ابن شعبان أن الذكاة تعمل فى مُحَرَّم الأكل SS‏ 1010100000 
- المنخنقة وما معها الميؤوس منها توكل على المشهور إن لم تُنْفَد مَقَاتلُهاء ع 

وكذا ما صيد بالرصاص يوكل أيضاء وذكاة تارك الصلاة مكروهة 381 
لكر ذا كلت ر وا عن عونا يفك آنا نيك توكل 38:1 
- شاة جرحها الوحش في عنقها ف. دك زايا ف امت ينعا تاكيك الوك لاي 381 


3 ر سك 0 2 


- دابة ضربت ذ ت فذبحت ت وکل 3822S ASL A‏ 
- البقرة إذا تردَت من جبل وأصابها ما لا تعيش منه» إلا أنها لم تَنْفذ مَقَاتلُها توكل 382 
- الوحش أو غيره إذا ذكى وهو سكران من الضرب يوكل إذا تحققت حياته 


- الحيوان البحري إذا مات وهو ما يطول في البر يؤكلء إلحاقا له بحيوان البحر. 382 
- ومّن ولد بعونس تونسي ولو أوطن غيرهاء ومن هذا ما وقع الخلاف فيه 
بدمشق من حبس على المغاربة فاستغَّلوا ثم ماتواء فلا يدخل فيه أولادهم 
بدمشق» لأنهم ليسوا بمغاربة GRI e SLANE‏ 
- من بح ثم شك هل قطع الودجين أم لا لكونه لا يعرفهاء فسأل عنهماء فقيل 
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له : إنهما مقطوعان» يجزئه ذلك إن كان المسؤول عنها عارفا بالذكاة ولو امرأة 


أو عبدا أو كتابيا كوه اه ور وهاه دوا عاط د و ول وما يده وق 


e e‏ لاك تقليدا و وإن كان لا 


قدي حدر انمي شي دعر راي باه لجار الو e‏ 

بينهماء لا يجوزء ويكون اللحم والجلد لربهاء وعليه أجرة عملها E‏ 
- جنين البهيمة هل يوكل أو لا؟» فيه تفصيل OSA ES‏ 
- روى ابن حبيب استثقال أكل عشرة أشياء بلا تحرم 59 123 
تروك فيه سيران ی باس هذا اها درت فى ااا 570 
- من بح طيرا وهو قائم یکره له ذلك EO‏ 11 11111 
- إخراج لسان الدجاجة عند الذبح حرام 0 


ا م مان شرت ار فقال له : القصاص غدا ٠‏ فلم يضرب أحدا بعد ذلك 
- رجلٌ ذبح عجلا بين يدي أمه» فخبل في في عقله أو يبست يده حتى رحم 
اة عله عقا و ت يده Os‏ 
ل يكل اللسكين تحضو لا ول اها و اوی E‏ 
لمذبحهاء ولا تجعل رجلك على عنقهاء وقيل: يجوز س e‏ 
جا الذبوحة إذ رزیل راا بايد كاة کا OO EEE‏ 
- لا تذبح البهيمة السكرانة حتى تفيق» وإلا فلا توكل a‏ 


-الأولى من قدر على خلاص الصيد من فم ال جارح فذ کاه والجوارح تنهشه فلا يوكل 
- الثانية إذا تبع الجارح الصيد حتى دخل فى الماء وقتله فيه فلا يوكل» 5250111 


- وكذا من ضرب طيرا فسقط في الماء ومات ٠‏ 


- الرابعة إذا اشترك في قتله كلب مسلم وكلب كافر ESS‏ 
E‏ ا في الهواء فسقط فمات فلا 
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383 


383 


384 
384 
385 
385 
385 
385 
386 


386 


386 
386 
387 


387 
387 
387 
387 


388 


نوازلالضحايا 


وهمى أفضل من العتق ومن التصدق بسبعين دينارا 0001 ل 
- يستحب أن يضحي عن وليه كما يحج عنه» 4 ان ابماس فم 1 ان ا e O‏ 
- والميت يصله كل عمل يعمله الحى عنه عا بان د ا OREOR‏ :389 


أو يضحي بشاة عن الغائبين أو الموتى شركة بينهم E E NT‏ 
- وفي امختصر: « وکره فعلها عن میت »» وهو مخالف لما قبله 000000 
- النهار شرط في ذبح الأضحية U E SAE 1 1 e‏ 
- ينبغي أن تكون الأضحية بمال حلال» ومن غصّب شاة وضحى بها فلا تجزئه . 2 
- من أخذ أضحية من غاصب وضحى بها فلا تجزئه» ويغرم لربها قيمتها ان 3927 


حا ا ............. 393 


دون نفسه أو لا؟ والظاهر الجواز ER‏ ا 3913 
- لا تجوز الشركة في د ثمن الأضحية ولا يشترك فيها جماعة. nase‏ ع انو تام ا 30 39 
- نعم إن كانت خالصة لواحد ورا وه فل ارقا جاز EE‏ 39137 


- أبو حنيفة والشافعي يجيزان التشريك في ثمن الأضحية وفي لحمها من اثنين 

إلى سبعة إن كانت بقرة أو إبلاًء لا إن كانت كبشاء وجل الفقهاء على قولهماء .. 
- وقيل : البقرة و عن نعف والبدنة عن عشرة مخفا افوا لمارا ميك +394 
- يجوز للفقيرإذا تُصَدّق عليه بلحم الأضحية أو جلدها أن يبيعهماء وقيل: 

لاء والمشهور الأول le‏ ااا الك اخ اساي 3957 


- الشاة القصيرة الذنب خلقة تجزئ فى الأضحية OG RRR‏ 
- الشاة الكبيرة الساقطة الأسنان فقن ا تجرىئ في الأضحية» Sa‏ 3916 
E‏ ا لمر SE O‏ 

O SSA O حصن الضان والغو‎ 


- بعض أهل البوادي يذبحون ضحاياهم بباب الدور ثم يختلط الرجال والنساء 


بالملصافحة» فَعَمَّدَ رجل إلى الفدان وضحى» فعلّه هو الصواب دون غيره ...... 397 
ا عله اماي تن ادرو الان وتعليقياء 5 كان يميد المت و اها 

لا يجوزء وإن قصد إدخال السرور على عياله فلا بأس به 397 
- سلف خليع الأضحية لا يجو ر [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ss E A N‏ 398 
- إطعام الأجير المشترط نفقته من الأضحية جائز OPERAS‏ 


- له أن يطعم منها الضيف وكل أحَدء إلا الذمى وأجير الخدمة OS‏ 
- مغل أجير الخدمة الفقير المشارط فى البادية وقد عمت البلوى بإطعامه منها. 399 
- التخفيف فى جواز إطعام الأجير منها ماطس ا ل م للا ا SIO‏ 


- إعطاء الفران ونحوه منها إن كان أجرة لم جر وإلاً جاز. O OE‏ 
ث يكور او اد وجلد الميتة ie Te‏ 400 


- يندب ترك الحلق والْقَلْم إذا دخل ذو الحجة حتى يذ كى أضحيته 401 


أجزائه حتى شعره وظفره UE RRS Sas‏ 
کله» أو يزول بذبح الأولى؟ قولان. خم كماد ال ا او الم ماني عق 40117 
- يستفاد من هذه الال سكرة دة اة أنظرة لح م و A02 SSS‏ 


ذا ريك الأضحية بالدراهم فانقطعت فيجوز إعطاء الطعام عنها. 402 
- إذا نسج الفقير صوف الأضحية كساء ثم اضطر إلى بيع الكساء فلا يجوز. 402 
- لا يباع صوفها إن غزلت ونسج منها ثوب AOS SRS RS ASE e‏ 
- أخة من المدونة بيعها إذا نسجت مع غيرها وكانت تبعاء والفتوى بخلافه. 403 
- شاة اشتريت بنية الضحية فمّرضت ودُبحَّت يجوز بيع لحمها م ا OC‏ 
- دباغ عنده نحو ستين جلداء اختلّط فيها جلد أضحية» يبيعها كلَّها ثم 
يتصلاق شمن جلد ها أو يشتري به ماعونا يتخذه في داره كما كان يتخذ 
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- يجوز في ا ختلاط أُضحيئَي رجلين بعد الذبح أن يأخذ كل واحد منهما 
واحدة» وقيل: لا بل يتصدقان بهماء وأما أ خذ واحد منهما قيمتّهامن 


الآخَر فلا يجوز ا 0 
- وأما إن سرقت بعد الذبح وقبض من السارق القيمة فيتصدق بها وجوباء 0 
دوقيل يقعل ينا مشا وف جي له آنا لوقيف هال رلا 

توفي له ا 
- الحرزة توجد في الضحية» وهي الورس» لا يجوز بيعها 0ش 
- العقيقة لا تندرج في الضحية» بخلاف الوليمة ا 
- المعتبر في ذبح الأضاحي ذبح الإمام الذي يصلي بالناس لا إِمامُ الطاعة ا 
- البلّد الذي فيه إمام الطاعة هو المعتبر» وفى غيره المعتبر إمام الصلاة ............. 
- الخصي بحن کنا كان جا o‏ 
- تسمية الولد يوم السابع إن عق عنه» وإلاً سمّى في أي وقت شاء E‏ 
- يجوز أن يختار له إسما قبل السابع ثم يوضع عليه يومه قبل الذبح» أو معه 

أو بعده. مسح سونو لاماي الاي لطم ادس العامة سق ساف ل ا 
- يكره تسمية السقطء وفي تسميته وتسمية من مات قبل السابع خلاف . .... 
E‏ سوس مفب E NS‏ اتير 1100000 
- إذا مات الولد قبل الثامن لم يعق عنه ا 
E E ae‏ 
- جوابه : إن فَعل ما يفعل أمثالّه فلا لوم عليه 0 
- أكل طعام الوليمة المدعو إليه حلال» وإغا كره فعله بالدعاء إليه للصانع فقط . 

نوازل الأهان 

البمين بالعتعمية لا جب فا كفارة :وقيل جب o‏ 
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407 


407 


408 


408 


409 


- لا تنعقد اليمين باسم مَبّاين لاسم الجلالة» وكذا إذا قال: والّل ولم يذكر الها 409 
- رجل زوج ابنقه من كثير الآيمان بالطلاق» فقام أخوها ولم يرض بذلك 


وأنْبته»» ففسخ نكاحَهُ القاضي 1 1[ | ز[ [ ا ا AOR‏ 
- من طلب منه أن يفعل شیا فامتنع منه وقال: حلفت, وهو كاذب, لا تلزمه مین 411 
- كثرة الحلف بلا ضرورة من البدع لوا اس ا ا سم ا ا ALI‏ 
- في الحديث : «اليمين العَمُوس تترك الديارَ بَلاَقَعَ» E Sea a‏ 
- أحاديث في ذم الحلف i asl RR‏ 410 
- وما حلّف بالطلاق ولا استحلّف به إلا منافق » . nee‏ 4:12 
- «الطلاق والعتاق من أيمان الفُسّاق» ماج يي سي فده 
دواو نه الافتاء ا E O O DE O OT‏ 
- «الناس أهل الحاضرة» وأشباه الناس أهلّ البادية) AIST‏ 
ALE e ASS E E e‏ 
- رجل اعتصت عليه نفسه وأبت أن ترجع عن المعاصي» فأراد أن يحلف 

بالا ان اللازهة على أن لا يعود لمعصية كى ينوج ل يجوز لذللك: 414 


- رجل مشهور بكثرة الأيمان والحنث فيهاء ثم تاب الآن وادعى أنه كان يزني 
بامرأته قبل أن يتزوجهاء وأنه وقت التزوج بها لم يكن استبرأها من مائة» فهل 


تلزمه الآيمان التي حنث فيها أم لا؟ ل ATA‏ 
E ese‏ جسن لوي قل لا 414 
- من زنى بامرأة وتزوجها من غير استبراء ثم حنث بالطلاق ا 
يصدقء. وإن رفع فلا يصدق إلا ببينة OLE‏ ا ALA RRR SSR‏ 
- من حلف بالثلاث حتى يشتكي بأخيه للشیخ» ثم خاف على نفسه وعلى 
أخيه منه فرجع» لا شيء عليه E‏ ا ا 415 
- من حلف بالحرام حتى يشتكي بغيره إلى السلطان ثم خاف منه ورجع» 
لا شيء عليه QL ESASA a‏ 
- من حلف لا يترك حقه إلا إن غلبه الشرع» فإن كانت له نية عمل عليهاء وإلا 
فلابد أن يحكم القاضي عليه ALON RR SO NO‏ 


- رجل طولب بالرجوع عن الدعوى فحلف لا رجع إلا إن بان حقه أو وصل إلى 
بلد الحق» فلقيهما رجحل وضلهما بها يعرف إن كانت له نية عمل عليها ولا 


فلابد من حكم القاضي أو وضوله البلدة 0 ALO‏ 
- رجل حلف بالحرام على حاجة ماهي عنده ثم وجدها عنده» حنثء ولا 

سار O‏ جسم جود IFES e ACA‏ 
- من حلف أن امرأته سّرقت له حاجة وهو جازم بذلك» فإن تبين أن الغير 

أخذها حنث وإلا فلا AIT‏ 
و الارن ا قال نان ل فيد و قير ال 419 
- والصواب أن ابن الماجشون يقول بإفادته a‏ ع ONE‏ 


- من حلف لا رد ابتته لمطلقها ثم ردها غیره» إن لم تكن نيته أن لا ترجع إليه 
أصلا بل حلف على فعل نفسه فقط فلا حنث عليه وكذا إذا حلف لا يزوج 
أخته ولا يتكلم فيهاء أو حلف لا يعقد نكاح ابنته seo‏ 4211 
- رجل حلف بالحرام لا يزوج ابنته لابن أخيه فزوجها القاضي أو عمها لا حنث عليه 421 
- من حلف حتى يرحل من بلده» وإن لم يخرج في هذا العام يخرج في الذي 
بعده» وإن لم يخرج فيه يخرج في الذي بعده» هو على حنث؛ فلا يقرب 
زوجته حتى يرتحل» ولا حنث عليه بالتأخير. ADS SERA‏ 
- من حلف على امرأة لا بقيت في دارها فخرجت» فلا يحنث إن رجعت إليها 422 
حرم كلت اوی نحل را سكناه يونا و ات ارو اه 16 


- المقاصد في الأيمان معتبرة A2‏ 
دمن خلق ليسافرن أو لينتقلن» فيل رهه انون يوسا وقيل تة عر يرما .> 423 
- من حلف لا بقي قش في داره فأخرجه» هو كالذي قبله في المدة. 424 
- من حلف أن ينتزع مال أم ولده فانتزعه منها ورده إليها AZA AA‏ 


- من حلف حتى يرتحل» يلزمه خمسة عشر أو ثلاثون يوماء» ولايرد متاعه قبل 
انقضاء هذه المدة» وهذا ما لم ينو مدة طويلة أو لا يرجع أصلاء وإلا لزمه ما نوى 424 


- من قال: عليه اليمين وسكت ولم يذكر المحلوف عليه لا يلزمه يمن ولا 
حنث بفعل المحلوف عليه ل ل AIS‏ 
- من حلف لا باتت إلا في خيمته؛ إلا إن كانت ليست على قبل فأكرهت ولم 

تبت فيها حنث» إلا أن يكون طلّقها قبل مُبيتها ا ل ا 425 
- من سل سكينا وحلف على زوجته لا دخلت بيت احد» ففزعت إلى بيت 

رجل ودخلته فمنعها منه حنث Sree RENO‏ 0 
حنمن حلق :على آنا في فرج قلانة برضا دين ولو قبت بشهادة العساء فة 426 
- إن حمل الحالف وأدخل على المحلوف عليه لم يحنّث إلا أن يتراخى» أو 
يقدر على الخروج ولم يفعل ا ع ا O‏ 


- من حلف على غيره لا فعل كذا ففعله مكروهاء فى حنثه خلاف . 426 
- من حلف لا خرجت زوجته وأكرهها على الخروج حنث . 2 


- من حلف لا يدخل بيتا فدخل حبسا مُككَّرها بحق حنث» وأحرى دخولّه طوعا ١‏ 427 

- من حلف لا دخل على فلان في بيت يملكه فدخل عليه ميتا في بيته حنث. 427 

- من غضبت زوجته لكونه ضربها فبقي أثر الضرب على عينها فأنكر» وقال: 428 
إن كان ضَربها فقد سَيّبهاء أي طلّقهاء »> فشهدت بينة بمعاينة أثر الضرب 


وأخرى بإقراره به حنث Re‏ ل 1 42187 
- لو حلف بطلاق إن كان لفلان عليه كذاء أو إن كان كلم اليوم فلاناء فثبت 
عليه ذلك بإقرار أو بينة لزمه SS SSA‏ ل AE‏ 
- لو شهد عليه بريح خمر فیه» فحلّف بالطلاق ما شربها لم يحنث وح 429 
- بخلاف ما إذا شهد عليه بمعاينة شربها فيلزمه الطلاق والحد 11000000 
- وقال عج: لا يلزمه الطلاق أيضاء وصواب ا 41 


- من حلف بالطلاق أنه لم يأخذ أجرةً شهر» فجىء بخطه أنه أخذها لا حنث 
عليه» وكذا من ثبت عليه شىء ببينة أو إقرار ذ فحلف على نفيه حيث كان 


SOR sS 
4307 ea 008 كذا ففعله فحت نفسه يتحر نسائه»‎ 
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- اليسمين على الأقارب كالام والأب والأخ ومن في معناهم تَلرَم» خلاف ما 


يوجد في التقاييد من عدم اللزوم» فإنه كذب ا 10 
= الم كا فة غل الأجائب تقد على الأقارت لا فرق بينهنها. 437 
- من قال : إن فعل كذا فكل امرأة يتزوجها من الغرب طالق وفعله» فهل يلزمه 

أو لا؟» تردد فيه الشيخ المسناوي RR‏ 
- رجل حلف لامرأته حتى يتزوج عليها زوجة أفضل منهالكونها لا 

تساعده» IIRL as‏ 
- فإذا تزوج بمن تساعده بر في يمينه كيفما كانت E‏ العو O‏ 
- الكلام على البساط» وهل يمنع الزوج من وطء المحلوف عليها قبل التزوج 

عليها؟» وإن قلنا بالمنع ووطئ» ما يلزم في ذلك؟ محا وسو م ا 44111 
- من حلف باصوله للجامع أن لا يشارط على قوم» ذوهب أصوله على أرلاده 

وشارط عليهم» ثم اعتصرها من أولاده» في حنثه تفصيل A ES‏ 
- من خلف بجمیع آملاكه لجاع وحدث ولم بین جامعا يلزه إخراج ثلث 

مالهءولا يجبرء فإن أبى أثم AO EDE ISR‏ 
- ومثل هذا من تذر صدقة ماله ولم يعين أحدا أو حلف كذلك وحنث . 403 
- من حلف إن لم يتزوج امرأة معينة فَملْكُهُ للجامع ثم عزم أن لا يتزوجها وهو 

معسر فليّخرج كفارة إن أراد ذ ذ 1 ذ[ذ1 1 ز[ 1 o‏ 


لينام فتذكر ملاحف السرير والثياب التى عليه قبل اليمين» فلا حنث عليه في 


لباسه لما غزلته قبل يمينه AAA ASE SSS Re‏ 
- من حلف لا يسلف جارته فسلفتها بنته لا حنث عليه إن لم يتراخ في قيض 
البلا O E ONE‏ 
- من أقر بالطلاق أو باليمين ورفعته البينة فادعى أنه كان كاذبا في ذلك لم 
بقل مه ويلزطة هنا اقردية6.وإة جاء متف ادق sa... e‏ 445 


- من سثل منه شيء فقال: كنت حلفت عليه وهو معتذرٌ ولا شيء عليه في الفتوى 445 
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- الخلاف في الطلاق بالنية فيما بينه وبين الله» ويحكمّم به عليه في الظاهر بلا خلاف 
- من طولب أن يد خل فى خطة فقال: إنه حالف» لزمه بحسب الظاهر فقطء لا 


- من حلف لا يكلم أخاه حتى يأتيه ببقر عوضا من بقرته» فأتاه بها وكلمه 
اتش يده ا الالسحقاقاء ود كلاه قله ادف 

ی و و ی ا ق 

- من حلف لا يفعل شيئا وطلّق امرأته ففعله ثم ردها لا شيءَ عليه» وتعود 


عليه اليمين إن ردها حتى تطلق الثالثة . AE‏ 212 12 1 2 1ز12 1 12 ز 1 1 ES ESCO LSS‏ 
عق قال :إن فغلت كذ فكل لرك املكة حر وفع إا بارت التق قينا 
كان عنده يوم حلّف ءاوه اج 11 ل قاط ود جنوه Se SEA os Saa‏ 


- من قال: يوم أفعل كذا فنساؤه طوالق ومَعْنَ وتزوج غيرهن وفُعَلَه» لا شيء 
عليه» والعتق والصدقة كذلك E E‏ 
- من خالع امرأته فَكَكُلُمَ في ردها فقال الأبمان تلزمه لا يردها فلا حنث عليه إن ردها 
- من قال : هي طالق إن دخلت الدارء فُطْلَقْت ثلاثا وردها فدخلثهاء لا تعود 
عليه اليمين» وإن للقت أقل من ذلك عادت 7+ ظ213 
- من حلف بالله واليمين أيضا ليروحن بزوجته في شهر المولد, وإلا فلا يروح 
حتى ترغبه خالته» فمضى شهر المولد ولم ترغبه خالته ولم يرح بها فلا شيء عليه 
- من منع أخته من التزوج برجل معين فلم تساعده فحلف أنها إن لم تساعده 


عرق ف فتزوجت به وأبراً هو فيها لا حنث عليه TSR‏ 
والاحتياط مدة واحدة EA saa Rn,‏ 


2 اناس ادعو اقل اة أنها قتلت أخاهم» فرغبهم أهلها مع رجل هو صهرهم 
أن يسامحوها فأبواء فحلّف الرجل إن لم يسامحوها وثبت عليها القتل شرعا 
لك سح و لدوم a‏ لياراك رزاع لولف على اجر 
مشاورة أهله» فأبوا لما شاورهم» ثم عفوا بعد شهور أربعة» لم يحتث E‏ 
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445 


445 


446 


446 


446 


447 


447 


448 


449 


451 


452 


- من حلف لأولاد عمه لا يأتوا بدار ربائبه ما دام هو فيها فخرج منها وبات 
واحد منهم بسطحها حنث» لأن المعنى ما دام هو متصرفا فيها لاكينونته فيها 454 
- رجل حلف ليعطين زوجته مثقالا وادعى الدفع وأنكرته لا يصدق في دفعه لها ..... 455 
- رجلٌ جاءً زائرا عند أبيه بمولاي بوعزة وكانوا يتحدثون بأن يزوجوه بنتاء 
فاشتاق إلى زيارة أمه بسجلماسة» وقال: حرام علي زواجهاء ثم أراد أن 
يتزوجها فلا تحل له» وقيل : تحل له» وهو الصواب ا ا 456 
- تعليق الحرام لغوء بخلاف تعليق الطلاق لمع و SRR‏ 
- من حرم امرأة أجنبية» فإن نوى من الآن فلا شىء عليه» وإن نوى بعد تزوجها 
لزمه» ون لم تكن له نية ففيه خلاف E A E e‏ 
- من طلق زوجته ثلاثا وقال: متو حلت حرمت اا اراد سفن حلت للأزواج 
بانقضاء العدة فلا يلزم» وإن راد أنه إن تزوجها بعد زوج حرمت يلزمه» وقَلْمًا 


يعرف العامي هذا الأخيرء فالحمل عليه غير جيد 458 
- ليس لمالك نص في تعليق الحرام على الأجنبية إذا تزوجهاء وسكوته عنه يدل 
على أنه غير معتبر SAAS‏ رز 4592 


- تحريم الحلال لا يجوزء وليستَغفر الله. م لحا ا وي 4607 
- تحريم الأمة لعو وترم ا الح فى لعفني قن افر ا 
وليست في العصمة بتقدير تزويجها لم يلزم» بخلاف الطلاق» لأن الشرع 
ورد بحل العصمة بالطلاق دون الحرام» وبه يبطل قول ابن هلال وابن مبارك : 
لا فرق بينهما اجو او سس ا O o‏ 
- من حَلّف لزوجته» إن أخذ شيعا من متاعها وتعرضت عليه يضربها ويتلف 
اا قل نكن ميلك و وع ای رن ا رل ارف 
عليه بر قي مید ولا يعجر عليه ولا ی کر نکر میب إلا انتيكون في 
الكلام أداة تكرار» أو ينو الحالف AG aR RS‏ 


- ومن أفتى بأن يطلقها وتحنثه ويردها ولا يعود عليه اليمين فَعَبِى جاهل ....... 461 
- من حلف على أمر يعتقده ثم تزلزل ولم يتبين شيء حنث» كما إذا تبين 
خلاف ما اعتقده. HO ESS a SEE‏ 


624 


- من ألزم بمال قهرا فلم يوجد عنده فسجن ثم سرح وأَجَلَ في إعطائه» وحلف 
بالطلاق وأخذ منه ضامن ثم هرب» لا يلزمه الطلاق» وعُرمة الال للضامن 


يجري على لزوم بيع المضغوط ااا 0001 ا ااا 
- من حلف لا يطلق أخاه بدين ولو قل تراياع قو عل امن المع بعد اسع 
وأحاله على ابن أخيه في قبض ثمنه حنث OE‏ له 


قلت : لالع يكو ت اليميك االخاطلة» ركان ابن الا غير مال وارإلا ذلا يعيت 463 
امن تحلف ليرو ن على امراقه لاسر بالفقد ولا بالط ٠‏ في الحيض» خلافا 
لأ شهب ولو حلف لا تزوج» حنث بالعقد AOA eS‏ 
- من حلف بالحرام لزوجته إن ذهبت لدار أمها ليضربنها بالحدید» أو لا تكون 
اهت ونم وسكي ھا ا جهو ون توي رها يفون ا 
ارك اع لصفت بجر رقا ور E a‏ 
واحدة مملكة. ولا يمَكّن من ضربها بالحديد» بل إما طلقها وردها أو يطلقها 


عليه الحاكم 000000 ااا ا 
- من قال : عليه اليمين لا كانت له زوجة» هى كأمّهء فيطلقها طلقة خُلّعية ولا 
تكفيه الرَجَعيَّةٌ وإن كان مراده إنشاءً الطلاق بهذا الكلام ففيه أقوال aa...‏ 465 


- من قال : ما يحل على الرجل يحرم عليه ولم تخطر بباله الزوجة يلزمه تحريمها 
بواحدة بائنة على ما به العمل» ولا لغوَ في اليمين بغير الله تعالى: والاتفاق 


مع احلّل لا يجوز RE SO‏ ل وا AOE‏ 
حا كات e CE‏ ...... 466 
- الاحتياط إنما يحمل المرء عليه نفسه أو من ألقى إليه نفسه فقط î‏ 46177 
کمن عاف بالات لا كان من سكان قمر كنذا ف یرل سنه فور وا 
حنثء ولا يعد إليه» فإن عاد حنث ولو بعد سنين و QOT‏ 
- من حلف ليقتسمن مع أخيه فاقتسما » إلا أرضا لا بال لها لا بر بذلك حى 
يقعسماها » وفيا يبر OTA ale aE SS A GR‏ 
- من حلف با حرام على رجل لا يدخل عليه داره» فدخل عليه في مرض 
موته فترثه زوجته Rsk‏ 0 


- من کان ساكنا فى بيت بدار والده وأراد الانتقال منه إلى غرفة بهاء فمنعه 
رلم فافع الت لاقي ناكا بدو زان جرع ار إن لم 
ينتقل إلى الغرفة» فقال والده : بذلك الحرام الذي حلف به ولدّه» وسكت 
ولم يكمل يمينه» وتمامها: لا سكن ( أي الولد في تلك الغرفة )» فإذا خرج 
الولد من الدار فله الرجوع إلى سكنى البيت بعد خمسة عشر يوماء ولا شيء 


على الوالد حيث لم يتمم ينه ا ااا Se‏ 
- من قال : عليه الحرام الثلاث عمرها لا كانت له بامرأة» فله أن يطلقها واحدة 
01110 ا O E DD‏ 


- من حلف لها بقوله: عمرك لا كنت لى بامرأة» فسأل فقيها فأفتاه بالثلاث 
فطلقهاء ثم ندم وسأل غيره» فأخْبِرٌ بأنها تكفيه الواحدة» فله أن يلتزم 


الواحدة وتكفيه es‏ لطا لل ا 
- من تلفت له حاجة فوجدت عند زوجته» فأوقع عليها ثلاث تطليقات.» ثم 
تبينت براءتها لا شيء عليه E E e‏ 
- من قال لأخي زوجته: إن انتقلت أختك اليوم فهي طالق» فذهب إليها 
وأخبرها بأن زوجها طلقهاء فانتقلت» فيها خلاف TS‏ ا ا 
- من أخبر بأنه طلق زوجته البَنّة وذكر سببا لا يلزمه» فلا شيء عليه 206 
- من إستند في طلاق زوجته إلى مفت جاهل لا يلزمه E NEO‏ 
ا ا ا و A‏ 


مام ملو علن جاع وف فيهم احلوف عليه ولم يعلم به حنث ee‏ 
- من يحلف من فقراء الزمان على نزول مطر أو حصول غنى أو ولد يواخَّدون 
بمقتضى بمينهم شرعا كغيرهم» فإن كانوا مجاذيب أو ممن نور الله بصيرتهم 
لم يتعرض لهم ال ا ل با Se Eee aE aS‏ 
- من ياخذ مالا من الناس ويضمن لهم قضاء حاجة كتولية على بلدة» أو يقول 
الدنياء أو يعطي التمرة أو الخنبزة بمال عريض أو ما أشبه ذلك» هذا كله لا 
يصد ر إلا من الدجاجلة لا من الفقراء الصادقين» ولا من المتشبهين بهم.. إلخ . 
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468 


470 


471 


472 


472 


473 


473 


473 


473 


473 


475 


- من استفتى في شيء ثم رفعته البينة متاق فيه اعاف امن اله ولو فيه 
له المفتى فقط م AS ARS‏ 
- من حلف ليتزوجن على امرأته فتزوج كبيرة» أنظرء هل تجزئه أم لا؟ ............ 478 
بذلك إن كان مراده الكينونة فيه ASO cs‏ 
- وجه الحنث بالنسيان مع أن الحديث فيه : « رفع القلم عن الناسي » أن الحنث 
هو مخالفة المحلوف عليه بالفعل أو بالترك» فوجب مساواته مع العمد ........... 480 
- من حلف لا يملك فرسا فتركه عند الغير ليبيعه سنين» ثم ركبه وجاء به لداره 
وتركه بها أياماء ثم تذ کر الیمین» ففى حنثئه خلاف بالنسيان AS eri‏ 


- من حلّف بصوم سنة وحنث تلزمه كاملة» وقيل : إنما يلزمه كفارة يمين» 482 
- وقيل: كفارة يمين أو صيام ثلاثة من كل شهر» وصيام ستة من شوال» .......... 482 


- وقيل: إن خرجت اليمين على وجه القربة لزمت السنة كلها ولا يلزم تتابعهاء 
وإن خرجت على وجه الغضب لم يَلزم إلا الاستغفار AS RSE‏ 
کس رادان لن حه ی اميه تد ليجات ا طب تون الین 
على كل من اتهم من أهل امحل بالسرقة» حتى على الزوجة وغيرها 483 
إن بقي معها مطلقا ASS TD RRS SARS ES‏ 
- من كان ضيفا وحلف لا دَبَّحَ له رب المنزل شاة فوجده الحال قد ذبحها قبل 
يمينه لا شيء عليه إن كان قصده إن ذبحها لا يأكلها وإن اكل منهاء وإن 
كان قصده إن كان ذبحها لا يأكل منها حنث بالأكل دون الذبح ل 483 
- وربع دينار تجب فيه اليمين في المسجد ولو كان مغشوشا ASS‏ 
- من حلف بالطلاق وأحنثته الزوجة فلها الصداق ا QAS4‏ 
- من حلف بالطلاق لا تفعل زوجته فعلا فلم تفعله» وطلقها ثم ارتجعها 


ته» حنث حتى يطلقها ثلاثا لاطو اتج اطع وني قط وقول ا ASA‏ 
شهر؟ 11110 1 1[ ا E O‏ 


- من حلف لا بقي مع فلان فليرحل عنه إلى موضع لا يلتقي معه فيه ............ 484 
- واختلف» هل له الرجوع؟ لابب ال كه 
455 


إن سككّنه معه» إلا أن يكون حلف على الأول لضيقه ويكون الثانى واسعا 4 


- من حَلّف لا يلبس ثوباء فباعه واشترى بثمنه غیره» يحنث بلبسه إلا أن 
يكون مراده غير ذلك الثوب 1100 
- من سرقت له فرس وجاء عند سارق وطلب منه أن يريه الفرس التي عنده» 
تاحلفالسارق على :انها آذ ل تكن هی فر الا يذ كرها لاح خا من 
يسال ها ل 


- من حلف وحنث بالطلاق وله أكثر من زوجة» يختار واحدة 


- من جاءه أصهارٌه وحملوا له بقرأء فحلف لا يحملونه حتى يموت أو يُقتل» 

فقبضه الجيران حتى حملوهم» لا شيء عليه E‏ 
- من حلف بالله الذي يلزم فيه الطلاق والعتق» وحنث يلزمه ما لفظ به 
وان Sg‏ كر امن لشم 8 
ل تلزمه كفارة يمين E‏ 


للطلاق وتكفيه 


- من حلف لا يزوج ابنته من رجل فقدم من يزوجها له» حنث 0 50700 


- من قال لامرأته: إن لم ترد الوب فهى طالق» فتأخرت فى رده أكثر من 
خمسة عشر يوما حنث DENE Se‏ 


- من حدّف لا أقام في هذا البلد هذه السنةع فتأخر ذ في الرحيل حنث» Reo ia‏ 
- وكذا لا سکنت» بخلاف لآتنقلن أو ا لی رعق من وط تزه era‏ 


- من حلف لا يعاشر أباه يخرج فورا وإلاً حنث 000 
- من حلف لا آوى أمه ولا از نه نانو فخرج من الدار فدخلت هي لتأخذ 


بعض حوائجهاء لم يحنث إن کان مراده عدم السكنى معها 
- من حلف بال حرام وحنث وقال : لم يقصد اوخا لا يصدق 
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485 


485 
485 


485 
486 
486 
487 


487 


- من حلف بالطلاق لا يقبض وديعة وأحنث نفسه وبقي مسترسلاء ثم حلف 
بالغلاث أنها لا تكون له زوجة» فإن رفع للحاكم طُلقت عليه ثلاثاء وإن جاء 
مستفتيا فيصدق في بمينه الأولى» واختلف فى لزوم بمينه الثانيةء 0 
قعل ا نيل :له افا لأف يعافا قور ف لكك ر و 
يشال وله ا چیا رالا بجيف الد ت وكين : إن مان بولق :عند انقضاء 
عدة الطلاق الأول لم تنعقد يمينه بالغلاث 0 
- من حلف بالحرام لا يرد حمارا غصبه» ثم جاءت جماعة وقال لهم: لولا أنه 
حلف لرده» فإنه يقضى عليه بالحنث إن قدر عليه E A‏ 
- من حلف بالحرام في حالة الغضب يلزمه على المشهور 111 
- من حلف في حالة الغضب واللجاج يلزمه» وكذا من حلف لزوجته لا تفعل 
شیا وفعلته حنث و و ا 
- من حلف لَيدخلن رجلا السجن سَة ظلما باليمين ولم يُبَيْنْ أي مين فليطلق 
وليصم سنة» أو يترخص فيكمَّرٌ ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر وستة من 


- من قال : عليه الحرام حالة الغضب وحنث يلزمه طلقة O‏ 
- من حلف بالحرام ليرتحلن ولم تخطر بباله الزوجة» اختلف فيه» ا 
- والأحوط اللروم فيهاء وليبق بعد الرحيل مقدارَ ما يسميه أهل المعرفة ارتلا 
- من حلف ليبيعن سلعته فلا يلزمه بيعها بِبَخْ س كثير إلا ان یکره بقاءها في 
ملكه وينوي ما أعطي فيها ولو قل ل ا 
- من حلف لَيَحجن ولم يحضر الإِبّانُ لم يرل مسترسلا على زوجته حبتى 
يحضر الإبان فيمنع منها aR A O‏ 
م حلي یکدی وريه ای فا مع اها بار رازفا a‏ 
- من حلف ليرجعن فيما تحمل به عن زوج ابنته من الصداق فلا رجوع له فإن 
حكم عليه به جرى على الإكراه الشرعى 000" 
دوو ياي الحم كرح الغا تح OSE A O‏ فرع دن 
الطريق لا حنث عليه جاح و كان ذل وو جاو ARREARS‏ 
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491 
491 


492 


492 


493 


493 


493 


493 


494 
494 


494 


- من كانت يمينه على بر فأكره على الفعل كمن حلف لا تخرج امرأته من 
الذ ار فاخ رها القاطى لا يعنت عله :ومن كانت غينه علن حك فاكرواعلق 
الجر كمي نلق لباكل را ع هن كلملا فيد كر لان مف ماب AOS‏ 
- من ری له مع آبيه كلام في دخول الحمام نهاراء فحلف لا دخل حماماء 


ينظر فى : مینه» فإن كانت لشيء اقتضاه دخول النهار فله دخوله ليلا ............. 495 
- من حلف لا خرجت امرأته من الدار فأتاها ما لا قرار معه من سيل أو هدم أو نحو 
ذلك» وخرجت» لا حنث عليه» وانيمين لازمة فى ا محل الذي انتقلت إليه ........... 496 


- من حَلّف لا خرجت امرأته من الدار إلا بإذنه» وسافر» فنودي على فتح قدر 
وهي حامل أو مرضع» فخافت على الحمل أو على الرضيع وخرجت» لا حنث 


عليه لأنه لا قرار لها معه فففف وم ةم من م م مهندم مين ممم ممم ةمهمو نون موه نمو ةفو مودو مه رمم ممم وو فم م ةرم ممم ممم رمم ملت 496 
- من حلف لا تخرج من بيته سنة» فاشتعل البيت ناراء فخرجت» لاحت 
عليه أيضا ا و و بوبم ا ما و انف ل بوط تب 496 


- الساكن ببلد لا يقدر على الدفع فيها عن نفسه وحريمه يجب عليه أن يهاجر 
منهاء وإن حلف لا يخرج منها لم تلزمه يمين SES‏ 496 
- تجب الكفارة بالحنث إن لم يككْرَّه فى صيغة البر» بأن حنث فى صيغة 
الحنث مطلقاء أو فى صيغة البر طائعا 1 1[ اا 


مالا ليقف ذا اكز فى هبلع الب لاك نويه مم امه 
- صيغة البر: إن فعلت أولا فَعَلّت» وصيغة الحنث: لأفعَلَّن أو إن لم أفعلء إن 

لم يۇجل اي 
- إن في صيغة البر نافيةٌ إن لم يكن لها جواب وإلا فشرطيةٌ OP Re‏ 
حمر لف ا منکتت عه امو کان دردد عليه ا وا خلية ولك ........ 498 
نحو أربعة أشهر فلا حنث عليه ل A98 SE SSE‏ 
- من حلف لا يساكن رجلا ثم جاء لزيارته فلا بأس به في النهار دون الليل في 

الحاضرة» وأما فى البادية فلا بأس باليومين والثلاثة بلياليها سي AE‏ 
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ت إذا كرت الزيازة مارك ان اميف حك ز [ ز ز 1[ E‏ 
- أختلف إن طالت المدة كما اختلف فى تخد الطول 9 00 01000000 
- من حلف لا يساكن أختانه وجاءت زوجته عندهم لتحضر وليمة فتعذرت» 


وبقيت عندهم نحو الشهرء لا يحنث ANI oes‏ 
- من حلف أن لا يتزوج في هذا الوقت» اوكا هان از هنذا الف تبره 
سنة» ومثله الدهر ااا SSE‏ 


دمن طلق زوجته فلاا وزاد :می حلت حرمت إن اراد انها إن حلت بعد أن 
تزوجت بزوج فنكاحه لها حرام» فلا يلزمه درن أراد إن حلت وتزوجها 
فهي عليه حرام جتنو اهن مو ان LE‏ مسجم معو SO‏ 
- من له قدرة على الإطعام في الكفارة لا يجزئه الصوم م ا ع 
- يعطي لكل مسكين ربع مد» وتجزئه الكفارة من جنس واحد ا SOE‏ 
- العجّب من اعتقاد العوام وبعض الطلبة أن كفارة اليمين هي صوم ثلاثة أيام 
مطلقاء مع أنها مفصلة في القرآن ا اا E‏ 
عجن جلف ارك و رتنا e a E‏ 502 
- من حلف بحق المصحف وحنث» تلزمه الكفار e‏ لام SOD‏ 
حابن علق لآ أكل طناما فى هذا ايد تكد ره ا فح الاس ارات للبم 
ال O a a N AT‏ 0 
- من لا يعيد مع أهله فليخرج من البلد إلى محل ولو قريباء ولا يرجع إلا بعد 
اليوم الأول في عيد الفطرء وفي عيد الأضحى بعد ثلاثة أيام is: A‏ .5027 
- من حلف لا يحضر وليمة فلا يحضر في الصباح ولا في الثالث ولا فيما 
يفعل الطعام من جنها لأجلها ل ود ف ل ا ل ال ا SOF‏ 
- من حلف إن أعطت حاجة من داره ترج كخروجها أي الحاجة 
ففعلت» تَلْرّمهِ طلقة ولول بون ماه لقف لم لقان SOSA‏ 
- من حلف لا يبيع سلعة لفلان فاشتراها منه شخصء ثم بعد البيع قال 
المشتري : إنما اشتراها لفلان المحلوف عليه حنث» إلا أن يشترط أنها له :503 
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- من حلّف بعتق عبده إن باعه فتصدق به على ابنه ثم باعه أي الأب حنث .. 
- من حلف بالمشى فمشى» وعجز فركب وأهدى أجزأه aS‏ ول وج SAAS‏ 


أن ازداد لأبيها ولد أو مات» ولا تخرج لوت عبده 8+ ش15 


- من حلف لا يحضر لأخيه في فرح ولا حزن فمات أخوه» له الحضور في 


جنازته» إلا أن يقصد البعد منه بكل وجه 11116 ASE‏ 


عدن علقت ل قر لا هالا ما و مانا خودت جنار ةيا كز ذلك 


اما س a‏ 


- من قبض أجرة عمل ولم يشرع فيه وحلّف لا يملك شيئاء حنث 11 


ا فت لا یک اندكها ولا تراها فى ذار» حتت يكل متهتماء وإن کان 


مراذها : وإن نكحت فلا تراها في دار فلا تحنث حتى تراها بعد النكاح في دار 


- من حلف على غيره لياكلن يبر بأكل ثلاث لُقَمٍ وقيل: لا تكفيه ثلاثة إن 


كان فی أول الأكل a‏ ا 


- من حلف لا يعمل مع خصمه إلا 


- من حلف لا يأكل لزوجته خبزا لا يحنث مما خبزته قبل اليمين إن كانت نيته 


فيما يستقبل» وإلا حنث EEE‏ 


الشرع» فل" يخبر القاضى بيمينه Î‏ 


- من خرق لرجل ثوبا وحلّف ليغرمنه يبرن غرم له قيمته يوم خرقه 0 


- من التزم الكفارة لغيره إذا حنث 


ويحنثء وإنما يحَلّفه بالله تعالى 


تلزمه بطي اس ل ا 
- من حلّف لا حَلَفَ خصمه إلا في الملصحف بجامع سوسة لا يجاب لذلك» 


- من حلّف بالله وبالمصحف وحنث تلزمه كفارة فقط ae‏ 
من حلف باللهوكررها باصق فة كفازة تب 2000001101 


504 


504 


504 
505 


505 


- إذا فات ا محلوف عليه قبل فعله لمانع» فإن كان شرعيا لزمه الحنث كالمانع 
العقلى والعادي المتأخريّن إن فرّط» وإن كانت اليمين موقّعة أو بادر الحالف 
فاا عور وان اع سين و محم سم 300 
- اثنان تنازعا في عُودء فحلف كل واحد منهما بالحرام أنه له» فلا حنث 
عليهما ST ERD OSS SAE‏ ا 
- رجل قريب عهد بالإسلام حلف بالله وباليمين الكبير ولا يعرف له معنى» 
وحنث» تلزمه کفارتان SOS A SRS E‏ 
- من قال : كل ما أملك حرام علي لا تدخل فيه الزوجة» كقوله: الحلال علي 
حرام من جميع ما أملك» ولو لم يقل من جميع ما أملك حرمت الزوجات ... 508 
ع اماه وخا ذال اننا تائف اجا ا اا ر رها فقالت له مها 
أمرثُها بمصافحته» فحلف بال حرام لا دخلت دار أبيها ما دام بها ذلك الأجنبي» 
فنقلت حوائجها وذهبت إلى دار أبويهاء فال جواب أن لها زيارة أبويها إن كانت 
مأمونة» ويحنث إن حلف لا دخلت دار أبويها ولا زارتهماء وإن أخرجت 
بكلام القاضي حب قي تلن 601 تلان والكسير: روم امت ذا 
قصدت تحنیثه» وقیل: لاء وله ضربها ضربا جائزا غير مرح للأدب» والمشهور 
في الحرام هو الثلاث» والصحيح أن اللازم فيه واحدة OF SRA‏ 
- يقضى للأولاد الصغار بالدخول على أمهم في كل يوم» وللكبار في كل 
جمعة» ولو حلف أن لا يدخلوا عليها خرجت هي إليهم» فإن حلف على 
الاج هل اها a‏ 0 0 101000 
- لو حلف أن لا تزور أبويها فضي عليه أن تخرج إليهما في كل شهر مرة أو مرتين .. 510 
- لو قال لها: إن جاوزت ورغةً فهي طالق فجاوزثها قاصدة لتحنيشه حنث عند 
ابن القاسم لا أشهب SYD Ena Ra‏ 
- الإكراه إا يعتبر في نفسه» لأن من حلف على فعل غيره يُحنث بالإكراه ...... 511 
د ا ف ا أظيرع ا ا ی ده کن 
قول ابن القاسم أظهر منه» لأن تعليقه الطلاق على فعلها كجعله التخيير لها 


- من حلف لا يرد ابنته لزوجها حتى يقبض منه ما بقى عليه من صداقها فأخذ 

فية ورا هل :يبر او © فيه تفصيل و و ا اذ 
- من وعد أخاه أن يبعث له وسقا من قمعي فحلف الأخ إن بعث له عشرين 
مدا فقط لا يؤكل فى داره» فبعث له أقل من العشرين مداء فنوى أن يرده» 
مات نل لحم فد رجاه AR‏ كن فو رذارة و فادعيت الأم أنها 
أخذته على وجه السلف» فرد الأخ ما أخذته الأم منه» ورده على أخيه» فهل 
لأبوس 31 ام عرق على الةو اسلف ل حل لا 
يأكل خبز أبيه فتبدل بخبزه في الفرن لأنه أكله على معنى العوض» وكمن 

حلف لا يأكل طعام غيره» فأتى كل منهما بطعام وخلطاه وأكلاه, أو يلزمه. 
لأنه حلف على المنة بالشىء القليل لا الكثيرء والسلف لا يخلو من المنة» 
کی ا ال 2 ل 0 
يحنث» لأن المنة زالت عنه» وقال غيره: يحنثء وهو الموافق لقول خ: 

« وبالنسيان إن اطلق . . . إلخ)» وكمن حلف لا نفع أخاه بشيء» فبعث بلحم 
لبيته» فأعطاه الرسول لأهل بيت أخيه فأكلوه» إن قبض منه ثمنه لا حنث عليه .... 514 
- الجواب : إن لم تقصد الأم السلف فالحنث» وإن قصدته» فإن كانت يمين 
الحالف لقطع المنة حنث» وإن كان نيته قطع المنة في القليل فقط فلا حنث ..... 517 
- في هذا الجواب نظرء لأن قصد المنة في السلف المدخول عليه لا فيما انجر إليه 
الحال» وعليه فلا حنث على الجالف وإن لم د اا لوقوع الغرم منه .... 518 
- من جاءت زوجته بخبز من عرس . فحلف لا أكل منه» فجاء ضيف ققدم إليه 
عبر فا ل بويع اهن طهر اهاقل خبر لر ردم ازوج 
أحنثته وأراد أن يقلد أشهب ليس له ذلك» بل هو حانث» ولا تشبه نازلته 


مسألة أشهب» aaa Raia ass aaa‏ ا م SIS‏ 
تھا ھی كن علق لا كلم ؤيدا فكلنه ظا مه انه فيز وعلى ققد یر 
أله عة اا امي قله شاد له فق جد 0 SER‏ 


- من حلف لَيّطأن امرأته في رمضان فليخرج مسافرا ويقدم نهارا. . .إلخ ....... 519 
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- من دخل عليه اللصوصء وأخذوا ماله واسْتَحلفوه لا أعلم بهم» فإنه يوتّى 
إليه بهم جميعاء فإن جئ بمن لم يأخذ متاعه فليقل : لاء وإن جىء بمن 


أخذه فليسكتء ولا حنث عليه وفى هذا الجواب نظر ا SII‏ 
حوائجه» ولم تكن للحالف نية من فور أو تراخ» لا حنث عليه ROSS‏ 
- من كان أمينا على جماعة وزال» وحلف لا يرجع أمينا عليهم حتى توافق 

جماعته» فوافق على رجوعه أهل الحل والعقد دون غيرهم ورجع» حنث ...... 521 
- من قال : إن كان الله يعذب الموحدين فزوجته طالق لزمه» على تفصيل 521 


- من حلف لا يمر بعد إيمانه» أي لا يتنقل عنه» لم يحنث» وإن قصد حسن 
الخاتمة أو دخول الجنة جرى على مسألة من حلف أنه من أهل الجنة فيحنث» 
وقيل: لا SRNR‏ الت لش مام SAT‏ 

- أختلف فيمن حلف أن الحخجاج من أهل النار مسي سن سا سو ا ده 

- أختلف في الزمخشري والحَجَاجٍ أيهما أعظم معصية؟» والمشهور أن الحجاج 
أعظم لا اا ا 


- من جرأة الحَجَاجٍ على الله تَكلَّمه في الأنبياءء وقولهُ: طاعتنا أوجب من 


طاعة الله وكان ابن عرفة يصرح بكفره SESE ESS‏ 5 
- لو حلف بأن فلانا من أهل الجئة أو من أهل النار يتَجّز عليه الطلاق» إلا أن 


Io 


يثبت شرعا كالعشرة من أهل الجنة» وكأبي لهب من أهل النار» فلا شيء 
فيه» وهكذا كُل من أخبّر به النبي صلى الله عليه وسلم» أو شهد الإجماع 


بصلاحه كعمر بن عبد العزيز a‏ ا او مما 524 
- من حلف على صحة جميع ما في الموطأ لا شيء عليه» خلافا للمحشي بناني ..... 524 
- من راود زوجته فأبت» فقال : ارم نفسي على ذلك حتى يتم العصيرء 
لا يلرمة شن aD‏ 2ع د يه 6 وموم ع AEE ASSAILED Serbs Aaa Ger ERSTE‏ 525 
- من راودها فأبت» فقال هو أي جماعها- حرام» يحلف بالله أنه أراد حر 
جماعها مع بقاء العصمة ولا شىء عليه “oA oR‏ +5120 


- من راودها فأبت فقال: وطوّك على حرام فى هذا الشهر إلا أن يبدل الله ما 
في قلبه فبدله» فإن اراد بالتحريم طلاقها في ذلك الشهر لزمه الثلاٹ» وإن أراد 
غير ذلك صلق تھ سفل عنما اراک ال لم یرد شیا :قله اا ترم 5 
- من قالت له زوجته : هى حرام عليه كأمه وأخته» فقال لها: أنت كذلك» 
وادعى أنه أراد تحرم اعا تلك الليلة ات اسان" وردت إليه 00 
- من جَعَلَت امرأته تَلْعَب بذكره فقال: هو عليك حرام» لا شيء عليه 0ك 
- من كان في المعاصي وندم وتاب وحلف لا يزني بعد هذاء ثم زنى بالوطء بين 
الفخذين أو بالقبلة والمباشرة والقنائقة ر ا AR‏ 
- من حلف بالآيمان اللازمة وحنث تلزمه طلقة بائنة» وقيل: لا شيء 


- من قال لآخر: ساعدني للشرع فحلف لا يساعده» فقال الأول: علي مثل الذي 
حلفت به إن لم تساعدني لأقتلنك» فلم يساعد بنفسه بل بوکیله» حنث 521 
- من حلف بالزوجة على ما يعتقده فظهر نفيه حنث» خلافا لابن الماجشون .... 
بذلك» على أن ظاهر كلامهم الجواز ابتداء NS‏ [ز[ز[ [ 1111111 
نوازل النذور 
- من حلف بصدقة ثوبه وهو فقير يخرج قيمته شيئا فشيئا ل 
- من حلفت بصدقة شيء معيّن من مالهاء وعليها دين إن أخرج كان المحلوف 
به أكثر من ثلث مالهاء للزوج رده aaa taa‏ اوقل اد Shea Ra‏ 


- من حدث وهو محجورء فن كان غير بالغ فلا شيء عليه؛ وإن كان سفيها 
أخرج الكفارة EEE eS SS‏ 


- من حلف بصدقة ماله يؤدي دينه ومهر زوجته ثم يتصدق بثلث الباقي 2 
مج لتقن 81 ووه اداه قي بد لفن وله e BL‏ 
- من ندر كفنه إلى اا جا لا شيء عليه 1 ز[ز [ز ز [ [ [ز ‏ ا ا 00 
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526 


527 
527 


528 


530 


535 
536 


537 


538 


- دق الباب كاف عن الكلام؛ وإن قيل له: من أنت فليقل فلان» ولا يقل 
أناء ولا ينادي من خَلْف الباب يا فلان» والاستعذان بالتسبيح ليس من 


السنة» بل هو بدعة SII Ra DS‏ 
- التزام الطاعة نذر على مقتضى كلام الختصر»› وإن کان لامتناع من أمر .......... 539 
- صَوم رابع النحرء والإحرام قبل الميقات مكروهان» مع أنهما يلزمان 

بنذرهما. . الخ SII RES SDSS‏ 
- نذر الواجب لا معنى له» ونذر الحرم والمكروه والمباح لا يلزم e‏ 

يجريه توم aies aes nese‏ 5401 
- من نذر زيارة قبر رجل صالح أو حي يلزمه وإن عمل فيه اطي مسا بي SAD‏ 
د حلايك و ا لاط سر ال E E E‏ 


- من نذرت على نفسها إن ردت زوجها الذي طلقها تعطي للمسجد كذا 
جبرا عليها يلزمها ذلك» ولا تجبر عليه او مودق SAL AR‏ 
- كيفما كان النذر لا يقضى به» لأنه لا وفاء له إلا بالنية» ومع القضاء به لم 


تكن نية فى وفائه الما مام !541 
فرق ن الد ر وبيق الذكاة والكفارة والرجعة من الاق فى ال خن 


4 بس من عدم القساء انار وران عيبي BD a‏ 
- إذا تراضى قوم أن من فعل فعلا كاغتياب الناس» أو تَرَكَ فعلا كصلاة فى 

الجماعة أو نحو ذلك يلزمه كذا من المال فإنه يلزمهم ما التزموه sss‏ 544 
- ما يجتمع من مخلّف المؤذنين حلال أكله مس لل ست 5447 
- الخطار با مال لا يجوزء ويرّد» فإن فات بالأكل مضّى SAA setts‏ 
- من قال : لله علي صدقة مالي لفلان لزمه» ما لم يمت SAS NaS‏ 


- ذكرابن رشد أن النذرٌ يخرّج من رأس المال بعد الموت» وهو 
مشکل» بل مخالف لكلام المدونة As‏ ل SAO‏ 
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سے وأجيب بأن لا مخالفة» وهنا كلام ا 00 
-إذا مات المتطوع بالإنفاق على غيره مدة معينة سقطت عنه النفقة» لأنها 


هبة لم تقبض او ا مال مالا السام امس طاو اط شوو ون ل قاد ا اللي او 
- من أعتق صغيرا تلزمه نفقته حتى يبلغ» فإذا مات المعتق سقطت E‏ 


- مَحَل بطلان النذر بالموت قبل الحوز إذا كان في الصحة: وإلا فرج من 


الثنك a‏ ا 1 
- من سَّمى ذبيحة لولي لا يجوز له بيعها وشراء مصحف أو ستر ويجعلّه على 


هو المشهور» ومقابله جواز إرسال الذبيحة وذبحها عند قبر الولي» وبه العمل 
- من تَذر شاة لولي تلزمه ولو صغيرة جا وجا AE‏ 
- النذر إن عينه للفقراء أو لغيرهم لا يأكل منه الناذر» وإلا فله الأكل منه 0 
- النذر ينعقد بكل ما يدل عليه A A A a‏ 
- عرقبة الحيوان بأبواب الصالحين أو في عرس أو غيره حرام» ثم في كراهة أكله 
بعد ذبحه وجوازه قولان : SD oR‏ 
- من شرط على امرأة وقت طلاقها نها إن ردت زوجها الأول تعطي جميع ما 
تملكه للمسجده» فردته» يلرمها مالها ولا تجبر A‏ 
- من جعل ماله صدقة أجزأه ثلغه إن سمّى شيعا كثلثه ماله أو عين منه الشيء 
الفلاني لزمه ما قال وإن أتى على جميع ماله A e‏ 
- من نذر إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه يتصدق بمال معين» فرآه 
على غير صفته المعهودة» يلزمه الوفاء بنذره ولا يجبر 0008 e‏ 
- من رآه صلى الله عليه وسلم في حالة حسنة فذاك كمال في دين الرائي» 
والعكس بالعكس TER‏ 
- رؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام لاا يختص بها الصالحون E‏ 
- من نذر إن شفاه الله من المرض يترك شرب الدخان يلزمه» تأمله م 


- من أتى لحرم ولي وبنى فيه نوالة وأعطى لحفيده المتصرف في روضته دراهمء 
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547 


549 


550 


550 


551 


551 


552 


553 


553 


554 
554 


ثم تنازعاء فقال الرجل: إن الدراهم ثمن سكناه با محل ما دام به من غير 
تحديد مدة» وادعى الحفيد أنها أجرة» وانقضت مدتهاء فحكم بينهما بأن يرد 
الدراهم لربها ولا شيء له SRR EMRE‏ 555 
- قوم أتوا الحرم ولي بعيد عن العمران وبنوا بقربه» واتخذوا إماما للصلاة 
ومقدّما على الروضة يجمع الصدقة وتعطى للإمام» فأتى من ينتسب إلى 

ذلك الولي وأزال مُقدّمهم» وعمل مقدمّه ليقبض الصدقة ويفرقها على من 
ينتسب لذلك الولي» فلا كلام لأولاد الولي» ويبقى الآمر للجماعة كما كان 556 
- رجل ادعى أنه وقف عليه صاحب قبر وأخبره أنه ولى» وأمره ببنائه فبناه» 
فسان ان ی 
والنظر في ذلك المال لصاحب المواريث أو لصاحب بيت المال» وقيل: يهدم 


ذلك البناء ويتصدق بذلك المال على الفقراء AAA ee A‏ 5567 
ع وجل تكلم فن ولى! الله سودي عبد الرحمان اذوب رج ر ويؤدب ............. 558 


- هدية تأتي لسدنة الكعية ميغ وتأتي هدية خاصة لكبيرهم» لا يختص 
بهاء بل يشا ركونه فيهاء وقيل : يختص بهاء وهو الصواب SO RSENS‏ 
- من كان مدرسا أو إماما أو واعظا أو مؤذنا بزاوية أو بضريح ولي فجاءته هدية 
فهي له خاصة» ولا يشاركه فيها صاحب الزاوية ولا أولاد الولي م BO‏ 
- رجل اشتهر بالصلاح وصار يقصّد بالهداياء فخرج ولده مسافرا وصار يَهدّى 
له حتى جمع أموالا فهي له» ولا شيء فيها لأبيه ولا لإخوته إذا مات أبوهم .. 566 
- من جاء بصدقة لضريح ولي فتعطى لمن يقصده المتصدق» فإن لم يكن له 
قصد فيعمل على عادة أهل ذلك الموضع» والله أعلم S66 stat‏ 
- ولبنيهم صدقات الصالين إن لم يكن للمتصدق قصد» بخلاف هذا وإلا 


فالعمل عليه LT‏ 
- ما حرره اخزن لأجل التبرك بزاوية شيخ يقتسمه أولاده بينهم على حسب 

تفاوتهم في الدين BO ee E E EES‏ 
- يعتبر قصد المحبس لا لفظُّهُ ما لم يكن لفظه نصا فيعتبر اللفظ لا القصد ....... 568 
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- ما يوتى به للصا حين من الفتوح لا يختص به الذكور من أولادهم» بل يدخل 
معهم الإناث والأحفاد» وأما أولاد البنات فيجري فيهم حكم التحبيس على 
الأولاد SSA‏ مما مو قد عو ا لوقك الا الول لط ام ل ا ا SON‏ 

- الصدقة التي يوتى بها للصالحين على نية المتصدق STO AE‏ 

- رجل كان يقبض مع بعض الشرفاء فتوحات جدهم نحوه ثلاثين سنة» والآن 
منعوه من ذلك» فاحتج عليهم بالعرف وطول العمرء لا شيء له معهم STIL‏ 


- 1 : الفهرس العام e y.‏ 1 ااا 
جي الف التتضيلن BD SORE O RR‏ 


انتهت فهرست ال جزء الثاني من النوازل الكبرى بحمد الله وحسن عونه. ويتلوه 
الجزء الثالث . أوله : نوازل الجهاد . 
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